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كتاب الصيد وتوابعه 
وفيه مقاصد: 
الأول: في الاصطياد 
وفيه مطلبان. 
الأول: في إشرائظ الاصطياد 


ويشترط في قتل الصي د أنةيكون فوات الروجيقتل الكلب المُعلّم . 


قؤله: «الأول في شرائط الإصطياد الخ» الاصطياد قد يطلق على اخحذ 
الصيد واثباته بأيّ وجهٍ اتفق باليد وغيرها من الآلة المعتادة وغيرهاء ولا شك في 
جواز ذلك وتملكه بغير شرط الا اذا كانت الآلة مخصوبة فانه لايجون وفي تملكه 
ببعض افرادها مثل الشبكة تأمل» وحينئدٍ لاب من ذبحه على الوجه الشرعي 
ليحلّ ان لم يكن مات, على الوجه | كها سيجي . 

والمراد به هنا قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل باحدى الآلات, وفيا 
حكم الوحشي , الاهلي الممتنع» والمتردي فيمكن الاكتفاء به. 

ويدل على خله النصّ كتاباً وسة كبا سيجيء, والإجاع المدعى . 

ولكن في حله بها -بعد ان كان ال حيوان مأكول اللّحم ‏ شروط. 

(الأول) كون مايصاد به ان كان حيواناً كلباً معلّماً للصيده اما حله به 


5 كتاب الصيد وترابعه جد 


بالنصّء كتابأ(:) وسئةء والإجاع. 

وامَا عدمه بغ فان كان كلب غير سُعلّم. فلظاهر الكتاب والسنّة, مثل 
حسنة تحمّد بن قيس -الثقة عن أبي جعفر عليه السّلام »قال :قال اميرالمؤمنين(؟) 
عليه الشّلام: اقلت من الجوارح مكلّبين وذكراسم الله عليه فكلوا من صيدهن؛ وما 
قَتلتٍ الكلاب التي لم تعلموهن (ها-ثل) من قبل ان تدركوه فلا تطعمود(م) 
والاجاع(4). 

وان كان غيره فالمشهور عدم حصول الحلّ به, وقال شاد منا .وهو الحسن 
بن أني عقيل بالحلّ اذا كان ممّا (مناٍخل) هومثل الكلب في القدر والجئة مثل 
الفر والفهد وغيرسما. 

دليل المشهوس التقييدفيتقوله:تخاك!ومًا عَلْمتُمْ مِنَ الجوارح مُكلبين(0) 
أي يحل اكل ذلك الصيد لكتتَحَا ل كؤذكبم_مكقبين أي معلّمين للكلب فيكون 
الجارح الذي هوآلة الصيد كلبا معلّمْ هكذا فشر والاشتقاق يؤيّده. 

وصحيحة(<) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السّلامء انه قالل: في كتاب امير 
الؤمنين صلوات الله عليه في قول الله عرُوجلٌ: ومَاعَلَمكُم مِنّ الموارح مكلْبينَ 
قال: هي الكلاب (07). 


)١(‏ وهو قوله تعالى بوم علّمعم من الجوارح مكثيين كبا سيأني من الشارج قده أبضاً في ضمن نقل 
الأخبارر 
(؟) هكذا في النسخ اتقطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال امير الؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل . 
(5) الوسائل باب حديث ١‏ من أبواب الصيد ج17 ص18؟. 
(4) عطف على قول 
(ه) الائدة: 4 


3س سرزه: فلظا هر الكتاب | 


(<) عطف على قوله قدء: 
() الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الصيدا ج15 ص00 1. 


جل شرائط الاصطياد 7 


فلا يحصل الحلّ بغيره(1), وال كان القيد لغوأء فتأقل. 

والأخباررة) عن اهل البيت عليهم السّلامء مثل حسنة حمّد بن مسلم وغير 
واحد عنهها عليهمااللام. جيبعاً أنها قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي ؟ قال: 
إن أخذةفادركت ذكاته فذكّه, وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل مابق(م). 


ودلالتها عليه با مفهوم» وهي صريحة 
وصحيحة أي عبيدة الحدّاء, قال 


في جواز الأكل وان اكل. 
ألت اباعبدالله عليه السّلام عن رجل 
(الرجل_ثل) يسرّح كلبه امعلّم ويسمي اذا سرّحه؟ قال: يأكل مما امسسك عليه 
فان (اذا-ثل) ادركه قبل ان يقتله (مَمْلِهِين)يذكاه وان وجد معه كلب غير مُعلّم 
فلا يأكل منه قلت: فالفهد؟ قال: إن لوك ذككاته فكل, قلت:أليس الفهد 
بمنزلة الكلب؟ فقال : لاليس شيء يكل (مهتثل) مكلب الا الكلب(0). 

وها تدلان على انه لو ادركهآالصلكي ا لايد فلا ذكاته. 

والظاهر أن ذلك مع استقرار الحياة. 

وهذه تدل على عدم جواز الاكل مع الاشتباه بأنه قتله المعلّم أوغيره 


قافهم. 
وصحيحته الاخمرى, قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: ماتقول في 
البازي والصقر والعقاب؟ قال: اذا أدركت ذكاته فكل منه وان لم تدرك ذكاته 
فلا تأكل منهره). 
(1) يعني بغير الكلب. 


(1) عطف على قوله دس سر 
() الوسائل باب 


وتمامه: ولاترون مايرون في الكلب. 
(4) أورد صدرهفي الوم 


(ه) الوسائل باب .؟ حديث ١١‏ من ابواب الصيد ج15 ص771. 


ج13 صلاء؟ وض 519 ملها. 
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كتاب الصيد وتوابعه 00 


وهي صريحة في النبي عن اكل المذكور مع عدم الذكاة. 
وما رواه في الصحيح ابوبكر الحضرمي» قال: سألت أباعبدالله 
عليه الكّلام عن صيد البزاة, والصقورة, والكلب, والفهد, فقال: لاتأكل صيداً 
من هذه الا ماذكيتموه الا الكلب المكلّب, قلت: فان قتله؟ قال: كُل لان الله 
عَرْوجلَ يقول: وما علّمثُمْ ين الموارح مكلبين فكلوا مما امسكْن عَليككُم(0. 
وصحيحة الحلبي قال: قال أبوعبدالل عليه السّلام: كان أبي عليه الشّلام 
يفتي (كان-ئل) ويتقء وكنائفتي نحن وغخذاف في صيد البزاة والصقو, وأمَا الآن 
فإنا لانخاف ولا يحل (يحل_يب ثل) يدها الا ان تدرك ذكاته, وانه في كتاب 
علي عليه السّلام: ان الله عرو لقناكمْبقما عِلّمِسُمْ من الجوارح مكلْبينءق 
الكلاب(). 
ورواية أبي بصي فآ كاك :أبؤجبدائة عليه الكلام: ان ارسلت بازاً أو 
صقرأ أوعُقاباً فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه, وان قتل فلا تأكل(0). 
ولا يضر اشتراك علي بن أبي حمزة وأني بصي بل ضعقهها أيضارم). 
وما رواه في الصحيح عبدالله بن سليمان» قال: سألت أباعبدالله 
عليه الشّلام عن رجل يرسل (ارسل_ثل) كلبه وصقرهء قال: قال: اما الصقر فلا 
تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته. وأما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله عليه 
أكل الكلب منه أولم يأكل (ه). 
(1) الوسائل ياب ١‏ 
()) الوسائل ياب * 
(م) الوسائل باب + حديث ه (وفي التهذيب: وتحن نخاف). 
(4) فان سنده كي في الكافي هكذا: محمد بن يحبى , عن امد بن محمد عن علي بن الحكمء عن علي 
بن أبي حززة عن أبي بصصيد. 
ل(ه) أورد صدره في الوسائل في باب ؟ حديث + من الوسائل ج17 ص 11١‏ 


ث + وذيله باب 7 حديث + من أبواب الصيد ج١1‏ ص 91 و7115 
اذكروا اسم الله عليه 


ث م من ابواب الصيد ج١٠‏ ص 7١١‏ وتمامه' 


ذا شرائط الاصطياد 5 


فيها دلالة على وجوب التسمية وعدم ضرر اكل الكلب بالحلء ولا يضر 
جهل عبدالله. 

وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السّلام انه سثل عن صيد البازي 
والكلب اذا صاد وقد قتل صيده واكل منه آكل فضلهما ام لا؟ فقال: اما ماقتله 
الطير فلا تأكل منه الا ان تذكيهء واما ماقدله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه 
فكل منه وان أكل منه(١).‏ 

وهي تدل عل التسمية وعدم ضرر الأكل. 

وما في رواية زرارة» عن أبي عبدالل عليه السّلام: واما خلاف الكلب 
مما يصيد الفهود والصقور واشباه ذللخ فنكِرأي]) من صيده الا ماأدركت ذكاته» 
لان الله عرُوجِلَ قال: مكلبين, فا كان خلات الأكلب فلبس صيده بالذي يؤكل 
إلا مايدرك ذكاته(). 

وغيرها من الأخبار الكثيرة جدأء ونقل الاجماع في اتختلف عن السيد على ذلك . 

وتدل على الل أيضأ اخبار مشل صحيحة علي بن مهزياره قال: كتب الى 
أبي جعفر عليه الكّلام عبدالله بن خالد بن نصر المدائ أسألك جعلت فداك عن 
البازي اذا امسك صيده وقد سمّى عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتب 
عليه اكلام بخطه وناتمه: اذا سميته أكلته؛ وقال علي بن مهزيار: قرأنهم). 

وصحيحة أبي مر الأنصاري قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن 
الصقور والبزاة من الجوارح هي ؟ قال: نعم (هي ‏ ثل) جنزلة الكلاب (:). 


11١ أورد صدره في الوسائل باب .+ حديث ؟ وذيله في باب ؟ حديث؟ ج17 ص14, وص‎ )١( 
الوسائل باب م حديث + من ابواب الصيد ج17 ص511.‎ )( 

(؟) الوسائل باب .4 حديد 
(6) الوسائل باب .+ حديث 1٠7‏ من أبواب الصيد ج١1‏ ص591. 


ث +1 من ابواب الصيد ج١1‏ ص79 


وصحيحة زكريا بن آدمء قال: سألت الرضا عليه الشّلام عن صيد البازي 
والصقر يَقَعَلٌ صيده والرجل ينظر إليهء قال: كُل منه. وان كان قد أكل منه أيضاً 
شيئأء قال: فرددت عليه ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول مثل هذا (0). 

وصحيحة احد بن عكّ قال: سألت أب الحسن علليه السّلام عا قعل 
الكلب والفهد؟ قال: فقال ابوجعفر عليه التّلام: الكلب والفهد سواء فاذا هو 
أخذه فامسكه فات وهومعه فكلا فاته امسك عليه واذا أمسكه وأكل منه فلا 
تأكلء فانه امسك على نفسه(م). 

ومثلها صحييحة محمّد بن عبيالله, وعبدالله بن المغيرة قالا: سأله زكريا 
بن آدم الخ(م)- وهي عضمرة. 

وصحيحة البزنطي قال سال كرابن آدم أباالحسن عليه السّلام وصفوان 
حاضر مما قتل الكلب والنَهك؟ قَان؟/قالة!بوجقفر عليه السّلام: الفهد والكلب 
سواء قدرا(). 

وصحيحة زكريا بن آدم» قال: سألت أباالحسن عليه السّلام عن الكلب 
والفهد يرسلان فيقتلان (فيقتل-خ) قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى: 
مكلبين,فلابأس بأكلهزه). 

وبعض هذه الاخبار يدل على عدم جواز الاكل اذا اكل منه الكلب 
والفهد فحملها الشيخ على عدمه اذا كان عددة الكلب ذلك, لما تقدم في الاخبار 


(1) الوسائل باب 4 حديث18 من ابواب الصيد ج15 ص71 
(1) الوسائل باب * حديث ٠6‏ من ابواب الصيد ج15 ص110. 
() الوسائل: باب ؟ حديث 5 من |بواب 
(4) الوسائل باب + حديث ه من ايواب الصيد ج17 ص530. 


الصيد ج15 ص71 


(5) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب الصيددج5١‏ ص15 


جا شرائط الاصطياد إل 


مايدل على حلّ الاكل, أكل ام لا. 

وتدل عليه أيضاً أخبار كثيرة مثل مافي حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد: 
(فكل مابقي)(1) ومافي صحيحة حكم بن حك ()) وغيرجماء فكأنه غير معلم 
بنلِء فان المعلّم مايأكل الا نادرأ وذلك 

واحتمل حملها أي حمل الاخبار التي دلت على حلّ مااكل منه الكلب- 

وعلى التقيّة أيضاً. ١‏ 

واحتمل أيضاً اخنتصاصها بالفهد يعني يجوز أن يكون حكم الفهد حكم 
الكلب وماجوز في غير الفهد, وحمل غيرهاءممًا يدل عل جواز اكل ماقتلم غير 
الكلب وغير الفهد ايضاًء على الضرورة وغل البمََِ أن 

ويؤْيّده صحيحة الحلبي المتقدمة:-(كان ارارم 

ورواية المفضل بن صَالَءتَعَسَ انيس تفليك» قال: سمعت أباعبدالله 
عليه السّلام يقول: كان أبي يفتي في زمن بني اميّة أن ماقل البازي والصقر فهو 
حلال وكان يتَقيهم وانا لااتقيهم وهو حرام ماقتل (4) 

فليس جوابه عن هذه الاخبار منحصراً في جواز القول بأكل صيد الفهد 
مشل الكلب فقط حتى يعترض بان في الأخبار مايدل على جواز اكل صيد غيره 
أيضاً كما فعله في شرح الشرائع. 

ولعلّ تخصيص هذا الاحتمال بالفهد, لوجدان القائل به فقط واحتمال 
أطلاق الكلب عليه فتأمّل. 


(١)راجع‏ الوسائل باب ؟ حديث ”ج15 ص4 ؟ من ابواب الصيد. 
(1)راجع الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ ج17 ص؟0؟ من ابواب الصيد. 
(6) راجع الوسائل باب به حديث + من ابواب الصيد ج17 ص :1م 
(4) الوسائل باب + حديث 1 من ابواب الصيد ج5١‏ ص 777 


1 كتاب الصيد وتوابعه ج31 


أو السهم وشبهه, كالسيف والرّمح» وكلّ ما فيه نصل وان قتل 
معترضاء وا معراض وان خلا من الحديد اذا خرق اللحم. 


ويحتمل ا حمل على الكراهة, وتؤيّده حسنة محمّد بن مسلم -وهي صحيحة 
في التهذيب عن أبي جعفر عليه السّلام انه كرّه صيد البازي الا ما ادركت 
ذكاته(). 

وصحيحة جميل بن دراج, قال: سألت أباعبدالله عليه تلام عن الرجل 
يرسل الكلب على الصيسد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذ كيه بها أقَيَدعه حتى يقتله 
ويأكل منه؟ قال: لابأس قال الله عزُوجِلَ: فكلوا مما آَمسكُن عَليكمءولا ينبغى 
آن يؤكل مما قتله الفهد(). 

فَإِنَ (لاينبغي ) ظاه ل قي#التكراهة/الا انه خلاف المشهور والاححتياط» 
و(لاينسغي ) معنى (يحرم) كب وكذ1(كرَه) بل الكراهة با معنى المشهور اصطلاح 
الفقهاء امجددء وليس معلوم بكوته (كوتة )قي كلامهم عليهم السّلام كذلك , فتأمل. 

وان كان مايصاد به غير الحيوان فشرط حله به كونه سهراً أو شيبه؛ مثل 
السيف والرمح. 

اما الحلّ بها فلأصل الإباحةء وعموم مايدك على حل ماخَلقّه الله لكمدم)ء 
وحصر احرّمات في الآليات() والاخبان وكأنه اجماعيّ أيضاً. 

وتدل عليه أيضاً الأخبار الصحيحة: مثل صحيحة محمّد الحلبيء قال: 


)١(‏ الوسائئل باب + حديث «منها وسندها كيا في التبذيب هكفا: الحسين بن سعيد عن حماد بن 


عيسىه عن حريزء عن عد بن مسلم. 
الصيد ج7١‏ 298 الى قوله عليكم. 
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4واما الاخبار فسيأقي 


بعضها انشاءالله في خلال المسائل. 


جك شرائط الاصطياد 1 


سألت أباعبداللّ عليه الصّلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح 
ربالرمح-خل) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمّى حين فمل ذلك قال: كله 
(كل-كاثل) لابأس به(). 

وصحيحته أيضاً قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن الصيد يرميه 
الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله, وقد سمّى حين رماه ول يصبه الحديدة؟ 
فقال: ان كان السهم الذي اصابه به هو قتله فان اراده (فاذا رآه كا) فليأكله(). 

وهذه تدل على حلية الصيد بالسهم معترضاً أ وان لم يكن خَرقه. 

وصحيحته أيضا عن أبي عبدابْعِليه السّلام انه سثل عمّا صرع ا معراض 
من الصيد فقال: ان لم يكن له غير المبمئاض وذكر اسم الله عرُوجِل علميه 
فليأكل مما قتل (ماقتل كا_ئل ), واتكانلهتنبل غيره فلا(م). 

وهذا التفصيل غير مهو فوع امك الا ان الخدر صحيحء فكأن 
ا لمقصود الضرورة في'قتله بالمعراض حيث ماكان له غيره من النبل والسهم . 

ويؤْيّده ماني الفقيه: وكان امير الؤمنين عليه الشلام يقول: اذا كان 
سلاحه الذي يرمى به فلابأس(), وني خب رآخر: إن كانت تلك مرماته 
فلابأس(ه), وروى انه ان خرق اكل» وان لم يخرق لم يؤكل(0). وقال علي 
عليه الكلام في رجل له نبال ليس فبها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود 
فيصيب وسط الطير معترضاً ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي نبال 
فيأكل منه اذا ١‏ ذكر اسم الله عَرُوجِلَ () عليه. 


و حديث + من ابواب الصيد ج15 ص74 
(؟) الوسائل باب +7 حديث ؟ من ابواب الصيد ج17 ص 707 
() الوسائل باب ++ حديث 4 من ابواب الصيد ج5١‏ ص54 


(4) و(ه) و(:) و() الوسائل باب ؟؟ حديث اوم و4 و١٠‏ من ابواب الصيد ج١1‏ ص54 


14 كتاب الصيد وتوابعه جكد 


ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبسيدة, عن أبي عبدالله 
عليه التّلام, قال: اذا رميت با معراض فخرق فكلء وان لم يخرق واعترض فلا 
تأكلرم. 

كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله: وروى الخ(١)‏ ومضمونها موافق للفتوى. 

ومكن تخصيصها با اذا كان عنده نبل آخر وم يكن من مرماته وصنعته. 


بقرينة ماتقدم. 

ورواية زرارة واسماعيل الجعني انها سألا أباجعفر عليه الكلام عما قتلد 
(قتل-ثل-كا) المعراض» فقال: لابنأس إذا كان هومن مرماتك او صنعته 
لذلك(م). 

وندل عليه أيضاً موئقة تداج مسلم لابن فضال عن أبي جعفر 
عليه الشّلام قال: كل من الصبةَ ماقزه'اليتتيتغتة والرمح والسهم. وعن صِيدٍ صيد 
فتوزّعه القوم قبل أنيموت؟ قال: لابأس به(). 

لمعل المراد .بعد ازالة الحياة المستقّة وبقاء رمق قسَمء أو المراد بالتوزيع 
جعل نصفه مثلاً لواحد, والشلث لآخر والرأس لشخصء لاالقسمة بالفعل 
والانفصال والانفكاك»فتأقل. 

واما عدم الحلّ بغيرها فالذي ثبت بالدلييل؛ عدم الحلٌ اذا قتل بالحجر 
والبندق» للاخبار الصحيحة الكثيرة بذلك. مثل صحيحة محمّد بن مسلم؛ عن 


(١)الوسائل‏ باب 7 حديث ١‏ من ابو 
(؟)كيا تقدم 1د 
(؟)الوسائل باب م5 حديث ه من ابواب الصيد ج١1‏ ص 184 

(4) الوصائل باب ٠5‏ حديث ؟ من اباب الصيد ج+١‏ نم1 ؟ وسسدها هكذا كيا في الكاني: عد 


الصيد ج17 صج70. 


أ ققله من الشارح فقس سسرزه. 


بن يحبى معن احد»عن ابن فضال .عن ثعلبة بن ميمونء عن بريد بن معاوية العجلي معن د بن مسلم. 


ج11 شرائط الاصطياد 1 


أحدهما علييما السّلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا(1). 
ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة ا حلبي وحريز )١(‏ وغيرها. 
وكذا ماقتله الحبالة, للرواية, مثل حسدة محمّد بن قيسء عن أي جعفر 
عليه الثلام قال: قال أمير المؤمنين: ماأذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدأ أو 


رجلاً فذروه, فانه ميّت وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عليه(م) أي ي ذكيم 
مع الشرائط مثل التسمية. 

وقريب منه رواية عبدالرمان بن أني عبدالله .عن أبي عبد اللعليه الشلام(؛). 

وكذا يحرم مايقع في ا ماء وموت م .زهو ظاهر. 

ويدل عليه مافي رواية سجاعة نأي عبدالله عليه السّلام: وان وفع في 
لماه (أوتدهده من جبل ‏ ثل) من رفيتلكدفاتك "فلا تأكل منهوه). 

وكذا رواية ابن الحجَاجَ وَعسَسَةعاي مله (8). 

والظاهر انه كذلك لووقع من جبل أوحائط ونحو ذلك . 

وأمَا لوقتل بآلة اخرى, مثل السكين والختجر وغيرهماء فالظاهر الل 
للاصل وعموم أدلة الحلّ» وحصر امْحرّمات مع انه ليس منها. 

ويؤيّده انها يشبيان السيف. 

ويدل عليه أيضأ عموم بعض الأدلة, مثل صحيحة حريزء قال: سثل 


)١(‏ الوسائل باب ++ حديث 8 من ابواب الصيد ج١1‏ ص81 
(1) الوصائل باب +7 حديث ١‏ وم و من ابواب الصيد ج17 ص 700 
(5) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من ابواب الصيد ج17 ص/55. 

(؛) راجع الوسائل باب 14 حديث ؟ منها ص 550 

(0) الوسائل باب ٠+‏ فيل حديث ١‏ ج17 577 

() راجع الوسائل باب 75 حديث ١‏ و؟ من ابواب الصيد ج17 ص55 


1 كتاب الصيد وتوابعه ج3 


أبوغبدالله عليه الشّلام عن الرسية يبرها صاحبها من النهر يؤكل منه؟ قال: (ان 
علم-ئل) ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل: (فياكل-ثل). وذلك اذا 
كان قد سمى )١(‏ فتأمل. 

وصحيحة مممّد بن قيس» عن أي جعفر عليه السّلام؛ قال: من جرح 
صيداً بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بت ليلة أوليلتين لم يأكل منه سَبع وقد علم ان 
سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاءء وقال في أُيّل يصطاده رجل فيقطعه 
الناس والرجل بمنعه (يتبعه ‏ كا) افتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس(). 

ومكن ان يستدل على تحر عينص بتحليله من المقتول بالكلب والرمح 
والسهم, والسييف_بأن الأصل مايه كبية#وانما امحآل هو التذكية, ولأن غيره 
ميّت؛ وهوحرام بالنص والاجماع. 

وقد بمنعانء بان الأصَل اكز ؤكةا.ظائرا عموم الآيات والاخبار وحصر 
احرّمات وخرج منه ماتحقق تحرعه بأنه ميتة وهو الذي يموت بغيرتذكبية وقتل في 
صبيد, وباجملة غير هعلوم كونه حراماً وميتة. 

ولا شك ان الاجتداب احوط وأوفق بكلامهم فتأقل. 

ثم اعلم ان المراد بالرمح, الرمح وما اشهه كبيراً أو صغيراً من أي شي ء 
كان حتى العصا الصغير الذي فيه ماني كعب الرمح من الحديدةء داخل. 

وان الراد بالسهم مافيه نصل وان لم يكن فيه ريش. 

كأنه(”) اشار الها بقوله: (وكلَ مافيه نصل الخ) مع احتمال 


(1) الوسائل باب .18 حديث ؟ من ابواب الصيد ج17 ص 570. 
(1) اؤود صدره في باب +1 حديث ١‏ وذيله ني باب ١٠7‏ حديث ١‏ من ابواب الصيد ج١1‏ ص79 

4 ولايل بضم اغمة وكسرها والياء فيه مشقدة مفترحة ذك الاوعال وهو التيس لجل (بجمع البحرين». 
(م) كأن لصتف رحد الله اشار الى ان مواد بالرمح الخ وان ا مراد بالسهم الخ بقوله الخ. 


ج11 شرائط الاصطياد 1 


وكذا السهم اخالي من نصل. 
والتسمية عند ارسال الآلة فلو أخلٌ بها عمداً لم تحلّ وان 
سمى غيره أو شاركه المسمتى . 


الاختصاص بالرمح المتعارف المتداول: والسهم كذلك . 

وأنه(:) لايشترط في القتل بما فيه نصلء بالنصل والقتل طولًء والجرح» 
بل يكف القعل به ولو كان معترضاًء ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة 
الحلي المتقدمةم). 

وانه قد اشترط المصنف في المقتول با معراض مع خلؤه عن النصل خرق 
الجلد لعلّه لصحيحة أي عبيدة المقدمتزم)” وقهمِرَ مايدل على عدمه أيضأء ولكن 
بشرط عدم نبل غيرهء فتأقل. 

واما “كون السهم الخالي من النصلدمثل المعراض في اشراط حل مقتوله 
باخرق- فكأنه بالقياس» ولعل عموم ال الكل بَألْسَهمَ يُشّمله مع عدم الشرط ايضاً 
مثل ما في صحيحة ال حلي المتقدمة (يرميه بسهم). 

ويمكن ان يخص بالمتعارف المتداول: وهومافيه النصل أو القتل المتعارف 
وهو بالطول وا خرق. 

قوله: «والتسمية عند ارسال الآلة الخ» يعني لابّد في القعل بالآلة من 
الكلب وغيره: من التسمية من المرسل الصائد القاتل ولوبالشركة» فلوسمى غيره 
أو شاركه المُسمَى لم يحل فهي شرطء فان القتل بالآلة تذكية » ويشترط فيها 
التسمية بالنص والاجماعء وهي ذكر اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله والله 


(1) عطف على قوله رحهالله: إن المراد بالرمح وكذا قوله قدس سرّه: وانه اشترط الصدف الخ. 
)١(‏ راجع الوسائل باب ؟؟ حديث 4 ج7١‏ ص 7+4 من ابواب الصيد. 
(6) راجع الوسائل باب 7؟ حديث ١‏ ج17 ص 777 من ابواب الصيد. 


14 كتاب الصيد وتوابعه جك 
ولو نسِيّها حل. 


اكبردومكن اجزاء غير العربيّة للصدق. وسيجيء. 

ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية (أُحِلٌّ لَكُمْ الطيّباتٍ وما 
عَلَّمنمْ ِنَ الجوارح مكلبين تُلْمُوهِنّ ما عَلْمكُم الله واذكُروا اسم الله عَليهر). 

وقد مرّ مايدلَ عليها في الاخبار الصحيحة المتقدمة فتذكر. 

وقد دلّت على كون التسمية ايضاً عند إرسال الآلة مثل مافي صحيحة 
الحبي: (وقد سمى حين رماه) (رمى -ثل)(7). 

والظاهر انما تجوز بعد الارسال قبل الاصابة, قال في الدروس: ولوستّى 
بعده قبل الاصابة حل وقال قبلهميضاً: ولوتعمّدها ثم سماها عندها.أي عند 
الاصابة فالاقرب الاجزاء (انبى»ة 

العموم(م) بعض الأدلة كفن 
وبيان اول الوقت وسيجي 2 

فلواخل بها عمداً لم يحل بل يحرم, كمن تركها حين الشذ 
الانسيانازه) للاصل» والعمومات, وحصرالمحرّمات؛ وكون النسيان عذرأ ظاهراً. 

ويدل عليه؛ كونه عذراً في الذبح والنحر, ورواية عبدالزحمان بن أبي 
عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيداً فاكل 
منه آكل من فضله؟ فقال: كُل ماقتل الكلب اذا سميت عليه وان (واذا-ئل) 


بةأوالاخبار وتحمل هذه(») على الرخصة 


عمداً 


() الاتتهت وى 
(؟) الوسائل باب +7 حديث + من لبواب الصيد ج17 ص 564 

الظاهر انها جوز بعد الارسال الخ. 

عن قوله: وقد ستى حين رماه. 

(ه) يعني لوترك التسمية عمد لم يحل لا انه تركها نسياناً وقوله للاصل الخ تعليل لعدم الحرمة لوتركها. 


ج10 شرائط الاصطياد 1 


كنت ناسياً فكل منه أيضاً وكل (من فضله) (فضله-ثل)00. 

وهي تدل على ان اكل الكلب له لايضرٌ بالحل, والاخبار الصحيحة 
الدالة عليه كثيرة ستسمعء وأيضاً الاصل» وماتقتم مؤيّد. 

وتدل عليه أيضاً رواية زرارة -وفيهاموسى بن بكر-عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: اذا أرسل الرجل كلبّه ونسى ان يسمّي فهو بمنزلة من (قدخ) 
ذبح ونسى ان يسمّي , وكذلك اذا رمى بالسهم ونسى ان يستي(). 

قال في الفقيه بعد هذه الرواية. : وفي خب رآخر: (ان يستي حين يأكل)» 
الظاهر عدم الخلاف في كون النسيان هنا عذيا, 

واما الجهل, فان كان من الذابخ والبائد الذي لايعتقد التسمية؛ من 
الخالف ففيه تأمّل, وظاهر الأخبار التخرعة-وستيجهاء. 

واما اذا كان من الاماميٌ آلذيً]:اثتبينت:وجوي التسمية واشتراطها في 
ا مذهب لكده جاهل يهذه ا مسألة كعوامهم فيمكن كونه معذورأء مام وعدمه 
لظهور دلالة مايدل على اشتراطها مطلقاً, فلا يحل الا بها خخرج الناسي لدليل وبقي 
الباق فتأقل وسيجيء في التذكية . 

واما ا » قال : قلت لأبي عبدالله عليه اللام: 
ام لم أسم ؟ فقال: كُل لابأسء قال: قلت: ارمي 
. جيسن يقال : كُل مالم يؤكل منه (قال-يب): فان اكل منه 
0 


.53٠١ الوسائل باب ؟ حديث م من ابواب الصيد ج”! ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ؟١‏ حديث +7 من ابواب الصيدح5١‏ ص 7808 والسند كرا في الكاني هكذا: 
حّد بن يحبى , عن أحد بن حمنّد عن موسى بن بكرعن 

(م)أوردفي الوسائل صدر باب« ؟حديث ١من‏ ابواب الصيدج 7/١٠7‏ اوذي في باب ١حديث‏ مهار 


7 كتاب الصيد وتوابعه جد 


ولو سى على صيد فقتل الكلب غيره حل 


فلا ينافي اشتراط التسمية لاحتمال حملها على انه ماكاننتعادته التسمية 
فيحمل على فعلها أو انه إما ترك حينئئٍ نسيانأء فلايضرٌ. 

ويمكن حلها على الجهل ايضاً فيكون دليلاً على كونه عذراً فتأقل. 

قوله: «ولوسمى على صيد الخ» اشارة إلى ان الشرط هوالتسسية على 
الصيد لا التسمية على صيد بخصوصه. لا تقدم من الأصلء وغيره, ولصدق 
التسمية التي هي شرط. 

ولرواية عبّاد بن صهيب قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن رجل 


سمّى ورمى صيداً فأخطأ وأصاب تدأ آخر, قال: يأكل منه(). 
ولا يضر القول فيه بالخ رهقزة) معكتوثيق النجاشي (م). 
نعم لابد ان يكون المرسلَكوَاسَمٌي ‏ لانه الذي بمنزلة الذابح. 
وتؤتده رواية حص هنل :قال +شألت أباجعفر عليه السّلام عن القوم 
يخرجون جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم فيرسل (ويرسل-ئل) 
صاحب الكلب كلبه ويستّي غيره أيجزي ذلك ؟ قال: لايسمي الا صاحبه الذي 
أرسلبر) . 
ورواية أي بصير» عن رجلء عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: لايجزي ان 
يسمي الا (غير-ئل) الذي أرسل الكلب(ه). 
(1) الوسائل باب لال حديث ١‏ من ابواب الصيد ج١1‏ ص174. 
(؟) بصم الموجحدة فالسكون فرقة مين الزيدية قيل: نسبوا الى 
البحرين). 
(5) يعني أن عباد بن صهيب وان قيل. انه ب 
رجاله.ويجحرد فساد المذهب مع وذ 


بن سعد ولقبه الابتر الخ (بجمع 


بتر كما عن الخلاصة للملامة ألا انه وثقه النجاشي في 


الراوي غير قادح في حبيّة خبره. 
(4) الوسائل ياب ١+‏ حديث ١‏ من أبواب الصيد ج15 ص55 
() الوسائل باب م1 حديث ؟ من ابواب الصيد ج15 ص15 


عن يتانب ليذ ج19 م748 


ج11 شرائط الاصطياد يفا 


مثل أن قتله ثم غاب ولا يضر ذلك . 

وكذا لوعلمء بل ظن ظناً غالباً انه قتل بالآلة حل أيضاً. 

وقد دلّت الأخبار على اباحته مع غيبته مطلقاً مثل ماتقدم في خبرعيسى 
بن عبد الله القميّ» قال: قلت: ازمي فيغيب عنى قَأجد سهمي فيه فقال: كل( الخبر . 

ومكن تقييدها بعدم الاستقران وما اذا علم أو ظن انه انما قتلته (قتله خ) 
الآلة وان كان حين الغيبة كانت حياته مستقرة وبه صرّح في بعض الأخبار, 

مثل ماتقدم في صحيحة حريز عنه عليه السّلام: (ان كان يعلم (علم .خ) 
ان رميته هي التي قتلته فليأكل)7). 

ورواية سماعة قال: سألته انتج لٌ/رمى حمار وحشيّ (وحش_ثل) أو 
ظبياً فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من آلعَدَاوَسَهَمَه فيه فقال: ان علم انه اصابه 
وان سهمه هو الذي قتله فليأكل مه واله فلة يَأكل71 

وا في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من جرح 
صيداً بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بق ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان 
سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاعد) ‏ 

ورواية موسى بن بكرء عن زرارة, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: اذا 
رميت فوجدته وليس به اثرغير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكدل» يغيب 
(غاب-خ ل-ثل) عنك أولم يغب عنك(ه). 


(1) الوسائل باب 1 صدرحديث 4 من ابواب الصيد ج10 ص551. 
(؟) الوسائل باب .18 قطعة من حديث * من ابواب الصيد ج15 ص 580 
(6) الوسائل باب 18 قطمة من حديث * من ابواب الصيد ج١1‏ ص 15٠‏ 
(4) الوسائل باب +1 حديث ١‏ من ابواب الصيد ج15 صي718 
(ه) الوسائل باب ١8.‏ حديث ه من ابواب الصيد ج17 ص 581. 


34 كتاب الصيد وتوابعه 3 ذا 


وان يقتله الكلب بعقره لابصدمه واتعابه. 


انعم اذا لم يعلم انه قتل بسهمه لايؤكل» لمامركيا اذا وجده ميّتأً فيه سهم 
لايعلم به وان صاحبه سمّى أم لامكا يدل عليه أيضاً بعض ماتقةم. 

وتدل عليه أيضاً صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه اكلام قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السشلام في صيد وجد فيه سهم وهوميّت لايدري من قتله؟ 
قال: لا تطعمه(١)‏ (لا تطعمونه -خ ل). 

قوله: «وان يقتله الكلب بعقره الخ» من شرائط المقتول بالكلب الذي 
يحل أكله ان يكون الكلب قتله بعقره وجرحه لابصدمه, مثل ان يضربه بجنبه أو 
رلسه أو رجله فوقع ففات أو اتعبه فوقع ينيدا من التعب والعَذّى لا تقدم من القاعدة» 
ولان الصيد هو القتل بالجرحء لأثه تارق والمتداول والمفهوم» فلا يحل غيره. 

ويؤيده مايدل على انه لايد في السهم الخاليعن النصل من الخرق 
والحرح(؟) وقد تقدم,ومايد ل عَكََعَلَء امف بلجل والبندق(م). 

وما دلت من الأخبان على انه لومات في الماء أو وقنع من الجيل وابائط 
ومات لم يحل مثل صحيحة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه التّلام انه سثل عن رجل 
رمى صيداً وهوعلى جسبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كُل منه» وان 
وقع في ا ماء من رميتك فات فلا تأكل منهرع). 

وفيه تأمَلء اذ ليس كل ماذكره دليلاً, وظاهر ادلة حلّ ماقتله الكلب 
مثلاً يشملهء نعم لابدّ من العلم أو الظن الشرعي على حله بالتذكية الشرعيّة, وفي 
حصوله هنا تأقل. 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من لبواب الصيد ج١1‏ ص/57. 
(؟) راجع الوسائل باب 77 بمن أبواب الصيد ج ”1 ص07 
هه 


(7) واجع الوسائل باب #؟ من أبواب الصيد ج17 ص 768 
(4) الوسائل باب 75 حديث ١‏ من ابواب الصيدج١1‏ ص77 


0 شرائط الاصطياد 0 


واسلام المرسل أو حكمه, فلوارسل الكافر وان كان 


وبالجملة انما البحث في صدق ادلّة الحلّ وعدمه هناء والظاهر عدمه في 
الأتعاب وصدقها في غيره مكن, والاحتياط واضحء وهو طريق السلامة علماً 
وعملاً فلا يترك . 
وكذا لايحلّ لوشاركه غيره في قتله بحيث استند القتل اليهما. 
قوله: «واسلام المرسل الخ» من الشرائط: اسلام المرسل ورامي الآلة 
أو حكمديكيا في اطفال اللسلمين» فان حكمهم حكم آبائهم عندهم. 
ا كان ارسال الكلب منزلة البذبيغ:والنحر وقد شرط كون فاعلهها مسلماً 
أو من حككه شرط ذلك في ا مرسيل» دليله دليفه» سحي ء. 
وتؤيّده الآية(:) فان الخطا ب كلمحي فيكون المكلب والمرسل مسلماً. 
الظاهر عدم ا حل مع كوه شرا بنُالظاهرٌانه اجماعيّ , وفي الكتابيّ 
مثل اليهودي أو النصراني خلا فووا مشهور عدم الحل. 
قال في الدروس: نقل عن الحسن انه لابأس بصيد اليهودي والنصراني 
وذبائحهم ‏ بخلاف امجوسء وجوّز الصدوق اكل ذبيحة الثلاثة(؟) اذا سمعت منهم 
التسمية وفقدت ذبيحة المسلم: مقتضاه(م) جواز اصطيادهم؛ وني اصطياد ا خالف 
خلاف سيأق تحقيقه. 
وف اشتراط التسمية -المستفاد من الكتاب, والسنة» والاجماع_ اشارة إلى 
اشتراطه, فان الكافر لايحصل منه التسمية الحقيقيّة فتأقل. 
)١(‏ هي قوله تعالى: وما لمم من الجوارح مكلّبين الخ- امائدة: 4. 
(1) يعني الييود والنصارى وانجوس. 
() ف الدروس افقعضى قوله:جواز اصطيادهم: ولا تعويل على القولين وفي حلّ اصطياد اخالف غيم 
الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة ان شاء الله (انتهى ). 


3 كتاب الصيد وتوابعه 00 


اده فلو ارسل المسلم والكافر آلتّم|(آلتهها - خ) فقتلاه 
أحرم» اتفقت الآلة أو اختلفت.ولوصيّر المسلم حياته غير مستقرة ثم مات 
بالآخرحل» ولوانعكس أواشتبه لم يحل, ولواثبته الكافر وقتله 
(قتلتهخ ل) آلة المسلم أو بالعكس ميل 


وكذا في صحيحة سليمان بن خالد الآتية اشارة إليه, فتأقل. 

فانه لا دليل واضح عليه الا ان اكثر الاصحاب عليهء وفيه الاحتياط. 

ون قوله: (فلو ارسل الكافر وان كان ذميّاً لم يحل) اشارة إلى رد القول 
النادر, وسيجيء نقل الخلاف وتحقيق ايهال في الذبيحة. 

قوله: «وانفراده الخ» أن :من أرط انفراد المسلم في سال الآلق» بل 
انراد الآلة ا حذلة, حاصله اشغراط المويت جرح الآلة المحللة بحيث لايكون معه 
مايجرحه. 

فلوارسل المسلم والكدافر آلتييماوقتل الصيد ببها بحيث علم أن لكل واحد 
دخخلاً في قتله وازالة استقرار حياته, حرم ذلك الصيد, سواء اتفقت انتاهما مثل ان 
ارسل المسلم والكافر كلبيهاء أو اختلفت, مثل ان ارسل المسلم كلب ورمى 
الكافر سهماً ونحوذلك. 

فلو صيّر المسلم حياة صيد غير مستقرة ثم مات بها أو بآلة الكافر حل ولى 
يحرم» ولو انعكس حرم. 

وكذا لولم بعلم زوال حياته المستقرة بآلة المسلم الحللة أو بآلة الكافر 
احرّمة. وبالجملة, المعلوم قتله بآلة الكافر حرام والمشتبه مثله فتأتمل. 

والأخبار في انه لا بأكله حت يعلم انه قتله رميته وكلبه احذّل» كثيرة» 
وبالجملة مايدل على عدم اباحة مايمكن قتله با لحلل واحرّم كثير ووجهه ظاهر. 

وكذا يحرم لوائبته آلة الكافر الحرّمة» أي جعلته غير ممتنع» بل صار الصيد 


عد شرائط الاصطياد ذا 


وان يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحلّ وان اغراه 
بعد أما لوزجره فوقف ثم أغراه حلّ. 


بسببه مثل الاهلي في عدم الامتناع من الأخذ وصار اخذه سهلاً مثله ثم قتله امسلم 
بآلته من الككلب وغيره لم يحل بل يحرم فان القععل انها يُحل اذا صاد وقتل 
الصيدء وهوهنا ليس كذلك لان الامتناع بالفعل معتبر في حله بالآلة. 

نعم لوذيحة بعده مسلم يحل, وهو ظاهر. 

وكذا ثوائبته المسلم بآلته فقتله الكافر بآلته لم يحل اذ مامات بآلة السلم 
وم تصر في حكم اميت والمذبوح بزوال حياته المستقيرّة بالفرض فا قتله الا آلة 
الكافر,وقد تقرّر عدم الحل به مع الامتناعة ع عدمه بالطريق الأول فليس له 
ل الا الذبح المقرّر شرعاء وهو ظاهرم 

قوله: «وان يرسله للاصطيآد الخ» من الشرائط ارسال المسلم آلته 
للاصطياد وقصده فلواسترسل (آ0 الكتلبَ “من نفسها من غير ارسال لم 
يحل لعدم الشرطء وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطيّة, 

ولكن لم (مانجدله خ) عبد دليلاً عليه إلا ماذكر من قيد الارسال في الخبر 
النبوق صلى الله عليه وآلهرو). 

وني المتن والسندء تأمقل. 

نعم قد يقال: الاخبار الدالة على التسمية حين الارسالء تدلّ على عدم 
الحلّ بالاسترسال- 

وهو ظاهر مع عدم التسمية؛ ومع وجودها بعد استرساله ليست التسمية 
صادرة حين الارسال» فيفهم منه اشتراط الارسالء وانه لايكني الاسترسال. 


اب صيد الكلب العم ص + هه والروايات 


ة بقيد الارسال عن اهل 


أ فراجع الوسائل ج١1‏ باب١‏ و7 و7 و0 و+ ولاوه و15 و18 و10 من 


)١(‏ واجع سنن النسائى جل با 
البييت علهم التلام كثيرة 
ابواب الصيد. 


4 كتاب الصتيد وتوابعه جر 


فيه تأمل (اننا أولاً) فيحتمل ان تكون التسمية حين الارسال كناية عن 
ذهابه إلى الصيد وقتله, سواء كان بالارسال أو بالاسترسال. 

(وثانياً) يحتمل ان يكون (حين الارسال) رخصة ويكون كلما قرب من 
العقر والجرح أولى, فان التسمية عند الذبح وهو اقرب منه. 1 

ويؤيّده خلوالآية واكثر الاخبار عن التسمية حين الارسال وان كانت 
موجودة في البعض» ويشعر بكفاية مطلق التسمية الجر الآتي وغيره فتأمل. 

نعم ينبغي كونها قبل وصول الآلة الى الصيد وجرحهء فانه منزلة الذبح فتأمّل. 

(وثالثاً) تد على إن المقصود من الارسال والتسمية حينئدٍ هوالتسمية 
لاغير رواية القسم بن سلب3 في اليب وغيره -قال: سألت أباعبدالله 
عليه الشّلام عن كلب أفلت وليزتضله متالحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أياكل 
منه؟ فقال: لاءاذا صاده وَقدّتمتتك :لبي كل اذا صاد ولم يسم فلا يأكل» وهذا 
مما عَلَممَ من الجوارح مكلبين00. 

وهذه صريحة في عدم اعتبار الارسال, وعدم الضرر بالاسترسال الا ان 
يترك التسمية. 

هذا اذالم يُغرهء فان اغراه بعد استرساله, فان لم يزد في عدوه فهو 
الاسترسال فقطء اذ لايقال له الارسال» ولا انه يحكمه, اذ ماظهر له اثر. 

وقد يقال: فهم منه الرواح بإذنه ورضاءء فكأنه ارسلهء فتأقل. 

واذز) زاد ففيه (مع السسيةخ) وجهان, الحل لأن(م) زيادة القدو 


(1) أوره صدره الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب الصيد ج11 194 وذيله في باب11 
احديث! متها 

(7) عطف على قوله قد س سرّه: (فان ل يزد). 

(م) هذا وجه الل واما الوجه الثاني وهوعدم الخل فسأت يعبارت قدت س سرّه: وقدفهم وجه التحرم ايضا. 


وسرعته بمنزلة الارسال وقد سمّى حينئظٍ. 

والظاهر أن ليس هذا القدو مركباً من حرم .وهو المرصل بشفسه مع قلة 
العَدُو وامْثّلء وهوزيادة العدو بعد الاغراء فيكون مقتولاً بحلل واحرّم فيحرم 
مثل المقتول بكلب المسلم والكافر. 

فإن2) الْعَدُو الزائد بعد اغراء الصاحب وحككه هو الذهاب السريع فقط 
وليس هو بأمرين كا قاله في شرح الشرايع؛ بل امر واحد.فان كان الاغراء ممنزلة 
الإرسال رأساً يكون علا فصل الصيد باملّل فقط فيحل. 


نعم يمكن المناقشة في انه ماحصل هنا لحلل اصلاً فانه الإرسال, ولا 
يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال باغرا مو ]رسكم وليس علوم ان ماهو بحكه 
مثله في ذلك فيحرم اما لولم فالظاهر المقتول:#الارسال فقط. 
وقد فهم وجه التحرم أيضاأء اهَل 
هذا اذا لم يزجره صاحبه, فان زجره, فان لم ينزجر, فالظاهر انه لم يحلل 
قتله, بل لواكل حينئقٍ لا(لمخ) يخرج عن كونه مُعلاء فانه مااكل الصيد. واما لو 
انزجر ووقف فاغتراه وسمّى ثم ذهب فقتل فالظاهر انه ارسال فبيحلٌ مقتوله 
بشرائطه. 


«فرع» 
هل ملك صاحبه الصيد باثبات كلبه المسترسل؟ فيه تأمل» اذم ينبت 
يده عليه ولا قَصَده أيضاً. 
ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كا ميراث؛ ولكن الاصل عدمه حتق 


)١(‏ تعليل لقوله: (ليس هذا المدو مركب الخ). 


7« كتاب الصيد وتوابعه 1 000 
ولوقتله المرسل والمسترسل حرم, ولورمى السهم فاعانته 


الريح حلء وكذا لووقع على الارض ثم وب فقتل. 
اما لورماه فترقى من جبلٍ أو وقع في الماء فات حرم الا أن 


يشبت بالدليل ولم يقم دليل على ان اخذ كلب شخص صيدأ موجب للمالك . 
ويحتمل مع الاغراء والقصد خصوصاً مع زيادة العدو به, وحينئدٍ لو اغراه 
اجنبّي, فعلى القول ملك ا مالك لاينفع ولا يضر وعلى القول بالعدم والقول بأن 
الاغراء مثل الارسال, يحتمل تملكه اذا قيل بتملكه بارسال كلب الغير الا انه 
يكون فاعل حرام وملك » مثل من رمى صيداً بقوس مغصوب أوسهم كذلك.فتأقل. 
قوله: «ولوقتله امرش اليخ» لوقتل صيدأ كلبان مرسلان ارسل 
احدهما صاحبه بشرائطه, والآخ رتسل ليس معه شرائطه بحيث علم ازالة الحياة 
المستقرة ببها أو بالأخيرة أولم يعلم بالآول حرم ذلك الصيدء فانه من اجتماع آلقي 
ا حللة وا حرّمة, وقد مرّ التحرم بَِتلهاء وله صو ر كثيرة قد مرّبعضهاء وسيجئي 
وليس من ذلك القسبيل لو رمى السيد ينه ناما الزى عبج ميث لولم 
يكن تلك الريح لم يصل إلى الصيد وم يقتله فانه يحل اذ ماقيل الا بآلة الصيد مع 
الشرائط, واعانة الريح أيضاً كانت بسبب صدوره عن الرامي وليست سبباً آخر 
منضمّة اليه وقتل الصيد با كيا في الكليين؛ نعم حصل له قوة من خارج, ولكن 
اصله صادرعن الصائد, والاعانة حصلت من الخارج, منضماً بفعله لامنفكاً عنه 
فيحل مقتوله. 
وكذا يحل لوقع السهم على الأرض ثم وب وحصل له به قؤة أو وقع على 
حائط قوب فَعَمَلَ بعد ذلك صيدأ » ولوكان بحيث لولم يكن وقع علها ثم وثب لم 
يقتل الصيد فتأمل فان الاخخير اظهر من الأول. 


وقوله: «أما لورماه فتردى الخ» من صور الاجتماع والاشتباه ان لو رمى 


جا شرائط الاصطياد 0 


يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة. 

ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الارسال والانزجار عند 
الزجر, وان لايأكل من الصيد, ولا تتقدح الندرة ولا شرب الدم وان 
(يتكرّر) (يكرّر-خ) ذلك ولا يكفى الاتفاق مرّة 


الصائد صيداً فضربه فترقى الصيد من جبل» أو وقع في الماء بحيث ماعلم ازالة 
حياته المستقرّة بالجرح الملل حرم ذلك الصيدء فانه ما علم قتله بالآلة المحللة. 

ويحتمل ان يكون المراد انه رمى صيداً فتركى من جبل أووقع في الماء من 
غير جرحه بالسهم ووصوله اليه كيا هو الظاهرء وحينئذٍ الحكم بالتحريم أظهر ولكن 
ليس من صور الاجتماع, وهو ظاهر. 

وبالجملة لاشك في التتحرع لو الي مك اجرح ملل أو بسببه مع 
شركة غيره بحيث لايعلم استقلاله في ازالة حيَآنةاللستقرة؛ وهو ظاهر من القاعدة 
ودلّت عليه الاخبار المتقدمة فتذ كر وتأمُل” 

نقل في الدروس انه فيد الصدوقان موته في الماء بما اذا كان رأسه في الماع 
فلو كان رأسه خارجاً لم يحرم» قال: وصوّبه الفاضل. 

لعل المقصود به اذا دلّت القرينة على أنه انما قشل يبرح الآلة لاغير ومن 
جلته ذلك فتأمّل. 

قال في الختلف: لابأس بهذا التفصيل» لانز:) في الحقيقة عائد إلى 
مافضّله باقي اصحابنا. 

قوله: «ويتحقق التعليم الخ» بيان اللتعليم المستبر في الكلب ليحلّ 
صيده مع باق شرائطه. 

المشهور في الفروع والتفاسير انه امور ثلا ثة الاسترسال عند الإرسال-أي 


)١(‏ هكذا في النسخ والصواب (لانه) كيا لايخق.. 


زف كتاب الصيد وتوابعه جا 


ذهابه إلى الصيد إذ! اذهب واغراه إليه- والانزجار عند زجره عن الذهابء والعَذى 
وقد اطلق البعض هذا. 

ولكن قيّد في بعض المواضع مثل الدروسء ما إذا لم يكن بعد ارساله الى 
الصيدء فانه لايكاد يقف بعد ذلك كلب أصلاًء فع اشتراطه لايتحقق كلب مُعَلّم 
الانادراء 

قال في التحرير: الانزجار بالزجر انما يفيد قبل ارساله إلى الصيد أو رؤيته 
واما بعد ذلك فلاء لانه لاينزجر بحال فتأمّل. 

وأن لايأكل من الصيد معني ان لايكون عادته الأكل» فلا يكفيه عدم 
الأكل مرّة ولا يقدح الأكل نازولا ركب الدم مطلقاً. 

وقالوا: لابدٌ من تك زر حَصِولتَظْنم الامور كلها . 

وهل يك التكو كفي الغالث معلا ام لا؟ ففيه تأمّل. 

والظاهر ال حوالة إلى العرفء اذ ليس في الدليل التكرر حتى نبحث عن 
مقداره وعدده فالبحثفيه والخلاف مما لاثمرة له, ولهذا قال في التحرير: الأقوى 
عندى ال حوالة في ذلك إلى العرف بأن يتكرر منه الصييد متصفاً بهذه الشرائط 
ات, فاذاً لابد من حصول العادة في ذلك 
9 بحيث يقال ني المرف: أن هذا لايأكل» 
وانه مُعلّم, ومسترسل بالازسال ومتزجر بالانزجار فلا يكني في حلّ الصيد موته 
بجرحه قبل حصول العادة, وبعدها لايضرٌ خلافه, مثل ان لايذهب مرّة اتفاقأ, أو 
لاينزجر, أو يأكل فتأقل. 

اعلم انه لاشكَ انه لابد من كون الكلب مُعَلّماً للآية() والاخبار 


(1) هي قوله تعالى :مكلبينَ م الله فكلوا نا آمستكن عَليْكُمْ ‏ المائدة: 6 


جا شرائط الاصطياد ايف 


خصوصاً ما في حسنة محمّد بن قيس عنه عليه السّلام: (وما قتلته (قتلت -خ ثل) 
الكلاب التي لم تعلّموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه)(00. 

ولكن مانعرف ما مراد وماورد نصّ بذلك , نعم ذكر اللاصحاب وغيرهم 
أيضاً في التفاسير ماتقدم وما نعرف مأخذ ذلك مع الاجمال فان حد الاسترسال مع 
الارسال والانزجار عند الزجر غير معلوم, وكلام الاكثر مطلق» وقيّده البعض بغير 
وقت ارساله إلى الصيد ورؤيته كما تقدم. 

وكذا عدم الاكلء فان الظاهر انه ما اعتبره البعضء قال في الدروس: 
قال الصدوقان والحسن: يؤكل وان اكل ورم حمل على الندرة (انتهى). 

وليس وجه مله ظاهرأء وقد دل الأخيام الكثيرة على عدم الضرر بالحلٌ 
أكل() الكلب من الصيد وقد مر بعضه عثل ماقي .راواية موسى بن بكرء عن زرارة 
عنه عليه الكّلام: (وان اكل فكل كبوا كان غير معدم يعلّمه في ساعته حين يرصله 
وليأكل منه فانه معلّم)(0). 

ون طريقه موسى بن بكر وفي الكتب, فكأنه لايضرٌ لشهرته ووجوده في 
الكتب مثل الفقيه وهي صريحة في عدم اعتبا ر عدم الأكل» وانه لايجتاج الى 
التكرا وكثرة الزمان في صيرورته معلا فتأقل. 

وقال في الفقيه بعدها: وفي خبرآخر قال الصادق عليه الّلام: كل مااكل 
منه الكلب وان اكل منه ثلثه (ثلشيه خ ل) كل مااكل الكلب وان لم يبق منه الا 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ايواب الصيد ج١١‏ ص 71/6 
(؟) كذا في النسخ والظاهر أن لفظة (اكل) فاعل لقوله رحه الله (عدم الضرر). 
(5) أورد قطعة منه في باب ؟ ذيل حديث ١‏ وقطعة منه في باب ل حديث ؟ من أبواب الصيد ج11 


5 5189 91١ اصن‎ 
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بضعة واحدة(١)‏ وهي أيضاً صريحة في عدم اعتبار عدم الاكل وهوظاهر. 

ومثل حسنة عحمّد بن مسلم وغير واحد عنههما عليهماالسّلام جميعاً انها قالا 
في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ؟ قالا:ان اخذه فأدركت ذكاته فذكّه وان أدركته 
وقد قتله واكل منه فكل مابق(؟). 

وني رواية سالم الأشلّ عنه عليهالسّلام (فقال: لابأس باكله 
جايأكل_ثل), هو لك حلال(م). 

وما في حسنة الحلبي: (واما ماقتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل 
وات اكل منه)زة). 

وني مثله دلالة على كغابة]لِتسيك أي وقت كان ولا فرق بين الارسال 
والاسترسال"فان التسمية مع اجرح كذ قتاقل. 

وصحيحة الخلي, فلب سكنت أباعبدالله عليه السّلام عن الكلب يصطاد 
فيأكل من صيده أفاكل (أتؤكل-ثل) بقيته؟ قال: نعم(ه). 

وغير ذلك من الاخبار الكثيرة جداً, مثل ماني صحيحة أبي عبيدة الحذاء 
عنه عليه الشّلام قال: تأكل مما امسك عليك (عليهخ ل0(). 

وصحيحة حكم بن حكمٍ (الصيرفي-ثل): قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام: ماتقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس باكلهء قال: 


ل(١)‏ الوسائل باب ؟ حديث ٠١‏ من ابواب الصيد ج١1‏ ص 810 
(؟) الوسائل باب * حديث ؟ من أبواب الصيد ج١٠‏ ص١٠‏ وزاد: ولا ترون مايرون في الكلب 
(0) الوسائل باب + حديث + عن ابواب الصيد ج17 ص04 

(4) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب الصيد ج١1‏ ص 71١‏ 

(0) الوسائل باب" ذيل حديث ٠8‏ من ابواب الصيددج17 ص 711 

(3) الوسائل باب ١‏ قطعة من نحديث ؟ من ابواب الصيد ج15 ص/70. 


00 شرائط الاصطياد 0 


قلت: انهم يقولون انه اذا قتله واكل منه فاننا امسك على نفسه فلا تأكل؟ فقال: 
كل أوَ ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى قال: فا يقولون في 
شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم, قال: (قل-خ:) فان السبع جاء بعدما 
ذكاها فاكل منها بعضها أيركل منها البقية؟ فان اجابوك الى هذا فقل لهم: كيف 
تقولون اذا ذكى ذلك فاكل منها لم تأكلواء واذا ذكى هذا وأكل أكلمم(0. 

وهذه صحيحة صريحة في عدم اشتراط عدم الأكل مطلقاً وانه مذهب العاقة. 

ومن جلة ماله الشيخ في كتابي الأخبار غيرها مما ورد فيه ذلك على 
العقيّةء مثل صحيحة رفاعة بن موسى قإل: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن 
الكلب يقتتل فقال: كل فقلت: انه )كل منة كال : اذاأكل منه فلم يمسك عليك » 
وانما امسك على نفسه(2). 

فيحتمل ان يكون مذْكَبَ:إلكسوابين عدم: إشتراط عدم الاكل فيكون 
موافقاً للصدوقين وا حسن. 

ويكن حلها على الكراهة واسقاطها بواحدة» فيبق الباقي. 

فعلم منها عدم اعتبار عدم الاكل ولوعادة. 

وظاهر الآية انه لابدٌ من كون مايصير به معلّماً شيئا علّمنا لله اياه في تعليم 
الكلب حتى يكون مُعلّماً. 

وما عرفنا ات شيء ذلك الذي علّمناه.من م القرآن ولا من السنة الا 
ماني كلام العلماء, ولم يعلّم اجماعهم أيضاً, لما عرفت من الاجمال والخلاف(؛) 


)١(‏ الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب الصيد ج15 صرب ١‏ 7م 

(؟) الوسائل باب ؟ حديث 1٠/‏ من ابواب الصيد ج١1‏ صن111. 

(؟) متعلق بقوله قدس سرّه: (وما عرفناء). 

(4) نشرعل توتيب اللف يعني القرآن والسنة مجملان» والمسألة محل الخلاف لا اماع فيها. 


لذن كتاب الصيد وتوابعه 00 


فتأقل حتى يفتح الله. 

مع انه قد ورد في رواية السوفل» عن السكونيء عن أبي عبدالله 
عليه التّلامء قال: قال أمير المؤمنين عليه الشّلام: الكلب الاسود البهيم(,) لا تأكل 
صيده لأآن رسول الله صلَى الله عليه وآله امر بقتله(م). 

ونقل هذه العامة أيضاً عنه صلّى الله عليه والمزم). 

فيمكن التقيّة أو الحمل على الكراهة. 

ويؤْيّده عدم الصحّة وعدم دلالة الدليل على المآعى فتأمل فيه. 

وورد عن جيل في الصحيجقبال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن 
الرجل يرسل الكلب على الصيد يديه ايكون معه سكين فيذكيه أفيدعُه حت 
يقتله ويأكل منه؟ قال: لابأس أقال اه تعا! فكلوا مما آمسكن عَليكم (؛) الخ 

وهذه أيضاً كالصريحَةفيم,اشفبرق بين الارسال والاسترسال» وجواز 
التسسية من حين الارسال الى حين الجرح والقشل» فان قتل الكلب جَعله بمنزلة 
الذبح والنحر بغيره» فتأمل. 

وفي الصحيح, عن معاوية بن حكيم» عن أني بكر الحضرمي » عن جميل 
بن دراج قال: قلت لأبي عبدالله عليه السسلام انسل الكلب واسمّي عليه فيصيد 
وليس معي ما اذكيه به؟ قال: دعه حت يقتله الكلب وكُلُ(ه) منه. 


(1) فرس بييم أي مصمت وهو الذي لايخالط نونشي «سوى لونه ومنه الاسد اليم (يجمع البحرين). 

(1)الوسائل باب ٠١‏ حديث 8 الصيد ج١1‏ ص016. 

(5) الذي عثرنا عليه مارواء قي سننه ج؟ ص١٠‏ عن عبدالله بن مقفل» قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه (وآله) وسلّم: لولا ان الكلاب أُمة من الامم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الاسود الب . 

() الوسائل ياب 4 حديث ١‏ من ايواب الصيد ج١1١‏ ص14؟. 


(5) الوسائل باب ., حديث ١‏ من أبواب الصيد ج١1‏ ص 114. 


ج11 شرائط الاصطياد نذا 


ويجوز الاصطياد بجميع آلته (الآلةخ ل)ء لكن يشترط فيه 
التذكية وان كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخاللي 
من نصل اذالم يخرق, والسباع كالفهد, والفر, والجوارح كالصقر 
والبازي وغير ذلك . 


وهومذهب الشيخ وختار المصئّف في اختلف, ولكن مع العجز. 

ولا استبعاد ني ذلك فان الأمر شرعيّ محض, والاحشياط ام رآخخر 
لايترك . 

ولكن أخبار أخر كثيرة دائة على وجوب الذبح ان ادركه, فكأنَ ذلك 
حَملَ الشيخ ومن تابعه على حمل هذه عل“ خال»إلضرورة وعدم امكان مايذبح به 
كبا يشعربه الخبران حيث دلا على [د مك27 بح ب] وان كان ذلك في السؤال» 
ولكن التقرير وعدم شيء آخريدل علي أجواز مطلقاً مع ماتقدم, يدل على 
الاقتصار على الجواز حال الضرورة وان كانت الْعلّةُ مشعرة بعدمها أيضاء فتأقل. 

قوله: «ويبوز الاصطياد الخ» أي يجوز اخذ الصيد بجميع آلات الصيد, 
فالاصطياد والصيد هنا ليسا بالمعنى المتقدم(0), بل با معنى اللغوي, في العبارة 
مساعحة. 

ولا يكفي ذلك للاكل» وان مات فيه يحرم . إلا مامات بقتل الكلب ونحوه 
اياه مع الشرائط المتقدمة» فيحلء وان كان بد من ذبحه ليحل» وكذا ليحلّ 
استعمال جلده ويطهر ان كان قابلاً للتذكية وان كان السلاح موجودا فيه بالفعل. 

ولافرق في ذلك بين انواع آلاتهوافرادهاء سواء كان الشرك والحبالة أو 
السهم الذي خال عن النصل ولم يخرقء والسباع كالفهد والغره وجوارح الطيور 
كالصقر والبازي» وغير ذلك . 


(1) وهوقغل الخيوان الوحشي المع بالفعل باحدى اآلات دكي تدم منه نس سر في أول الكتاب. 


م كتاب الصيد وتوابعه جا 


المطلب الثانيئفي الأحكام 
الإعتبار في حلّ مايققتله المعلّم بالمرسل لا بالمعلّم» فيحلّ لو 
أرسله المسلم وان كان المعلّم كافرأء لا العكس (بالعكس-خ ل). 


قوله: «الاعتبار في حل مايقتله الخ» أي انما الاعتبار في حل الصيد 
الذي قعله الكلب المعلّم بالمرسل لابالمعلّم فيحلٌ مقتوله لوكان المرسل مسلماً 
وستى وان كان المعلّم ومالكه كافرأء ويحرم لو كان الأمر بالعكس لأن الكلب 
بمنزلة السكين» وصاحبه ومعلّمه بمنزلة صاحبه ومحدده, وا مرسل بمنزلة المذكى 
والذابح, فالمعتبر اسلامه فقط. 1 

ويؤيّده أيضاً العمومات كَكَلاُ كوا مِمَا ذكر اسم الله تليه) وقد 
تقتمت مثل:وان ذكرت امع .الله فكل (), وان أرسله وسمّى فليأكل (م)» واذا 
صاد الكلب وقد سمى فليأكل()) ويسرحَ كلبه المتعلم (المعلّم -ثل) ويسمي اذا 
سرحه؟ قال: يأكل(ه) - وهي كثيرة. 1 

وخصوص حسنة سليمان بن خالد -وهي صحيحة في التهبذيب 
والاستبصارقال: سألت أباعبدالله عليه الام عن 7 امجوسيّ يأخذه الرجل 
المسلم فسمّى حين يرسله أيأكل مما (ماخ لثل) أمسك عليه؟ قال: نعم لألّه 
مكلْب وذكر اسم الله عليه(0). 


(0) الانمامة ملا 
)1١‏ لاحظ الوسائل باب ؟ حديث + من ابواب الصيد ج*١‏ ص 7٠١‏ وفيه: وان ذكرت اسم الله الخ. 
(.) الوسائل باب ١‏ حديث “من ابواب الصيد ج١١‏ ص100. 

(4) راجع الوسا: 


(0) الوسائل باب 4 حديث د من ابواب الصيد ج*! ص+51 


ص11 


ث ١‏ من ابواب الصيد ج١١‏ ص/790. 


جد أحكام الاصطباد ل 


لعلّ فيه اشارة إلى كون التعليم هو التسسية كيا في رواية القاسم بن 
سليمان التقدمة:(اذاصادالكلب وقدسمَى فليا كل» واذاصاد وم يسم فلا يأكل وهذا 
مما عَلْمثُم من الجوارح مكلبين)(0. 


وفي رواية زرارة المتقدمة: وان كان غير معلّم يعلّمه (ني-ثل) ساعته حين 
يرسله وليأكل منه فانه مُعلّم (0) فافهم . 

وتؤْيّده الشهرة والكثرة, وان قال الشنيخ بعدم حلّه اذا كان المعلّم هو 
الكافر كالذابح» لرواية منصور بن يونسء عن عبدالرحمان بن سيّابة قال: قلت 
لأبي عبدالله عليه السّلام :اني استعير كلب :انوس فاصيد بهء قال: لا تأكل من 
صيده الا ان يكون علّمه مسلم فتعلم (م|. 

ورواية النوفلٍ عن السكوني عن أوعبتالله عليه التّلام, قال: كلب 
الجوسي لاتأكل صيده الا ان يأخذ ةطقتلم ويزكله, وكذا البازي وكلاب 
أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدهارع). 

وكأنه يخص العمومات مما إذا كان المعلّم مسلماً. 

ويؤْيّده ان خطاب التعلم في الآية للمسلمين, وكذا خصوص رواية 
سليمان هاتين الروايتين جمعء ولو كانتا صحيحتين صريحتين كان جيّداً ولكن 
ضعيفتان كماترى. 

ويكن حلهاء على أنه لما كان الكافر لايعلم التعلبم المقرّر عندنا غالباً 
ذكر ذلكء أو الكراهة, على ان في آخر الثانية مايخالف فتواه أيضااه)» ولا شك 

(0) الوساء 

الوسائل 

(6) الوسائل باب ١6‏ حديث + من ابواب الصيد ج17١‏ ص/110. 

(ه) وهوقوله عليه ائكلام: وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها. 


الصيد ج١١‏ ص78 
حديث ؟ من ابواب الصيد ج15 ص١‏ 7. 


.770/ حديث ؟ من أبواب الصيد ج17 ص‎ ٠6 


4 كتاب الصيد وتوابعه جا 
والصيد الذي يحل بقتعل الكلب أو السهمء هو: كل ممتنع وان 
كان اهليًاً. 
وكذا المترقي والصائل اذا تعذر ذبحهها في موضع الذكاة كفى 
عقره بالسيوف؛ وغيرها في غيره. 


ان الاجتناب أحوط. 

قوله: «والصيد الذي يحل الخ» بيان الصيد الذي يل بقتل آلة الصيد 
ايَاه, مثل الكلب والسهم» والرصحء وهو كل حيوان تحآل ممتنع من الأخذ بحيث 
لايقدر عليه غالباً وينيزم, سواء كان ذلك بالاصالة, كيا اذا كان وحشيّا أو 
بغيرهاء مثل أن كان اهلياً استوجثن وامتنع. 7 

ودليل الأول واضحء إوكأنة انثا أِضاً صيد شرعأء ويحتمل لغ أيضاً. 

ولعل عموم مايدل على حَوادَآْكَلَ ماقتله الآلات المذكورة مثل الكلب من 
الكتاب, والسنة والاجماع) بَكتمل) َكل 

وبالجملة هومثل الوحشي في هذا الحكم, لعلّه بالاججماع, والقياس» 
والضرورة ومع الحرجء وعدم تضييع ا ماك, والعسومات مؤيّدات» وكذا 
الخصوصات الآتيةء فتأقل. 

قوله: «وكذا المتتردي والصائل الخ» أي الذي تردى في موضع لامكن 
اخراجه, ولا الدخول لذبحه هناك كبترضيّقة, والذي يصول على الانسان ويجرحه 
ويخاف منه القتل والجرح بعد ان كان اهلييْن لابهذه الحيثيّة. 

ويكن تعميمهها كأنها غير داخلين ني الصيد الذي يحل بقتل الآلة حيث 
قطعهما.وقال(١):‏ (اذا تعذّر ذبحهها في موضع الذكاة كفى عقره) أي كلّ واحد منها 


() يمني الصف رحداله. 


ج11 أحكام الاصطياد 4 


والأولى هما(١)‏ (بالسيوف وغير السيوف) في غير موضع الذبح أي اذا تعذّر ذبجهها 
على الوجه المقرّر شرعاً من الذبح والنحر في اللوضع اخصوص بالآلة امخصوصة مع 
القبلة (كفى) في تحليلهماءجرحها بأيّ آلة كانت من نحو السيف والسكين 
وا ختجر. 

ويلاحظ الشروط مهما امكن من القبلة» وقطع الاعضاء المعيّنة على الوجه 
المقرّره والتسمية والّا اكتنى با امكن من التسمية حين الجرح في أي موضع اتفق. 

ثان ماتنا به وم يمكن ذبحهما على الوجه المقرّر كنى ذلك للحلّ (وان 
امكن» فلابة منه للحل-خ). 

لعل دليله بعض ماتقدم من نف ار موتضيع المال» والقياس» فتأقل. 

ويدل على ان حكم العاصي أحتكم اليد في القتل بالسيف ونحوهء اخبار 
كثيرة» مشل رواية أبي بصبى عن أَبنَعَبدَْثخلية سام قال: ان امتنع عليك بعير 
وانت تريد ذبحه (تنحره_كا-ئل) فانطلق منك, فان خشيت ١‏ فضربته 
بسيف أو طعنته يبحربة (رمح -خ ل ثل) بعد ان تسمي فكل ‏ الا ان تدركه وم يمت 
بعد فذكه (0). 

وحسنة العيص بن القاسمء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: ان ثوراً 
بالكوفة ثار فبادر الناس اليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السّلامٍ فأخبروه 
(فسألوه_فقيه) فقال: ذكاة وحيّة(م), ولحمه حلال(؛). 

وصحيحة الحلبي» قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام في ثور تعاصى وابتدره 


(1) يمني ان الاولى اعتبار اجتماعهها معا زا الاكتقاء بكل واحد منها كما هو ظاهر العبارة. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ه من ابواب الذبائح ج15 ص111. 

(م) موت وحي مثل سريع لطفاً ومعنى فعيل بعنى ومته ذكاة وحيّة اي سريعة (مممع البحرين). 
()) الوسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب الذبائح ج١1‏ ص530. 
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قوم بأسيافهم وسمّوا فأنوا علياً عليه الكلام فقال: هذه ذكاةوحيّة ولحمه حلال(). 

وقرين منه رواية الفضل بن عبدالملك وعبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي 
عبدالله عليه التّلام: إن قوماً أتواالني صلّى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا 
واستصعبت (استعصت.خ ل ثل ) عليدافضريناها بالسيف فأمرهم بأكلهازم). 

وآما المتردي فظاهر قوله تعالى: والمترقية (الى قوله)إلآما ذ كيتُم(م) تحرمه 
الا مع التذكية المتعارفة الا ان يحمل على القتل بما امكن. 

وتخضص برواية (لرواية -خ) اسماعيل الجعنيء قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه الشلام: بعيرترذى في بثر كيف يتخمر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويستتي 
ويأكل0). 

ولا يضر عدم صحّة اللتدللنزفتائل. 

ومادك على غير البع والسقيرشي »)ولا :غلى جواز القتل بمطلق الآلة حى 
الكلب والسهم فيمكن الاقتصار (الاخمتصارخ ل) على ما في الروايات» 
والتعدي, لعدم الفرق وفهم العلة» وذكر الاصحاب من غير فرق وقائلٍ بالفرق يدل 
على العموم في الغنم وغيره أيضاً. 

واما التعدي الى الكلب فغير معلوم الموان بل لايضهم من عباراتهم؛ نعم 
من الذين ذكروا أن حكه حكم الصيد يفهم ذلك . 

كأنه غير المتردي وغير الصائل بل المستعصي فتأمّل.وبالجملة ان صدق انه 
صيد فحكه كه وال فيه على ماعلم جواز قتله به واكله مثل القعل بالرمح 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب !! 


005 أحكام الاصطياد 4 
ولا يحل لورمى الفرخ غير الناهض. 
ولوتقاطعت الكلاب الصيد حلّء ولوقطعت الآلة منه شيئاً 
حرم ا مقطوع وذاكٌى الباقي ان كانت حياته مستقرة والّا حلا معأء ولو 
قطعته بنصفين حلا الا أن يتحرّك أحدهما حركة مستقرة الحياة فيذكيه 


ويحرم الآخر. 


في المستعصي فتأمل. 

قوله: «ولا بحل لورمى الخ» لوقتل الفرغ الغير الناهض أي الذي 
ماصار بعد ممتدعاً ويكن اخخذه بايد بسهولة بما يقشل به الصيد من السهم والرمح 
وغيرهما وم يذكّه م يحلء لا ان يدركه وحينايه مستقرة فيذ كيه فيحلّ, لانه ليس 
بصيد وللرواية المتقدمة فيا اذا ارسل علخ كار لهم وبق الصغارز١).‏ 

قوله: «ولوتقاطعت الكلابةالصيهة الخ» يزيد بيان أنْ المعتبر في الحلّ 
بقتل الآلة من غير السذكية هو آل جيجه وانقطاع بحياته المستقرة به على أي 
وجه كان وبعدحصول ذلك لايضر اباحته شي ع فلوتقاطعت الكلاب الصيد 
فقتلوه بالتقطيع بأن مات بالتقطيع لابعدهء أو 
تقاطعته بعد ان مات وزالت حياته المستقرة حل وهوظاهر, 

بخلاف مالو اخذ وقطعت الآلة منه شيئًاً أوتقاطعت الكلابثم ماتء فانه 
يحرم مااخحذته الآلة وقطعته منه قبل الموت فانه ميتة, اذ المبان من الحي ميتة. 

وان مات الباقي قبل وصول الصائد إليه حل. 

وكذا ان ذكى الباقي بعده قبل زوال حياته المستقر حل ذلك» والأحرم هو 


جميعاً أي حين اخذها وصيدها ايام 


ولوقطع منه شيئاً وصار في هذا التقطيع حيساته غير مستقرة حل المقطوع 


(1) تقتم بيان موضعها آنفً. 


44 كتاب الصيد وتوابعه عد 
!ا/اأ؛,,/, ‏ :2 لاي مم 069 


ولواصطاد بالمغصوب لم يحرم المصيد (الصيد_خ ل)» وعليه 
الاثم والاجرة. 


وا مقطوع منه. 

ولوقطعه بنصفين بحيث انقطع حياته المستقرة من النصفين بالتنصيف 
حلا. 

نعم لو تحرَك احدها بعده حركة مستقرة الحياة وما ينقطع حياقه المستقرة 
بذلك» حرم غير المتحرك وان ذبح وذكى المتحرك مع شرائطه حل , والاحرم هو 
أيضغُ والكل واضح الجمدلله. 

ولعل عموم بعض الرواييات ,شامل للكل؛ مشل صحيحة() الحلبي عن 
الصادق عليه السّلامء قال: سبألت, يعن الصكيد يضربه الرجل بسيف (بالسيف_خ) 
أو يطعنه برمح (الرمح -خ) أو ريه بحتهم قيسقتله وقد ستى حين فعل ذلك قال: 
كله (كل-ثل كا)» ولابأسَ766 

فانها شاملة لما يقطعه ويجريه وينضفه من غير اعتبار حركة في احدهما كا 
اعتبره البعض وخروج الدم كها اعتبره آخر, واعتبار مافيه الرأس كها ذهب إليه 
بعض وغير ذلك من الاقوال اامتشتّة المبنّة على الروايات الشادّة على ماقيل ونقل في 
شرح الشرايع وغيره. 

قوله: «ولواصطاد بالمغصوب الخ» أي لايشترط في حل الصيد عدم 
اخذه بطريق حرام فلواصطاد بآلةٍ عرّمة مثل ان غصب الشبكة ونصبها أو قوساً 
أو سهماً أورعاً أو كلب معلّماً فارسله وقتل بها صيداً مع حصول شرائط الحلّ يحل 
ذلك الصيد ويملكه وان فعل حراماً بالتصرف في مال الغ فانَ شرط املك 


(1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ اتغطوطة مثل صحيحتي الحلي. 
(1) الوسائل باب 1 حديث + من ابواب العيد ج5١‏ ص 118 


جد أحكام الاصطياد 1 


الأخذىزى) والح القعل بالآلةعلى الوجه الذي تقدمء ولا ينافيه حصول اثم حينلٍ 
وه و ظاهر, 

و يشبت اشتراط حلّية الفعل والآلة, والاصل عدمه؛ ومجرد التتحريم 
والنبي عن التصرف فيه المستلزم للاثم . لايقتضى عدم الملك والتحريم بعد ورود 
الادلة في حصول التحليل بقل الصيد بالآلة على الوجه الذي تحقق في ضمن 
الحرامء كما اذا ذبح أو نحر ماله بالسكين الخصبي أو المكان الخصبي أو في زمان كونه 
مكلفاً بغيره مضيقاً نا بحيث يكون حينئذٍ اشتغاله عنه به حرام كما اذا ضاق الوقت 


عن الصلاة. 

وما ثبت في الاصول من إن لبي “فير العبادات لايقتضي الفساد. 

ولي فيه تأمل» وحاصله ()انَالتختليل بالآلة الغصبيّة والصحّة مع النبي 
في غير العيادات ان كان مصرّخ اك البيارع:فلا-كلام في الحلّ والصحّة والتحرم 
وجمهما لعدم المنافاة الصريحة عقلاً و(م)ان توهم منافاة وظنَ ذلك ولكن يندفع 
بتصريح الشارع. 

وكذا لو كان عامّاً بحيث يعلم دخول التحريم قطعاً أو ظتا مُتاخما للعلم أو 
الظن المستفاد من دليل شرعيّ ولو كان ذلك العلم من جهة العلم بان غرض 
الشارع انما تعآق بعقر الكلب المعلّم مع التسمية من المسلم مثلاً أو (ورخ) انزالة 
روح حيوان على ذلك الوجه الذي قرّرهء مثل قطع الأعضاء الاربعة مثلاً على أي 
وجه كانء ولا يتفاوت عندوز) كونه على وجه حرام أو حلال» مشل ان الغرض 


(1) يعني شرط الخل القع الخ. 

(؟) الظاهر ان ا مراد ؟ اتأمل في أصل الحكم با حل بوقوله قنس سرّه: وحاصله يعني حاصل وجه 
التأمل. 

(م) وصلية فلا تغفل. (4) يعني عند الشارع. 


43 كتاب الصيد وتوابعه جا 


من ازالة النجاسة رفع ذلك الخيث وانما المطلوب ذلك, سواء كان في مكان ان مباح 
أو حرام »أ في زسان كون ذلك الفعل حلالاً أوحراماً, أو كون الماء حلالاً أو 
حرام والآلة كذلك . 

فلا() منافاة أب أء ويجتمع الل والصحّة والطهارة مع التحريم. 

والا) فلاء بل الظاهر حيننذٍ هو التحريم وعدم الصحّة والحلٌ» وعدم 
ترتب الاثر ا مطلوب منه شرع وعدم الاجتماع, وحمل مايدل على الل على 
الوجه الشرعي بمعنى كونه راضياً بذلك الفعل» فان المتبادر من النبى ‏ خصوصاً 
التحريمي ‏ عدم ترتب شيء شرعي غليبه, فان العقل يحكم بانه انما رتب الشارع 
هذا الاثرعلى ماعيّنه على الوجه الْني يتم كرضي به لاغين وهو ظاهر. 

واشار اليه في متن الختيرَوالشرخالعضدي (<) حيث حكم بأن المتبادر 
من مطلق النبي رجوعه الى ذَآتَءَالمَيوفلالته حل فساد المنبى عنه يعني بطلانه. 

ولذا قال بعض(») الاصحاب بعدم صحّحة البيع وقت النداء يوم الجمعة 
وعدم حصول الطهارةزه) ببالروث والعظم لتحريم استتعماههاء لعدم حصول 
ماشرطناه: وشبوت المنافاة الظاهريّة, فان ظاهر قوله: (لاتفعل الامرالفلاني) مغلا 
انه حرام ويؤاخذ صاحبهء وانه لايترتب عليه اثره الذي عيّنه لهء فان الظاهر انه انما 


يعيّنه لايحب ويرضى لاغير فينافيه حصول الأثر وهوظاهر ينبغي التدبر فتديّر. 


(1) جواب لقوله قدس سرّه: (وكذا لو كان عاماً الخ). 

(؟) الظاهر ان المراد (وان لم يكن عاماً الخ). 

() مختصر الاصول لابن الحساجب المتوفى 4ه ق وشرح اتمختصر للقاضي عبدالرجمان العضدي المتوق 
+0 اهدق يعني اشار إليه ابن الحاجب في متن الختصر, والعضدي في شرحه. 

(4) في هاعش بعض النسخ: (وهو الشيخ رجه الله). 

(0) يعني الطهارة. 


بسيب الاستنجاء بالروث والعظم. 


جا أحكام الاصطياد 4 
ع الس 111 
ويجب غسل موضع العضّة من الكلب. 


ثُمْ في خصوص الصيد قد يقال: حصول الملك للغاصب في الشبكة 
والكلب» غير ظاهر فانه ليس له فعل تملك واضح مستقلّ ووضع يلِء فيحتمل 
حصوله للمخصوب منهء وعدم حصول ملك لأحد فيبق على اباحته حتى يأخله آخذ 
على وجه القلك . 

نعم في الجرح والرمح والسهم قد يقال: الملّك هوفعله, والآلة ليست لها 
دخل الا الآلية» وأنَ فعله واثباته بفعله منزلة اخذه ووضع يده. 

وبالجملة» العقل غير مستقل في امثال هذه, وليست فيها ادلة شرعيّة من 
نص واجماع » فالاحتياط لابترلك علماً وعملاة 

واما بوت اجرة الآلة لصاحيا بن لكب والمتصرف فهوظاهر بناءٌ 
على ثسبوت الاجرة عادة مثل هذا المغدانَمِنالفْعل ان كانء والا فلا اجرة لهاء 
وثبوت الاجرة عتمل على تقدي كلمي ِأيضا لها:).فتأقل. 

قوله: «وجبغسل الخ» اشارة الى رّقول الشيخ ومن تابعه في ان قتل 
الكلب النجس صيده بعضّه ومباشرته لوضع العضّة بالرطوبة لا تُجس ذلك الموضع 
فلا يجب غَسلهء بل يججوزمباشرته فيا يشترط (فيه ظ) الطهارة» واكله من غبرغسل ذلك . 

بل يحتمل ان لايحتاج الى غسلٍ اصلاًء اذ ماغيسه الكلبء والدم الداخل 
طاهر وانما النجس الدم المسفوح لوخرج من العرق بالذيح ونحوه وماحصل 
بالعض (الفرض -خ ل) فتأمقل. 

ولأن دليل الشيخ . الذي يدل على طهارة موضع العضّة وعدم وجوب 
غسله_يدل على طهارة كله وعدم وجوب غسل شيء منهء وهو ورود الكتاب 
والستة» والاجماع في جواز أكله من غير تقيدٍ بغسل موضع العضة فيعمٌ فان جواز 


)١(‏ في هامش بعض النسخ: (أي للمقصوب منه). 


144 كتاب الصيد وتوابعه 


ولو ارسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه. 


الاكل فيها مرتب على ممرّد التسمية والموت وبالمقر المشترط -أي ابرح من 
الكلب المعلّم كيا سمعت فيا تقدمء فتذكر. 

والاكثر على وجوب الغسل وعدم طهارة ذلك الموضع» لما ثبت من غياسة 
الملاق بها بالرطوبة من غير استشناء هذا ا موضع وترك التقييد بذلك في الادلةه 
بناءً على ظهوره وثبوته بالادلة العقليّة والنقليّة» وهو ظاهر. 

نعم لو نوقش في عدم ثبوت نجاسة الملا لها بالرطوبة حينئلٍ وقيل لم ينبت 
عموم ذلك فهوشيء آخرفيحتاج إلى الاثبات؛ وقد مرّز) البحث في ذلك 
خصوصاً ا ملاق للكلب مع الرطوبة» فتأمَل. 

قوله: «ولوارسل كليذ إلخ») تبره وجوب المسارعة بعد ارسال الآلة 
الظاهر المراد المسارعة العرفيّة,أل:استستهال الجهد والطاقة وما لامزيد عليهزم) 
وبذل الطاقة بالكليّة. 

وأيضاً يحتمل كونه(م) مع اصابة الآلة الصيدء وظاهره عام. 

ثم الوجوب غير ظاهر الدليل الا مايتخيّل من احتمال الاصابة وامكان 
ادراكه الصيد حيّاً وذبجحه لوسارع. 

فلوترك المسارعة فيحتمل انه ماقتله الآلة بل جرحه وحياته مستقرة 
ثم مات فيكون ميتة, لأنه الوسارع لأأدرك ذكاته» فهو مثل حيوان مريض يعلم موه 
ويترك حق يموت. 

والموت بالآلة افا يباح (؛) من غير التذكية اذا تعذر وم يمكن, وهذا لو 


(0) باجم جا ص نم 
(؟) هكذا في النسخ بالواو ولع الصواب (ا لامزيد عليه). 
(5) يعني وجوب المبتدعة . 

(4) هكذا فِ النسخ والأصوب (ببح) كيا لايخق. 
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فان ادرك حياته مستقرة وجب التذكية» وان تركه حتى مات 
أو سقطت منه أوثيتت في الغمد 


فحرام,ولا يعذر بأن لايكون معه دية 


أو غصبت منه. 


امكن وترك حتى مات لحرم كما يفهم من اطلاقاتهم تحريم تضييع ا مال فترك 
المسارعة كترك التذكية مع امكانها. 

وفيه تأمل, اذ الاصل عدم الوجوب ء وتركه في ظاهر الأدلة من الآية 
والاخبار مشعر به» وكون ترك ا مسارعة مثل تركه حتى بموت اختيارأغير مسلّم. 

على انه قد ينازع في ثبوت الاصلء فان ظاهر الأدلة عموم الحلّ بققل 
الكلب مثلاً فان المتبادر مها هو قتل الكْلمَلِلُم مع التسمية لاغير حتى أنه لو 
ادركه حا وم يكن عنده مايذيحه به فقتله اكب جل 

نعم في بعض الاخبار: (ان.ادركه حب يذكيه)() فتأقل. 

وبالجملة اشتراط الحل بها وَوَجَوبا بحيت لوتَرك يكون معاقباً غير ظاهر 
ولا شاكٌ انها أحوط وأولى خصوصاً مع ظنَ الاصابة. 

قوله: «فان ادرك (1) حياته مستفرة الخ» الأولى: (وحياته مستقرة 
وجبت التذكية) يحتمل ان يكون المراد من وجوب التذكية شرطيته للحلّ فقطء 
ومعناه ا حقيق أيضاً لان تركه موجب لتحريمه وكونه ميتة» وهو تضييع ممنوع منه» 
فيكون الترلة حراماً والفعل واجباً والصيد أيضاحراماً. 

فحكم الصف هنا بانه ان ادركه ال مرسل الصائد يجب عليه تذكيته بنفسه 
أو بغيره لتلا يموت ويشترط له تذكية مطلقاً. 


(1) راجع الوسائل باب من ابواب الصيد ج١1‏ ص15 
(0) على نسخة قان (أدرك حياته) لاغبار فيه وعلى هذا يحتمل أن يكون حياته بدلاً من الضمير وحينطق 
أيضاً لا (واو) وعلى تقدر كونه جملة حالية الاو الواو كبا لايخق وهكذا في هامش بعض النسخ. 
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وانما يباح» اذا أدركه ميتاً أو في حركة المذبوح.وقيل: لولم يكن 
معه مايذكيه ترك الكلب يقتله, ولو كانت حياته غير مستقرّة فهو 
كامذبوج. 


وليس عدم مايمكن ان يذبح معه مثل ا مدية أي السكين ‏ عذراً في عدم 
الاشتراط فلا يحل ان مات حيِنئْدٍ » وان كان عذراً في عدم الوجوب فان تكليفه 


حينئٍ غير معقول. 

وكذا ان كان معه لكن سقط وضاع أو ثبتت المدية وعمده وم يتمكن من 
اخراجها أوغصبت منه ونحوذلك . 

وجه ذلك ظاهر, وهوعموم ”تيم الحيوان الميّت بغير قطع الاعضاء الاربعة 
الآ ماخرج بالدليل مثل مقتول الآلة الت أؤركه ا مرسل ميتاً أو حيانه غير مستقرة 
وبق الباق تحته, فعدم الآلية,_كبآ لم يكن عدر في غير هذه الصورة -لم يكن عذرا فيها 
أيضاً لان مع ادراكه وحياته مَسَتعرَ حل بَآي“الشنور التي ليست بصيد. 

واكده(١)‏ بقوله: (وانما يباح الخ) أي لايباح الصيد الذي هومقتول الآلة 
مجر قتلها ايناه الا اذا ادركه المرصل -قال في الشرح: أو غيره- (ميّناً أوفي حركة 
المذبوح) أي لم نكن حياته مستقرة, وتحقيقها لايخلوعن اشكالء وفي بيانها خلاف. 

وني قوله: (ولولم يتسع الزمان للعذكية) وان كانت حياته مستقرة دلالة 
صريحة على قلة زمان الحياة المستقرة» وانها ليست مايعيش يوماً أو يومين كما قيل. 

وف رواية ليث المرادي: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن الصقورة والبزاة 
وعن صيدهن (هما-ثل)؟ فقال: كُل مالم يقتلن اذا ادركت ذكاته وأشر الذكاة 
اذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك » وقال: ليست الصقورة 
والبزاة في القرآن(). 


(1) يعني الصنف قد سسرّه. ١‏ (؟) الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب الصيدج ١1١‏ ص١18.‏ 
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لعله المراد بالحياة المستقرة في عبارات الاصحاب حيث قيّد واحلّ الصيد 
مع اصابه الآلة بعدمهاء فتأّل. 

وبالجملة, ليست الحياة المستقرة في الادلة ولا بيانها 
الاخخبار: (اذا ادركت ذكاته فذكه)ر) أي ادركت وهوحيّ عرفاً يقال: انه حيّ 
يمكن ذكاته أي يعيش بمقدار زمان يمكن تذكيته فيه عادة مع حصول الاسباب» 
لإ شل 1ك يحرم حيتت 

وكأنَ في كلامه هنا وني غييره: (ولولم يتسع) اشارة إلى بيان المراد بالجياة 
الستقرة هنا فتأمّل أو يكون المراد بها هنا معو :آخر. 

فلا يرد اعتراض فخر احققين («ميَأنة أن كان المراد بعدم اتساع الزمان 
عدمه لنفس فعل الذكاة فلا يجتمع مع-اسكقران إزتألياة معنى ان يعد يوماً أو يومين» 
وان كان مع مققماته مثل تحصيل الألة فيكم نباي ملق غير سديده اذ قد يكونٍ 
ذلك الزمان اكثر من يوم أويومين أيضاً, على ان الحكم بالل في يوم واحد أيضاً 
غير سديد. 

فانه قد ذكرمن قبل أن فقد السكين وغيره ليس بعذرء وانه يحرم بيجرد التأخيرر 

وأيضاً قد يجاب بارادة مايتوقف عليه قريباً ويحكم بالحل حينئذٍ قبل ذلك 
وبالجملة الاعتراض جيّدء بدا على القول بكون الحياة ا مستقرة يومأ أو يومين كما 
سيذكره المصنف بل اقل أيضأًء ولا ينبغي الترديد فيه على الوجه المتقدم. 

وكذا جوابه(م) في شرح الشرائع باختيار كل من شقيه بانه يكون في ظنه 


(:) وابجع الوسائل باب غ من ابواب الصيدم 
()) راجع ايضاح الفودجة ص +18 
(م) يعني جواب فخرا' من المسالك بائه يخدار كلا من شتي الفرضين ا ذكورين في كلام الفخر 
ويجيب بانه يكون في ظنه الخ جواب الشق الاول: وان اراد إيتسع) الخ جواب الشق الثافي. 
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حياة مستقرة فظهر كذبه وأن المراد» ب (يسع الزمان) كا يتوقف عليه من الككة 
ما يتعسر إيعسرخل) تحصيله عادة. 

لأذرم العبارة خصوصاً ماهنا كالصريحة في غير التوهم والظن. 

والثافيي») رد إلى الجهالة. 

مع انه اذا كان ممًا يعيش يوماً بل اكثر وم يتمكن في هذا الزمان من 
تحصيل الآلة وقتله الكلب يلزم كون الحكم بانه حلال» وذلك غير معلوم» بل ظاهر 
تحرعه. 

وبالجملة, الظاهر ماقليايمن ارادتهم بالحياة المستقرة في هذا القام مايعة 
عرفاً حيّاً ولا يكون حركته ركم لذبو بمثل حركة الطير بعد ذبحه, والشاة كذلك 
ونحوذلك فلا يرد الاعتراض > 

وان كان ا مراد تومي فلا شك في وروده: بل زائداً عليه 
مما اشرنا إليهء وعدم امكان الجواب عنه بالنسبة إلى العبارة (العا * 

وقوله: (وقيل الخ) بيان لقول آخخر مقابل لما يفهم من قوله: (وانما يباح) 
وعطف عليه ويكون موجباً آخر لاعادته. 

ويمكن عطفه عل قوله: (فان ادركه الخ) ولكته بعيد ولا وجه لهذه الواسطة 


وبالجملة لو كان قوله: (وقيل) بعد قوله: (أوغصبت منه) لكان اخصر 
واريط وأولى, والامر ني ذلك هيّن. 
وانما الكلام في دليله» وقد مرّدليل هذا القول» وهو ظاهر الآيات مثل؛ 


(1) تعليل لقوله: وكذا جوابه في شرح الشرائع الخ يعني ان هذا ابخواب غير صحيح. 
(؟) يعني جواب الشق الثاني. 
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ولو يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وان كانت حياته 
ولو صيّره الرامي غير ممتنع مَلكه وان لم يقبضهء وكذا اذا اثبته 
في آلته كالحبالة والشبكة وكلّ مايعشاد والاصطياد به وان انفلت, ولا 
يملكه بتوحّله في ارضه ولابتعشيشه في داره. ولابوثوب السمكة في سفينته. 


فكلوا مما امسكن(0), والاخبار الكثيرة, وان مُخصص ما اذا ادركت ذكماته 
لبعض الاخبار» لكن الظاهر ان المراد بيع امكانهاء وبقيت عامّة في غيرها. 

فني صورة عدم امكان التذكية ل عقره كافيأ ولروايتي جميل بن درّاج 
صحيحة(0)؛ وغير صحيحة(م)» وقد تقمداء ؤتكومذهب كثير من الاصحاب مثل 
الصدوق وابن الجنيدء والشيخ واتباعم, وا مصن ف في ختلف وظاهرالروايات يدل على 
انه يترك حتى يقتله الكلبء فالكلتب يَغمل بعد الادرلك وتعذر التذكية شيثاً آخر 
للتذكية. 

ويمكن كفاية موته بما فعل فيه من الجرح» ويكون ذلك كناية عنه وعن 
عدم قتله بشي ء آخر. 

ومعلوم وجه انه اذا لم تكسن حياته مستقرّة» فهو كا مذ بوح ولايحتاج إلى 
الذبح ليحل» فلوتركه حينئذٍ حتى يككل موته لكنى, وهوظاهر. 

وكذا وجه قوله: (ولولم يتسع الزمان الخ) اذعدم وسعة الزمان للذبح 
مسقط لوجوبه واشتراطه وأي حر كانت وهو ظاهر. 

قوله: «ولوصيّره الرامي الخ» لر, إصيّر الرامي صيداً ب 


أ غير مملوك » 


() المائيةة 4 
(]) لاحظ الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب الصيد ج15 ص14 
() لاحظ الوسائل باب .+ حديث ؟ من ابواب الصيد ج١١‏ ص 119 
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وني تملكه باغلاق بساب عليهء أو بتصييره في مضيق لايتعذر 
قبضهء أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك, اشكال. 


غير ممتنه, ملكه بذلك وأن لم يقبضه بيده. 

لعل دليله الاجاع أو الخبر مع التأييد بانه خرج عن كونه مباحاً وصيداً 
بانتفاء الامتناعء فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ 

وكذا اذا ثبت الصيد ني الاصطياد في آلته المعتادة له» مثل الحبالة أو 
الشبكة وغيرهما من الامور المعتادة للاصطياد والأخذ في كل بلاد ولكلّ صيد وان 
إنفلت ولص بعد ذلك فانه لايخرج عن ملك صائدهء بل ملكه فنماؤه له وكل 
من يجني عليه» فهو ضامن له ونحو ذلا 

ولا بملكه بغير الآلة المتهادة أليكأَة للاخذ والاصطياد, مشل التوجحل في 
ارض شخص وبقاؤه فيه لايقدرحَلَئةتناب والخلاص منه. 

وكذا التعشيش (الْتلطْ )يلكا وداره, ولا بوثوب السمك ونحوه 
إلى سفينته ونحوهاء للاصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك. 

قوله: «وني تملّكه باغلاق باب الخ» أي ني تملك الانسان صيداً 
بحبسه وجعله ممتنعاً بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد مثل ان غلق عليها باب 
موضع دخلوا فيه. سواء كان داره أو داراً مباحاً أوملك شخصء اذ لايملك يدخوله 
في داره 3 


وكذا(:) بتصيّره وجعله ايأها في مضيق يتعدّر خروجها عنه ولا يتعدّر 

أخذهاء بل سهل مثل حذ صغيرة أ بتوحله في ارض جعلها واتخذها لذلك أي 

هيّأها لذلك بايصال اماء تيأ اسباب دخخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها. 
إشكال في 9 من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيداً 


. خبر مقدم نقول قد سسرّه: شكال في الكل‎ )١( 
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ولو اطلق الصيد من يده قاطعا لني القلك لم يخرج عن ملكه. 


متنعاً كما في سائر الآلات المعدة لذلك, ومن الاصل وعدم كون مثل ذلك 
لأخذ الصيد, وانما علم تملكه بالآلات المعتادة لذلك» ولا يسمّى مشل ذلك آلة 
الصيد عادة. 

ولو كان الوجه(١)‏ ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا 

ولكن الظاهر ان السبب ليس الصدقء ولا كون | أل عادة بذلك في 
تملك الصيد في الجمع عليه» اذ ئيس في النصوص والدليل أن الأخذ بالآلة موجب 
للملك حتى يحمل الآلة على العرف. 

بل الظاهر ان بحرّد القدرة عليهي وليب قدرته, وامكان اخحذه بسهولة 
وكون ذلك منزله الأخذى موجب للمللك وسيب كبلك كيا اشار إليه في الشرح 

ولكن كا كان الاصل عدم املك كُفنوئختاج إل دليل شرعيّ , ولم يثبت 
في الشرع كون ذلك دليلاً ال ان يثبت ان الدليل في المثبت موجود فيه فأمّل 
واحتط. 

قوله: «ولواطلق الصيد الخ» كا ان دخول المال في ملك انسان 
يحتاج الى دلي كذا خروجه عنه» يحتاج إليه, فلو أخذ الصيد وملكه ثم اطلقه ل 
يخرج عن ملكه وان قصد ذلك للاستصحاب وعدم الدئيل؛ نعم يكون مالا 
اعرض صاحبه عنه. 

(فان قيل): بالإعراض يخرجء يلزم هنا الخروجء ولكنه غير ظاهر هناك . 


مامز 
نعم يجوز لغيره» التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في ا مال المعرض عنه» 


(1) أي لوكان وجه الملك ذلك أي اخله بالآلات المعتاد. 
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ولا يملك (ملكه_خ) بالاصابة اذا تعذّر قبضه الا بسرعة 


ولو كسر جناح مايمشنع بأمرين, ثم كسر الاخخر (الثافي خ) 
رجله فهو للثاني على رأي. 


ويحتمل العدم, لاحتمال أنه افا جُوَر للغير التصرف فيه باعتبارخروجهعن ملكه» 
وما فرض عدم حصوله لم يحصل الاذن. 

والظاهر الأول لان ظاهر حال الانسان انه إذا اخرج شيئاً عن ملكه 
يجوز تصرف الغير فيه. سواء خرج عن ملكه واعتقد ذلك أم لا. 

ويشكل جواز التصرف“الساقل'لليملك مشل البييع لمسبوقيّة تملّكه. وا 
يبعدء لفهم عسموم التصرفات وقد لايسلم :الابيع الا في ملك البايع الذي بلك ثمنه 
فتأقل. 

قوله: «ولا يملك (يملكه -خ) بالاصابة الخ» وجه عدم تملك الصائد 
الصيد باصابة سهمه مشلا اذا لم يجمله ممتتعاء سواء صار بحيث يتمكّن من قبضه 
واخذهءولكن بسرعة عذوأم لاء هو الاصل وعدم الدليل عليهء اذ لادليل عليه الا رفع 
الامتمناع» وكونه ايضاً دليلاً مانعلمه الا أنهم ذكروا كأنه بالاجاع أوغيره مما 
لانعلمه ولم يحصل هنا بالفرض, 

قوله: «ولو كسر جناح مايمتنع الخ» لو كان حيوان يمتنع بالجناح 


بالطيران والرجل بِالْعَدُو فجعله انسان غير ممتنع بأحدهماء مشل ان كسر جناحه 
لاشك ان لاملكه: لعدم حصول انتفاء الامتناع» ثم كسر الآخر رجله بحيث صار 


غير ممتدع محض حينشاي فرأى الصف لصتف أنه هلكه الثاني» لأنه بفعله صار غير متنع» 
وقبله لم يكن كذلك فيسلكه كا اذا كسر رجل مالاجناح له رأسء فأثر الأول 
اكعدمه, اذ هو باق و على الامتناع بالفرض» ومثل أن أوجَعَ رجل صيداً أو جرحه وما 


ج11 أحكام الاصطياد باه 
ولو وجد ميّتاً بعقرهما حلّ ان كانا قد ذبحاه أو ادركت ذكاته, 
والّا فلا لاحتمال قتل الثاني بعد الاثبات. 
ولورمى صيداً ظنّه غيره أورمى سهماً فاتنفق الصيد من غير 
قصد أوأرسل كلبه ليلا فقتل ل يحل. 


اثبته وجعله آخر غير ممتنع» وهو مذهب ال مصنف وجماعة. 

واختار في المبسوط الشركة, لان لكل واحد أثراً فيه فانه لم يشبت الا 
بفعلهراء فانه لو كان فعل الثاني فقط لم يغبت» اذ كان متنع بالجناح وهو ا مفروض 
فيه فتأمَل لأن ماذكره وان كان حقاً الا انه قبل فمل الثاني كان ممتتنعا فصدق 
عليه انه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك" فيان يصير غيره فيه اولى- غير ممتنعء 
فلكه, بناءً على ان ذلك ملك , وهو ظاهر. 

قوله: «ولووجد ميتنآ بعقرالخ» اذا رمى شخصان صيداً فوجداه ميّتاً 
بالرميين, فان كان الجرح بالرميين وقع على اذبح فذبحاه لعل المراد كون كل 
واحد من الجرحين مستقلاً في ارادة الحياة لولا الآخر حل ذلك الصيد. 

وكذا ان جعلاه غير ممتضع وادركاه وهوحيّ؛ فهوحلال أنضاً وفي كل 


واحدٍ من الفرضين ينبغي الشركة بينها نصفين. 


وان لم يكن كذلك, بل وجداه ميّناً وم يكن كل واحد من الجرحين 
مستقلاً في ازالة حسياته لم يحل لما ذكره المصنف من احتمال جعل غير المستقل اياه 
غير ممتنع يشترط ذبحه ليحل ثم قتله الآخر الذي مستقل فُققل غير الصيد بغير الذبح 
فيحرم ولا يكني في الخل احتمال العكس ما مرّمن القاعدة فتأقل. 

قوله: «ولورمى صيداً الخ» اشارة إلى أنه لابدٌ من قصد الصائد القاتل 
الصيد في الجملة بآلته ليح, هامر وان لم يكن كذلك ل يحل مثل مالورمى صيداً 


مه كتاب الصيد وتوابعه 00 


وكل أثرريدل على القلك لايلكه الثاني معه كقض اللي 
والحلقة في رجله. 


ولكن ظن انه ليس بصيد بل ظته خنزيراً مثلاً. 

وكذا لورمى سهما لالقصد شي بل مجر الامتحان انه على أيّ مقدار 
يرمي أو اللعب فقط أوعمشق فاتفق انه جاء على صيد فقتله, أو أرسل كلبه ليلاً من 
غير مشاهدة صيدِء ولا ظن ذلك بل امتحاناً أوغيره فاتفق أنه قتل صيدا ونحو 
ذلك. 

هكذا يذكرون هذه المسألة وما نعرف دليلهاء نعم هي ظاهرة على تقدير 
ترك التسمية. 

والظاهر تيركها بناءً على ظلنة: أ الفرض انه ظنّ غير صيد وما قصده فلا 
يذكر التسمية؛ واما على تقدير إِلتَسَمَيَةَ لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقاً وان ظن 
عدمهء فليس بظاهر ء بل الْظاهرَحبدَئٍْ كم بالل لعموم الأدلة» بل خصوصهاء 
اذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل قتله مع التسمية وسائر الشرائط. 

وفهم اشتراط القصد -من محرد ان الظاهر أن الذي يسمي انما يقصد 
الصيد ولايمكن ذلك بدونه-مشكل ل اذقديظن عدمه ويكون تملا وجوده سمي . 

وبالجملة, الفرض ليس بحالء وائما البحث معهء ولا يبعد جل كلامهم 
على عدم التسمية» بناءً على ماتقدم من عدم التسمية مع ظنّ عدم الصيد. 

وأيضا الظاهر انه لايشترط المشاهدة ‏ فجرد الارسال في الليل لايوجب 
الحكم بالتحريم, نعم انه ف معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه, يصير الحكم 
فيه كيا في سابقه, ويِجِيْ فيه الإشكال السابق؛ فيصحٌ للاعمى الاصطياد 
بالشرائط الا ان يشترط المشاهدة ولم يكشف بالعلم أيضاً وهو بعيد جذاً. 


قوله: «وكل أثريدل على الفليك الخ» كل علامة في الصيد -دالة على 
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ولوانتقلت الطيور من برج إلى آخ رلا يملكها الثاني. 
ولوجهل المثبت من الجارحين أقرع . 


ملكيته لشخص آخر قبل ان صاده الثاني لا يملكه مع تلك العلامة, لأنه علم بها 
أنه ملك الشخص وليس بصيد مباحء وتلك العلامة مثل قِصّ جناح الطير فانه 
معلوم كونه تحت يد انسان ذلكء فيكون مملوكاً امنا للقاصٌّ أوغيره, وكذا 
الحلقة في 


فيه تأمل» اذ ذلك يدل على وقوعه في يد انسان اما تملكه ايَاه فلا الا ان 
يغبت ان قبض انسان صيداً على أي وجِهٍ كان, ملّك, وهوغير ظاهرء اذ قد 
يشترط في تملك المباحات القصد وعدم العمَلهأو عدم قصد الغ أوعدم قصد 
عدم القلكء أو الاخخذ والتصرف بقصط العلّك ‏ وفيا نحن فيه يجوز ان يقصد قطع 
شيء فجاء جناح طير فقضهء أو وضلل إل آلة من غير مباشرة احد وغير ذلك , وكذا 
وضع الحلقة في رجله, وكون مثل ذلك ملكأ غير ظآهر الدليل. 

نعم الظاهر خلاف ذلك» بل الظاهر انه بالقصد وبالأخذ, فعلى القول 
بالأخذ من دون اشتراط شيء آخر وترجيح الظاهر على الاصل» ذلك غير بعيدء 
وآلا فالظاهر انه يملكه حتى يظهر خلافه, ولكن هذا الحكم موجود حتى من المشترط 
في تملك المباحات القصد أو عدم قصد العدم. 

قوله: « ولوانتقلت الطيورالخ» عدم تملك صاحب البرج الثاني الطير 
بمجرد انتقاله من برج آخرإليه واضحء وقد مرّان الدخول في الملك والتعشيش فيه 
ونحوه غير ملك , وهو ظاهر. 

قوله: «ولوجهل المشبت المخ» لورمى اثنات صيداً فجرحه احدهما 
واثبته بحيث دخل في ملك الجارح سواء قتل به أو أدرك حيّأ يكن ذكاته ولم 
يعلم أيما كان الجارح الشبتء سواء علم أولا أو اشتبه أم لا بل ود يجروحا علم 


كتاب الصيد وتوابعه ذا 


ولواثبتاه معأ فهولهها. 

ولواشبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمشبت ولا شي ء 
على الجارج. 

ولوائبته الأول فصيّره في حكم المذبوج ثم قتله الثاني فهو 
للأؤل» ولا شيء على الثاني ان لم يفسد لحمه به أو جلده. 


انه بججرح احدهما ورميه قطعاً ولم يعلم بعينه اقرع(١)‏ بينها. 

قعلى اسم ايها خرجت القرعة كان الصيد له مثل ان يكتب جارح وغير 
جارحء أو امالك وغير المالك»ويخرج على اسم احدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على 
الجارح وغير الجارج أوالالك وغيرة#لأنه امرمشكل وكل امر مشكل فيه 
القرعة(). 

ويحتمل التقسع والشركة والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد 
كادي 

قوله: «ولو اثبتاه معاً فهوهما الخ» لوائبت صيداً اثنان بآنبهها معأ من 
غير تقديم وتأخير فهر مماء سواء مات بما أو أدرك وهوحيّ. 

ولوانبته أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبتء ولا حظ للجارح فيه 
لان المشبت ملكه باثباته. وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الاثبات 
بالفرض» وكا لاشيء للجارح لاشيء عليه أيضا من الارش للمثبت, اذ ماجرحه 
في ملكه حتى يلزمه الارش وهو ظاهر. 

ولو اثبته الأول وازال امتناعه وصيّره في حكم المذبوح بازالة حيناته 
المستقرة ثم قتله الثاني فكالأول, الصيد للأول, ولا شيء للثانيء ولا شيء عليه 


(1) جواب لقوله قد س سسّه: لورمى اثنان الخ. 
(1) عوالى الثالي ج” ص 015 طبع مطبعة سيدالشهداء - قم. 
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ولولم يثبته الأول وقتله الثاني فهوله. 

ولو أثبته الأول ولم يصيّره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو 
متلف, وعليه الارش ان أتلفه بالذكاة” والَا فالقيمة معيباً بالأؤل ان لم 
يكن لليتته قيمة, والا الارش. 


أيضأَء لانه قتل المقتول إن لم يُفسد الجرح الثاني شيئاً من لحمه أو جلده أو غيره» 
ومع الافساد» عليه ارش نقص ماافسد وعوض الفاسد, وهو ظاهر, اذ لايشترط في 
مان المتلفات قصده والظلم() بل يك الافساد في ملك الغين وقد وقع وهو 
(لاهوخ) مقرّر عندهمء وهذا يُغْرّمون بالخطأ والنسيان فتأقل. 

ولولم يثبته الاولء بل جرحه فقط خَيرِْيت» ولا قاتليٍ مزيلٍ لحياته 
الستقرة فيقتله الثاني فهو له وليس للأول | وليه شي ء ما تقدم. 

وكذا لواثبته الثاني إن لم يكن يجرحه 'ياتبآته دخل اصلاً بان كان الجرح 
الثاني مستقلاً في الاثبسات وان كان ألرح الأول تبت" لولم يكن لم يكن الثاني 
مثبتاً ولكن معه صار مثبتء فشل ماتقدم من حكم ذي الامتناعين الذي جعل 
احدهها غير منتنع باحدهما ثم يجعله الثاني غير ممتنع» فتذكر. 

ولواثبته الأول ولم يصيّره في حكم المذبوح بازالة حياته المستقرة ثم قله 
الثاني فهو متف على الأول صيده المملوك له فان اتلفه بالذكاة بأن قتله قتلاً مبيحاً 
للحيوان الغير الصيد لحصول جميع شرائطه فانما عمليه ارش هذا الصيد؛ وتفاوت 
قيمته مابين كونه حيّا مثبتأ مجروحاً كما كان قبل الجرح الثاني وبين كونه 
شرعيّاً وهو ظاهر, 

وان اتلفه لا على وجه التذكية» بل صار ميتاً حرامًء انما عليه قيمته معيباً 
بالجرح الأول أي تمام قيمة امجروح. 


مذبوحاً ذ: 


)١(‏ يعني لايشترط فيه قصد الظلم. 


3 كتاب الصيد وتوابعه جا 


وان جرحه الثاني ولم يقتله, فان ادرك ذكاته فهوحلالء 
والا فيتة, فان لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال 
القسيمة معيباً بالأوّل» وان اهم ل مع القدرة حتق سرت الجنايتان سقط 
ماقابل فعل الأول وعلى الثاني نصف قيمته معيباً. 


هذا اذا لم يكن ينه قيمة» وانكان ليّتهقيمة, مثل ان يكون لعظمه قيمة» 
فانه يجوز الانتفاع به وبيعه, وكذا سائر مستغنيات الميتتة؛ فائما عليه الارش» وهو 
التفاوت بين قيمته ميّدَأ وحيّأ بحروحاً بالاول وهو واضح أيضاً. 

هذا إن قتله الثاني بعد اثبات الاول. 

فان جرحه الثاني ول يِعَشليبدئٍ, فان ادرك ذكاته فهوحلال ومال 
للأؤل» وعلى الثاني له ارش لجذاةالجرك كاثاً ماكان. 

وان ترك ولم يذكب فان لم يشمكن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه, سواء 
كان عدم القكن لعدم آله الذي أوَلصيق لمان فهي ميتة ووجب له على الثاني 
تمام القيمة معيباً بالجرح الاول. 

وان تمكن فهوميتة أيضاً وم يكن له عليه شيء ان لم يكن لجرحه في قتله 
مدخل ولا نقصان, ومع النقصان الارش. 

والأء فان كان مستقلاً فيه بحيث لا دخل جرح الأول في قتلهء معنى انه 
كان يعيش ان لم يكن الثاني, فالظاهر ان عليه حينئدٍ أيضاً كمال القيمة معيباً 
بالأؤل ان لم يكن لمئته قيمة, اذ لايسقط (لايترك -خ) حق شخص بترك ذبح 
ماله ا مضمون حتى صار ميّنتاً والآ(:) الارش, وهو التفاوت مابين كونه يّنأ وحيَاً 


جحروحاً بالاول. 
وان كان سبب القجز رحين مع القدرة على الذبح والاهمال حتى 
(0) وان قيمة كذا في هامش بعض الدسخ. 


ج١1‏ أحكام الاصطياد يله 


ولو كان بملوكاً لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم 
وسرتا» فبعض الاحتمالات 


سربا الجنايتان معأ معنى عدم استقلال كل واحد في القتل فلولم يكونا لم يقتل 
سقط() ماقابل فعل الأؤل؛ وعلى الثاني نصف قيمته معيباً. 

ومع عدمهاز,) عليه وعلى الثاني تمام القيمة معيباً انل يكن ميته قيمة» وال 
فالارش وسيعلم تفصيله أيضاً. هذا أحد الاحتمالات التي تجري في مال الغير ويجري 
كلها فيه أيضأء فوجه التخصيص غير ظاهر. 

مع انه يحتمل هنا(م) كمال القيمة معيباً بالأؤل» لانه لولم يكن الجرح 
الثاني لم يمت بالفرض: وان كان لولا الأول أتقا لم يمت» الا انه بعد وجوده قَتَلَه 
الثانيء نعم هذا الاحتمال لم يجر لو فرض ل كونة كل وبحد قاتلاً مستقلاً لولا الآخر 
فتأقل. 

قوله: «ولو كان ملوكاً حيرض الح الطاعرسريان الاحتمالات المذكورة 
في مال الانسان اذا كان أحد الجارحين عبداً كان أو شاة وغيرهما. 

ويحتمل ذلك في الصيد أيضاً بعد اثبات الاول وصيرورته ملكأ له غاية 
الأمر انه سقط ماقابل فعله عن قيمة المقتول» ويؤخذ الباقي من الجارخ الثاني» وفي 
ملك الغير يؤخحذ منها للمالك فليس المراد, التخصيص ملك الغين بل لبيان الأخذ 
علهها. 

والقول بأن المصتتف فرض هذه المسألة في دابّة مملوكة لغيرهما كعبد الغير 
وشاته ومكن فرضها في عبد جنى عليه سيّده ثم جنى عليه آخر_كا قاله في الشرح- 
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بسط العشرة على تسعة عشرء وايجاب عشرة منها على الأُوّل» وتسعة 
على الثاني. 


غير جيّد ولكن الامرني ذلك هيّن, والعمدة تحقيق الحق. 

وقد ذكروارحهم الله خصوصاً الشهيد في الشرح مالا يُقدر على الزيادة 
عليه ونقل كلامهم مما لافائدة فيه, اذ يمكن اخذه منهى بل عباراتهم احسن 
فليرجع إليه. 

ولكن لما كان اسم هذا شرحاً فلا ينبغي ان يخل و عنه. 

واعلم انه يحتمل أن المصنف فرض المأ في حيوان الغير بعد الاشارة الى 
حكم الصيد الذي صار ملكا لى ثنبجرحه الثاني ومات بها (خشية_خ), لاحتمال 
اختصاص الصيد مما قلناه مب ااهل وهو لزوم تسمام القيمة على الثاني معيباً 
بالأول ان لم يكن ته قيسةجوالا<الأرش, لان جناية المغبت على مباح فلا 
يضمن» وجرح الثاني وَل قََصَليْقَه!ذ:الفرضي:أن جنايته كانت قاتلة ولولم تكن 
الاول أيضاً. 

ولا يتفاوت الحال بما(و) اذا كان قادراً على تذكيته, وتركه عمداً ام لا؟ 


اذ لايجب عليه ذبح ماله وتخليص غيره عن ضمانه. 

ويحتمل كون مال الجارح الأول مثله فتأمل , 

اما توجيه الاحتمال الذي يظهر أنه احسن الاحتمالات واخقاره 
الشيخ على فهو أنه بالحقيقة يؤل الى ان العشرة تلفت بعشرة مؤثرة فيه من 
واحدء وبتسعة من آخر فينبغي تقسيمها علها بهذه النسبة. 

ولا يرد انه يلزم الحيف على كل واحدء لأنه جنى احدهما في نصف العشرة. 
فليس عليه الا نصفه والاخر في نصف التسعة فليس عليه نصفه كذلك» اذ 


(1) هكذا في التسخ عخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب (قيا) بدل 
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لاشك ان تمام العشرة متلمفة تبلفهها ولا يمكن نقصان شيء منها (منها-خ) عن 


المالك, ولا اخذ شيء من غيرهماء لانحصار ا+ 


ية فيماء ولا يكن التفاضل ينها 


بل يجب ان يكون الباق ايضاً عليهها وهونصف درهم هوتسعة اجزاء ونصف 
جنايتهها وخسارتيهها (خسارته!-خ) وهو كذلك,ء لانه اذا اعطى صاحب || 


خمسة وصاحب التسعة اربعة ونصفاً بتي نصف درهم هوتسعة اجزاء ونصف من 
ماثة وتسعين جزء() يبي أن يجعل منها على الاول خمسة اجزاء وعلى الثاني 
اربعة اجزاء ونضف: فان نسبة الخمسة إلى الاريعة ونضف كنسبة العشرة إلى 
التسعة وهي نسبة الخسرافين ولجنا 

قعل الأول خسة دراهم هي 
اجزاء منها فا مجموع ماثة جزءٌ وعلى الثأفي هبي :ابعة ونصف هي مسة وثمانون 
ونصف من ماثة وتسجين جزءً واربعةجَرَا هونضيف بها يفا جموع تسعون» هكذا قرّر 
في الشرح. 

ولى فيه تأمّل من وجهين (الاول) ان فيه حَيْفاً على الثاني» لانه ماشارك 
في القتل الا في حيوان يسوى تسعة, فلا عليه ألا نصف ذلك بخلاف الأولء فانه 
جرح في وقت يسوى عشرة» وما كان له هناك شريك اصلاً فجنايته المستقلة دينار 
م الشركة. 

وليس هذا بناءً على عدم ادال ارش جناية الأول في النفس دون 
الثاني» حتى يكون ترجيحاً بلا مرججحء بل بناءٌ على أنه ابتدأ التلف وصيّر الحيوان 
يسوى نسعة بعد ان كان يسوى عشرة» فليس حينئذٍ له شرييك فلفعله(م) اثر 
(تأير.خ ل) في القعل باكثر من جداية نصف العشرة, فانه لو كان له 


لون من ماثة وتسعين جز وخخسة 


(0) فليس له تأير رخ 
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شريكاً كان عليه نصف , فكيف يكون عليه بلا شريك نصف. 

فهذا الأحتمال وان يُرى انه جيّد, ولكن الظاهر انه ضعيف» ما عرفت 
فتأقل. 

(والثاني)(1) انهعلى تقديرتسلم ماذكر, لاينبغي ذلك مطلقاًء بل ينبغي ان 
يكون ذلك على القول بدخول ارش جناية الطرف في النفس كما هوالظاهر, اذ ما 
قتل الانفس فيؤْخذ ديتها أي شيء كانتء وهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس 
عليه الاقصاصها للنفس بالنفس الا ان يقال: يلزم القصاص في الطرف لو كانت 
موجبة له أيضاء الأنف بالانف مثلاً فتَأمَل. 

واما على القول بعدمهانظِئَْا أوكّ) الملوك فقط كيا هو الظاهر_لان في 
الحرّ لولم يدخل لزم اخذ ارش الظيرّض ةرين فان دية النفس مأخوذة عن كل 
انسان» وهي موزّعة على كلبكئةااذ يفت تن طرفه على حدة, واخذ على جميعه 
دية كاملة يلزم ذلك وهوظلم, فانه ماقشل الا نفساً واخذ منه دية النفس 
والزيادة. 

بخلاف المملوك فانه ان انمذ دية الطرف لم يؤْخذ دية نفسه بكلهاء بل 
ديتها معدوم(») الطرفء اذ لايؤخذ الا قيمة معدوم الطرف. 

فالظاهر ان على كل واحد حمسة لان على كل واحد ديناراً أرش جنايته 
ثم الباق يقسم بينها بالسويةء فانه قل بجنايتها . 

ولا حيف على الثاني لانه صار شريكاً في القتل بعد سقوط ارش 
الجنايتين, ولا يلزم اخذ الناقص عن الأوّل» فانه ماصار شريكاً الا بعد سقوط ارش 


(1) عطف على قوله: الاول إن الخ. 
(؟) هكذا في النسخ والصواب: معدومة الطرف . 


جا أحكام الاصطياد 3 
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وبعضها ايجاب نصف العشرة على الاول؛ ونصف التسعة 
على الثاني. 

ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك . 

وبعضها على الاول خمسة ونصفء وعلى الثاني خسة فتبسط 
العشرة على عشرة ونصف. 
جناية الغانيء فكنا لزمه شي ء لصاحب امال لزمه نقصان شيء من ارش جناية 


الاول, هذا احتمال آخر مطلقاً مذكور في غير ا لتن. 
وهو مطلقاً غير جيّدء نعم جيّد بناءٌ علي خروج ارش الجناية فتأقل. 


واما الاحتمال الثاني» فهو ان نضيف اليَشيرة على الأّل, لأنه شريك في 
قت حيوان يسوى عشرة» وعل الثاني لصف البتليعة لأنه قعل بالشركة حيوافاً 
يسوى تسعة» فيلزم على صاحبه النقٌضَا.” 

قال المصنف: (ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك). 

وهوضعيف للزوم النقصان على ا مالك من غير وجوء فلا وجه لعدم 
اعتبارهءكيسف لايكون معتبراً وقتل حيوانه ظُلمأء فلا يأخخذ تمام ارشهء بل ينقص 
نصف العشرء وهو ظلم. 

واما الاحتمال الثالثء فهو مبنيَ على عدم دخول ارش الجناية في النشس 
فحينئذٍ عل الأول دينار للارش» وش التسعة تشركته في القتل حينئذٍ فعليه 
خسة ونصفء وعلى الثاني دينار للارش كذلك, ونصف القانية فعليه خمسة. 
لزم زيادة نصف ديتار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة 
دنائير احداً وعشرين جزء, فعلى الاول منها احدى عشرة» وعلى الثاني عشرة. 

فيه حيف على الأؤل؛ فانه وان كانت جنايته على العشرة ألّا ان جناية 
الثاني اسقطت عنه ديناراً فصار الشركة في القتل بعد حذفه. 
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وبعضها ايجاب أريعة ونصف على الشاني ولا يمكن ز 
(الزيادة-خ) عليهاء وعلى الال تمام العشرة. 


فقتضى القول بخروج الارش عن دية النقص ماقةمناء(0) فتذكرء على 
انه مبنيّ على ذلك (2)» وينتفي (يد ) الحكم على التقديرين أو بعد اثبات 
رجحان هذا(ء) وهوغير ظاهر وما اثبت, فتأمّل. 

ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك: لانفراد ارش الجناية 
عن قيمة النفس فتأّل. 

واما الاحتمال الرابع» فهو أن الاربعة ونصفاً على الغاني, اذ ماشارك في 
القتل الا بعد ان كان يسوى تسعةم'وتقلى الأول خسة ونصف تمام العشرةء لان 
النقصان غير معقول, والزام النذايكثنا كم مما ذكرناه من شركته في قتلى حيوان 
يشرى تسعءة كذلك» فيلزم ,الأول ]505 البتدي, فكأنه لزمه دينار على الاستقلال 
للارش» ونصف التسعة للشركة قي الفتل + 

وفيه أيضاً حيف على الاول حينث ماإدخل ارش جنايته في القتل وادشخله 
الثاني. 


وهذا الاحتمال لايخلو عن قوة» وليس مبنياً على انحراج ارش جناية الأول 
وادخال الثاني» بل على انه ماكان للاول شريك الا بعد ان صسّره يسوى تسعة مع 
شركته في قتله و اتلافه بالكليّة وما كان له شريك قبل التسعة, وليس النقصان 
على المالك معقولاً, ولا على الشاني اكثرمن جنايته» وهو اتلاف نصف التسعة, فلا 
يكون الا على الأول مافعله مستقلاً وماشارك . 


(1) أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ. 
(1) أي على خروج ارش الجنأية هكذا في هامش بعض النسخ. 
(م) أي خروج الارش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ. 
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المقصد الثاني :في الذبح 
وفيه مطلبان: 
الأول: في الأركان 
وهي أربعة؛ (الأول الذاببح ) وشرطه الإسلام أو حكهوفلا تحلّ 
ذبيحة الكافر وإن كان ذمَياً ولا الناصب. 


ولأنه المبتدي والمعتدي أُوَلاً, فكأنه لفعله تأثير ني القتل اكثرمن الثاني 
لأنه صار شريكاً بعد نقص التأثير كأنه اتلف بعضه وميّته ثم صار هذا شريكاً له. 

وهذا هو المتجه على القول بدخول“ الآرقي/إذ (أو-خ) فعل اكثرمن اتلاف 
نصف العشرة, فانه كان مستقلاً الى انا صَاَزْلكَ بلعم ومن هنا حصل له شريك . 

وهنا احتمالات كثيرة عذكورة.ني الشرح اكثرها مع مافيهاء فليرجع اليه 
وليتأقل ذلك . 

قوله: «وشرطه الإسلام أوحكه الخ» نقل اجماع الاصحاب بل 
المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك , وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي 
من اصناف الكفار حت المرتة. 

وما الخلاف والنزاع في غيرهمء فذهب جاعة, مثل الشيخين, والسيّدء 
وابن ادريس إلى اشتراط الإسلام؛ فيحرم ذبييحة الكتابيين (الكتابي -خ) مثل 
اليهود والتصارى, واجحوس. 

ونقل عن البعض» مثل ابن أبي عقيل» وابن الجنيد, القول بعدم الاشتراط 
والحل؛ ونقل ذلك عن الصدوق أيضاًء لكن اشترط هوسماع التسمية عليها ولم 
يفرّق بين اموس وغيره. 

وقال في الدروس: وهو (أي التحرع) اختيار المعظم (الى قوله): ويحرم 
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ذبيحة الناصي» والخارجي دون غيره على الأصخ لقول امير المؤصنين عليه الككلام: 
مَنْ دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى, فذبيحته لك (لكم-ثل) حلال إذا ذكر 
اسم الله عليه(:) ويعلم منه تحريم مالم يذكر اسم الله عليه.وهل يشترط مع الذكر 
اعتقاد الوجوب؟ الاقرب لاء وشرطه الفاضل» وقصر ابن إدريس الل على اومن 
والمستضعف الذي لامتاء ولا من عالفيناء ومنع الحلبي من ذبيحة جاحد النص» 
ومنع ابن السراج من اهل الحق لقول أبي الحسن عليه الّلام لزكريا بن 
آدم: افى اناك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك 
الا في وقت الضرورة إليه() ويحمل عل إلكراهة (انتهى ). 

هذه صحيحة, وفي طرابويهالاوك لال حسن)(م) وهو غير ظاهر, ولعلّه ابن 
سعيد اخو الحسين بن سعيد» كأنه تملك ابه فتأقل . 

ويِؤيّد الأخير ما في المَقيْه بع روآية حلي -: وقال الصادق عليه الكلام: 
لاتأكل ذبيحة الييوديء والنصرانيء ولمجوسي وجميع من حالف الدين الا إذا 
سمعته يذكر اسم الله عليها(»). 

فات كانت عن الحلبي كما هو الظاهر, فهي صحيحة. 

ويحتمل ان يراد من الدين الإسلام فلا تكون مؤيّدة» فتأمل. 

والدئيل على اشتراط الاسلام هو الكتاب والسئة والاجماع والاعتبار. 

اما الكتاب: ولا تاكنوا مما لم يذكر اسم الله عليه (ه) وجه الدلالة انها 


(1) الوسائل باب .48 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج3١‏ ص6" وفيه ذبيحة من دأن الخ. 

(؟) الوسائل باب 78 من ابواب الذبائح ج17 ص 197 . 

(7) فان سندها كا في التبذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن الحسن بن (عن خ) يوسضىء عن عقيل 
عن تمد بن قيس وفي الاستبصار الحسين بن سعيد عن ا حسن عن يوسف بن عقيل الغ. 

(4) الوسائل باب 17 ححديث +4 من ابواب الذبائح ج/1١‏ ص 743 

زه) الاتمام: 1ل 


ج11 في الذي لقا 


تدلَ على تحريم الاكل مما لم يذكر اسم الله عليهء ويدلَ عليه:الاجماع 3 
دليله أيضاً. 

أي ل يُعلم ذكر اسمه تعالى عليهء وذلك في الكافر غير معلوم اذا لم يعلم» 
واذا علم بذلك فذلك غير معلوم حقيقة وغيراسمه تعالى اذل يُذكر اسم الله 
الحقيتي» فان ذكر اسمه تعالى على الحقيقة هوذكره مما يعتقده ويثاب عليه ويعلمه 
على وج لايلزم كفره وعدم رضاء الله بذكره. 

ولان الله تعالى لاينبى عن الاكل الا بذكر اسمهء ولا يأمر بالاكل بذكر 
اسمه الا بالذكر الذي يرضى بذلك ويثبب لي ومعلوم عدم ذلك في ذكر الكافر 
وهوظاهر, وقد منع بعض المقدمات فتأمّل فيدة 

واما الاعتبان فلان العقل يدها تر “فيه ذكر اسم الله ليحلّ قبح 
الاكتفاء بذبيحة الكافر اجاح ذ لشف و1113 عند الإسلام واهلهء وانه لم 
يعتقد وجوب التسمية للحل فانما يقوله بغير اعتقاد, بل قد يكون استهزاءً لو كان 
بل يتركه دائاً للعداوة آلا اذا علم عدم الشراء منه ويظن نقصان 

واما الاجاع فقد تقدم . 

واما الاخبار فهي كثيرة (منها) صحيحة قتيبة» قال: سأل رجل أباعبدالله 
عليه السّلام وانا عنده؛ فقال: الغنم يرسل (إنرسل_خ) معها اليهودي؛ والتصراني 
فيعرض هاالعارضة فيذ بح» أنذكل ذبيحته؟ فقال له أبوعبدالله عليه الّلام: لا دخ 
ثمنها مالك ولا تأكلهاء فانما هو الاسمء ولا يمن عليها الا مسلم» فقال له الرجل: 
ققال الله تعالى: آليََ أل لكم الطباتء وَطعامٌ انُذين أوتوا الكتاب ِل لَكُمْ 
وظعامكم حِللَهُم ؟ فقال: كان أبي عليه السّلام يقول: اننا هي الحبوب واشباهها(:). 


)١(‏ الوسائل باب 5؟ حديث ١‏ من ابواب الذبح ج١٠‏ ص4/؟ والآبة ه من سورة المائدة: 
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وصحيحة الحلبي, قال: سألت أباعبدالله عليه السّلامء عن ذبائح نصارى 
العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السّلام ينبى (ينهاهم يب ثل) عن اكل 
ذبائحهم وصيدهم وقال: لايذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيتك(1). 

وصحيحة محمّد بن مسلم, عن أ جعفر عليه السّلام, قال: سألته عن 
نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي ينبى عن ذبائحهم» وعن 
صيدهمء وعن مناكحتهم (1). 

وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه الكّلام, قال: قال امير 
الؤمنين عليه السّلام : لا تأكلوا ذبيحةنصارى العرب فانهم ليسوا اهل الكتاب(). 

وفيه تأمل» فانها توهم الختضياصَالتحريم بنصارى العرب. 

وصحيحة أبي بصين أقالتسميتك أباعبدالل عليه السّلام يقول: لايذبح 
اضحيتك .بودي ولا نصرآوَلاسوتميهوان_كانت امرأة فلتذبح لنفسهارع). 

فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل. 

وصحيحة الحسين الاحمسى عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: هوالاسم 
فلا يؤُمن عليه الا المسلمم). 

وصحيحة شعيب العقرقوفي, قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام» 
ومّعنا أبوبصير واناس من اهل الجيل (الحبل-ثل) يسأئونه عن ذبائح أهل الكتاب» 
فقال لهم أبوعبدالله عليه السّلام: قد سمعتم ماقال الله في كتابه فقالوا: انا نحبَ ان 


)١(‏ الوسائل باب 9 حديث 14 من ابواب الذبع ج17 ص186. 
() الوسائل باب #ام حديث + من لبواب الذبح ج١1١‏ ص185. 
(م) الوسائل باب 0؟ حديث 18 من ابواب الذبح ج١1‏ ص86 
(4) الوسائل باب +؟ حديث 7١‏ من ابواب الذبح ج١1‏ ص186. 
(6) الوسائل باب 7٠؟‏ حديث ؟ من ابواب الذبح ج١1‏ ص181. 


جك في الذيح 7 


فبرناء فقال: لاتأكلوهاء فلم خرجنا من عنده قال أبوبصير: كلها في عنقي مافها 
فقد سمعته وسمعت اباه جميعاً يبأمران ياكلها فرجعنا إليهء فقال لي أبوبصير: سَلهء 
فقلت له: جعلت فداك ماتقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا 
بالغداة؟ وسمعت؟ قلت: بل» فقال: لا تأكلهاء فقال لي أبويصييئي عنق» كلها 
ثم قال لي: سله الشانية.فقال لي: مثل مقالته الاولى» وعاد أبوبصير فقال لي قوله 
الاول: في عنق » كُلها ثم قال لي: سلهء فقلت: لا أسأله بعد مرتين(1). 

وصحيحة الحسين الأحسيء عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال: قال له 
رجل: اصلحك الله ان لنا جارأ قصاباً وهؤنيبي ء (فيجى + ثل) بودي 
حتى يشتري منه الهود» فقال: لا نأكل مويوكجهكولا تشرر منه(ه). 

وهي كثيرة ولكنها غير صحيحة 

مثل موثقة سماعة عن فوطي الام قال: سألته عن ذبيحة 
الييودي والنصراني, فقال: لاتقرَيها(م) (لا تقريتها- كايب) (لا تقربوها-ئل). 

ومثلها موثقة حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه الشّلام(؛). 

ورواية زيد الشحام ولا يضرٌ وجود مفضل بن صالح(ه) الضعيف قال: 
سثل أبوعبدالله عليه الكّلام عن ذبيحة الذمي» فقال: لا تأكله ان سمّى وان لم 
يسم(0). 


فيذبح له 


)١(‏ الوسائل ياب 7٠0‏ حديث 6* ولا حظ ذيله أيشأً ص1810. 

(؟) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائم ص 181. 

(6) الوسائل باب /ا؟ حديث .* من ابواب الذبائح ص 188 

(4) الوسائل باب 707 حديث ٠س‏ من ابواب الذبائح ص8848. 

(ه) سندها كي في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم؛ عن ابيه. عن عمرو بن عشمان» عن فضل بن صالح 
عن زيد الشحام. 

(1) الوسائل باب ا؟ حديث ه من ابواب الذبائح ص17 


074 كتاب الصيد وتوابعه جا 


ومرسلة ابن أبي عمين عن بعض اصحابهء قال: سألت أباعبدالله 
عليه الام عن ذبيحة أهل الكتاب, قال: فقال: والله مايأكلون ذبايحكم, فكيف 
تستحلون انّ تأكلوا ذبائحم انما هوالاسم ولا يؤُمن (يؤْتسمن _خ ل) عليها الا 
مسلم(1). 

وغيرهاء تركتها لعدم الصحة, وقد ذكر في الكافي 
خبرًا؟) من غير ذكر معارض اصلاً. 

ويؤيده عموم مايدل على تحر الميتة. والقاعدة الدالّة على كون الذبيحة 
ميت حتى يثبت التذكية الشرعيّة. 

واما مايدل على الحل ففو الآية. اليمكبمة(م). 

وجوابه ماتقدم في الاحتتتارالشتحتيحة, ان المراد بطعامهم هو الحبوب 
ونحوهاء كأنه الاشياء الابدَكلئ سروه بالرطوبة أو قابل (القابلة -ظ) 

ويمكن ان يقال: صسعتاها طعامهم من حييث إنه طعامهم ليس بحرام» بل 
حلالء وليس بخارج عن أصل الحل الذي كان وخلق ولم يعرض له الحرمة يسبب 
كونه طعاماً همء فحينئدٍ لاينافيه التحرم من جهة اخرى, مثل ان يكون غجساً من 
خارج أو مغصوباً أو كونه بيتة فكذ! كونه مذ بوحهم 

وهومق جيد واه فلا دال فيا ع لني جرع الدابت باه مثل 
قوله تعالى:ولا نا كلوا مما لم يُذكر اسم الله عَليينع). 


(1) الوسائل باب /٠؟‏ حديث 4 من ابواب الذبائح ج١1‏ ص86 

(1) لقد أورد الشيخ الحرٌّ العامل في الوسائل ج15 باب ٠‏ من ابواب الذسائح ستة واريعين ديفا 
أحدعشر منها معارضة لباقها وقد بين وجه التعارض فراجع ص 11-181 

(0) وهي: وطعام الذين اوتوالكتاب حل لكم الخ كبا عرفت. (4) الانمامة 2193 


00 في الذي 0 


نعم يمكن الاستدلال على الحلّ بسقوله تعالى: وكلُوا مَا ذكرّاسم الله 
عليهِز). 

وقد مر مايمكن ان يجاب عنه, فليس فيه أيضاً دلالة على الحل. 

نعم في الاخبار مايدل على الحلّ في الجملة, و« هي أيضاً كشيرة» ولكن 
الاولى اكثن 

مثل رواية حمران قال: سمعت أباجعفر عليه الّلام يقول في ذبيحة 
الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه» 
قلت: الجوسي ؟ فقال: نعم اذا سمعته يذكب راسم الله أما سمعت قول الله: ولا 
تاكنوا مما لم يذكر اسم الله عَلَيه(0). 

وصحيحة محمد بن مسلم, عل ن أن جتتفرعليه السّلام, قال: كُل ذبيحة 
المشرك اذا ذكر اسم الله عليها وانسا يصو نولدت أكل.ُيحة نصارى العرب(م). 

وصحيحة جيل وبحمّد بن حران انها سألا أباعبدالله عليه السّلام عن 
ذبائح الهود والنصارى وامجوس؟ فقال: كلء فقال بعضهم: انهم لايسمون؟ 
فقال: فان حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلواءوقال: إذا غاب فكل()). 

وصحيحة محمِّد الحلبي, قال: سألت أباعبدالله عليه الّلام عن ذبيحة 
اهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال: لابأس بهزه). 

وصحيحة حريز عن أي عبدالله عليه الكّلام» وزرارة» عن أبي جعفر 


إلى الانمامة مقا 
(م) اليسائل باب 7٠‏ حديث <١‏ من ابواب الذبائج ج17 صمه؟. 
(م) الوسائل باب 9 حديث 0< من ابواب الذبائح ج13 ص1 . 
(ع) الوسائل باب 77 حديث جب من ابواب الذبائح ج15 ص 1814 
(ه) الوسائل باب ا؟ حديث 56 من ابواب الفبائح ج17 ص 184. 


لف كتاب الصيد وتوابعه ج31 
اللا--_-_-_لااا م ا 


عليه الشّلام انما قالا في ذبائح اهل الكتاب: فاذا شهدتموه وقد سمّوا اسم الله 
فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلواء وان اناك رجل مسلم فاخيرك انهم 
سمّوا فكل(1). 

وغيرها من الروايات» ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها. 

والاصل (0): وعموم آيات الل وحصر الحرّمات. 

ويمكن ان يقال: الحصر اضافيّء او إلى ذلك الزمان أوترك غيرها للظهور 
ويدخل فيه بالدليل. : 

والعمومات مخصوصة بالأدلة: للتقدمة, والاصل مرتفع ا. 

فليس الا الروايات؛ فييِك نأ نكيقال: لادلالة في شيء منها على الخ 
مطلقاً كما هو مقصود المستدل الاسمافيزواية الحلبيم). ١‏ 

نعم فيها دلالة لَب الصخدوَق»-ولّكن ترك الاخبار الكثيرة جداً أو 
تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها -فانه منحصر في الصدوق على مائقل- لايخلو 
من إشكال فاخباره اولى بالتصرف. 

على انه يمكن ان ييقال: حمران ماصرّح بتوثيقه, بل مشكور لوكان ابن 
اعين, على انه قد يكون غيره. 

فقول شارح الشرائع: صحيحة زرارة» عن اخيه حمران, محل التأمل (4). 

وانها تدل على اباحة ذبيحة الناصب, بل مطلق الكفار على تقدير ذ كر 


() الوسائل باب /0؟ حديث 58 من ابواب الذبائح ج15 ص 190 
() عطف عل قوله رحه الله: فهو الآية اللتقدمة الخ. 

(م) لاحظ الوسائل باب 507 
(4) الظاهران وجه التأقّل من جعل 


4 من ابواب الذبائج ج١1‏ ص 286 
رح حمران اخا زرارة على سبل البت مع امكان كونه 


00 في الذبح 7 


اسم الله عليه ولا يقول به احد مناء بل من غيرنا أيضاً. 

وانه ينبغي ان يقول بدل قوله: (لا تا كُلوا مِمَا لم يذكرٌ اسم الله عليه): 
كُلوا متنا كر اسم الله عليه فتأقل. 

وأنه لا يقال مضمون صحيحة محمّد بن مسلم(١)‏ أيضأً اذ لايقول احد انه 
يل ذبيحة المشرك مع التسمية ولا يحل ذبيحة نصارى العرب وان سمّواء اذ غاية 
اهرهم يكونون مشركين وقد جُوَز اكل ذبائحهم. 

وان رواية جميل(؟) غير معلوم الصحّة وان كان الظاهر الصحّة» لعدم نسبة 
جيل إلى اب» وعدم ظهور توثيق محمّد بن:تمان» فانه مشترك بين مهمل وموثق 
على ماني كتاب ابن داود فتأقل. 

وان الظاهر (كلا) أو (كلوا) وكتذا:تتجغي : (اذا غبتم فكلوا) أو (غبتا 
فكلرا). 

وان في أَوَها مايدل على اشتراط التسمية كا هو مذهب غير الصدوق وقد 
دلت الأخبار الكثيرة مما يدل على الل والتحريم, على تحرمه حينئة. 

وان في رواية الحلبي أيضاً في التبذيب (الحسن)(+) وهوغير معلوم وان 
احتمل انه (ابن سعيد) فتأمل وان كان(؛) في الاستبصار, 

وأيضاً فيها (ابن مسكان) امشعرك وان كان الظاهر انه (عبداش) الثقة 


(1) راجع الوسائل باب ؟ حديث م من ابواب الذبائح ص1814. 

(1) راجع الوسائل باب 0؟ حديث جم من ابواب الذبائح ص84 

(م) فان ستدها في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد» عن الحسن» عن صفوان» عن ابن مسكاذ» عن 
عمد الحبي (وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد: عن صفوان عن ابن مسكان الخ ج4 ص 4.6). 

(:) المناسب ان يقول: (وان لم يكن) قنان (الحسن) غير موجود قيه اوالمراد ان ابن سعيد موجود في 
الاستبهمار لكنه غير حرز. 


وهذا جزمنا بالصحّة في الاول(1) وغيرها ال انه يقبل المناقشة حينئدٍ وترجيح 
غيرها عليها فتأقل. 

وان الظاهر في رواية حريز وزرارة(:): (وان اناكم فاخبركم فكلوا) 
ولكن رواية حريز وزرارة صريحة وصحيحة على ماتقرّر عندهم؛ وردها مشكل 
وكذا تأويلهاء وهي مؤْيّدة ما تقدمء وبما تركناه من الاخبار مثل خبرزم) أبي الورد 
بن زيد(؛)؛ وخبر(ه) حريز فانها مثل صحيحة حريز وزرارة في الدلالة(0). 

على ان القاعدة الاصولية تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على المخاصض 
والمقيّد من الآيات والاخبار, 

ولا شك أن دلائل البشجرم امابعامَ أومطلق» فتقيّد بها بأن كان ذبائح 
اهل الكتاب ان ظهر تسميتهم عَلَيهْكلَتَ"وتكون حلالاً والا فحرام لا تؤكل وهو 
موافق لظاه رآية ولا نا كأوا بعكب كر اتتم اط (عليو)دم), وكنُوا مارم الآية. 


(1) أي في رواية التحريء كذا في هامش بعض النسخ. 
(1) راج الو 
سج لم ع فلي والاستبصار والوسائر ل فان فها (الردين يا 
(4) قال قلت لأني جمفر علب لتلا : حدئنى حديشا وأذله علي حت اكتبهء فقا 
علي احدء مانقول في موسي قال: بسم الله ثم ذبح؟ ففال: شل قلتة 
تأكله ان الله يقول: فكنوا متنا ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 


عليه الوسائل باب لا حديث لام من ابواب الذبائج ج17 ص84 


باب لا حديث 8ل من ابواب الذبائج ج١1‏ ص 740 


(0) قال: سثل ابوعبدالله عليه التسلام: عن ذبائح الهود والنصارى والمجوس؟ فقال: اذا سمعتم بستون 
وشهد لك من رآهم يسون فكل, وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم,الوسائل 
الصدر حديث55 منها ج15 ص19 

(1) المصدرحديث م منهاج15 ص10؟ 

()الاتمامة ملا 

لم الاتمامة وك 


جا في الذبع 174 


ولا يسافيه الّا رواية زيد الشحاء(1): ولكن في طريقها مفضل بن 
صالح() الضعيف. 

فذهب الصدوق هوموافق للقوانين أو يحمل الأول على الكراهة للجمع. 

ولكنه مذهب نادر مخالف لظاهركثيرمن اخبار الطرفين» وعغالف لقاعدة 
التذكية المتقدمة في الجملة, والاحتياط(م): فالعمل به مشكل وان كان قويّاً من 
جهة العلم» فتأقل. 

وقال الشيخ في كتابي الاخبار_بعد الاخبار من الطرفين وتقديم التحريم 
وتأخير الحلّ كما فعلنا -: (فأول (») ماني هذء:!لأخبار أنها لاتقابل تلكء لانها اكثر 
ولايججوز العدول عن الأكثر الى الأقل» + بين يي سرض ولأنَ من روى هذه 
قد رروى احاديث الحظر التي قدمناهاة وَهَمإحخلِي وأبوبصير ومحمّد بن مسلم مم 
لوسلمت من هذا كله لاحتملت وبحي [إتكدهنا).ان:الاباحة فيها انما تذ في 
حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تل ا ميتة» فكيف ذبيحة من 
الف الاسلام. والذي يدل على ذلك مارواه تحدّد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن 
حزة القميء عن زكريا بن آدم؛ قال : قال أبوالحسن عليه الّلام: فيز انهاك عن 
ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة 
اليه(ه) والوجه الثاني ان تكون هذه الاخبار وردت (مورد) ات لأن من خالفنا 


(1) راجع الوسائل باب 9 حديث ه من ابواب الذبائح ج13 ص18 

(1) فان سندها كا في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم, عن أبيه: عن عمرو بن عثمان» عن مفضل 
بن صالح» عن زيد الشحام. 

(م) يعني مخالق للاحتياط. 

() هاده التبذيب وذكر ني الاستبصار مابمعناها ‏ راجع التبذيب باب الذبائح والاطعمة 
والاستبصارج؛ باب ذبائح الكفار ص 88 

(0) الوسائل باب م حديث ه من ابواب الذبائح ج15 ص141. 


يجيز أكل ذبيحة من خاف الاسلام من اهل الذمة.والذي يدل على ذلك مارواه 
عمد بن أحمد بن يحيى» عن سهل بن زيادء عن أحمد بن بشي عن ابن أبي غفيلة 
الحسن بن ايوب» عن داود بن كثير البرقيء عن بشر بن أبي غيلان الشيباني» قال: 
سألت أباعبدالله عليه الكلام عن ذبائح البهود والنصارى والنصّاب؟ قال: فلوى 
شدقه) وقال: كلها الى يوم(م) مازم). 

فيه تأمل, لأن كثرة الاخبار لاتوجب رد القليل الا مع عدم امكان 
الجمعء وقد عرفت الامكان. 

وأيضاً نقل شخص روايفٌ ث#:وواية منافية للاول بحسب الظاهر لايستلزم 
رد الأخيرة» بل ولا رد شي ء مثياويوه كبر مع امكان الجمع؛ فليس ذلك قرينة 
(لقرينة-خ) لرد اخبار الل ولا كأويّلهه 

ولأن حمل تلك انار إلكيرة الدالة على الح مشل ذبيحة المسلم مع 
التسمية-على الضرورة التي لايمكن الاكل إلا مايسد الرمق» مثل اكل الميتة_بعيد جاً. 

والرواية التي أيّده با تدل على عدم حل ذبيحة كل عخالف للاماميّة الا 
حال الضرورة؛ والظاهر انه لايقول به. وان قال به ابن أبي عقيل كما نقلناه عن 
الدر وس» فلمذهيه صورة. 

وما نقله عبن الفاضل من ان التسمية من دون اعتقاد الوجوب لا تنفع 
يرجع الى تحريم ذبيحة بعض امخالفين» لانم لايعتقدون, فكأن مذهبها() واحد 


(1) بالكسر ويفتح طقطفة الضم من باطن الخدين (القاموس) في هامش المطبوعة بالطيع الحجري: 
الشدق جوانب الفم يقال: نفح في شدهه. لوى الرجل فالتوى برأسه مال واعرض (انتهي). 

(؟) الوسائل باب 07؟ حديث .؟ من أبواب الذبائح ج١1١‏ ص184. 

(م) الى هنا وذكر في الاستبصار ماجعناه. 

(؛) أي مذهب ابن أبي عقيل والفاضل الصنف هكذا في هامش بعض النسخ امخطوطة. 


رحهالله في 1 


جا في الذبع 4 


وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي والخالف » والحائض والجنب» 
واطفال المؤمنين مع المعرفةبو ولدالزنا. 


وهذهز() دليله. 

ويمكن حملها على الكراهة, ما تقدّم, وحمل الضرورة على المشقة في الجملة 
لامثل حال حل الميتة فتأمّل. 

وكذا يبعد الحمل على التقيّة, فان العمدة منها تدل على الحلّ مع التسمية 
والظاهر ان التخالف لايشترط ذلك: بل يقول بحل ذبيحة الذي مطلقاً وهو 


اعرف 
وبالجملة الاجتناب عن ذبيحة كل مييخالف الح احوط, خصوصاً عن 
استعمال جلودهم فيا فيه الطهارةال تل النعال والفراء, فان الظاهران 


اكثرهم لايشتزطون التسمية» ولا القبلة مع ماتقدم هناء فتأقل . 
واعلم أنه يدل على تحر ذُبيحة الناضب ألخباررم)» ولكن في بعضها 
التقييد بعدم التسمية, وانه ان سمّى يؤكل, فحكمه مثل حكم ذبيحة اهل الكتاب 


ة المسلمة وا خصي الخ» لعل دليل الكل الأصل» 
والعمومات؛ وحصر ا حرّمات؛ وصدق الذبح مع الشرائط, مثل التسمية والقبلة 
بالقرض. 

ويشترط في الكل المعرفة» وان كان ظاهر العبارة انها قيد الاطفال لبعدهم 
عنهاء وهي العلم بطريق الذبح الذي هوشرط معنى انه لابد ان يققع على ذلك 
الوجهء لا المعرفة بذلك قبل الفعل» فلو اتفق لم يبز كيا هو ظاهر العبارة ختأققل. 

نعم لابدّ في الاطفال مع ذلك من القيز (القييز). 


(:) يعني الرواية التي نقلها. ١‏ (م) راجع الوسائل باب +4 من ايواب الذبائح ج15 ص145. 


ويمكن كون المراد بالمعرفة ذلك , فوجه التخصيص حينئذٍ ظاهر. 

وا كراد بالمؤمنين المسلمون. 

وني ولدز) الزناء البلوغ, واظهار كلمة الاسلام لانهم قنالوا: ليس هو 
بحكم المسلم» اذ ليس له ابوان شرعاً حتى يكون في حكهها. 

ولعل لاخلاف ني الكل الا في احالف وولد الزناء بناءً على القول بأنه 
الايسلم فتأّل. 

ويدلَ على جواز ذبيحة الخالف ماتقدم وماسيجىء من الاخحبار الدالة 
على حل مايباع في اسواق المسلمين. 

ورواية الحسين بن ملعدِووضِيٌ ابسن بن يوسف لعله ابن عقييل» عن 
يوسف (١‏ كمافي الاستبصار قيَحَتَمَل“أن"الحسن أخوه فصحيمح) بن عقيل» عن 
محمد بن قيس عن أبي ِعْسَرَعآيةَانشلام» قال: قال أمير المؤمدين عليه السّلام: 
ذبيحة مَن دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعالى 
عليه (0). 

وهذه تدلَ على حل ذسيحة ولد الزنا المذكور أيضأًء وعلى حل ذبيحة كل 
ماتقدم وكل مسلم؛ ولكن يفهم اشتراط الصوم والصلاة» لعلّه للمبالغة أو 
الاستحبابء وعلى تحري مالم يذكر اسم الله عليدزم). 

لكن في طريقها اشتباء»). 


(1) عطف على قوله رحهالله: (ني الاطفال) يعني لابد في ولدائزنا . 
(؟) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص115 
() في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا: بل تحرم ذبيحة من يصوم ولا يصل وبالعكس ايضأ 
ومن لايفعلهها ومن لم يدن بكلمة الاسلام أيضاً ‏ منه رحه الله (انتهى ). 
(4) فان طريقها كيا تقدم مراراً مكذا كيا في التهذيب: الحسين بن سعيد, عن الحسن عن يوسف بن 
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ويدعلى تحريم ذبيحة احالف ماتقدم من صحيجة زكريا بن آدم عنه 
عليه السّلام(0) وما نقلناه عن الفقيه(؟). 
وآن كلهم لم يشترطوا العسمية والقبلة» فجن مايوجد في أيدي كلهم عل 


التامل إلا آن يسمع ويرى ذلك . 

لعلّها حملت على الكراهة, ما تقدم من رواية حمّد بن قيسء وعموم مايدك 
على حلّ مايباع في أسواق المسلمين, وقد تقدم البحث فيه في بحث الصلاة(). 

وصحيحة الحلبيء عن أبي عبدالله عليه الكّلام, قال: سألته عن ذبيحة 
ا مرجى ء(؛)» وا حروري ؟(0) فقال: كُلْ وقر ابعر حتى يكون مايكون () - 

لعلّ فيها اشارة إلى التقيّة فتأقل« 

وندلَ على الكل حسنة عمد بيلح -وَهي صحيحة في الفقيه قال: 
سألت أباعبد الله عليه الكّلام عن كَبَيمَة م19 فتقال؟ اذا تحرك وكان له خسة 
اشبارواطاق للشفرة(,) (الشفرة-كا)» وعن ذبيحة ا مرأة؟ قال: ان كن نساء ليس معهن 


عقيل, عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه الشلام, ووجه الاشتباء ان الحسين مشتبه بين الحن بن سعد 
فصحيح أو غيره فجهول وبحمد بن قيس هذا أيضاً مشتبه واه العالم. 

(1) راجع الوسائل باب .8 حديث ه من ابواب الذبائح ج١1‏ ص 7915 

(؟) راجع الوسائل باب 5٠‏ حديث 47 من ابواب الذبائج ج١1‏ ص 1130م 

(م) راجع ج؟ صن *؟ من مجمع الفائدة. 

(4) هم فرقة من فرق الاسلام يعنقدون انه لايضرمع الاجان معصية ولا ينفع مع الكفرطاعة سموا مرجلة 
الاعتقادهم ان الله تعالى ارجأ تعذييهم عن ا مماصي أي اخخرهم عنه ممع البحرين). 

(ه) بمتح الحاء وضمها وهم الخوارج كان اول بجتمعهم فيها تحمقوا في الدين حق مرقوا منه فهم 
المارقن (جمع البحرين). 

(3) الوسائل ياب 

() بالفتح فالسكون, السكين العريض وماعرض من الحديد (بجممع البحرين). 


4 حديث + من ابواب الذبائح ج17 ص47 


رجل فليذ بح اعقلهن ولتذكر اسم الله عليه(0) . 

ومرسلة أبن اذيئة عن غير واحد رووا جميماً (رواه عنما -ثل): ان ذبيحة 
المرأة اذا اجادت الذبح وسمّت فلابأس باكلهء وكذلك الصبيء وكذلك الأعمى 
اذا ستدزم). 

وحسئة الحلبي -وهي صحيحة في الفقيه عن عبدالله بن سئان قال: 
كانت لعلي بن ا حسين عليهماالكّلام جارية تذبح له اذا أراد(م). 

ورواية مسعدة بن صدقة, قال: سثل ابوعبدالله عليه التّلام عن ذبيحة 
الغلام» قال: اذا قوى على الذبح وكبان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه وعليها 
فكل.قال: وسئل عن ذبيحة المولْة؟ كُقَال: إذا كانت مسلمةفذكرت (وذكرت) 
اسم الله عليها (فكل -خئل) 700 

وحسنة سليمان بِنَيِعَالدَبتوَحِيّصَسلة في الفقيه - قال: سألت أباعبدالله 
عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت 
(فذكرت-خ) اسم الله على الذبيحة حلت ذبيحتهاء والغلام اذا قوى على الذبيحة 
وذكر اسم الله عليه حلّت ذبيحته, وذلك اذا خيف فوت الذبيحة ول يوجد من 
يذبح غيرما(ه). 

ولكن هذه تدلَ مفهوم على عدم الجواز الا (اذا حُيف-خ) حال خوف 
الذبيحة وم يوجد غيرسما. 


)١(‏ الوسائل صدره باب ؟؟ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص ©7/ وذيله في باب#احديث' 

(,) الوسائل باب +؟ حديث .ه من ابواب الذبائح ج17 ص/19. 

(م) الوسائل ياب +7 حديث ؟ و ؟ من أبواب الذبائح ج17١‏ ص17 //ا. 

(4) أورد صدره في الوسائل باب 76 حديث ؟ من ابواب الذبائح وذيله في باب17 حديث منها ج13 
ص 110-906 

(0) الوسائل باب +7 حديث * من ابواب الذبائح. 


جع في الذبح 33 


فقتضى القاعدة تخصيص العمومات وتقييدها بها فلم يجز ذبحها وذبح 
الصبي الا حال الضرورة» وبه يشعرحسنة محمد المتقدمة(:)»ومرسلة أحمدالآئية أيضاً 
ولكن لايعقل وجهه بعد وجود الشرائط ولم يذكره الاصحاب أيضأء بل عمموا جواز 
أكل ذبيحتها. 

فلعلّ القيد للاستحباب والاحتياط» حيث لم يذبحا اذا لم يعرفا وليس 


معهما قَوَةْ تامّة وان كانا قويين وعا مين ف 
بن الحسين عليهماالسّلام عدم القيد, 
عفني فانه قد يكون تعبدأً محضاً. 

وتدل على حل ذبيحة الخصي بِلْحصيوضه) كبحيحة إبراهم بن أبي البلادء 
قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن ذَييحَةكتقضى” فقال: لابأس(0). 

ولا تحمل على حال الضرورَة كنهذ ب دٌد عن بعض اصحابه» 
قال: سأل مرزيانء الرضا عليه التّلام؛ عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذببيحة 
المرأة» قال: لابأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة اذا اضطروا إليه(م). 

للاصل() والعمومات والخصوصات, وعدم صحّحة هذه وان كانت 
مرسلة البزنطى(ه) ا ملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للافضليّة والاستحباب 
ولكن الاحتياط لايترلة . 

وتدل على حل ذبيحة الجدب بخصوصه حسدة ابن أبي عمي عن بعض 


الجملة» وهذا يظهر من رواية جارية علي 


فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه والاحتياط غير 


(1) تقد 


(؟) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ ص79 


أ فلاحظ وني الكاني والوسائل وكذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله 


(©) الوسائل باب مم حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص 100 
(4) تعليل لقوله قتس سرّه ولا تحمل الخ. 
(ه) يعني ان المرسل هواحد بن محئد البزنطي . 


43 كتاب الصيد وتوابعه جلك 


ولواشترك المسلم والكافر في الذبح حرم» ولوسبق احدهما 
وصيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق. 

ولا تؤكل ذبيحة اجنون والصبي غير الممئز. 

(الثاني المذبوج). 

وهو كل ماتقع عليه الذكاة» وافا تقع على كلّ حيوان طاهر بعد 


اصحابه. عن أبي عبدالله عليه الام قال: لابأس بان يذبح الرجل وهو 
جنب(00). 

قوله: «ولواشترك المسلم والكافر الخ» دليل عدم الحلّ اذا ذبحه 
المشرك والمسلم أنه ماذبحه المسلم اميل ماذبحه والمتبادر من أدلة حل مذبيح 
ا مسلم كونه مذبوحاً له فقطء لإ انلكو لمأدخل في ذيحه. 

واما دليل الحل:اذ! صيره الم في يحكم المذبوح ثم قتله الكافر انه 
مذبوح المسلم فيحل لأدلته وكذآ تحرج المذبوح اذا جمله الكافر ني حكم المذبوح 
لأنه مذبوج الكافر فيحرم مامرّ وهوظاهر. 

واما تحر ذبيحة امجنون والصبي الغير المميّز فلعدم الشرطء فانه ماذبحه 
المسلم ومن في حكم المسلم الذي هوشرط حل الذبح. 

ولكن الكلام في ذلك» اذ ماعلم اشتراط العقل والقي بعد بل علم عدم 
حل ذبيحة الكافر, 

ولعلّ وجهه أنه ليس بذبح الانسان القاصدء بل كذيح غير الانسان من 
الحيوانات» والمتبادر من الذبح محلل هوذبح الانسان القاصد, وهويفهم عرفاً. 

وأيضاً المتبادر الافعال التي معتبرة في نظ رالشرع» وفعلهما غيرمعتبرفتأقل فيه. 

قوله: «وهو كلا بقع عليه الذكاة الغ» بيان شرائط المذبوح الذي 


(1) الوسائل باب 10 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ ص 714 


ج11 في المذبيج 48 


الذبح فلا تقع على نجس العين كالكلب والختزير ولا على الآدمي . 


يجعله الذبح طاهراً حلالاً جائز الاستعمال أو يتخرجه عن كونه ميتة وحرامأًء ونجساً 
غير جائز الاستعمال. 

فان كان مأكول اللحم يققع عليه الذكاة بالاجماع وعجوز اكله وسائر 
استعمالاته الا ما خرج منه وسيجي ع. 

وان كان آدمياً أو نجس العين مثل الكلب والخنزير لم يقع علهما الذكاة 
ول تنفع فيهما أصلاء بل يكون ميتة ونجساً بالاجاع أيضاً. 

اما غيرهما مثل السباع والمسوخ والحشرات ففيه خلافء والقاعدة ا مقررة 
المتقدمة تتدل على عدم وقوع الذكاة عليه اهل وعدم افادته شيئاً من احكام 
الذبائح ولم يخرجه عن حكم الميتة. 

وهي ان الاصل عدم الذكاة» وَروَآلالروحَ سعلوم فيكون مينتة.وبالجملة 
قد تقرر عندهم ان كل ميّت ميتة الا مع انهل ب دَكاةالشرعية, وا مراد به الظن 
ولوحصل بخبر مسلم» بل بمجرد وجوده في يده وسوق المسلمين, فان زوال الروح 
هنا معلوم» والذكاة الشرعيّة غير مظنونة, اذلادليل شرعاً على ذلك فتأمّل. 

ولكن قد يقال على القاعدة: الاصل الطهارة وجوازاستعماله في كل شي ءء 
وكذا عمومات الحلّ وحصر لحرّمات حتى يعلم انه ميتة شرعاً وم يُعلمٍء اذ قد يكون 
مما يذبح فذبح وحلّ» اذا مفروض حصول الذبح قبل اموت والقاعدة انما لمت 
فيا اذالم يعلم انه ذبح» وهنا المفروض الذبح الشرعي . 

ويدل عليه أيضاً عموم مايدل على الخروج عن حكم الميتة بالذيح 
الشرعي الا ماخرج بالدليل وقد حصلء وما هنا دليل مخرج» فان الدليل يدل على 
ان كل ماصيد على الوجه الشرعي أو ذبح كذلك بقطع الاعضاء المقرّرة مع 
العسمية والقبلة يحل ان كان مأكول اللحمء وألّا فيخرج عن حكم الميتة. 

ويدل عليه أيضاً عدم الفرق بين المأكول وغيره» فانهما مشتركان في حصول 


44 كتاب الصيد وتوابعه جد 


النفع بها بالكل والانتفاع بجلده ولحمه وغير ذلك . 

وأيضاً يدل على كون السباع وغيرها قابلاً للتذكية استعمال المسلمين 
قاطبة جلودها من غير نكير, فكأنه اجماعيّ, ولهذا قال في الشرح: (والقول الآخر في 
السباع لم اعرفه للقدماء), قال في شرح الشرائع: قال الشهيد في الشرح: (لانعلم 
القائل بعدم وقوع الذكاة عليها) أي على السباع. 

فان تم الاجماع على وجه يفيد الحجّة كان الاستدلال به اولى فتأمّل 


وتدل عليه أيضاً مضموة تيماِِة, قال :سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ 
فقال: اما حوم السباع _ واللمبناجمن'الطير والدوابفانا نكرهه (ها-خ ل) واما 
الجلود (جلودها -خ ل) فاركبوا علبلا تلبسواشيئ (منها ثل) تصلون فيدر). 

ومعلوم ان ا مراد تم الذكاة. 

ومضمرته الاخسرى» قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا 
رميت وسمّبت فانتفع بجلدهء واما الميتة فلا(). 

ودلالتهها واضحة, ولكن سندهما غير معتبر (عشمان بن عيسى )(0) في 
الاول وزرعة في الشافي(؛) مع سماعة والاضمار كأنه لايضيٌ فان الظاهر منها 
جريان الذكاة في السباع . 

ويدل عليه أيضاً ماتقدم في بحث اللباس ممّا يدل على جواز لبسها والصلاة 


فيهاء مثل السنجابء والخر والأرنب, والثعلب» فتأقل. 


(1) الوسان 
(6) الوسائل باب 44 حديث * من ابواب النجاسات ج؟ ص 101901 

(©) سندها كا في التهنيب أهكنا: ال حسين بن سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن صماعة. * 
(؛) سندها كيا في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد؛ عن الحسن» عن زرعة. عن صماعة. 


باب + حديث 4 من اابواب الاطعمة الحرمة ج17 ص 580 


ج11 في المذبوج 44 


وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان. 
ويطهر الجلد بمجرد الذكاة وان لم يدبغ على رأيء فان كان 
مما يؤكل لحمه حل بالذبح (بالذكاة), والا فلا. 


واما المسوخمات فعلى القول بأنها نجسة فظاهر عدم الذكاة فيها (وعدم 
التقع أيضاً-خ) واما على القول الآخر المشهور_كيا هو الظاهر فالقاعدة الال 
تقتضي عدم الذكاةء و بعض الذي ذكرناه في السباع يدل على جريانها فيها فتأقل 
واحتط. 

واما الحشرات فالجريان فيها بعيد, لعدم استعمال المسلمين وعدم 
الاشتراك في الانتفاع غالبأء وعدم فهم الذكاة بوقلة القائل» فلعله ليس ممّا يقبل 
الذبح مثل الفارة, ولا شك ان الاجتدابا 2« الكل ألحوط. 

مم على القول بوقيع الذكاة تطه ريال كاقء فان كان مأكول اللحم يحل 
اكله أيضاً كسائر استعماله والا فِظْهروتحل ار استعماله() فقط من غير 
اشتراط شي ء في غير جلده. 

واما اشتراط الذبح بعد ذلك في استعمال جلده ففيه أيضاً خلاف» 
واكثر ماتقتم مثل الأصل يدل على الجواز من غير اشتراط, وكذا رواية سماعة 
المتقدمة وماتقدم فييحقّ جواز الصلاة في السنجاب والخز وغيرهما(؟) فانها تدل 
عليه من غير اشتراط دباغه, والاصل كاف مع عدم الدليل. 

ونقل عن الشيخين, وا مرتضى » وابن إدريس» 
الشيخ عليه بالاجاع على الجواز بعد الذبح» وبعدم الدليل قيله. 
: كنت عند أي عبدالله عليه التّلام اذ دخل 


راط الذيح» واحتج 


وبرواية مخلد بن سرّاج قا 


(1) راجع مجمع الفائدة ج؟ ص»* طبع مؤسة النشر الإملامي قم. 
(؟) هكذا في النسخ في ا موضدين ولمل الصواب كسائر استعمالا ». 


0 كتاب الصيد وتوابعه جا 


(الثالث الآلة). 
ولا تحل التشذكية الا بالحديد مع القدرة» فان خيف الفوت 
جاز قطع الأعضاء مهما كان من ليطة أو خشبة أومروة حاذة أو زجاجةٍ 


عليه مُعتّب() فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهها,قدخلا فقال احدهما: افي 
رجل سرّاج ابيع جلد (جلود ئل) الفس فقال: أمذبوحة هي ؟ فقال: نعمء قال: 
ليس به بأس (0). 
وقد عرقت الدليل» والحديث الذكور لم يظهر سنده(م) ولا دلالته. 
فتأمل» فان عموم (إلّا ماذكيتُمْ)(؛) ونموها مما يدل على الطهارة 
بالتذكية يدك على جريانما في ججيح فتن فيه ذلك, فيدخل فيه المسوخ والسباع,. 
ولعلّ الحشرات مثل الفارة خ رجت #بالاتماع . 
فتأقل» فان الحيوانٍ طاهر قي"الآصل» والذكاة اخرجته عن كونه ميتة فلم 
يفتقر إلى الديغ. 
ولأنه اما ان يطهر بالتذكية فيحلّ استعما له من غير اشتراط ذبح ام لاء 
فيحرم استعماله مطلقاً. 
واعلم أن ظاهر امت واستدلال الشرح أن الخلاف في الطهارة, قبل 
الدباغ, والظاهر خلافه, انما الكلام بعد حصول الطهارة» وعلى القول بها في افتقار 
جواز الاستعمال إلى الدباغة ام لا 
قوله: : «لا تحال التذكية الا بالحديد الغ» ثالث اركان الذبح 
الأربعة» الآلة التي بها يذبح أو ينحر, 
(1) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب مايكتسب به ج١١‏ ص 114 وفيه أني مخلد. 
(5) سنده كما في التهذيب هكذا؛ علي بن أسياط عن أب عخلد السراج . 
() الائدةة 6ن 


آله ال 
جا في آله الذبح 4 


الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها من حديدة مع الا 

وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمّد بن مسلمء قال: سألت أباعبدالله 
عليه الشّلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ ذكاة الا بجديدة). 

وحسنة اللي عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: سألته عن ذبيحة العود 
والحجر والقصبة؛ فقال عليه السّلام: لا يصلح الا بالحديدزم). 


وقريب منها مضمرة سماعة(م). 

وما في الصحيحء عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبدالله عليه الكلام» 
قال: لايؤكل مالا (م-خ) يدذبح الحديدة(؛). 

والعادة والعرف, فان العرف لأيفْهوْضحَ البح والنحر الا بالحديد مثل 
السكين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح "وَآلتكَوّة:وهوظاهر. 

والظاهر انه لاخلاف أيضاً عَكدَ الْضَرورٌةقيسخوازه بغيره مهما كان من 
ليطة .وهي القشرة من القصب.» وخشبة حادة: أو مروة أي حجارة حاذة قاطعة 
للاعضاء, أو زحاجة كذلك . 

وتدل عليه الاخبار أيضأء مثل رواية محمّد بن مسلمء قال: قال أبوجعفر 
عليه الشّلام في الذبيحة بغير حديدة اذا اضطررت إليهاء فان لم تجد حديدة فاذبحها 
بحجرزه). 

وحسنة عبدالرحمان بن الحججاج قال: سألت أباإبراهم عليه السّلام عن 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص791 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب الذبائح ج١١‏ ص87 
() الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب الذبائح ج١1‏ ص707. 
(4) الوسائل ياب ١‏ حديث م من لبواب الذبائج ج5١‏ ص08؟. 
(6) الوسائل باب؟ حديث ؛ من ابواب الذبائح ج! ص884. 


4 كتاب الصيد وتوابعه 00 
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المروة والقصبة والعود, يذبح بِِنّ الانسان اذا لم يجدوا (ل يجد-خ) سكيناً؟ قال: 
بح عن ح 
اذا فرى الاوداج فلابأس بذلك(). 


وني صحيحته عنه عليه الكّلام مثلها(م). 

وصحيحة زيد الشحام قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن رجل لم 
يكن بحضرته سكين يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة. والعود 
اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلابأس بدرم). 

ولكن في السن والظفر قولان, سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهاء 
مثل ان يذبح الذابح بظفر يده وسته المتصلين به. 

نقل عن ا مبسوط وال خلااق حدم الجواز .بها مطلقاً أي من غير قيدٍ بالاخختيار 
والاضطرار وادعى فيه اجماعناء-واميتدك' برواية رافع بن خديجة ان النبيّ صلّى الله 
عليه وآله قال: ماأهر الَدمّ وكرام الله علي فكلوا الا ماكان من سن أو ظفر 
وسأحدئكم عن ذلك. اما السّن فعظم الانسان, وأمَا الظفر قُمدى الحبشة»). 

استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوج ببها حلالاً. 

ولرواية أبي بكر الحضرمي, عن أبي عبدالله عليه السّلام: لا تأكل مالم 
يذبح بحديدهره) ورواية محمد بن مسللم(:) المتقدمتين وغيرهما من الاخبار الدالة 
على عدم جواز غير الحديد الا ماذكر في الاخبار التقدمة. 

قال في الشرح: وفي التهذيب جوز رحه الله للضرورة, فعلى هذاء الظاهر ان 


(1) الوسائل باب * حديث ١‏ بالطريق الثاني من ابواب الذبائح ج١1١‏ ص10 . 
() الوسائل باب + ححديث ١‏ بالطريق الرايع. 

() الوسائل باب ؟ حديث 5 بالطريق الرابع. 

(4) بسنن أني داود جم باب في الذبيحة با مروه قطعة من حديث١‏ رقم 1411 ص 1١1‏ 
(9) و43) قدمدا مواضعهم| آنفا فراجع. 


مراده في الكتابين (مع الاخيار) بناءً على الغالب» واخختار الجواز ابن إدريس 
والصتف في الختلف. 

ودليله صحيحة زيد الشحام(١)‏ المتقدمة, وصحيحة عبدالرمان وحسنته 
المتقدمتين() فالاولى تدل على أن كل مايقطع ويخرج الدم فييجوز الذبح بمويخل 
وصرّح فيها بالعظم أيضأء والظاهر ان السنّ أيضأ عظم. 

والثانية دلت على ان المدارعى قطع الأوداج بأيّ شيء كان وفي غيرهما 
أيضاً اشارة إلى ذلك فافهم. 

وما صرح في التذيب _ 111000 
به وجلا رُحَاحْمْتَفرِي اللحم أو ليطة من قصب 
لما حد كحد السكين ذكَى ببا)رم) ونق ل الاخلبار الدالّة على ذلك, ثم التي 
ذكرناها أولا ثم قال: (واما حال الْصتوْورَفقد.ووى جواز ذلك ) ونقل الاخبار 
التقدمة الاخيرة وهذه ليست بدالة على ماذكره الشارجح, 

نعم قد يفهم منه التفصيل كما اشار إليه في انختلف ونقل عن ابن إدريس 
اجماعنا على جواز الذبح بما(ع) وبغيرهما مع عدم الاخشيار حيث قال: لاخلاف 


(1) و(؟) قدمنا ذكر مواضعها آنفاً فراجع. 
(م) وقال: ولا يذكي بذلك الا عند فقد حديد. 
() نقول: ان العبارة التي نقلها عن ابن إدريس لم نجدها في السرائر لا في كتاب الصيد والذبائح ولا 
في كتاب الاطعمة والاشربة والتي وجدناها من السرائرماذكره في باب الذبائح هكذا (أي الذبح) 
وجوب التسمية (إلى ان قال) وقطع اربعة اعضاءء المري والخقوم والودجين وها انميطان با ملقوم» وامري جرى 
العا والحلقم يجرى التمس مع القدرة على قطعها ويكون قطها بجمديدة مع قدرته عليه (إ ان قان): وقد قدمنا 
انه الايجز القدباء الحديد, (فان لم يرجد) حديد وخميف فوات الذبيحة واضطر الى ذباحتها جاز ان يذبح با 
يفري الاوداج من ليطة أو قصبة, والايط هو القشر اللاصق بها الحااء مشتق من لاط الشيء بقلبه اذالصق به 
والقصبة واحدة القصبء أو زجاجة او حجارة حادة الأطراف مشل الصخرة والمروة وغير ذلك (ذبح) (انتهى ) 
سم 


44 كتاب الصيد وتوابعه ج١3‏ 


وني الظفر والسن قولان وان كانا منفصلين. 
ولورمى رأس عصفور ببندقٍَ حرم. 
(الرابع الكيفيّة). 


بيشنا انه يجوز الذباحة في حال الاضطراس وغند تعذر جديدة, بكل شي ء يفري 
الاوداجءسواء كان ذلك عظماً أو حجراً أوعوداً أوغير ذلك, وانها بعض القالفين 
يذهب الى انه لايجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار والاضطرار, واستدل بخير 
رواه اخالف من طرقهمء وما رواه احد من إصحابنا 

ثم قال: هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا رجهالل ء وان 
اطلق المنع في الكتاب ن بداءً على العآلتيد. 

ويؤيّد الجواز عموم انذل تل بجكاز الحل. 

فقول الشارح : والأصحآنَالأجبوز التذكية بالسن والظفر مطلقاً للحديث 
المتقدم» والمواز بالعظم لأَبلرَممهالبونبَاكسي عل التأقل . 

قوله: «ولورمى رأس عصفور ببندقة الخ» فقطع رأسه بها حرم 
العصفور. 

لعل دليله ماتقدم من القاعدة, وما مرّممًا يدل على عدم حلٌ الصيد الا 
بالسهم» والرمح» والكلب:وخصوصاً تحريم مايقتل بالحجر والبندق. 

مثل حسنة الحبيء عن أني عبدالله عليه السّلام انه سل عن قتل الحجر 
والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا(). 

ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما الشّلام(0). 


وهي كما ترى ليس فيها اسم الظفر او السن اصلاً. 
(1) الوسائل باب +7 حديث ؟ من ابواب الصيد ج17 ص +7 
(؟) الوسائل باب م7 حديث + من ابواب الصيد ج17 ص +7. 


ج13 كيفية الذيح 5 
ويشترط فيه امور لمسة (الأول) قطع المرئ» وهو جرى الطغام 


والشراب, والحلقوم, وهو مجرى الواء, والودجين, وهما عرقان محيطان 
بالحلقوم. 


وصحيحة سليمان بن خخالد وحسنة حريز عن أبي عبدالل عليه الشّلام010). 

ورواية مممّد بن مسلم وعبدالله بن سنان(0). 

فلا اختصاص بالعصفور, ولا برمي راسه, ولا بالبندقة بل القتل بغير 
الا التي تقدم الحلّ بقتلهاء وها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق: لا تقدم غير 
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قوله: «ويشترط امور خحمسة الخ» بدا كيفيّة الذبح والآلة المقررة ليحلّ 
ويشترط فيه امور خمسة (الاول) قطع إلاعفتاء, وه المري وهو مجرى الطعام 
والشراب. والحلقوم -وهو بحرى النفس دَآحَاهوخارجاً والودجان _وهما عرقان 
حيطان با حلقوم وقيل : با مري - والام رقي ذلك لبن لني تغلومان. 

هذا فيا يذبح من الحيوان» وهوغير البدن. 

واما هي فلابدٌ من نحرها عندهم كبا سنذكر. 

ولابد في الاول من قطع كل هذه الاربعة بالكليّة, فلا يكفي قطع البعض 
بالكلية» ولا قطع البعض من الكل.هذا هو ظاهر اكثر العبارات وا مشهور بين 
المتفقهة. 

والدليل عليه غير ظاهر سوى مايقال: من ان الل بهذا معلوم وبغيره غير 
معلوم» فلا يحلء وانه ا مشهور. 

ومافي روايتي عبدالرحان بن الحججاج المتقدمتين: (اذا فرى الاوداج 


(1) الوسائل باب +7 حديث 7-4-١‏ من ابواب الصياد ج17 ص56 
(؟) الوسائل باب +؟ مثل حديث 4 من ايواب الصيد ج15 


فلابأس بذلك)(1). 

وانت تعلم مافيه, اذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضاً من عموم صدق الذبح 
ونحوه كبا ستسمعء والشهرة ليست بحجّمة» وروايتا عبدالرحان ليستا بحجتين اذقد 
يكون المراد من الاوداج الودجين فقط »وان سلم انه قد يطلق على كل واحد ودج 
فجموع الاربعة أوداج واه ورد ذلك في اللّغة اللا أنها ليست بصريحة في ذلك. 

وأيضأء الفري هو الشق, قال في القاموس:قرى يفريه, شقّه فاسداً أو 
صالحاً تَقَرى انشق. فلا يفهم منه القطع بالكليّة كما هوا مدعى» وا مشهور وهوظاهر. 

وكأنه الى ذلك اشار في الشتزائع بقوله: ا مشهور, فتأمل. 

فيمكن (ومكن ‏ ظا نكو قلع الحلقوم كافياً مع العلم بانه مات به 
بخروج الدم ونغوه. 

ويدل عليه ما في كَيتَحَليكّة :ريد الشاخام : (اذا قطع الحلقوم وخرج الدم 
فلابأس به)(0) وهو مذهب ابن الجنيد. 

قال في الدروس: ولو(فلو-خ) قطع البعض لم يحل وان بتي يسير وكلام 
الشيخ 3 الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم, ومال إليه الفاضل بعض اميل 
لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه الّلام: اذا قطع الحلقوم وجرى الدم 
فلا بأس(م) ولكنها في سياق الضرورة للذبح بغير الحديدء وهي معارضة 
بحسدة عبدالرحمان بن الحججاج عن الكاظم عليه السّلام (اذا فرى الاوداج 
فلابأس)() ذكره أيضاً عند عدم السكين(ه). 


)١(‏ راجع الوسائل باب * حديث ١‏ بالطريقين من ابواب الذبائح ج17 ص86. 


جا كيفيه الذبع 5 


ويكني في ا منحور طعنه في ثغرة النحره وهي وهدة اللبّة. 


في رواية زيد الشحام: خروج الدم» وهوأعم من الجري وان كان سوقها 
للضرورة الا انها عامّة. 

والظاهر عدم الفرق ني ذلك بين حال الضرورة ‏ بعدموجدان الحديدة 
وغيرها. 

ويكن عدم المنافاة بسينها وبين ماني روايتي عبدالرحمان, فانم تدلان على 
حصول التذكية بغري الاوداج ولا تدلان على عدمها بغيره الا منهوم. 

والظاهر أن منطوق صحيحة الشحام أقوى منه فلا يقيّد به وان كان يتوهم 
أولويّة الجمع بحملها علييما لحمل المطلق علي المقيّد الثابت في الاصولء 011 
عرفت من عدم صراحة هذا ا مفهوم وتقوية“هذا آلمبطوقٍ. 

على انك قد عرفت غير مرّة ان التيخصيصل بالمفهوم انما نقول به اذا كان 
دلالة المفهوم اقوى على () نفي الحك عن غير امكو هن دلالة العام على وجود 
حكله في تلك الافراد ا منني عنها الحكم بالمفهوم فتأمل. 

وبالجملة, المسألة لاتخلوعن إشكال من عدم الدليل» ومن قول اكثر 
العلماء ولا شك ان الاحتياط معهم وان لم يكن دليلهم قوياًء فلا ينبغي الخروج 
مهما أمككن عن الاحتياط وذلك ظاهر, 

قوله: «ويكني في المنحور الخ» اعلم ان الشهوربين الاصحاب ان 
التذكية إِمَا بآلة الصيد وقد مرّ وإمَا بغيرهاء فني السمك والجراد اخحذهما من الماء 
وغيره حيّأ سواء كان الآخذ مسلماً أو كافراًء بشرط العلم بانه اخحذهما حيّأء وفي 
غيرهما ما الذبح أو النحر, والاول في غير الابل وقد مرّ طريقه, والثاني فيه. 

فلوعكس لم يحل شيء منها خلافاً بعض العامة, والنحر انما يحصل بطعن 


)١(‏ تعليل لقوله قدس سرّه: (قلا يقيد). (4) متعلق بقوله رح الله: دلالة القهوم الخ.. 


السكين ونحوه واجالته وادخماله في الوهدة التي منتهى الرقبة والصدر يقال لها: 
وهدة اللبّةتز؛) وهي الصدر, 

واشار بقوله: (ويكفي) الى رد قول بعض العامة: انه يحاج مع ذلك الى 
قطع الحلقوم وا مرق. 

لعل دليلهم الاجماع المستدد الى بعض الروايات مشل حسنة معاوية بن 
عمّان قال: قال ابوعبدالله عليه الكّلام: النحر في اللبَتَ» والذبح في الحلقوم(0). 

وحسنة صفوان قال: سألت أباالحسن عليه الشّلام من ذبح البق رمن 
ا منحر؟ فقال: (لا)(م) للبمّر الذبح .وما نحر فليس بذكي (4). 

ورواية يونس بن يعقؤ كالم قبت لأبي الحسن الاول عليه السّلام: ان 
اهل مكة لايذبحون البقرة اماليتجرون فِألِبُة البقرفا ترى في اكل لحمها؟ قال: 
فقال: فذبحوها وما كادوا يَععكونلا.ن كل إلا علقيح(0). 

وما تقدم في اعتبار الذبح من قطع الحلق ونحوه, فلا يحل بدونه الا الابل 
بالاجماع,. 


وني افادة هذه الاخبارتمام المطلوب تأمّل واضح مع عدم الصحَة الا أن 
يكون هنا اجماع أو غيره من الاخبار مما لم نظلع عليه. 
نعم قد دلت رواية صفوان(1) على عدم تذكية البقربالتحر ورواية 


)١(‏ اللتتبشتح اللام وت 


اباء النحروموضع القلادة(بجمع البحرين: 


باب + حديث ؟ من ابواب الذبائح ج17 ص191. 


في الكاني والتجذيب والوساثل لفظة (لا 


(») الوسائز باب © حديث ١‏ من ابواب الذبائج ج15١‏ ص/190 


الى باب ه حديث ؟ من ابواب الذبائيج ج5١‏ ص700. 


(+) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص/ا70. 


جا كيفيّة الذبح 414 


ولوترك جلدة يسيرة من ا حلقوم حرم. 


يونس )١(‏ -مع عدم الصحَة لاشتراك علي بن محمد على مافي الكافي()» والكلام في 
يونس الا أنها مذكورة في التبذيب(م) بغيرما ني الكانيء ولكن ليس فها علي بن 
ممتد, فكأنها حسدة ان لم يبر القول في ييونس- دلّت على تحريم اكل البقر ألا اذا 
ذبح. 


ويكن فهم تحرم المذبوح الا مع الذبح. 

ولكن ما دل على عدم حل 0 
يدل على الحلّ مطلقاً مما يصدق عليه التذكية, ولا شك في صدتها بقطع الأوداج بل 
الحلقوم كما تقدم فتأمّل ولا تخرج عن الاحتياط.مهها امكن فانه طريق السلامة. 

قوله: «ولوترك جلدة يسيرة'مِنْ)اخَلقوَم حرم» أي لابد من قطع كل 
واحد من الاعضاء الأربعة بالكلية, فلسيكفي قظع الكل ان بتي من البعض شي ء 
مثل جلدة يسيرة عن ا حلقوم» وكذا كي لي والوتبجين ويحتمل اختصاصه با حلقوم 


فتامل. 
وقد مرّدليل التحريم حينئكٍ مع ما فيه, فان دليله غير تام والقائل بالعدم 
موجود فتأقل . 
ولوقتمه على قوله: (ويكني) لكان أولى فانه من تتمّة قوله: (ولا يجزي لو 
قطع بعضها) وهو ظاهر. 
)١(‏ الوسائل باب 101/1 
(؟) مسندها في |" ن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعل بن 


ناء عن سهل بسن زياد وعلي بن إبراهيم 
.ولكن سهد الوسائل غير مافي الكافي والهنيب 


1 كتاب الصيد وتوابعه 0 


ولوقطع من القفا وأسرع الى قطع الأعضاء قبل حركة الذبوج حل . 
ولونزع آخر حشوته مع الذبح حرم ان لم يشفسرد الذبح 

هذا إذا لم يستدركه اما إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباق ففضل 3 
الدروس وقال: فلوقطع البعض وارسله ثم تمّمه فان كان في الحياة استقرار أو 
قصر الزمان حل, ولا فالأقرب التحريمء لان الأول غير ملل وا 
ذبح المت ووجه الحلّ استناد اموت الى التذكية(١).‏ 

(و-خ) قد عرفت منع كونه الأول غير محلّل؛ ومكن منع كون الثاني جارياً 
محرى المت الا ان يعتبر استقرار اطاةك)الإعتبره وسيجيء البحث فيه. 

ومكن استخراج وجه إآخر ل لمم مرّء وهو انه لايشترط قطع ا مجموع بل 
يكفي قطع البعض وقد حكل: فضا دريف انيه بعده. 

قوله: «ولوقطع من الققا الخ» أ أي لوذبح مايذبح من القفاء فان 
أب إل قل المشياء ارين لني هوشرط الحلّ ذل أن يريف زف ل في 
حكم المذبوح, بأن لايتحرك اويتحرك حركة المذبوح غير مستقرة الحياة | 
والاحرم» لحصول الشرط الذي هو محلل وعدمه, وه وظاهر, ولكن الشوب به 
مشكل. 

ومكن ان يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها انحلّل» للاصل 
والاستصحاب فيكون حلالاً دائماً حنى يعلم زوال الحياة المستقرّة قبله. 

ويمكن اشتراط العلم لزواها بالقطع امحل لابقطع القفا قبلهى بناءً على 
قاعدتهم المتقدقة فتأقل, لعل دليل الاول أقوى والثاني أحوط. 
آخر حشوته الخ» يعني لوذيح ذابح حيواناً وفي هذه 


(1) إلى هنا عيارة الدروس ذ. روط التذكية. 


كيفية 5 
جا كبفيّة الذي 0 


وا مشرف على ا موت إن عرف أن حركته حركة ا مذبوح حرم 
وإن ظنٌ أن حركته حركة مستقرة الحياة حل ون اشتبه ولم يخرج الدم 
المعتدل حرم . 


احالة نيع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة انلم يكن الذبح مستقلاً بازالة روحه. 
وهذا اشارة الى اشتراط استقلال القطع ا محلل في ازالة الروح واستناد 
زوال الحياة المستقرّة اليه» فانه المتبادر من دليل اشتراط الذبح مذلا اذ لايفهم من 
امثاله الا الاستقلال» لعله لاخلاف فيه. 
قال في الدروس: وان يستند موته إلي الذكاة 


» فلوشيع في الذبح فاتع 
آخر حشوته (الحشوته -خ ) معاً فيتة» وكذ لكل عل لإيستقر معه الحياة(١)»‏ فتأقل. 
قوله: «والمشرف على الموت إن عرف أن حركته الخ»» قال في الدروس: 
ا مشرف() عل ا موت كالنطيحة والموقوفةء والمتردة ء وماأكل السبع» وماذبح من 
قفا اعتبرفي حلّه استقرار الحياة» فلوعلم موته قطعاً في الخال حرم عند جماعة» ولو 
عدم بقاء الحياة فهو حلال؛ ولو اشتبه اعتبر بالحركة و(أو الدروس) روج الدم 
وظاهر (فظاهر الدروس) الاخبار والقدماء ان خروج الدم والحركة أو أحدهما 
كافٍ ولولم يكن فيه حياة مستقرة, والآية فيها اجاء. إليه» وهي قوله تعالى: حرمت 
عَليِكُمْ اميه وَالدَمُ (إلى قوله) إل ماذْكيثمْ رم)» ونقل(؛) بعض مافي رواية زرارة» 


)١(‏ إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في تاسع شروط التذكية. 
(؟) في الدروس: لوذبح المشرف على الوت الخ. 
(م) الائدةة وص 


الصادق عليه الكلام: اذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينا أو تمرك ذنيأ أوتمصع بذنها فاذبمها فانها 
لك وعن الشيخ يحبى الخ الدروس درس السادس التذكية .بعد ذكر شروطها العشرة. 


1 كتاب الصيد وتوايعه ع 


ورواية ابان بن تغلب الآنيتين ثم قال: وعن الشيخ يحيى () ان اعتبار استقرار 
الحياة ليس من المذهب, ونعم ماقال. (انتهى). 

ولا يخى الاجال والاغلاق في هذه المسألة, والذي معلومم انه اذا صار 
الحيوان الذي يجري فيه الذبح بحيث علم أو فلن على الظاهر موته الى انه ميت 
بالفعل وان حركته حركة المذبوح مثل حركة الشاة بعد اخراج حشوها وذبحها وقطع 
اعضائها -والطير كذلك ‏ فهو ميتة لاينفعه الذبح. 

وان علم عدمه فهوحيّ يقبل التذكية ويصيربها طاهراً وتجري فيه احكام 


الذبوج. 

والظاهر انه كذلك | وآتآغلم) انه يموت في الخال والساعة لعموم الأدلة 
التي تقتضي ذبح ذي الحياةء فانه حي مقتول ومذبوح بالذبح الشرعي» ولا يؤثر في 
ذلك انه لولم يذبح لمات سريما أوبَعدَ ماعة, فا ذكرنا عن الدروس سابقاً من 
قوله: (فلوعلم موته الخ) محل التأمّل» فانه يفهم منه ان ا مدار على قلَة الزمان وكثرته 
فتأقل. 

وبالجملة ينبغي المدار على الحياة وعدمها لاطول زمائها وعدمه لما مر 


قافهم . 


واما اذا اشتبه حاله ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته وان حركته حركة 


(1) الظاهرانه يحبى بن أحمد بن سميد الحلبي !بن عم المحقق وتلميذه, صاحب كتاب الجامع وفي 
لأيحبى خنا الامام العلامة الورع الفدوة 
بية. والفقهية, والاصولته كان أورع الفضلاء وازهدهم له تصائيف جامعة 


أحمد بن سعيد 


تنيع القال جم ص؟1: عدونه أبن داود قا 
كان جامعاً لقنوت العلوم اله 
اللفوائد مها كنتاب الجامع 


بع في الشقه وكتاب الدتمل في اصول الفقه وغير ذلك مات في ذي الحججة مسنة 
تسعين وستمائة انتهى (انتهى ماني اتتقبح)٠‏ 


(1) هكاءاني النسخ ولعل الصواب وانذي هومعلوم الخ. 


ع1 كيفيتة الذبح يل 


المذبوح أوحركة ذي الحياة» فيمكن الحكم بالحلَ للاستصحابء والتحري للقاعدة السالفة. 

والذي يفهم من المآن ومثله أنه يحلَ بخروج الدم المعتدل لا المتشاقل» كأنّ 
مراده كوف المعتدل علامة للحلّ مع عدم الحركة. 

ويفهم من البعض الحل به وبالحركة ولوبطرف العين وتحريك الرجل 
والّنب وهوالمفادل) من الاخبار ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد 
الذبح» والاكر تدل على القبل. 

واعتبر البعض الحركة والدم وييكن حمل الأخبار على ذلك. 

واما الأخبار فهي صحيحة ميد إنبي, عن أبي عبدالله عليه الكلام؛ 
قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: اؤْاخحِيَكه “لذبب أو الطرف أو الأذن فهي 
ذكي00). 

0 وضعيسفة رفاعة» عن أبي عبان ليه يدلام انها قال في الشاة اذا طرفت 

عينها أوحركت ذنيها فهي ذكيّتزم). 

وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأقل. 

ورواية عبدالله بن سليمان, عن أبي عبدالله عليه التّلام قال:في كتاب 
علي عليه السّلام:اذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك -خ) الذنب 
فأدركته فذكدن). 


وهذه ظا. 


القبل. 
ورواية الحسنرم) بن مسلمء قال: كنت عند أني عبدالله عليه التّلام اذ 


(1) هكذا في النسخ ولعل الاصوب (وهو المستفاد من الاخبار) كا لايق . 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث + من ابواب الذبائح +1 ص73 
(م) و(4) الوسائل باب ١١‏ حديث 4 7 من ابواب الذبائج ج10 ص735. 


(0)ي هامش الدسخ الطبوعة والغطوطة هكذا: كذافي الكاني وف التبذيب: الحسين بنمسلم إاانهانجهولان. 


معهء فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج ا 
واطعمواء وان كان خرج خروجاً متاقلا فلا تقربو(). 

ورواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه التلام قالوني 
كتاب علي عليه السّلام: اذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنبَ فكل 
منه فقد ادركت ذكاتهرم). 
أيضاً ظاهرة في إلقبل 
ورواية ابان بن تغلباء.عين. أب عبد الله عليه السّلام قال: اذا شككت في 


وهذه 


وهي أيضاً ظاهرة في القبل . 
وصحيحة زرارة» عن أَبي جعفر عليه السّلام, قال: كُل كل شيء من 


وما اكل السبع » وهوقول الله عزوجِلَ: إلا 
بفان ادركت شيئاً منبا وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد 
ان ذبحت ذبيحة فأجدتٌ الذبح فوقمت في النار أو ني 


(1) الفاس مؤنئة جمع افواس ونؤوس: ومن اللجامء الحديدة القائمة الحنك(القاموس). 
(0) الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من ابواب الفبائج ج١1‏ ص 114 

(م) الوسائل باب ١١‏ حديث + من ابواب الذبائح ج١1‏ ص87 

(6) مصعت الدابة بذنيها حركته ‏ الصحاح. 

(ه) الوسائل باب 1١‏ حديث» من لبواب الذبائج ج١1‏ 598 


ك أوجبل اذا كنت قد اجدت 

فالآية الشريفة أيضاً دليل (على الحلّ بالحركة-خ) لان الاستشناء(")وقع 
من النطيحة والمترديّة وما اكل السبع فشفيد حلّها مع التذكية مطلقاً سواء كانت 
فيها حياة مستقرة با معنى المتقدم, ام لا وهي مع تفسيرها صريحة في المطلوب. 

الموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم تكن بها حركة. 

وا منخنقة التي انختقت باخناقها حتى تموت. والمتردية التي ترى من 
مكان مرتفع إلى اسفل أو المتردى (يتردى-خ) من جبَلٍ أو في بشرفتسموت. 
والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتبموتقروم أكل السبع هو الذي أكل منه 
السبع فات, هكذا مسرت في رواية عبد الييظيم ع أبي جعضر محمّد بن علي الرضا 
عليه الشّلام(0). 

وصحيحة ألي بصي قال كلتك ابامبتدان عليه الشلام عن الا بع 
فلا تتحرّك وهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال ل: لا تأكل ان علي عليه الام كان 
يقول: اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل (4). 

ويؤْيّده أيضا ماقاداه من أن المدارعلل وجود الحياة, بالفعل ومثل رواية: 
أبي بصن قال: لا تأكل من فريسة السبع» ولا ا موقوذة ولا ا منخنقة ولا المترية الا 


() أورد صدرها في باب ١١‏ ححديث ١‏ وذيلها في باب +1 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج13 
00-4 

(0) يعني في الآية حرمت عليكم لليتة والدم الخ لا في الرواية 

(م) الوسائل باب 14 حديث 14 من ابواب الذبائج ج*؛ ص 7/4 وزاد: وما ذبح على النصب على 
حجر أوصمم الاما ادركت ذكاته فذكي وللحديث ذيل طويل أورد تسامه في الوسائل بابلا حديث١‏ من 
ابواب الاطممة المحرمة ج١1‏ ص 550 

(و) الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائج ج١1‏ ص534. 


ل كتاب الصيد وتوابعه جا 


-ثل) فتذكية(1). 

ورواية الوشاء قال: سسعت أباالحسن عليه الكّلام يقول: النطيحة 
والمترديّة وما اكل السبع (منه اذا ادركت ذكاته, فكل)(0), 

فكآت نظرمن يقول بالتخيير إلى وجود كل واحد من الحركة والدم في الخبر 
فعمل بها 

وهومشل ماتقدم وما سيجيء. في ابانة الرأس في الحسن عنه 
عليه السّلام, فقال: ان خرج الدم فكل(): وكذا في الصحيح أيضاًء كلاهما عن 
محمد بن مسلم(»). 

وهما يدلان على اعتبا ر,الدتيقي غَيْر ال الاشتباه قبل الذبح فتأقل. 

والذي يقول بالجمع نظرَإكَالجمع بينهاء فيعتبرني اخبار الحركة الدم 
أيضا وف اخبار الدم الحركة أن 

لعل الأول اوفق بالقوا : 

والظاهر أن المراد معلوميّة الحياة أو مظنونيتها قبل الذبح ببأي علامة 
كانت, حركة كانت أو دمأ أوغيرصاء فاعتبار استقرار الحياة بمعنى ان يعيش 
قال: عن يحيى اعتبار استقرار الحياة» 


يوماً أو أَاماً بعيد كأنه مراد الدروس 
ليس من المذهب ونعم ماقال. 

ومكن ان يكون المراد به في عسبارات الاصحاب مثل المن وغيره الاشارة 
إلى بعض مايعلم منه الحياة الحقيقيّة لا م يشيههاكماتتوهم تلك في الذي يتحرك 


)١(‏ الوسائل باب 15 حديث ؟ من ابواب الذبائح ج11 ص006. 

(؟) الوسائل باب 15 حديث 4 من ابواب الذبائح ج17 ص57 
000 

سكم 


(©) الوسائل باب * حديث ؟ بالسند الاو 
(4) الوصائل باب ٠.‏ حديث ؟ بالسند الا 


0 كيفتة الذبح 310 
ولو قطع بعض الأعضاء ثم دفف (ذفف)() عليه بعد ارساله» 
فالاقرب الاباحة » سواء بق فيه حياة مستقرة -وهوالذي يمكن أن 
يعيش اليوم والأيام- أولا. 


بعد الذبح. 

ثم اعلم أنه يمكن الحمل على مااشرنا إليهء كلام المصنف هنا حيث قال: 
(ان عرف ان حركته حركة المذبوح) أي علم موه أوظن ذلك (حرم)» وان ظن 
حركة مستقرة الحياة أي علم أو ظن حياته وكون حركته حركة ذي الحياة لا 
المذبيح- حلّ» فصرّح بان الظن كافي ولايجتاج إلى العلم . 

واشارة إلى أن المراد بالحياةالمستقرة _.ابخياة المعلومة الممتازة عمًا يشبههاء مثل 
مايوجد في المأذبوح. 

وان اشتبه أي لم يعلم احذهساولايظن-لعدم الحركة الدالة على الحياة 
فذبح: غان خمرج الدم المععدل أزا "لمأي الضائيظ العبيط.() فهو حلال 
والافحرام فيكني احدهما عنده على الظاهر فتأمّل. 

يوي ماقلناه ما سيسجيء من قوله: (الحركة الدالة على الحياة أو الدم 
المسفوح) ولكن يابى ذلك في الجملة تفسيره الاستقراربيوم أويومين فتأقل. 

قوله: «ولوقطع بعض الاعضاء اللخ» أي لوذبح ذبيحة بقطع بعض 
الاعضاء المتقدمة وارسله وترك القطع والذبح ثم اخذها وقطع الباقي وتَمّم ذبحها 
وقتلهاء فالاقرب الل والاباحة» سواء بق فيها حياة مستقرة بعد القطع الأول 
والتركبام لا. 

وفسّر الحياة المستقرة بالمعيشة يوماً أو أيَامأ وقه عرفت ان ليس له دليل 


(1) دف عليه يدف من ياب قتل اذا اجهز عليه والذال الممجمة لغة (مجمع البحرين). 
() لحم ودم» وزعفرات عبيط بي الغبطة بالضم ‏ طريٍ (القاموس). 


لل كناب الصيد وتوابعه ج١1‏ 


ظاهر, على ان العلم به مشكل» وهو اعرف. 

وكلامه هذا اشارة إلى ان ليس من شرط قطع الاعضاء المتابعة وعدم 
الفصل.وقد شرط في الدروس بالتفصيل الذي مرّء بل المعتبر قطعها وان تطاول 
الزمان بين قطع البعض أوَلاً واتمام الباقي(١)‏ ويكون بدفعات وزمان كشيرة 
(كثير)» لاندز؟) ان زال الحياة المستقرة بالاول فصار مذبوحاً بقطع الاعضاءء ول 
اثر لقطع الباق في عدم التذكية فتأتل(م)» وان كانت باقية فالاول لادخل ل 
وانما يذبح بالثاني فتأمل. 

ولأنه لابدّ من قطع الاعضياء الاربعة فقط, وقد وجد, والأصل عدم 
اشتراط وحدة الفعل والتتابع وقلة الزْماكم 

وفيه تتأمقل» اذ ا تبادرحن اليج بقطع الاعضاء حصول قطعها في زمان 
واحدى وحصول الذبح بمَطتهاوننأن .يكون تقلع الكل دخل في زوال الحياة 
المستقرّة, وذلك لم يحصل حينظٍ. 

وقد مرّ التفصيل عن الدروس واختاره امحقق الشيخ علي أيضاً وهوانه ان 
لم يتواخ التدفيف (التذفييف-خ) عن قطع بعض الاعضاء بحيث لايعد ذلك فعلاً 
واحداً حل وأا لم يحل ان لم تكن الحياة 

وقال(4) أيضاً: ويعلم ذلك أي الحسياة المستقرة بالحركة المعتدلة أو الدم 


(1) هكذا في التسخ والصواب أويكون الخ. 

(1) تعليل لعدم اشتراط المت 

(؟) في هامش المطبرمة والخطوطة هكذا: اشارة إلى احتمال شراط الازالة بقطع ابجميع فتأقل ‏ منه 
رحهالل (انتهى). 

() يعني صاحب الدروس: لكه نقل بامعنى فائه قال في الدروس: ولواشتبه اعت بالحركة أو خروج. 
الدم (انتهى )- 


ج١1‏ كيفّة الذبح 1 


المعتدل عند الاشتياه. 


والعلم بالحياة بمجرد ذلك مشكل ان كان مفسراً بها في امتنء نعم يمكن 
العلم أو الظن بالحياة بذلك, بل انما يعلم ذلك لنص الشارع على الحل حيتئل» 
وذلك انما يكون مع الحيا مانريد من الحياة التي فما دخل في حصول التذكية الا 
الذي حكم الشارع بالحل معه فتأقل . 
ثم اعلم أن هذا الحكم والتتفصيز يل مبنيّ على اعتبار قطع الجميع كبا هو 
المشهور واما اذا اكتنى بالبعض كا مر فلا يجري فيه ذلك وهوظاهر, 
ثم على تقدير الاعتبا فا ذكره | حتمل» للاصل والمنتقء ولامر 
من انه ان بقيت الحياة المستقرة مركم بقطع بعض الاعضاء فحصل 
التذكية» وازالتها بقطع ج جميع الاعضتاء هقط الجسيع- وزالت الحياة, وان 
كانت بدفعات عفان المعتبر قطعهآ لول بم لفق للاصل» وذلك حاصل 
على تقدي عدم بقاء الحياة المستقرة 
ويدل على عدم الفرق بين لصورتين أنه في كلك واحدة منها زالت الحياة 
المستفرّة بالبعضء فان كان ذلك كافياً في الحلّ يحل فيهماء والا يحرم فيه فتأمّل. 
وبالجملة ان كان ولابدٌ من ازالة الحياة بالكل فلا يحل فيهاء والا يحل 
فيماء فالفرق ببقاء الاستقرار ني الحلّ وعدمه في التحريم _كها جعله في الدروس 
واختاره الشيخ على محل التاقل. 
وكذا قلَة الزمان الفاصل وصدق الوحدة العرفيّة, اذالفرض انه علم عدم 
استقرا. ا الحياة بالاول ثم قط الباق 
يمكن ان يقال: إِنْ شرط ازالة الحياة المستقرة بقطع الباقي خرم 
الزمان الفاصلء والّا حل مع كثرة الزمان أيضاًء اذ مانجد لوحدة 
فا ولقلة الزمان خلاً (ني الاباحة خ): فانه ماوجد في الدليل قطع 


2١ج كتاب الصيد وتوابعه‎ 1١ 


ولا يششرط قطع الأعضاء في الصيد, ولا المستعصيء ولا 
المتردي في بثُريتعذر فيها ذبحه, بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وان 
كان في غير المذبح. 


الاربعة دفعة بل ليس فيه ذلك اصلاً كما عرفت. 

وأيضاً لو كان ذلك( لزم عدم الحلّ مع بقاء الاستقرار وكثرة الزمان 
وليس كذلك, نعم تن إن يكون ذلك لبعض الاعتباراتكيا مر وفي جعل مثل 
ذلك دليلاً هنا تأمّل, الله ب 

والحاصل ان لزاع ف في الل مع بقساء الاستقرار, وكذا مع قَلّة الزمان 
الفاصل وعدم الاستقران وانا الزاايع كثرته حينئذِ, الصنف على الحلّ والشهيد 
على التحري, فان اعتبر ازالة امسقم بقطع الاعضاء الأربعة كها هو الظاهر 
ينبغي التحريم مع إزالة الجياة لعفن مطلقاًء سواء كان الفاصل قليلاً ام كثيرأء 
وان لم يعتبر بل المعتبر قطع اللْيعكوارآلَةآحتّأة حل والأول هو الظاهر بناءً على 
المشهون (الله يعلم سخ). 

قوله: «ولا يشترط قطع الاعضاء الخ» قد عرفت أن الصيد اذا قثل 
بالآلة الشرعيّة على الوجه المعتبر شرعاً يحل على أي وجدٍ كان, ولا يشترط قطع 
عضو من تلك الاعضاء اصلاً فكيف الجميع, بل لايشترط جرحهء وقد مرّ مفلا 
فلا يحتاج إلى الاعادة. 

وكأله اعيد ليظهر حكم المستعصي وا مترذي 
حكله حسكم الصيد على ماعرفت أن المراد بالصيد الممتنع الخ. 

فالمستعصي داخل فيه, والمترقي لما تعذّرذيحه على الوجه المشترط 
رتص الشارع قعله واكتق بحل ما يح به الصيد. 


يتعذر فيها ذبحهى فان 


(1) في هامش بعض التسخ هكذا: أي مدخلية وحدة الفعل في الل والااباحة. 


ويد عليهما الاجاع, والخير مشل رواية أبي بصي عن أبي عبدالله 
عليه الّلام قال: ان امتئع عليك بعير وانت تريد ان تنحره فانطلق منك, فان 
خشيت ان يسبقك فضربته بسيسف وطعنته بحربة (برمح خ ل ئل) بعد ان تستى 
فكل الا ان تدركه وم يمت بمد فذكهز). 

وهذه أيضاً مؤيّدة لما قلنا من الاكتفاء بالحياة فتأقل» ولا يضر ضعف 
سندها وحسنة عيص بن القاسم» عن أبي عبدالله عليه الكلام, قال: ان ثوراً 
بالكوفة(») ثار فبادر الناس اليه باسيافهم فضربوه فأنوا اميرامؤمنين عليه التّلام 
فاخبروه (فسالوه -خ لثل): فقال: ذكاةة:وحيّة(م), ولحمه حلال(؛) ترك 
التسمية للظهور ووجودها في غيرها. 

وصحيحة الحلبي قال: قال أبوَعبَعَاَلي الام في ثور تعاصى فابتدره 
قوم بأسيافهم وستوا وأتوا (فاتوا ئل) عَلَبعَةالثلامةأفقال: ذكاة وحية» و حمه 
حلال(ه). 

ورواية الفضل بن عبدا ملك وعبدالرحمان بن أبي عبدالله, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام ان قوماً اتوا النبي صلّى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا 
واستصعبت (واستعصت -خ لثل) علينا فضربناها بالسيف» فأمرهم بأكلهازه). 


() الوسائل باب ٠١‏ حديث ه من ابواب الذبائح ج5١‏ ص791. 

(؟) في اثارت قريش بالنبيَ صلى الله عليه وآله فخرج هارياً أي هيجوه من مكانه من قوهم: ثار 
الغبار بثو ثورانأء هاج (مجممع البحرين). 

(0) الوحيّ بتشديد البياء؛ السريع ومثله موت وحيّ مثل سريع لفظاً ومع فعيل معن فاعل ومنه ذكاة 
وحيّه أي سريعة (جمع البحرين). 

(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب الذبائح ج15 ص50 

(0) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص170. 

(5) الوسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب الذبائج ج5١‏ ص 171 


فلل كتاب الصيد وتوابعه 000 


ولو شرد البعير وجب الصبر الى القدرة عليه الا أن يخاف 
هلاكه فيكون كالصيد. 


ورواية اسماعيل الجعني» قال: قلت لأبي عبدالله عليه الحّلام: بعير ترقى 
في بك كيف ينحر؟ قال: يُدخل الحربة فيطعنه بها ويستي ويأكل(,). 

فيها وني الاولى دلالة على اعتبار النحر في الابل» فافهم. 

وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو 
شاةً في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرا (ضرب_-ثل-كا) فقال: لايصلح اكل 
ذبيحة لاتذبح من مذبحها (إذاتعمّد) () لذلك ولم يكن حاله حال اضطرا فاما 
اذا اضطرٌ إليه واستصعب عليه مايزيك أنهيذبح فلابأس بذلك(م). 

والظاهر اعتبار ما املكن 3 القَبلهُ والتسمية وقطع الاعضاء بالحديد على 
ماتقرر في الذبح الاخحتياوىي, فإ ن آصطرإفى بما امكن من الشروط, ولولم يمكن 

: ويصير حكله حكم الصيد كتأء 

ولكن ينغي في الذي شرد؛) من البعير وغييره, الصبر الى ان يقد على 
ذبحه الاختياري الا ان يخاف تلفه وهلاكه وحينشذٍ يجعله كالصيد ويعمل فيه 
مايفعل فيه. 

ودليله اعتبار العقل ولعل في حسنة الحلبي ورواية أبي بصيرزه) اشارة إليه. 
في ذلك»والحكم بالوجوب كا فعله المصنف ممجرّد 


(م) الوسائل باب حديث م من ابواب الذبائح ج١1‏ ص05 
ره (بجسع البحرين). 


اثل باب ٠١‏ حديث 8-1 من ابواب الذبائع ج١1‏ ص 101-550 


(6) شرد البعي بشرد شرودأء فر فهو 


(9) راج ا 


ج11 كيفيّة الذبح يلل 


(الثاني) استقبال القبلة بها مع القدرة» فلو أخلَ عمدا حرم لا 
نسياناً أو جاهلاً بالجهة. 


فتأقل. 

قوله: «الثاني استقبال القبلة بها الخ» الشرط الثاني في حل الذبح 
والنحر استقبال القبلة بالذبيحة والمنحورة -أي جعلهها إلى القبلة-» ومكن كفاية 
جعل مذبحهماومنحرهما إلى القبلة لا الكل والفاعل. 

قال في الدروس: والمعتبر استقبال امذبوح والنحو رلا الفاعل في ظاهر 
كلام الاصحاب. 

دليله حسدة محكد بن مسلم, الث "منايتِ أباجعفر عليه الشّلام عن رجل 
ذبح ذبيحة فجهل ان يوتهها إلى القن ةكاقالم كل منباء قلت له: فلم يوجهها 
(فانه لم يوجهها-ثل)؟ فقال: الا تبأكل مبَّولا تأكل من ذبيحةٍ مالم يذكر اسم 
الله عليهاء وقال: تقل بدييْيك القبلةر). 

وحسنته أيضأء قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير 
القبلة فقال: كُل لابأس بذلك مالم يتعمدهر). 

وحسنة الحبي عن أني عبدالله عليه السّلام, قال: سئل عن الذبيحة تذبح 
لغير القبلة بأس اذا لم يتعمّدرم). 

والذي يتبادر من الامر بتوجيه الذبيحة واستقبالها الى القبلة» وعن النبي 
عن أكل ماذبح إلى غير القبلة, هو كون الذبيحة الى القبلة عرف بان يكون بحيث 
يقال: انه ذبح إلى القبلة» وجهه إليها. 


اردت ان تذيع 


(1) الوسائل باب ١+‏ حديث ؟ من إبواب الذبائح ج١1‏ ص10 
(1) الوسائل باب ١4‏ حديث 4 من ابواب 
(م) الوسائل باب 14 حديث + من ابواب 


جص 


نح ج13 ص1 


1 كتاب الصيد وتوابعه 00 


ويكن ان يحصل ذلك بالمذبح فقطء ويؤْيّده الاصل وعدم دليل ظاهر في 
اشتراط اكثر من ذلك , والصدق في الجملة, وكون الباء في (بذبيحتك القبلة) ياء 
التعدية كا همزة, فكأته قال: اقبل ذبيحتك إلى القبلة -أي تويجهها إليها- فشوافق 
غيرها من الروايات. 

ويحتمل للتعدية مع الصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به -أي 
انطلقت معه وذهبت معه أي ذهبت واخذته معي فيكون الفاعل أيضاً متوجهأ 
إلى القبلة. ١‏ 

وينبغي أن يكون كل مقاقع/إليذ بيحة إلى القبلة» لاحتمال ارادتهم من 
توجيهها إليهاء بل يمكن دعوى تبأد رلك . 

ولاشك في ان الاجسياط قي كوت الفاعل والمذبوح متوجهاً إلى القبلة وان 
امكن ححصول الشرط جرد كوت اذبح إلى القبلة لأنه امجسمع عليه وليست 
الاخبار صريحة في الزيادة على ذلك وان امكن كونها المراد فتأقل. 

ثم الظاهر أن الشرط اننا هومع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل 
الجهة. بل جهل المسألة ونسياتهاء وكذا مع الاضطرار. 

ويدلَ عليه الاعتباره وعلى بعضها الأخبارمشل (فجهل أن يوتجهها 
الخ)(١)‏ وقوله: (مالم يتعمد)(؟) و(إذا لم يتعمد)(م) وكلام(؛) الاصحابء قال في 
الدروس: (فلوتركه عمدأ حرمء ولو كان ناسياً أو مضطراً أولم يعلم الجهة حل 
وكذا في غيره)(0). 

ويشعر به الأخبار الآ: 


(1) و(؟) و(6) لاحظ الوصائل باب ١4‏ حديث ؟ وم و4 من ابواب الذبائج ج15 ص+44. 
(4) عطف على قوله: الاعتبار, 
(0) يعني في غير الدروس. 


ج11 كيفية الذبح للا 


(الثالث) التسمية, ويكني ذكر الله تعالىء فلوتعمّد الترك 
حرم لاناسياً. 


ثم ان يحتمل أن يكون الخمالف() التارك عمداً مثل الجاهل» فانه جاهل 
بوجوب القبلة واشتراطها. 
وفيه تأقل فانه مقصّر واعتمد في الاجتهاد أو في التقليد على ما لايجوز بل 
الإشكال فيا اذا ويه إلى القبلة أيضاً على ماعرفت من المصنف في التسمية» فانها 
من غير المعتقد كالعدم » فتأمّل . 
والظاهر ان ذبيحة احالف الناسي للقبلة أوالجاهل با بالكليّة, 
يحتمل(:) الل وهنا اظهر من الاول فتأمّل والاجتناب مطلقاً أحوط. 
قوله: «الشالث التسمية إلخ)ا انْبَالشروط التسمية » وهي أيضاً 
شرطء عامدأء عالمأء مختارأ فلو تركها يعرم أبخلاف مالوتركها جاهلاء أو 
ناسيأ أومضطراء فانه 
والبحث في ذبح الخالف معهاء وعدمهاء مثل مامرٌ. 
والظاهر انه لوذكر التسمية يحل مالم يكن كافرأء مثل الناصبي . 
قل علم من ذبيحة الكافر. 
دليل الأول(م) الآية الكرية(), والأخبان فؤول غيرها-كصحيحة 
زكريا زه)- بالكراهة ومنعء منه (7) ابن البرّاج والحلبي عن اكل ذبيحة منكر النص 
(1) يعني من العاقة. 
() هكذا في النسخ والصواب يحتمل فيا ان وه حل ذبيحة القائف مالهيكن كافرً. 
(7) يعني منع من اكل ذبيحة الخالف» ابن البزاج. 
(4) هي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
(ه) قال: قال ابو ال حسن عليه الكلام: اني انجالك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه 
رقت الضرورة إليه - الوسائل باب 7 حديث ؟ من لبواب الدبائع ج17 ص 514 
(3) يعني منع عن اكل ذبيحة كل من كان متكرا لنص النبي صلّى الل عليه وآله على الإمامة. 


وفيه أ 


على الامامة, والمصنف(1) عن أكلها اذا لم يعتقد وجوب التسمية, ولا شك ان 
منهم (م) قائلاً بعدمه. 

والشيخ في الكتابين حمل اخحبار حل ذبيحة الكافر على الضرورة, وأيّدها 
برواية زكريا فيفهم منه قوله بتحريم ذبائح الخال مطلقاً فافهم. 

والظاهر الل مع التسمية؛ لا مر كيا هوالمشهو والاحوط الاجتناب 
مطلقاً. 

واما إذا لم يسمٌ, فالظاهر انه ان ترك عمداً حرم للآية والاخبان وجهلاً 
ونسياناً حل للاخبار مع احتمال اخ مطلقء بل هو الظاهر من كلامهم. 

قال في الدروس: (فلاتيركها تكبأ فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوهاء وفي 
غير ا معتقد نظر, وظاهر الاصحاب التحزم, ولكنه يشكل لحكهم بحل ذبيحة 
امخالف على الاطلاق مالم يكن كَافتبتََ لاود ان بعضهم لايعتقد وجوها فتحل 
الذبيحة وان تركها عمداً, ولوسمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر لحل ويحتمل 
عدمه لانه كفير:القاصد للتسمية» ومن ثم لم تحلّ ذبسيحة امجنون والسكران» وغير 
المميّر لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء)(). 

والظاهر ان غرضه ممرد الاحتمال وليس ممعتقده, وهذا قال فيا سبق(4): 
(وهل يشترط اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لاوشرطه الفاضل)(0). 

(1) يعني منع الصف عن اكل ذبيحة ككل من لم يعتقد وجوها عند الذكية. 

(1) من العامة 

(م) إلى هنا عبارة الدروس أوردها في سابع شروط التذكية. 

(4) يعني ني الشرط السابق على هذا الشرط فانه ذكره في الشرط الثاني بقوله: وئانها اهليئة الذابح 
بالإسلام أوسكنه فلا تحمل ذبيجة الوني سممت نسسيت ألا (إلى ااقال): وهل يشترط مع الذكر اعفاد 
اوجرب الخ. 

() يعني امحقق صاحب الشرائع. 


رد الدئيل() هناء كأنه ترك للظهور-وهومتع 
القياس مع وجود الفارق(,)- إذ غير المعتقد وجوها قَصَدَها. 

على انه قد يناقش في عدم حل ذبيحة غير القاصد مطلقاً مثل السكران 
وامجنون» نعم ان كان له دليل مشل الاجاع ل به ولكن لايتعدى . وال ميقل 
هناك أيضاً لعموم الآبة والأخبان وكأته لذلك ترك في بعض الكتب مثل امن 
شرط القصد وعدم حلّ ذبيجة غير القاصد فتأمّل. 

واما دليلها فاجاع الأصحاب على الظاهر والكتاب قوله تعالى: ولا تأكلُوا 
هما لم يذكر اسم الله عَليو(م). 

ورواياتهم» مغل حسنة عد يِنْيَمسلالبقدمة قال: سألت أباجعفر 
عليه التّلام الخدررع) وكذا مافي حسنته المتقدكة:أيضت؛ عن أبي عبدالله عليه الكلام» 
قال: وسألته عن رجل ذبح ول يسم ف كمالن: #:انة كان مايا فليسمم حين يذكر 
ويقول: بسم الله على أوله وعل آخروزه). 

وهذه تدل على عدم ضرر النسيان» وانه يذكر اسم الله كا تقدم قي 
الاثناء بعد الذكر كما قيل ذلك حين نسى التسمية في الأكل. 

فيحتمل كونه مستحباء وظاهره الوجوبء ولم نعرف قائلاً ببها ولاشك انه 


أحوط. 
وصحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أباجعفرعليه السّلام عن الرجل 


)١(‏ يمني رد الدليل الذي ذكره هنا لاحتمال عدم الحل بقوله رحهالله: (لانه كفي القاصد للتسمية). 
() قياس غير المعدقد مع النسمية على غير القاصد للتسمية قياس مع الفارق فان غير المعدقد قصد 
التسمية بخلاف 
() الاتمامة وك 
(4) و(ه) راجع الوسائل باب ١6‏ حديث ” و 4 من ابواب الذبائح ج17 صى700. 


.القاصد. 


ليان كتاب الصيد وتوابعه ج11 


يذبح, ولا يسمّى ؟ فقال: ان كان ناسياً فلا بأس (عليه-خ) إذا كدان مسلماً 
وكان يحسن ان 

وهذه تدل على اشتراط إسلام الذابح ومعرفته وعدم قطع الرقبة فافهم. 

وما في حسنة محمّد بن مسلم()) المتقدمة, عن أبي عبدالله عليه السّلام: 
وعن الرجل يذبح فنسى ان يسمي أيؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لاينّهم 
ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة(م). 

كانه يريد به التهمة بالكفر وعدم الإسلام وفيها أيضاً دلالة على اشتراط 
الإسلام وغيره مما في سابقتها. 

وصحيحة محمّد بن مشلح قايِ/سألته عن رجل ذبح فَسبّح أو كبر أوهلل 
أو حمدالله؟ قال: هذا كله مز اسياءأش لايس بهرو). 

فيها دلالة على املق يسم يني التسمية, وان التسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميل يجزية. 

واسياء الله لعله رذكر اسم (الله) فيهاء مثل (سُبْحانَ الله), و(الله 
أكبَرٌ) و(لا إله إل الله) و(الْحَمدُ ش). 

لعل المسؤول عنه هو الإمام عليه السّلام(ه), لهامرٌ, 

وأعلم أن ظاهر هذه الأدلة الحل من امخالف مع التسميةء ولا يبعده ومع 
عدمها أيضاً اذا نسى. 


يذبح » ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد مايذبح(1). 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ؟ من ابواب الذبائح ج17 ص/ا3. 
(؟) هكذا في النسخ كلها والصواب والحبى كي في الكاني والفقيه واتهذيب والوسائل. 
(5) الوسائل باب ١6‏ حديث + من ابواب الذبائح ج١1‏ ص730. 

(4) الوسائل باب ١5‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ صهة؟ 

(0) في الفقيه .باب الصيد والذبائح- سأل عحئد بن مسلم أباجعفر عليه الثّلام - وهو صريح. 


جا كيفيّة الذبح مل 


(الرابع) نحر الابل وذبح غيرها (ماعداها -خ) في الحلق تحت 
اللحيين» فلوعكس عمداً حرم الا أن يذكيه وحياته مستقرة. 


وأنه اذا تركها عمد يحرم» 

وأنْ فها الاشمار بالاعتقاد, 
أعمّء فتأقل. 

مم إن المراد بالتسمية ذكر اسم الله تتعالى عند الذببح أوعند النحر أو 
ارسال الآلة, وأنها تحصل بذكر كل مايستى أسم الله تعالى ولو كان في ضمن 
الاستغفار وغيره كها مرّ. 

وان الظاهر انه يك محرد (اسم الل)'بلل/(الله) من غير ذكر صفة كمال» 
لعموم الدليل» وصدقه وأصل عدم الزيااة؛ تقل َه تحلاف, فتأقل. : 

قوله: «الرابع نحر الابل_الخ» ترط تذكية كل حيوان با هر 
عخصوص به فالإبل بالنحر في الوهدة()) آلب قَشَرت وَطِير بالذبح في الحلق» وهو 
تحت اللحيتين, فلوعكس فذبح الإبل عمداً اخحتياراً أو نحرغيره حرما جيعاً الا ان 
يدرك النحرني الأول والذبح في الثاني مع وجود الحياة المستقرة فيحلان معا. 

نعم قد مرّما امكن ان يستدل على ذلك مع مافيه» فانه ماقام دليل 
صحيح على عدم حل الابل بالذيج. 

نعم قد مرّبعض مايدل على عدم حال البقر بالنحر, على انه قد تدل على 
حلّه رواية زيد بن علي» عن آبائه, عن علي عليهم السّلام: قال: أنيت انا 
ورسول الله صلَى الله عليه وآله رجلاً من الانصار, فاذا فرس له يكبد 
(يكيد-خ ليب) بنفسه فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: انحره يضعف لك 
به اجران بتحرك إيّاه واحتسابك له فقال: يارسول الله لي منه شيء؟ قال: نعم 


هر النسيان يفيد ذلك , ولكن الآية 


)١(‏ وهدة الل هي 


ين (بجمع البحرين). 


كُل واطعمنيء قال: فأهدى للمنبيَ صلى الله عليه وآله فخذاً منه فاككل منه 
واطعمتي(1). 

يفهم منه احكام, مثل جواز الذبح في حال تكيّد بنفسه, والنحرفي 
المذبوح, والاجر بالشحرء واستحبابه, والاحنتسابء وحلّلحم الفرس» وجواز 
رسول الله الاطعام, واهداء اللحم. 

لكن في سندهاء الحسين بن علوان(0) غير موشقء بل قيل: هوعامي 
واخوه أوثق هنه. وعمرو بن خالد, لعله عمر بغير واى وهو ثقة. 

ومكن ارادة الذبح من انبر أو كراهة نحر غير الابل فتأقل ولا تخرج عن 
الاحتياط. 

واما حل المذبوح بعد آلْتَكَوَاذا ذبح وحياته وكذا المنحور فلعله 
لصدق الذبح والنحر وعَمّفه قا ترط هيه 75ت وازالة روحه وحياته بهى فانه بعد 
استقرار الروح كبا اذا لم ينحر وم يذبح» فانها اذالم يزلا الروح فهها كالعدم. 

ولكن بقاء الاستقرار بالمعنى الذي مضىء بل بقاء الحياة بعد تحقق 
الذبح والنحر المتقدمين- مشكل ومجحرد فرض واحتمال بعيد. 

والظاهر عدم الامكان الا ان يفرض عدم انما مهماءبل مجرد اجرج والقطع 
في منحر الابل وهذ بح غيره. 

على ان في اشتراط الحياة المستقرة بذلك المعنى أيضاً تمل لما مرّمن انه 
يصدق ويتحقق بدونه أيضاً الحياة وذلك كاف في تحقق النحروالذ بح فيعلههاء لا 
تقدم في الاخخبار الكثيرة انه اذا وصَل الحيوان إلى حال لايعلم حياته وموته 

.61+ الوسائل با ث 4 من ابواب الاطعمة الحرمة ج١1 صن‎ )١( 


(1) سندها كا في التبذيب رقم ٠٠‏ هكذاتعمند بن أحد بن يحنى , عن لي جعض عن أبي الجوزاء عن 
الحسين بن علوان» عن عمرو بن خخائذ» عن زيد بن علي, عن آبائه عن علي عليهم الكلام. 


ج1١‏ كيفيه الذبح لفل 


ويتحركه رجله أوتطرف عينه فيذبح يحل ب4(). 
فيمكن ان يكون مجرّد الحياة المعلومة بطرف العين ونحوه وخسروج الدم 


وأيضاً التحديد بيوم أو اتام مانعرف مأخذه بخصوصه؛ فيتبغي الحوالة إلى 
العرف. 

وأيضاً ان كان المعتبرعدم قطع الحياة بالكلية بغير ماتقرّر فقد يوجد مع 
غير المستقرة بذلك المعنى أيضاًء وكذا ان كان عدم قطع الحياة بشيء آخر وان كان 
عدم مدخليّة شي ء وعدم جرح بغير ذلك الوجم لعتبر في حله فقد عدم معها أيضاً 
فتأقل. 

واعلم ان في شرح الشرائع قال :“اقول انط بعد العود إلى النحر والذيح؛ 
للشيخ في النهايةء والصدف تردد فلكو وميشبا_حضول النحر التام والذبح 
كذلك فيعلّه, وانه لاتحصل التذكية بالذيح مفلا الا بقطع الاعضاء قاتلاً له. 

تم قال: إن اعتبرنا استقرار الحياة كما هوالمشهور لم يحل هنا لفقد الشرطء 
وان اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو احدهما لزم الحكم بالحل 
اذا وجد الشرطء وسيأتي 

فيه تأتل لأن الحكم بالل بالحركة والدم -بعد قطع الاعضاء المهلك- 
مشكل فائه بعد ذلك في حكم الميّت ولا اعتبار بتلك الحركة والدم, فانهها مثل 
مايوجد فيا قطع بموته مثل حركة الطير بعد قطع الاعضاء الاربعة بالكلية, فان مثلها 
لايدل على الحياة الموجبة للحلّ فلا ينبغي جعلها دليلاً له. وجعله تحقيقأء بل 
التحقيق ما اشرنا إليه فئذ كر 1 


بق ان المعتبر هو الثاني فيحل. 


(1) راجع الوسائل باب 1١‏ من ابواب الذبائج ج١1‏ ص5968. 


نفد كتاب الصيد وتوابعه ج11 
(الخامس) الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح أو خروج 
الدم المسفوح» ولا يكفي المتثاقل. 
قوله: «الحركة الدالة على الحياة الخ» الظاهر ان كون هذه الحركة أو 


الدم أو كلييها على الخلاف علامة لحل انما هوفي المشتبه لانه ان علم حياته قبل 
الذبح فذبح ولم يوجد احدماء فالظاهر الحل لانه قد علم حياته وذبح على الوجه 


المقررء فان زال روحه به فيحلّ. 

فتأملء فان بعض الاخبار الصحيحة يدل على اعتبار الدم بعد اباثة الرأس 
من غير ا مشتبه. 

ولعن نفاصل بعده بأن الازالة بقطع الاعضاء الاربعة 


أو غيره فلا يخرج عن الا. 

وان علم مونه فيذ بح وَوَتَتسَتلْتجَلَ, وهذا اظهر ان امكن. 

لعل عراده باحيا )تفي ةي ايفسله + وصدقها لهدّ وعرف وهذا مافيّدها 
بالاستقرار أو بالحركة المتقدمة في الاخبان مثل الطرف. 

وبالدم المسفوح, الدم المعتدل, بناءً على مامرّ لا المتشاقل. 

ولايحتمل ارادة الحياة المستقرّة بالمعنى الذي فسرها به لقوله: (بعد الذيح). 

واعلم ان كلامه هذا كالصريح في عدم اعتبار الحياة ١‏ تقرّة بالمعق 
المتقدم قبل الذبسحء بل يكني خروج إلدم أوحركة مابعده, فلم يكن مذهبه هاهنا 
اعتبار الحياة المستقرّة,» وهو خلاف مانقل عنه في شرح الشرائع ولكن يلزم منافاة 
بين هذه وماتقتم. 

ومكن حمل الخركة على الدالة على تلك الحياة» وكذا الدم المسفوح فتأقل . 
شرطأً آخرء وهو قصده الذبح والنحرء فلو وقع 


وانهر) اعتبر في القواعد شرطاً 


كلامه هذا الخ وكذا قوله: وان هذه الشرائط. 


ج11 أحكام الذدبح يننا 


المطلب الثاني في الأحكام 
يجوز شراء مايوجد في أسواق ا مسللمين من اللحوم ولا يجب 
السؤال, وما يوجد في يد مسلم. 


السكين من يده فصادف حلق حيوان فذيحه لم يحل. 

وكأنه لذلك حكم بعدم حل ذبيحة الجنون, والسكران, وا مغمى عايه» 
والطفل الغير |. فيه. 
وان هذه الشرائط انما هي مع الاختيار والامكان, فلولم يمكن مثل بعير 
استعصى أو ترقى في بثر ولا مكن النحرخل لتم المأمور به فيحلّ كصيد يقتل 
بآلته على ذلك الوجه كما مرّ. 

ويحتمل ان لم ينيّسر ذلا ايشنايقئله ما امكن ويل فتأقل واحتط. 

قوله: «جوز شراء مايوجد الخ» واعلّم أن مقتضى القاعدة المقرّرة 
عندهم من أنَّ الأصل في الحيوان عدم الل والذباحة (في الذباحة_خ) وانه ميتة» 
عدم حل مايوجد في أسواق المسلمين أو في ايديهم: وطهارته من غير اخباره بحال» 
بل معه أيضاً اذا كان متهماً أو مذهبهء الحلّ في المذكى بدون الشرائظ ولم يكن 
مقيّداً بمذهبء أو يمحل الميعة والدباغة, أويستحلّ بيعها على بعض الناس 


خصوصاً على مذهب من لايستحل ذبائح غير امحق» مثل ابن البرّاج» وظاهر الشيخ 
من تأويله المتقدم بل ابن إدريس أيضاً حيث قيّد غير المؤمن با مستضعف» 
وا مصنف حيث ذهب الى تحريم الذبيحة مع عدم اعتقاد وجوب التسمية؛ اذ معلوم 
في المسلمين من لايعتقده. 

هذا مع العلم معرفة الذابح بالشرائط والمال انه قد لايعلم» كيف 
ومذهب بعضهم بل اكثرهم عدم هذه الشرائط؛ مثل التسمية, والقبلة, والإسلام» 
والاكتفاء بقطع بعض الاعضاءء والذبح مقام النحر والطهارة بالدياغة فكيف 


11 كتاب الصيد وتوابعه جكى 


يحكم بطهارة الجلود واباحة استعماطا واستعمال اللحوم وغيرهأ بمجرد كونه في سوق 
المسلمين أو بيدهم. 

على أن كثيراً من الأصحاب يكفر غير الح الا آنْ لاثراه سوق المسلمين» 
والظاهر أنه ليس كذلك . 

ووجه اقتضاء القاعدة المذكورة ذلك أن كونه مذبوحاً ومنحوراً على الوجه 
الشرعي موقوف على امور متعددةء والاصل عدم ذلك كلّه. 

وان كان لي فيها (فيه -خ ) تأمّل كمااشرناإليه مراراً من ن ان الأصل الحلٌّ 
والطهارة. 

ويدل عليه عمو اليلق للإنسان, وحل الجميع لمم الا ماخرج 
بالدليل» وحصر الحرمات في اموز تلم يحرم الا مع العلم بانتفاء الحلّ فان عرد 
الاحتمال كافٍ في الطهارة يكبل في اجن ألطاً. 

وان قلنا ان ماقالوه أوجه بالنسبة إلى عدم الذبح والنحرء فان الموت مُحَرم 
وسجّس الا مع تحقق التذكبة, فتأتل. 

الا انه قد وردت الروايات بذلك, وقد مضى في بحث لباس المصلّى 
بعضهاء مثل صحيحة البزنطي في الكافي والتبذيب(). 1 

ويدل عليه أيضاً مثل حسنة فضيل وزرارة وتحمّد بن مسلم -هي صحيحة 
في الفقيهإنهم سألوا أباجعفر عليه السلا عن شراء اللحم (اللحوم. 
الاسواق (السوق -خ ئل) ولايدرون (لايدرى -خ ل) ماصنع القضابون؟ قال: كُل 


'قوله تعالى: هو الذي خلق نكم ما ني الأرض جيعاً ‏ !' 
(1) اشارة إلى قوله تتعالى: قل لا اجد فها اوحي إلى حرماً على طايم تطقسه الا آن تكون ميدة أوقما. 
تسفوحا أو لحم ينزي 
(م) داجع مجمع الفائدة ج؟ ص95-/+. 
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إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه(١).‏ 

الظاهر أن التعبير في العبارات بالشراء ‏ للروايات؛ وسببه فيه الإشارة 
إلى تحريم شراء الميتة. 

فعلى مافهمت لابد من النقض إِمَا في القاعدة المقررة اللقتضية» أو(0) هذا 
الحكم ودليله من الرواياتوثاثبت هذا الحكم لصححة الروايات, فلابدٌ من القدح 
والتصرف فيها وهو مؤيد ما.ذكرناه فيها من التأمّلء فعلم من الحكم ورواياته وهن 
في تلك القاعدة كالوهن في القول بكفر غير ا حق ونجاسته فتأقل. 

وقد بالغ في الدروس في هذا الحكمة”وقال: ويحلٌ اكل مايباع في سوق 
الإسلام من اللحم وان جهل حاله ولا يس يوالم بل ولا يستحب وان كان 
البائع غير معتقد الحقّ ولوعلم منه استخللاتائتح الكتابيين (الكتابيّ -خ) 
على الأصح(م) 

وأنت تعلم أن كثيراً من المسلمين يستحلون ما لايستحله أهل الحق» مثل 
الارنب.وكلامه ظاهر في انه لايحتاج إلى العلم بأنه مأكول اللحمء وانه لايستحب 
السؤال أيضاً عن بيان هذا الحيوان فضلاً عن كيفيّة ذيحه. 

وني شرح الشرائع اكثرزة), قال: بل لوقيل بالكراهة لكان وجياً 


(1) الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب الذبائم ج١1‏ ص1914. 

(؟) عطف عل القاعدة يعني أو النقض في هذا الحكم يمني جواز الشراء من أسواق ا مسلمين مع عدم 
التذكية. 

(©) إلى هنا عبارة الدروس. 

() يعني مبالغة الشهيد الثاني في شرح الشرائع ني هذا اححكم اكثرمن مبالغة الشهيد الاول في 
الدروس فان الدروس حكم بعدم استحباب السؤال فقط وشارج الشرائع م يكتف بذلك بل حكم بكراهة 
السؤال. 


(وجهاً-خ ل) للنبي عنه في الح واقل مراتبه الكراهة, وني الدروس اقتصر على 
نفي الاستحياب. 

وقال في شرح الشرائع أيضاً: لافرق في ذلك بين مايوجد في رجل معلوم 
الإسلام ويجهوله, ولا في المسلم بين كونه ممن يستحلّ ذبيحة الكتابي وغيره على 
أصخ القولين, عملاً بعموم النصوص والفتاوى. 

ثم قال: واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لايستحل ذبائح اهل الكتاب» 
وهو ضعيف جداً لأن جميع الخالفين استحل ذبائحهم فلزم على هذا انه لايجوز اخذه 
من احالف مطلقاً وهذه الأخبارناظقةبيبطلان ذلك (0). 

وليست شعري كيفل طلا سوق الإسلام بهذه المثابة مع القاعدة اقرّرة 
وماذكرناه بعدها والعليم يأحوآل آكناس من عدم القيد, والمذاهب المتشتتة؟ ومن 
اين سقط الاحتياطء والزهدء والورّع, وَأكدحْظة حى قالوا: إنه يستحب الاجتناب 
عن الحائض المتهمة؛ بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقأًزم). 

بل قيل عن مطلق المهم(م), ومن كان ماله لايخلوعن شبهةٍ مثل الظلمة» 
وا معاملة ممعهم, والاجتناب من اموال السلاطين وجوائزهم(؛) مع عدم العلم 
بالتحريم, واخراج خمسه استحبابً(ه) لوأخذ ونحوذلك حتى اسقط الاستحباب(0) 
بل اوجب كراهة السؤال والملاحظة(0/0. 


(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. 

(؟) راجع الوسائل باب من ابواب الاسشارج١‏ ص34 

(6) راجع الوسائل ياب؟٠من‏ لبواب أحكام العشرة جه ص471. 

(4) راجع الوسائل باب *٠‏ من ابواب مايكتسب به ج15 ص18 

(ه) راجع الوسائل باب .48 حديث © من ابواب مأيكتسب بد جم ج6١‏ ص 145 
(5) كاعن شرح الشرائع. 

(0) كا عن تحرير العلامة. 


على أن في اكثر الاخبار الصحيحة (ليس عليكم المسألة)(1). 

والظاهر أن ني السؤال في رواية الفضيل وصاحبيه (9) ليس للتحريم 
والكراهةء بل لنني الوجوب امتهم فانه أمر مستبعد فيحل السؤال, فذلك رخصة 
لا عزمة على الظاهر, 

وان الاخبار غير ناضّة في التعميم الذي ذكروه, بل قابلة للتخصيص ممثل 
ما(اذا علم بعيد اهله)(©) أو (لم يعلم عدمه بشرائط الذباحة) كيا اشار إليه في 
التحرير كا من ومثل هذا التخصيص غير عزيز ولا مستبعد فتأقل. 

مع انه قال بعد ذلك في الدروس: (ولوروجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها 
الا مع العلم بان مباشرها اهل الحقء أء قرنتة اسخال)» 

لكن هناجور (مع القرينة وبالغ بعفنولبيقبل القرينة) بل قال: ولوكان 
جلد لصحف مطروحاً في مسجد يحكم نحا الجلد, 

والظاهر أن الأمر ليس كذلك, فان المطروح في بلاد المسلمين وبيوتهم 
وحلاتهم.واسواقهم وطرقهم التي لايصل إليها كافر حكوم بطهارته. 

وبالجملة القرينة الظاهرة متبعة كبا في اللحم الذي يباع في اسواق 
المسلمين اذ لا خصوصيّة للسوق ولا لليدء بل المدارعلى الظاهر وترجيحه على 


(1) يريد قدس سيره انجم عليهم الشّلام نفواعدم وجوب السؤال لاعدم جوازه أو استحبابه فضلاً عن 
كراهته فراجع الوسائل با 
()) يعني زرارة وتحمّد بن مسلم فراجع باب ؟؟ من ابواب الذبائح ج17 ص 194 
(م) هكذا ني النسخ, وني هامش المطبوعة (مسرفة-ظ) يمني بدل (بعبد) وحاصل مرادهقتس مرّه ان. 
اخبار حيية سوق المسلمين ليست بمصرّحة بالتعمي في مطلق السوق اعم من ان يكون عام معرفة الذابح شرائط 
تتذكية وعدمها بل قابلة للتخصيص باحد امرين (احدهما) التخصيص بالحالم (ثانيما) التخصيص با اذا ل 
ينة كرا قد في التحرير بعدم كون المسلم من لاايستحل اليتة ‏ ولله العالم. 
وي بعض النسخ الخطوطة (نقيد) بدل (بعيد). 


بن أبواب النجاسات ج؟ ص 1091 


1 كتاب الصيد وتوابعه 00 
ويكره الذباحة ليلاً اختياراًء ونهار الجمعة قبل الزوال. 


الاصل المتوهم تسهيلاً. 

ثم اعلم أنهم قالوا: امتياز بلد الإسلام عن بلد الكفر بنفوذ الأحكام. 

وهوععل التأمّلء بل ينبغي أن يكون الحاكم في ذلك العرف باعتبار 
اهل البلد, فان كانوا مسلمين بحيث لايوجد فيه كافر الا نادر قليل أو بطريق 
المسافرة فهو بلد المسلمين» والا فلا» وهوالذي يقتضيه القواعد. 

وإليه اشار ني شرح الشرائعء لموثقة إسحاق بن عمان عن الكاظم 
عليه السّلام انه قال: لابأس بالصلاة في الف ر(والفراء ثئل) والهاني» وفيا صنع في 
أرض الإسلامء قلنا (قلت_خ ل)له: وان كان فيها غيراهل الإسلام؟ قال: إذا 
كان الغالب عليها المسلمون (المسلمنجئل)(١)‏ فلابأس. 

وان ذكر يد السلم بعد بلاط امسلمين- يدل على أن اليد كافر وإن ل 
تكن البلاد بلاد المسلميئٌ” 

وأنَّ,) ممرّد اسلام البلد كاف بشرط عدم العلم بكفر ذي اليد, فالعبارة 
جيّدة واكتنى في الدروس ببلاد (ببلد_خ) الإمبلام وماذكريد المسلم فتأقل 
ولكن(م) لوعكس واكتنى بيد المسلم عن بلد الإسلام لكان أظهر فتأقل. 

قوله: «ويكره الذباحة ليلاً الخ» دليل كراهة ذبح الحيوان ليلا 
اختيارا ويوم الجمعة قبل الزوال» كأنه الاجماع, ورواية اببان بن تغلب عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال: كان علي بن الحسينعليهما السّلام يأمر غلمانه ان لايذبجوا 
حتى يطلع الفجرء ويقول: ان الله جعل الليل سكداً لكل شيء, قال: قلت: 


.1١95ص الوسائل باب +0 حديث © من ابواب النجاسات ج؟‎ )١( 
(؟) ف بعض النسخ هكذا: وان يجرد اسلام‎ 
وجد في يذ مسلم).‎ 


غير كاف قاب 


() بعتي في عبارة الصف بقوله: 
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جعلت فداك فان خفنا (خضت_ثل)؟ قال: ان كنت تخاف الفوت فاذي(01. 

فيها دلالة على كراهة اكثر الاشغال ليلاً اختيارء وعلى وجوب الذبح مع 
فوت الهيوان, فيشعر بوجوب حفظ ا مالء فافهم. 

ورواية محمّد الحلبي» عن أني عبدالله عليه الكّلام قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله يكره الذبح وازالة (اراقه خ ل) الدم يوم الجمعة قبل الصلاة 
الاعن ضرورة(؟). 

ولا يضرَ عدم صححة السندزم), ومكن شموها للنحرأيضاء بل مثل الفصد 
والحجامة أيضاً فتأقل. 

واما كراهة النخع فلصحيحة إظلبية َألْكبقال أبو عبدالله عليه السّلام: 
لاتنخع الذبيحة حتى تموت, وإذا ماتث-فاتمها()+ 

وضحيحة محمد بن مسلم» يخ نأ ضفر علي ةالسّلام: قال: سألته عن 
الذبيحة؟ فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولاتنخعها حتى تموت ولا تأكل من 
ذبيحة لم تذبح من مذبحها(ه). 

نقل عن الصحاح يقال: ذبحه فنخعه نخعاً أي جاوز: منتهى الذبح .إلى 
النخاع, وهو المت الذي في الفقار. يعني لا يوصل بالقطع إلى النخاع بل اتركها حتى 
يموت بالذيح ثم تنحمها 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث 7 من ابواب الذبائح ج7١‏ ص74 وفيه قال سمعت علي بن الحسين 
وهويقول لغلماته: لا تذبحوا الخ. 
(0) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب الذبا 


020-930 
() والسند كا في الكافي هكذا: عحئد بن يحبى » عن محمد بن موسى . عن العباس بن معروف عن 

روك بن عبيده عن بض أصحابناء عن عبدله بن مسكان, عن عدئد الحلبي م 
(4) الوسائل باب .* حديث ؟ من ابواب الذبان 
(ه) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الذ 


ضنل كتاب الصيد وترابعه عاذ 


فيها دلالة على وجوب الاستقبال بالذبيحة وتحريم الذبيحة اذا ذبح من غير 
مذبحها ومات به وقد مرّ. 

وهي ظاهرة في تحريم النخع مع صحّة السند. 

وتدل عليه أيضاً اخبار أخر مثل ماتقدم في استقبال القبلة -عن الرجل 
يذبح فنسى أن يسي أيؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لايتهم وكان بحسن 
الذبح قبل ذلك, ولا ينخعء ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة(1). 
وهذه ممفهومها دل على تحرم الاكل بالنخعء ويدل على تحريم النخع فقط 
غيرها أيضاً. 
فالظاهر تحرمه لا الكزاشتيك ه رإلشهور, نعم يحتمل حل المذبوج مع 
وكراهته, ويكون الفعل حرام قط وَيشعرْبه الحكم بعدم الأكل اذا ذبح من غير 
مذبح(). 

وهنا بالنبي فقط, والاصل وغيره من العمومات وحصر رمات وعدم 
صدق الميتة مؤيّد. 

ويحتمل التحريم أيضاً ويؤيّده مقارنة الاستقبال الذي تركه موجب لذلك» 
ولا شك ان الاحوط ذلك وان لم يكن واجباً. 

فالقول بتحريم النخع (بالتحرم-خ ل) كما هومختار الدروس غير بعيد, 
قال فيه: ويحرم ابانة الرأس عمداً وقطع النخاع -مثلث النون- قبل موتهاء وهو الخنيط 
الابيض وسط الفقار-بالفتح- ممتد في الرقبة الى عجب الذنب -بفتح العين وسكون 
0 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث * من لبواب الذبائح ج17 ص7507. 
(؟) داجع الوسائل باب 4 من ابواب الذبائح ج؟ ص 106 
(م) إلى هنا عبسارة الدروس وفينه بعد قوله: (وسكون الج ) وه وأصله كسرالرقبة لتوخي ا موت ولايحوم. 


ج11 أحكام الذبح فيل 
وقلب السكين ليذبح الى فوق. 


ويفهم مه أيضاً أنه لاد في النخع الحرام من قطع ذلك الخيطء وهوغير 
ظاهرء» بل ظاهر الصحاح انه يكن التجلوز عن منتهى المذيح والوصول إليه. 

وقال في القاموس: نخضع الذبيحة تجاوز (جاوز-خ) منتهى المذيح اصاب 
نخاعها. 

وهوأيضاً ظاهر في عدم قطع الخيط فتأقل. 

ثم التحرم والكراهة, انما هوعلى تقدير الاختيار لا الاضطرار أيضاء فلو 

سبق السكين إليه بغير اختيار لاكراهة ولا تحرم» لا للفعل ولا للذبيحة. 

ويدل عليه العقل والروايات في ابانة:للرأس كها بيجي *. 

واما كراهة قلب السكين وهو شدخ ل السكين في عنق المذبوح ويجعل 
وجهه إلى وجهه فيقطع الاعضاء الاريع ]َالقوق على عكس المتعارف فلرواية 
حران بن اعينء عن أبي عبدال عليه الشلام فآ لبخالته عن الذبح فقال: اذا 
اذبحت فأرسل ولاتكتف ءولا تقب السكين لتدخلها تحت الحلقوم ونقطعه إلى 
فوق, والإرسال للطير خاضة,» فان ترى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا 
تطعمه فانك لاتدري, التردي قتله أو الذبح؛ وان كان من الغنم قأمسك صوفه أو 
شعره ولا تمسك (ولا تتمسكن -خ ئل) يدأ ولا رجلاً, فاما البقرة فاعقلها فاطلق 
الذنبء واما البعير فَشدّ اخفافه إلى اباطه واطلق رجليه وان افلتك شيء من الطير 
وانت تريد ذبحه أو نتل) عليك فارمه بسهمك, فاذا سقط فذكه منزلة الصيدوم). 


ا مذبوح بذلك خلاف اللجايةوابن زهره في قطع الرأس «النخع (انتبى ). راجع الدروس 
(1) ند البعي رمن باب ضرب نة ونداداً الكسر ونديداًء نفر وذهب على وجهه شارداً وا جمع نوادر 
(جمع البحرين) ويقال: فلت للطائر وغيره افلاذً تلص (مجمع البحرين». 
(؟) الوسائل باب م حديث ؟ من ابواب الذبائح ج17١‏ ص86؟. 


التذكيةص 70/4 


لفل كتاب الصيد وتوابعه علد 


فيها أحكام» مثل ارسال الطين وعدم قلب السكين, وتحريم اكل الذبيحة 
بعد الذبح, واطعامه للغير بقطع الاعضاء الاريمة اذا وقع في بثر أو وهدة لاحتمال 
عدم ا موت به بل بوقوعه في بثر ونحوه, وانه لايجبوز بمجرد قطع الاعضاء الاربعة(١).‏ 

وفيه تأمل فان الظاهر أنه موت به, وان الحركة والحياة بعده لا اعتبار بها 
فكأنه مات وحكله حكم الميّت فالحكم بالتحرع لاحتمال موته بغيره مشكل 
خصوصاً على القول باشتراط استقرار الحياة, وتفسيرها باليوم واكثر. 

نعم ينبغي ملاحظة ذلك وعدم ارساله وطرحه في موضع بمكن موته 
وتدفيفه(») بشيء آخر غير الذبحء ويكن حمل الرواية على الكراهة أوعلى عدم قطع 
الاعضاء الاربعة فتأمقل. 

وامساك (م) صوف الغ توشيزة "هدم امساك يده ولا رجله. 

ولكن فهم ربط يَتََدوَاكي:ربليه إلا معها -خ) كا فهمه في شرح 
الشرائع مشكلء قال: والمراد في الغنم بقوله: (ولا تمسِكَنٌ يدأ ولا رجلاً) انه ربط 
يديه واحدى رجليه من غير ان يمسكه بيده فتأقل. 

وشدّ اخفاف البعير, 

ولكن فيه أيضاً اشكالء لأنَ المتبسادر منه رَدْ يديه الى إباطه وشد الساق 
والفخذ معأء وان فعل كذلك فلا يمكن ان يقوم مع أن المستحب نحره قائمأء فيمكن 
ان يكون هذا على تقدير النحرء باركا لا قائما أو يكون عميّراً في الاستحباب أو بكونه 
اراد بالقيام مايقابل اضطجاعه ليكون المراد جعل احدى يديه كذلك, وهولايناني 
القيام, ويكون الجمع باعتبار افراد البعير لاباعتبار الاثنين» في كل واحد. 


() عطف عل قوله: ارسال الظير وكذا قوله:وشد اخفاف البعي وقوله: وعقل البقر 


ج11 أحكام الذبح إيفينا 
وان يذبح وآخرينظراليه. 


ويبعد ان يكون المراد منه شد يديه, بعضها مع بعضء مابين الركبة 
والخف, اذ لايفهم هذا المعنى من هذه العبارة وان كان ذلك موجوداً مصرّحا في 
رواية اخرى(): وهو ظاهرء بل يكون حينئدٍ عخيّراً اما ان ينحره قائماً على هذا 
الوجه أو مع فعله ذلك بيده الواحدة أو باركاً الوجه الأول فتأمقل. 

وعقل البقر بجمع رجلها ويديها وترك ذنبه. 

وان الطير أو غيره إذا أفلت وخلص ول يُقدر عليه يُذبح ويقتل بما امكن» 
يلاحظ فيه ما يعتبرفي الصيد وقد مرّ مراراً فافهم . 

واما فهم تحريم قلب السكين كا هذهب البعض فغير ظاهر لجهل في 
السندز:), نعمء الكراهة غير بعيدة وكذ! لول بإتتحباب وكراهة مايفهم منها الا 
ان يكون دليل آخر غيرها فيعمل به فتأفل> 

واما كراهة الذبح والآخر بكر [لية,فتدل عليه رواية غياث بن إبراهمء 
عن أبي عبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال:لايذبح الشاة عند 
الشاة, ولا الجزور عند الجزوس وهوينظر إليه(م). 

وهي ضعيفة بغياث» ولكن الكراهة غير بعيدٍ لها مع قول الاصحاب. 

فيها اشعار بجريان الذبح في الابل وان المكروه ذبح كل واحد من الغنم 
والابل اذا نظر إليه غيره من جنسه»فلا يكره ذبسح الشاة اذا نظر إليه الجزور 
وبالعكس ء ويحتمل الاعم ويكون المراد مثلاً كاحتمال عدم اختصاص بهماء مع 
احتماله أيضاً لعدم القياس. 


(1) راجع الوسائل باب 0 حديث من ابواب الذبح من كناب الحج ج١٠‏ ص14 

(؟) سنده كيا ني الكافي هكذا: علي بن إبراهم. » عن أبسيهء عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه .خ ثل) 
عن ران ين اعين. 

(م) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١١‏ ص1084. 


لايل كتاب الصيد وتوابعه ج31 
واباثة الرأس وسلخها قبل ا موت على رأي أو قطع شيء منها. 


قوله: «وابانة الرأس وسلخها الخ» أي يكره ابانة رأس الذبيحة قبل 
موتها أي قبل ازالة حياتها بالكلية بان تَبرد وتسكن حركتباء وكذا يكره كسر عنقها 
وسلخها وقطع شيء منها قبله. 

دليل الحلّ تحقق ا موت بازالة الحياة المستقرة فلا يضر قطع هذه الامور ولاه 
قصير الذبيحة بذلك ميتة» والاصل والعمومات وحصرا محرمات» نعم لما ورد النبي 
في بعض الاخبار١)‏ حمل على الكراهة. 
يده الاعتبار وما تتقدم في النخع, فان كسر الرقبة وابانة الرأس 
مستلزم لذلك والزيادة, فدليله يدل ع لَّبيكهما. 

ومشل صحيحة عحمّداب ئلم قال: سألت أباجعفر عليه التٌلام عن 
الرجل يذبح ولا يسمي رقيال: آن-كان ناسياً فلابأس (عليه_يب) إذا كان 
مسلماً وكان يحسن أن يذبح» ولا يَنتقع ولا" يعَطع الرقبة بعد مايذبح(0). 

يعني حتى تبرد الذبيحة, لما تنقندم في القبلة والتسمية في حسنة الحلبي: 


(حتى تبرد الذبيحة)(0). 

وفيها() دلالةعلى البأس فيقطع الرقبة» كأن المراد الكراهة لحسنة القضيل 
بن يسار قال: سألت أباجعفر عليه الام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فقطع 
الرأس» فقال: ذكاةره) وَحيَةَء ولابأس بأكله(0). 


(1) راجع الوسائل باب 4 من ابواب الذبائج ج١1‏ ص 804 
(1) الوسائل باب ١8‏ حديث ؛ من ابواب الذبائح ج5٠‏ ص80 


(م) لاحظ الوسائل باب ١6‏ حديث م من ابواب الذبائح ج١1‏ ص30 


(5) الوصائل باب » حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ صم 


جا أحكام الذبع نينا 


وحسنة محمد بن مسلمء قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن مسلم ذبح 
فسمى فسبقت هذيته (السكين بحديها كا حديدة .يب خل كا)ء فأبان الرأس 


ورواية مسعد بن صدقة, ققال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام وسثل عن 
رجل يذبح فاسرع (فيسرع) السكين فتبين الرأس» فقال: الذكاة الوحية(7) لابأس 
باكله اذا لم يتعمد ذلك (. 

وني هذه والاولى دلالة على البأس:في:لفعل والاكل مع التعمد, ولكنها 
ليستا بصريحتين في تحريم الفعل والاكل ل فلابيبع د إكواز والقول بالكراهة لعلّ هذا 
نظر ا مصنف. 
ويكن دفع العمومات والأصل لبان" وكلذا دفع انه حصل ا موت 
وزاك استقرار الحياة» فان ذلك لايدل على عدم التحريم بدليل آخر» بل على عدم 
التحريم من تلك الجهة وعدم كونها ميتة بعد التسليم وان لم تكلن هذه الاخبار 
صريحة في التحريم ولكنها مع ماتقدم في النخع تدل على تحر الفعل. 

وني تحريم الذببيخة تأمل وان ل يست ولكن الأحوط اجتنابهاء بل ولا 
يبعد كراهتها أيضاً مثل الفعل فتأمل. 

والظاهر ان السلخ مكروه قبل أن يبسردء وكذا اكله حينئذٍ لعدم دلبيل 
صالج للتحرم. 


() الوسائل باب .ه حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١١‏ ص 184 

(]) الوحيّ بتشديد الياء, السريع: ومثله موت وحيّ مثل سريع نفظاً ومع فعيل بعنى فاعل ومنه ذكاة 
وحيّة أي سريعة (يجمع البحرين). 

(م) الوسائل باب ٠‏ حديث م من ابواب الذبائج ج١1‏ ص04 


وقول الاصحاب بالكراهة مستند إلى مرفوعة محمد بن يحي » قال: قال 
أبوالحسن الرضا عليه الكّلام: الشاة ذبحت (اذا ذبحت الشاة-ثل) وسلخت 
أو سلخ شي ء منها قبل أن تموت فليس يحل اكلهار:) (لم يحل اكلها -ثل). 

كأنَ ا مراد بقوله: (أوسلخ شي عمنها) قطع شي ء منها وان كان لحمأء وهو 
دليل قوله(0): (أو قطع شيء منها). 

وهذه تدل على تحرم الذبيحة, وملت على الكراهة لعدم صحّة السند مع 


ماتقدم. 

ولا ينفع في الصححة, كون يعن (رفعه) في الاصطلاح انه اسنده, لعدم 
العلم بالاستادء فى القدح فَدِميإيسالب بكم فعله ا لمصنف أنه غير مسندٍ صحيح 
يوجب العلم أو الظن» وليس بمعلتوع,الاتتداذ عندناء لا ان محمد بن يحيى مااسنده 
وحذفه, فلا يرد اعتراض الاو (7)6 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من لبواب الذبائيج ج17 صي2 10 

(1) يعني قول الصدف هنا. 

(7) الأول نقل كلام الشارح بتمامه ليّضح الحال قا: الثاني سلخ الذبيحة قبل ببردها أو قطع شي م 
منهاء فيه أيضاً قولان: احدهما التحريم, ذهب إليه الشيخ في النباية» بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضاً وتبعه ابن 
البراج وابين حزة استشاداً إلى رواية محمد بن يحبى رفعه قال: قال أبوالحسن عليه الشلام: 
أو سلخ شيء منها فليس يمل اكلها. والأقوى الكراهة, وهر قول الاكثر للاصل وضعف» 
الرولية بالارسال فلا تصلح دليلاً على التحري» بلى الكراهة للتسامح في دليله وذهب الشهيد الى ترم الفعل 
دون الذبيحة (اما الاول) فليا فيه من نعذيب الحيوانء المبي عنه (واما الثاني) فلعموم قوله تعالى: فكلوا مِمّا ذكر 
اسم الله عليه, واجاب عن ارسال الحديث أن المفهوم في اصطلاح ارباب صناعة الحديث رفعه ببعنى 
أسدده فلا يكبون مرسلآً (وفيه) أنه مع تسليمه لايلزم من استناده على هذا الوجه بخمروجه عن الارصال لان 
الواسطة مجهوئة امال وذلك كافٍ ني الارسالء كيا اذا روأه عن رجل؛ أوعن بعض اصحابنا ونحو ذلك 


ذبحت أو 


(انتهى ). 
وبحاصل ما أفاده الشايج نس سه هنا ن القادح عدم صكمة سندها وعدم لياه الملم أو الن ا 


وفيه نظر لأن امفهوم من اصطلاح ارياب صناعة احديث ان (رَفه) معنى 
أسئده. 


وطعن فيه ابن إدريس بالشذوذ وهومسلم. 

ولا يخنى مافيهء فان الظاهر ان طمن المصنف متويجه لاطعن ابن ادريس لا 
عرفت, ولان الشذوذ مع الصحة لايضرٌ فتأقل. 

ثم قال(): الأصح التحريم للنبي عن تعذيب ا حيوانه وعدم الشعور 
منوع» واباحة الذبح» لفائدة» بخلافه هنا ولكنه يحل الأكل لأنّه ما ذكراسم الثهعليه . 

قد يناقش في ثبوت تحريم تعذيب ابلحيوان بحيث يشمل مانحن فيه وأنه(؟) 
لاب من بقاء الشعور, ولا يكني منع علام بعامه ل وكإستدل بالرواية بناءٌ على صحتها 
عنده لكان أولى. 

ويكن كون الفعل مكروَها :تيبا لكراهة اكل هذه الذبيحة 
فتأمل(). 

ويد على حل الاكل حينئلٍ وبعد النخع وابانة الرأسء انه مما ذكر اسم 
الله وعلى الح -بعد الابانة فقط أيضاً رواية الحلبي -كأتها صحيحة في الفقيه(؛)- 


الارسال يكلا العنيين المذين ذكرهما الشهيدان قدس سسرّهما:احدهما عدم ذكر بعض الرواة “ثانيما عدم 
مملوميته والله العالم.. 

(1) م نعرف الى الآن مرجع ضمير (قال) فيحتمل كونٍ لمراد: المصنف أو ابن إدريس أو صاحب 
الدروس وله العالم.. 

(0) انه قدس مزه إراد انه يعتر في صصدق التعذيب بقاء الحيوان بعدهه لازوال الروح بنفس التعدية كا 
في المقام. 

(م) في هامش بعض التسخ: (اشارة إلى التأمل في الصحة» فانه نقل عن ماد. عن الخلبي» وقد لايكون. 
حاد الذي اليه صحيح وهوثقة (منه رجه الّه). 

() فاته رواه باسناده عن حماد» عن الحلبيء وطريق الصدوق الى حماد كبا في مشيخة الفقيه هكذا: وما 


لايل كتاب الصيد وتوابعه ج11 
ولوانفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح. 
ويستحبٌ في الغثم ربط يديه, واححدى رجليهء والإمساك على 
صوفه أو شعره حتى يبرد» وني البقر عقل يديه ورجليه, واطلاق ذَنَبو 
وف الابل ريط انخقافه الى رياطه» واطلاق رجليه وارسال الطيربعد 
الذبح 


وذكاة السمك اخذه من الماء حيًّء فان وثب واخذه قبل موته 


عن الصادق عليه السّلام أنّه سشل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه أيؤكل منه؟ 
قال: نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسيري. 

ولعلها تشعر بعدم التجزم في عيرها من النخع والسلخ والكسر وقطع كل 
عضومتها. 

واعلم أن الشارحنقن_ تحرم ايمل والركل في الابانة والسلخ عن الهاية» 
وان الشيخ ني الخلاف ادعى اجماع الصحابة على حل الاكل بعد ابانة الرأس» وان 
كراهة الابانة قول الخلاف وابن إدريس وقطب الدين الراوندي وامحقق» وان 
كلامي المفيد والصدوق يحتمل التحريم والكراهة. 

٠‏ قوله: «ولوانفلت الطيرجازرميه النخ» قد مر شرحه ودليله مع مافيه 

(إى قوله): وارسال الطير بعد ذبحه فتذكر. 

قوله: «وذكاة السبك اخذه الخ» أي ذكاة السمك -ليحلٌ اكله ولم 
يكن ميتة اخذه من الماء حياً. 


كان فيهء عن ماد بن عيسى» فقد رويته عن أبي رضي الله عنتهء ان سعد بن عبدالله؛ عن إبراهيم بن هاشم 
ويعقوب بن يزيد عن حاد بن عيسى الجهني وروبت» عن أني رضي الله عنهء عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن 
أبيهء عن حاد بن عيسى (انتى ) ويعقوب بن يزيد ثقة. 

(1) الوسائل باب 4 حديث ه من ابواب الذبائح ج١1‏ ص70 


ا م0 


ج31 أحكام الذبع لخيل 


حلٌ, والافلا, ولايشترط في مخرجه الإسلام. 
ولووجد في يد كاف رلم يحل الا مع مشاهدة اخراجه له حيّا. 
ولواعيد في الماء فات فيه لم يحلَ وان كان في الآلة. 
ولومات البعض في الشبكة المنصوبة فالاقرب الحرمة في 
الجميع مع الاشتباه واباحة اكله حياً. 
ويؤكل مايقطع منه بعد اخراجه وان وقع في الماء مستقرٌ الحياة. 


ان يقال: (اخنه حياً) سواء كان من الماء أوغيره فانهز١)‏ قال: 


(فان وثب) - أي من الماء_ووقع في غيره من السفينة وغيرها واخذه انسان قبل موته 
حل ولو اخذه بعد موته لم يحل. 
ولا يعتبر في حلّه -بعد ان كانا مما 


بؤكل) غير ذلك وغير عدم ا موت في الماء 
من شرائط التذكية, مثل القبلة والشتتمية.واخراج المسلم ,على الأص. 

نعم يشترط مشاهدة المسلمء بل علم المسَلم بانه اخحذه الكافرحيًا فلا يقبل 
خب الكاف ربأنه أخذه حيّاً بخلاف اللسلمء فان وجوده في يده كاف فكيف إذا أخبربه. 


قال في الدروس: وقال السيد وابن زهرة: الاحتياط تحريم ما اخرجه الكافر 
مطلقاً وه وظاهر المفيد رجه الله. 

وقال في التبذيب: قال الشيخ(,) ذكاة السمك صيدهء ولا يؤكل ماصاده 
امجوس واصناف الكفان. 

وني الدروس أيضاً: ونقل ابن إدريس الاجماع على عدم اشتراط الإسلام» 
وقضيّة كلام الشيخ ني الاستبصار الحلٌ اذا اخذه منه المسلم حي وهويشعر مما قاله 
ابن زهرة(م). 


(1) يعني الصنف رحةالله. 2 (ج)يمني الشيخ المفيد رحهالله. ‏ (م) إلى هناعيارة الدروس. 


1 كتاب الصيد وتوابعه 3 ذا 
سس سس ع اا اها 


فلومات السمك في الماء وغيره لم يحل بناءً على الشرط المذكون سواء قتله 
آدميّ في الماء أوغيره بامحكد والمثقّل ام لا. 

و كذا لومات في الشبكة وغيرها من آلات الصيد, ويحتمل الل بناءً على 
عموم الأخبار الصحيحة. 

ولو اشتبه الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيّاً من الماء في 
الشبكة وبعضه كان ميتاً فهاء ففيه خلاف سسأت تحقيقه. 

قال في الدروس: ولواشتبه الحيّ فيها بالميّت حلٌ الجسيع عدد الحسن» 
والشيخ والقاضي والحتّق (إلى قوله)::وني الأخبار الصحاح, التعليل بأن الشبكة 
لا عملت, عملت الاضْظِياد يرك جرى المقبوض إليه وقضيتها حلّه, ولو 
» وبه اف الحسنء والتاقؤنايخرتوا مايتميز ميناً جمعا بين. الروايات . 

ثم قال فيه أيضأ؛ وآن أدكهع ليخي الماء- ينظره يَأ وم يقبضه ثم 
مات فالاقرب التحريم, ولوعاد السمك بعد اخراجه حيّاً إلى الماء فات فيه حرم» 
ولوقطع منه قطعة بند خروجه حيّا فهو حلال وان عاد الباتي إلى الماء, سواء مات 
فيه ام لاء ويباح اكله لصدق الذكاة وقيل لايباح اكله حتى بموت كباتي مايذكى 
(انتهى)00). 

اما الذي يدل على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكني اخذه فيها فهومثل 
حسنة الخلبي» عن أبي عبدالله عليه الام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم 
عليه؟ قال: لابأس به(م). 

وقريب منه رواية زيد الشحّام عنه صلوات الله عليه أنه سثل عن صيد 


)١(‏ أوردةهذه العبارات في الدروس في الشرط الرابع من شروط التذكية. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب الذبائح ج17 ص 195 


السمك ولا يستّى ؟ قال: لابأس به( 

الظاهر ان المراد بصيده اخذه فتأقل. 

وصحيحة علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسّلام» قال: 
سألته عن سمكةٍ وثبت من نهر فوقمت على الجد(م) من النبر فاتت هل يصلح 
أكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلهاء وان ماتت قبل أن 
تأخذها فلا تأكلهازم). 

وصحيحة الحلبي -وسأله- أي أباعبدالله عليه السّلامٍ عن صيد الحيتان وان 
لميسم؟ فقال: لابأس به). 

وصحيحة علي ببن جعفر عليه اللام» ربع في عدم كفاية رؤيته حا ثم 
مات خحارج الماءء بل لابد من الأخذ حت تكلابةةمن أأويل ماينافها.. 
مثل رواية زرارة» قال: كَللت ليله هجهن الماء فيقع على الشط 
رب حت بموت» فقال: كُلهازه). 
ا مراد (وتأخذها حيًّ) على انها مقطوعة وفي السندزه) (رجل). 

وكذا رواية سلمة بن أني حفص عن أب عبدالله عليه الّلام قال: ان علا 
عليه التّلام كان يقول في صيد السمكة اذا ادركتها (اذا ادركها الرجل-كا) وهي 


ل يي ب يد 


() الوسائل باب ١م‏ حديث م من ابواب الذبائح ج١1‏ منقول با معن فلاحظ الوسائل والكاقي. 

() الجد بالضم والتشديد شاطئ الهر وكذا مله قيل: وبه سيت الخده جكه اعني المدينة التي عند 
مكة لانها ساحل البحر (مجمع البحرين). 

(م) الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب الذبائج ج١1‏ ص 501 

(6) الوسائل باب74 حديث ١‏ من ابواب الذبائع ج17 ص 513 

(ه) الوسائل باب 4" حديث 4 من ابواب الذبائج ج17 ص01 

() والسند كرا في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن عبدالله بن بحر عن رجل عن زراة. 


11 .كتاب الصيد وتوايعه جا 
0090909090959898985390اسا سما ةتلات اقم 


تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنها وتطرف بعينها فهي ذكاتد) 
(ذكاتها-ثل). 

أي بعد اخذها حينئلٍ كذبح غيرها. 

ذه مؤيّدة لعدم اعتبار الحياة المستقرة بامعنى المتقدم. 

واما الذي يدل على حلّ صيد الكافر وعدم اشتراط الإسلام فهوماتقدم» 
مما يدل على حلّ ذبح أهل الكتابر:) فافهم: وعموم مايدل على حل السمك 
بالأخذم). 

وتدل عليه أيضاً وعلى اشتيزاطررؤية المسلم أخذه حيّا صحيحة الحلبي» 
قال: سألت أباعبدالله عليه التّلام يعن يم الحيتان وانه لم يسم ؟ فقال: لابأس به 
وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكلة؟“ققال: ماكنت لآ كله حتى انظر إليه(؛). 

ومامرٌ أيضاً من كفابة” عا ريقح بان الكذابي ذكاه فافهم. 

وصحيحة محمّد بن مسلم, قمال: سألت أياعبدالله عليه الام عن بحوسي 
يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقا : ماكنت لآ كله حتى انظر إليه -قال في التهذيب-: 
قال حماد: يعني حت أسمعه يسمي (0). 

ثم قال: -ونعم ماقال-: قال محمد بن الحسن: الذي ذكر حماد في تأويل 

غير صحيح, لانا قدتمنا من الأخبار مايدل على أن التسمية غير مراعى في صيد 


807 الوسائل باب 4+ حديث ؟ من ابواب الذبائح ج١1 ص‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ساب 7٠‏ حديث ووه وخ رار رعو وهكجتل 
ص 1م؟ الخ 

(©)باجع الوسائل باب «مج15 ص95 . 

(4) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ ص7:4. 

(0) الوسائل باب 1 حديث ؟ من ابواب الذبائح ج17١‏ ص44؟ وفيه وي التبذيب: سألت أباعبدالله 
عليه الام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل الخ وهو الصواب. 


جاذ 


السمسكء والوجه في قوله: (حتى انظر إلية) هوانه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج 
من الماء حيّاً أو يعطى وهوحيّء لانه متى اعطاه امجوسي أوغيرهم من اصنئاف 
الكفار وهي اموات فلا يجوز اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك(1). 

وايّده بحجسدة عيسى بن عبدالله الممدوح قال: شألت أباعبدالله 
عليه الكّلام عن صيد المجوسي (اجوس_خل)» فقال: لابأس اذا اعطوكاه احياء؛ 
والسمك أيضاً وأا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده(؟). 

وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه الحّلام انه سثل عن صيد ا مجوسي 
(الجوس -خ ل) للحيتان حين يضربون عليهايهالشباك ويستون بالشرك ؟ فقال: 
الابأس بصيدهم انما صيد الحيتان اخذ و66 

قال(؛): وكلما روي من الامخبتارعن:اتعطيد امجوس لابأس به فالمراد به 
ماذكرناه من انه اذا شاهده الاتاقوَيمَأختذونه وْيصيدونه وهن احياء جاز 
اكلدزه). 

وايّده بالاخبار الكثيرة, مثل حسنة الحلبي(0). 

وصحيحة سليمان بن نخالد, قال:.سألت أباعبدالله عليه التّلام عن 
الحييتان التي يصيدها امجوسي (المجوس -خ ل) فقال: ان عليّاً عليه الام كان 
ا يتان واجراد ذكيّ (/0- 
(و) إلى هنا عبارة التبذيب. 
(]) الوسائل ياب + حديث + من ابواب الذبائح ج١1‏ صي/ة ٠7‏ 
(5) الوسائل باب © حديث 4 من ابواب الذبائح ج١1‏ صن114. 
(4) يعني الشيخ ر التهذيب. 
(ه) إلى هنا عبارة الشيخ رع الله. 
() تقتمت آنفآ (الوسائل باب ٠+‏ حديث ١‏ من ابواب الذبائح ). 


(؛) الوسائل باب ++ حديث ‏ من ابواب الذبائح ج17 ص54 علا 


وموثقة أبي مرم الانصاري -لابن فضال(1) قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه الكلام ماتقول فيا صادت الجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه اكلام 
يقول: الحيتان والحراد ذكي (0). 

وصحيحة عبناة ين مناة قال: سمعت أباعسبدالله عليه الام يقول: 
لابأس بكواميخ اجوسء ولابأس بصيدهم السمك (م). 

ومنه علم عدم قوة قول الشيخ المفيدء نعم الأجود الاجتناب وهومذهب 
ابن زهرة. 

واما الذي يدل على انه مبايبات في إلماء لم يحل -مضافا إلى ماسبق- فهو 
مثل رواية عبدالرحمان بن سيَالة فاق “لبت أباعيدالله عليه الام عن السميك 
يصاد ثم يججعل في شي ء ثم يماذ قي امنا “يموت فيه, فقال: لا تأكله لأنه مات في 
الذي حياته()) وهي ضعيفة” 

وصحيحة أبي أيوب انه سأل أباعبد الله عليه الام عن رجل اصطاد سمكة 
فربطها بخيطٍ وارسلها في الماء فاتت أتوكل ؟ فقال: لا(ه). 

وصحيحة عبدالمؤمن على الظاهرٍ قال: امرت رجلاً ان يسأل أباعبدالله 
عليه السّلام عمن رجل صاد سمكاً وهن احياء ثم أخرجهن بعد مامات بعضهن» 
فقال: مامات فلا تأكله فانه مات فيا كان فيه حياته(ه). 


(1) يعني كما موئقة لاجل وجود ابن فضال فان سنده هكذا كب في التإذيب: الحسين بن سعيد عن 
ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أني مرم. 

(1) الوسائل باب + حديث 8 من لبواب القبائج ج١1‏ ص144. 

(6) الوسائل باب +5 حديث لامن ابواب الذبائح ج10 ص94 

(4) الوسائل باب + حديث ؛ من ابواب الذبائح ج15 ص .٠0‏ 

(ه) الوسائل باب +0 حديث, ١‏ من ابواب الذبائح ج15 ص0 ..٠‏ 


(0) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج17 ص مد 


وصحيجة الحلبي» قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عمًا يوجد من 


السمك طافياً على الماء أو البحر ميقا فقال: لا تأكله[). 

ومثله ضعيفة مفضل بن صالح عن زيد الشحام عنه عليه السّلام(). 

وصحيحة محّد بن مسلم, عن أني جعفرعليه الكٌلام فال: لا تأكل 
(لايؤكل -خ) مانبذه الماء من الحيتان وما نصب(م) الماء عند(»). 

وملها في التبذيب على احد الوجهين, على انه مات في الماء, ومات خارج 
الماء قبل ان يود حيّاً. 

وتدل عليه صحيحة علي بن جنعفِرء عن أخيه موسى بن جعفر 
عليهماالتّلام قال: سألنه عن سمكة وَؤْيتمي نهر فوقعت على الجد من النهر 
فانت أيصلح أكلها؟ قال: ان اخذتنا قبَلَ.إنتكتؤك ثم مانت فكلها وان مانت 
قبل ان تأخذها فلا تأكلهاره). 

وهذا حل جيّدء وقد مر مايؤيّدهاء وتقتضيه القاعدة الاصوليّة» وهي حمل 
المجمل لبهم على المفصل المبيّنء فتأقل. 

ولكن يدل على ا حل اذا مات في الشبكة بعض الرواييات مثل صحيحة 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه اكلام في رجل نصب الماء ثم رجع إلى 
اها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن» فقال: ماعملت 


بيته وتركها منصوب 


(1) الوسائل باب م١‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة المحرّمة ج١1‏ ص 540 
(؟) الوسائل باب ١+‏ حديث ؟ من ابواب الاطعمة اممزّمة ج17 ص40 
(م) يقال: نضب الماء ينضب من باب قمد نضوباً إذا غار في الأرض وسفل في الأرض وينضب بالكسر 
لغة ممع البحرين). 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث < من ابواب الاطعمة امحرّمة ج17 ص 54٠‏ وزاد: فذلك امتروك كا في 


(ه) الوسائل ياب 4 حديث ١‏ من ابواب الصيد ج١1١‏ ص 7٠!‏ 


1 كتاب الصنيد وتوايعه ج11 


يده فلابأس بأكل ماوقع فيما() (فيه-خ لثل). 

وصحيحة الحبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تيمل في الماء 
للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لابأس به أن تلك الحظيرة 
أنما جعلت ليصاد بها(0). 

ورواية هارون بن مسلم, عن مسعدة بن صدقة, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: سمعت أبي يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة, فا 
اصاب فيها من حيّ أو ميّت فهوحلال ماخلا ماليس له قشر ولا يزكل الطافي من 
السك 

فجمع الشيخ بيهاء بأنديساة يحل أبلَيَ والميّت اذا اشتبه في الشبكة وم يتميّر 

الحن من الت ويحرم اميت أذ امير 

وهو مقتضى كلام ايخ ]ميتيلا مايدل على الل وم يكن فيه قيد 
الاشتباه وعدم القيزمثل رواية مسعدة بن صدقة بذلك (0). 

فافقق الشيخان بحل المشتبه مع تبيقن كون الميّت فيه, لصححة رواية الحلبي 
وصراحتها فيه. 

ومكن ان يقال: بالحلّ مطلقاً اذا مات في الشبكة وفيا يعمل أن مايصطاد 
بهء مشل الحظيرة لافي غير ذلك (ه) مطلقاً مع الاشتباه وعدمه كيا هورأي البعض 
لصحّة رواية محمد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال: (ماعملت يده فلابأس) 


(1) الوسائل باب هم حديث ١‏ من ابواب الذبائج ج١1‏ ص +:5. 
(1) الوسائل باب 70 حديث * من ابواب الذ 
(5) الوسائل باب ه حديث 4 من ابواب الذبائح ج؛ 
(4) أي يفيد الاشتياه وعدم الغيز هكذا في هامش. 
(0) في النسخة: اللطبوعة: مثل الحظيرة وخيرذلك . 


وتَؤْيّدها رواية مسعدة بن صدقة(1) ولا تنافها صحيحة الحلبي(؛) بل تؤيّدها(م). 

نعم رواية عبدامؤمن(4) تنافيها في الجملة. 

لكن يمكن ان يئاقش في صحتهاء اذفيه (ابن مسكان)(ه) المشترك . 

وأيضاً قد يكون سمع الجواب عبدا لمن عن ذلك الرجل امأمور بالسؤال» 
لالد عنه عليه السّلام. 

على ان عبدالمؤمن غير مصرّح باسم ابيه فقد يكون غير المذكورأيضاً 
موجودأء كأنه لذلك ماسمّي بالصحة. 

على انها غير مصرحة بان الميّت اخخحيّاً ومات فيا نصب بيدهمن الشبكة 
ونحوها. 

ويؤيّده الاصل وعموماتسَلَمناتليلٌ» وحصر الحرّمات في الآية 
وستجيء الاخبار الدالة على عدم سبال جاحرم ,الله في كتابهء ومعلوم عدم 
تحرم ذلك فيه()) فتأقل. 

واما الاحتياط فهو ظاهر, لايترك مع الامكان. 

واما حلّ اكله حيًا فلما تقدم من الاصل وغيره. 

فلعلّك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله: (واباحة اكله حيّأ). 

وانه في اخحتيياره حرمة الجمييع ان مات بعضه في الشبكه واشتبه» وهو 
لرواية عبدالؤمن ا متقدمة ونحوهاء ولان اميت حرام 


مذهب ابن إدريسء وابن جزة 


(0و(1)و() تقدعت آنفاً. 

(ه) فان دده كيا في التهذيب هكذا:الحسين بن سعيد» عن علي بن الدعمان عن ابن مسكان» عن 
عبدا مؤمن. 

(ة) يعني لم يسمع الجواب عن الامام عليه اكلام . 

(با) أي مامات في الشبكة. 


ولا يمكن الاجتناب عنه اله بالاجتناب عن الكل» وما لايتم الواجب الا به فهو 


واجب. 


تال جداً فانَّ الرواية قد عرفت حاها. 

ثم بعد ورود الخص لاتسلّم أن المشتبه حرام بل هوحلال؛ فليس مما 
يجب اجتدابه حتى يتؤقف على اجتناب الكلّ فيحرم الكل. 

قال في الشرح: وقال الحسن والشيخ في النهاية» والقاضي, وامحقق: الكل 
حلال. 

وتؤيده صحيحة عبدالله بق بمينان, قال: قال أبوعبدا عليه السّلام: كل 
شيء يكون فيه حلال وحرام هوك لال ابدأ حت تعرف الحرام منه بعينه 
فتدعهزى). 

لكن في العمل عا كاف ]ايم 

وما(:) تقدم من الاخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل الشتبه. 

ولككن(م) قال في اتختلف: لا دلالة فيها علي اللوت في الماء بجواز ان خرج 
من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة. 

وهو بعيد فان ظاهرها ا موت في الشبكة والحظييرة في الماء, وهو ظاهرء, 
وهذا اخمار هنا تحرم الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه. والحاصل» 
الفرض» ا موت في الشبكة المنصوبة في الماء والكلام فيه. 

واما اذا لم يعلم فالظاهر انه حلال للاصل. 

وقد ينازع فييه, فان قاعدة التذكية تقتضي التحرم حتى يعلم الخرويج عن 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب مايكتسب ب ج٠1‏ ص0 
(1) عطف عل قوله: (صحيحة عبداله بن سنان). 
(؟) استدرالة في اصل الحكم يعني ان للشتبه لانسلم حرمته لكن قال في للف الخ. 
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وذكاة الجراد أخذه (حيّاخ). 

ولا يشترط في اخذه الإسلام ان علم اخذه قبل موته. 

ولومات قبل أخذه لم يحل. 

ول وأحرقت (احترقت _خ ل) الأجمة لم يحل الجراد امحترق فيها 
وان قصد احراقه. 

ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران. 


اماء حيّا فلا يمل مع الاشتباه كا في الذبيحة اذا اشتبه موتها بالذكاة وغيرها الا 
ان يقال: ان السمكة ليست كذلك» فتأقل. 

قوله: «وذكاة ا جراد اخذْ تا ,الظاهر ان الجراد حكله حكم 
السمك في أنه لايشترط في أخخذه الاسالامةتولاالتطمية, ولا القبلة بل يكفى حيّاً 
وان اخخذه المشرك مع علم السلم بأنه عدخي ١‏ 

يدل عليه الأصل والعمومات(١)‏ وبعض ماتقدم في السمك» وماروى 
مسعدة بن صدقة, قال: سثل أبوعبدالله عليه الكّلام عن أكل الجراد؟ فقال: 
لابأس باكلهء ثم قال: انه نشرقزم) من حوت في البحرءثم قال: ان علياً صلوات الله 
عليه قال: إن الجراد والسمسك اذا خرج من الماء فهوذكي والأرض للجراد مصيدة 
وللسمك قد يكون أيضاً(م). 


ورواية عمرو بن (عمر-يب) هارون الثقني» عن أبي عبدالله عليه السّلام» 
قال: قال أمير المؤمنين عليه الصّلام: الجراد ذكي فكله واما ماهلك (مات-ثل) في 


(1) يعني با العمومات الدالة على حل الاشياء أو ادلة حصر امهزّدات. 
(1) أي عملسة هكذا ني هامش: بعض التسخ. 
(م) الوسائل باب بام حديث م من ابواب الذباتح ج11 ص6 .5. 


البحر فلا تأكله(). وصحيحة علي بن جعفر, عن أخيه أني الحسن عليه التّلامء 


قال: سألته عمن الحراد نصيبه ميّنا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تكله 
وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لاحتى يستقل بالطيران(). 
الدبا: الجراد اذا تحرّك قبل ان تنبت أجنحته. 
فهذه الرواية الصحيحة دلت على اشتراط الاجنحة والاستقلال والقدرة 
على الطيران في حل الجراد, وانه لايحلَ بدونه. 
وندل على عدم حلّه أيضاً اذا احترق بحرق الأجمة, سواء قصد يذلك 
صيده واحراقه ام لا رواية عمار البياباطي , عن أبي عبدالله عمليه الشّلام انه سل 
عن السمك يشوى وهوحي »,قبا نحَمْلاليأس به. وسئل عن الجراد اذا كان في 
قراح() فيحرة؛ ذلك القراح فيحترق :ذلك الجراد وينضج بتلك النان هل يؤكل؟ 
قال: لاو). 
وهذه تدلَ على جواز شوي السمك حياً واكله فتأمّل. 
ولا يبعد ذلك في الجراد أيضأء ولكن بعد اخذه حيّأء فلا يحل بدونه» وهو 
مقرر عندهم . 
وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة أيضاً, فانها تدل (دلّت-خ ل)على 
تحرعه اذا اصيب ميتاً في البر والبحر, والاصل» والعمومات؛ وحصر الححزمات أيضاً 
تدل على حلَهِ الا ماخرج بالدليل مثل ان احترق بحرق الأرضء وكونه ميتا في 
الماء والصحراء. 
(1) الوسائل باب لا؟ حديث 4 من ابواب الذبائح ج18 ص6 
(1) الوسائل باب 00 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ ص 5.8 


() والقراح أيضاً الزرعة التي ليس علها بناء ولا ها شجر وامجمع اقرحة (بجمع البحرين). 
(4) الوسائل باب 5 حديث » من أبواب الذبائح ج10 صن 50 


جا أحكام الذبح لذ 


وذكاة الجئين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته, ولووجته الروح 
وجبت تذكيته (وجبت التذكية -خ)» وان لم تتم لم يحل. 


قوله: «وذكاة الجنين ذكاة اقه الخ» الظاهر انه لاخلاف في تحرم 
الجنين اذا خرج من بطن أمّه غيرتامٌ» وكذا لوخرج من بطن اليتة ميّتً. 

كيا لاخلاف ني له واذا خرج تاماً مع عدم ولوج الروح وذب 
اذا خرج حيّاً وذبح بحا شرعياً. 

ووجه الشاني(:) ظاهر كوجد() الأخين واما الأول(م), فان كان 
اجماعيّاء والافضيه تأمل للاصل والعمومات مع عدم مايدل على التحرمء واما 
الثالث») فسيجيء دليله. 

وانما الخلاف فيا اذا خرج تام يتامع ولو الروح وذكاة أمّهمفنقل عن 
الشيخ وجاعة التحرم» لان التذكية ممق قلمّ:الآتضاء الاربعة شرط في حل كل 
ذي روح غير السمك والهراد والصيية وَعَاق كوم يحصل هناء فيكون سيتة 

والمتأخرون كلهم ذهبوا إلى الحلّ لعموم الأخبارمن طزيق العامة مثل 
ماروي عنه صلّ الله عليه (وآله) وسلّم -وقد سثل انا نذبح الناقة والبقرة والشاة 
وني بطنها الجنين, نلقيه ام نأكله؟ قال: كلوه فان ذكاة الجنين ذكاة القه(ه). 

ومن طريق الخناضة؛ مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت احدهما 
عليسما الام عن قول الله عزُوجِلَ: الْحِلّتْ لكم بهيمة الأنعام؟ قال: الجدين في 


(1) وهوخروجه من بطن ‏ 


(0) خروجه حي وذبح ذبمأ شرمياً 
() هوخروجه من بطن امه غيرنام. 


(4) خروجه ثاماً مع عدم ولرج الروح وذبح امد. 
وح سنن أني داود ج" باب ماجاء في ذكاة الجنين حديث١‏ ص5١‏ طبع مصر. 


بطن أمّه اذا اشعر وأوبر, فذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي عن الله عروجِلَر). 

فهذه تدل على ان مجرّد الشعر فيا أو بركاافٍ في حلهء وأنه يحل بمجرد تذكية 
أمَهء وهو ظاهر. 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه المّلام قال: اذا ذبحت الذبيحة 
فرجدت في به ولدأ تت فكل» وان ل يكن اتا فا تأكل رم 

هذه تدل على أن مجرد التام مع ذبح الأ كافٍ في حل الولدء وانه بدونه لم 


وصحيحة يعقوب بن شغبيب» قال: سألت أباعبدالله عليه الّلام عن 
احوار(م)يذ كي أمه أيؤكل بذكاتيا؟ فقبم: ان (اذائل) كان تام (تسماماً-ئل) 
ونبت عليه الشعر فكُل). 

وهذه تدل على أنه لاب دكين العام والشفز. 

وعن يعقوب مثلها ضعي ف (0) (ضعيفة -خ ل). 

ومضمرة سماعة, قال: سألته عن الشاة يذحها وفي بطنها ولد وقد اشع 
قال: ذكاته ذكاة أمه(), 

وصحيحة أبن مسكان وهو عبدالله ‏ عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال: 
في الذبسيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: ان كان تاماً فكله, فان ذكاته ذكاة انه 


87+ الوسائل باب 18 حديث © من ابواب الذبائع ج١1 ص‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١8‏ حديث 4 من أبواب الذبائح ج١1‏ ص 17٠‏ 

() بالضم ومو وند الناقفة قبل: ولا يزال حواراً حت ينفصل فاذا فيل عن امه فهوفصيل ( جع 
البحرين). 

(4) الوسائل باب .18 حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج١1‏ ص104. 

(ه) الوسائل باب 1 مثل حديث ١‏ من ابواب الذبائح ج15 ص14 

(+) الوسائل باب 18 حديث أ من ابواب الذبائح ج١١‏ ص56 


جد أحكام الذبح 1 


وان لم يكن تاماً فلا تأكله(01. 

هذه مع التعليل تدل على ان مجرّد التام كافٍ في الحل. 

ورواية مسعدة بن صدقة, عن أبي عبدالله عليه السّلام انه قال: في اجنين 
اذا اشعر فك والّا فلا تأكل يعنى اذا لم يشعرز»). 

وهما تدلّان على كفاية الشعر, فالظاهر انه لابدٌ من القنام والشعر والوبر 
لوجودهما معاً في صحيحة يعقوب فيقيّد غيرها بهاء وكأنه قيّد باحدهما للتلازم. 

والظاهر انه تتلازم بين الشعر والوبر وتمام الخلقة, وهذا وجد الخلق في 
بعض الروايات(7). 

واكتنى الاصحاب بالقام وفسَرْالْضَ]الْعام بالشعره قال في الدروس: 
ومن تمام الخلقة الشعر والوبر. ' 

وبالجملة لابدٌ في الح بذكا آمهمبعىثينا-الخل والشعر والوبران كان 
مما يشعر ويوبر, سواء كان.بيئها تلازم ام لا 

والظاهر ان ا مراد بتمام المثلقة ان تكون صورته ممتازة بحيث يحكم بانه تام 
الخلقة وليس بناقص سواء ولجه الروح ام لاء لعموم الاخبان والاصل؛ والعمومات 
وحصر احرّمات وعدم صدق الميتة. 

مع منع قول الشيخ باشتراط الذكاة بالطريق ا مذكور في كل حيوان وهو 


ظاهر. 
وأيضاً قالوا: الوجهان فيا اذا حرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لايسع 
التذكية فيموت قبل أن يذكى . 
)١(‏ الوسائل ياب 1 حديث 5 من ابواب 
(]) الوصائل باب 18 حديث © من ابو 
(م) ل نمترعليه الى الآنفتتيع 


الل لانّه مع قصور الزمان عن التذكية, في حكم خروجه مين من غير 
حياة» اذ لايمكن ذبحه فهو كالخارج متا 

و(١)‏ عدمهء لاطلاق الاصحاب انه لابدٌ من التذكية اذا خرج حيّاً. 

ومكن ان يستدل على الأول مما تقدم من الأخبان فانها تدل بظاهرها على 
الحل وان خرج حيّأ ول يحستج إلى التذكيية خرج مايسع الزمان التذكية بالاجماع 
وغيره وبق الباتي. 

ويِؤيّدهء الأصل, والعمومات» وحصرالمحرّمات. 

ويؤيّد الثاني انه ميَّتى وغم سعة الزمان لم يجمله حلالاً كيا إذا أدرك 
حيوان9:) عثر وم يتمكن من بذكي لمَلِ انه لم يصر حلالاً, بل هوميّت وهو 
ظاهر فتأمّل ولا شك أن الاجمنات أحرظ” 

واعلم أنه على تتكي ركنم ترط قنْه سرعة شق جوف اه وبطنها 
واخراج الجنين» لاحتمال ان يكون حيّاً فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير 
فيحرم» لما تقتم(م). 
مع احتمال اشتراط ذلك, فعنى تقدير حلّه 
بطنه في امال بعد الذبح» فتأمل. 
قال في شرح الشرائع:يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حله اشتراط 
المبادرة» وعلى تقديره نولم يسبادر فوجده مين حل لاصالة عدم ولوج الروح وان كان 
الفرض بعيدأ نو). 


انها يكون مع بذل وسعه 
0 


(1) عطف عل قوله قدس سرّء الحن وهوالوجه الثاني 
(1) كذا في النسخ والصواب حيوانً بالنصب. 

(5) من الأصل والأدلة هكذافي هامش بعض النسخ. 
(6) السى هنا عبارة شرح الشرائع يعني المسالك . 


ج31 أحكام الذذبح 1 


الاتجاه غير ظاهر وحينؤ المتجه على قول الشيخ والجماعة» التحريم كرا هو 
مقتضى دليلهمء نعم لوقالوا بحله يحتمل ذلك . 


وكذا الح حال الاشتباه غير ظاهر عندهم» ما اشرنا فتأقل. 

وان( ) قول الشيخ باشتراط عدم ولوج الروح مع تسمام الخلقة والاشعار 
والأوبار محل التأقل» فان الظاهر انه يلج حينئذٍ البتة وان لم يكن دااً فلا شك انه 
الغالب, فحمل تلك الاخبار الكثيرة على مااذا لم يلج الروح الذي ناد بعيد 
جد فهذا مما يضعف قوله فتأقل. 

وانه اذا خرج ولم يعلم ولوج الرو حتإعدمه مع كونه تاقأ فالظاهر انه 
حلال عند الشيخ والجماعة ايضاً ماتقتم طن /الأدلة وأصل عدم ولوج الروح. 

ولكن الظاهر ان الفرض بعيد لَوْآمَكن» فامناسب لقول الشيخ والجماعة 
التحري, لان الظاهر ولوج الروح الود بولك ان الاجتداب أحوط 
وان معن قوله صلَى الله عليه وآله وقوهم عليهم السّلام: ذكاة الجنين ذكاة أمّهء أن 
مايحلَ الجنين اذا خرج عن بطن اتنهء هوذكاة اه بقطع الاعضاء الاربعة المقرّرة أو 
نحرهاء ونحوها مما يحلل من التذكية الشرعيّة. 

فالذكاة الاولى مجان والمراد منها امحلّلء والثانية حقيقة أي التذكية 
الشرعيّة ويحتمل ارادة لجاز فييماء وهو ظاهر. 

هذا على القراعة بالرفع قيهاعلى ماهوا مشهور, 

واما على قراءة نصب الثانية» فكانها منصوبة على تقدير فعل وحرف 
فتكون منصوبة بنزع ا خافض.والتقدير: ذكاة الجدين تحصل في ذكاة امه أو بذكاته» 


() عطف عل قوله قدس مره أنه على تتقدير ا خل» وكذا قوله قاس سرّه وانه لذ حرج الخ وقوله 
تس ميزه وان معى قوله. 


لل كتاب الصيد وتوابعه ج31 


المقصد الثالث: في الاطعمة والاشربة 
وفيه بابان 
الأول: في حال الاختيار 


كل ماخلق (خلقه _خ) الله تعالى من المطعومات » فهو مباح 
الا مانستثنيه» وهي على خمسة اقسام: 


وهو بعيد كا لايخق» ويحتمل ان تكون منصويبة على التشبيه. والتقدير بذكاة 
امه ولكن يفيد انه لابة من تذكيته أيضاًءولا يحصل ذلك بمجرد ذكاة اقنه, 
وذلك أيضاً بعيد ويخرج عن اليك الشهو فتأمل 

قوله: «كلماخلفا الأالن المطعومات فهو مباح الخ»» قد توافق دليل 
العقل والنقل على اباحة كل كا ل شي ء خخال عن الضرر وشريه» وقد بين دلالة 
العقل على ان الاشياء اخاليَة عن الْصِرَّرْ مبآحة مالم يرد مايمخرجه عن ذلك . 

والآبات الشريفة في ذلك كشيرة أيضاً مش ل :لق لكم ماني الأرض 
ججميعًز:) و: كُلوا ما في الأرض حَلالاً طيبًز0). 

عمازم) حالان مؤكدان لا مقيدان, وهوظاهر. 

والأخخبار أيضاً كثيرة» والاجماع أيضاً واقعء فالأشياء كلها على الاباحة 
بالعقل والنقل» كتاباً وسنة واججاعاً الا ماورد النص بتحرعه.اتا بالعموم» مثل 
ويحرم عليهم الخبائث(), فا علم انه خحبيث فهو حرام ولكن معنى الخبيث غير 


() أي قوله تعالى: جيم وقرله الم حلال يأ 
(4) الأعراف: 189 


0ن الضابط في حلّ المطمومات 04 


ظاهر, اذ الشرع مابيّنهء واللغة غير مرادءوالعرف غير منضبط. 
فيمكن ان يقال: المراد عرف اوساط الناس واكثرهم حال الاختيارمن 
أهل الما والدور لا اهل البادية, لانه لاخبيث عندهمء » بل يطيّبون جميع مابمكن 


أكله, فلا اعتداد بهم . 
واما )١(‏ بالمخصوص قت عليكم الميتة والدم (0) الآية. 
وبالجملة, الظاهر الحلّ حتى يعلم انه حرام لخبغه أو لغيره ما تقدم» ولا 
في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة: كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال أبدأً حتى تعرف الحرام منه ب 


نعم قد يحرم الملل باشياء أخر مفلالخصتب ويحل ا حرّم للاضطران وذلك 
غير معتبره والنظر والبحث في الاصل منغ زاتما ابر.. 

فالذي يفهم من غير شك هوالحلَ مام يعلم وجه التحريم حتى في اذبو 

من الحيوان واجزاء الميتة فها علم انه ميتة» أو فاذبح على الوجه الشرعي فهو أيضاً . 

حرام الا مايستثق. 

واما المشتبه وامجهول الغير المستثنى فالظاهر من كلامهم انه حرام أيضاً. 

وفيه تأمل قد مرّ إليه الاشارة. 

هذه الضابطة على العموم من غير نظر إلى دليل خاصّ لخصوص المادة» 
والتفصيل وما ورد فيه دليل بخصوصه ومفصلأًء فهوتابع لدليله تحرماً وتحليلاً 


(1) عطف على قوله قدتس سرّه: اما بالعموم.. 
)١(‏ المائدة: 
(م) الوصائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب مايكتسب بج 1 ص0 
ل )الاتعامة مقا 


م1 كتاب الصيد وتوابعه علد 


(الأول) البهائم» ويحلَ الابل والبق والغنم. 
ويكره الخيل. 
فتأقل. 
قوله: «الاول البيائم وبحل الابل الخ» أول الاقسام الخمسة المحللة, متنا 
خلقه الله تعالى البهائم والمراد بها هذا الحيوان اليري الغير الطاثر. 
لاخلاف بين المسلمين في اباحة الانعام الثلاثة, الابل والبقر, والغنم» 
والأدلّة على اباحتها من الكتاب(١)‏ والسنة أيضا كشيرة, بل ولايمتاج إلى 
الاستدلال لكونها ضروريّة. 
قوله: «ويكره الخيل. النخ»ي المشهور بين الأصحاب حل الخيل والبغال 
والحميرحتى كاد ان يكون اجأعّأهاولهدً) م/اشار ا مصنف إلى الخلاف. 
ونقل عن أني الصلاح رب البغال, ودليله, النبي في الروايات, لكن لمّا 
كانت الروايات شاملة لَعَرَهَا ألا كن عَلْيْهُ القول بتحرعه أيضاً وسيجيء هع 
الجواب.فدليل الحدل العقل والدقل المتقدمات, وحصر اللحرّمات مع عدم دنحوها 
وحسنة حئّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه التّلام انهما سألاه عن 
لحم (لحوم_ثل) الحسر الاهليّة فقال: نهى رسو الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها 
يوم خيس وانما نبى عن أكلها في ذلك الوقت_ئل, لانها كانت حولة الناسء وانما 
الحرام ماحرّمه (حرّم -ئل) الله عرُوجلٌ في القرآن(0). 
وني رواية اخرى. عن محمد بن مسلم, وعن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
عليه الشّلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا (اجتهدوا-خ) في خيير 


)١(‏ مثل قوله تعالى: والانعا خَلقها لكمْ. وقوله تعالى: حلت لكم بييمة الأنعام. 
(؟) الوسائل باب غ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة المحزمة ج١1‏ ص87 


جا في اليثم 14 


واسرع ا مسلمون في دوابهم فامر رسول الله صلّى الله عليه وآله بإكفاء القدور وم يقل 
إنها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب(1). 

وني الطريق: (عن رجل)()) ولا يضر, 

وكذا نقل إكفاء القدور اذن اصحابها مع عدم التحريمء لانه صلوات الله 
عليه أولى بالمسلمين من أنفسهم ورأى المصلحة في ذلك ففمل. 

وني رواية اخرى: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه الكّلام» قال: 
سألته عن لوم الخيل والدواب والبغال والحمير؟ فقال: حلال ولكن الناس 
يعافونها(م). 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن إن يق تلب السّلام انه سشل عن سباع 
الطير والوحش حتى ذكر له القنافذء والوطواظة-واضحمين والبغال» والخيل» فقال: 
ليس الحرام الا ماحرّم الله في كتابه وقد ولاه .صل الله عليه وآله يوم خيبر 
عن اكل الحوم الحمين وانما نهاهم من اجل ظهورهم ان ييفنوه وليست الحمير 
(الحمر-ثل) بحراميثم قال: اقرأ هذه الآية: قل لا آجد فب أوحي اليّ عحرّماً على 
طاعم يطقمه إلا ان يكون ميته آودماً مسفوحاً آو لحم ينزي فانّه رجس أو 
فسقا أهلٌ لغيرالل بور»). 


وصحيحة أي بصير قال: سمعت أباجعفر عليه السّلام يقول: إن الناس 


(1) الوسائل باب ؛ حدييث * من ابواب الاطعمة الحرّمة ج17 ص 771 ولكن السند في الكافي 
والوسائل هكذا: عمد بن يحى , عن أمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أني الجارود. 

()) ليس في طريق الخبر لفظة (عن رجل) كبا نقلناه: نعم في التذيب والاتبصار مكذا: أحد ين 
عحمّد عن رجلء عن محسّد بن مسلم» عن أني الجارود ولعله اورجه في قوله قآس سرّه: (ولايضر لعدم وجوده في 
طريق الكليني رجه الله). 

زم) الوسائل باب © حدديث + من ابواب الاطعمة امحزمة ج17 516 

()) السائل باب © حمديث * من ابواب الاطعمة امحرّمة ج 670/١١‏ والآية 4 ١من‏ سورة الانعام . 


3 كتاب الصيد وتوابعه جا 
بستنت تلا كد ف ا 


اكلوا لحوم دواتههم يوم خيبس فامر رسول الله صل الله عليه وآله باكفاء قدورهم 
ونهاهم عن ذلك (عنها خ ل-ثل) وم يحرّمها). 

ودليل الكراهة قالوا: هو حل النبي على الكراهة, وهوماورد في صحيحة 
ابن مسكان, قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن لحوم الحمر (الاهليّة -ثل)» 
فقال: نهى رسولالله صِلَى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبن قال: وسألته عن 
اكل الخيل والبغال فقال: نبى رمو الله صلّى الله عليه وآله عنها فلا (ولا-ثل) 
تأكلها الا ان تضطر اليه(م). 

ورواية ابان (بن تغلب ثيل) عمن اخبره, عن أبي عبد الله عليه السّلام» 
قال: سألته عن لحوم الخيل ؟'فِِلءْ لاتأركل الا ان تصيسبك ضرورة, ولحوم الحمر 
الأهليّة, قال: في كتاب علي أعليةإلسيلام لله منع من اكلها(م). 

وملها الشيخ عل آلكرانية» واد ل يليها بالأخبار التي قدمناها . 

وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الاشعري عن الرضا 
عليه السّلام, قال: سألعه عن لوم البراذين, والخيل» والبفال؟ قال: لا 
تتأكلها(؛), لما تقدم,ومل خبرأبي سعيد الخدري, قال: امر رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله بلالاً بأن يشادي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرّم الجرّي(0): 
والضب (:) والحسر الاهلية(0) في الاستتبصار على التقيّة لانه موافق للعامة» 


(1) الوسائل باب4 حديث ١‏ من ابواب الأطعمة الحزمة ج 
(؟) الوسائل أورد صدره في ياب 4 

(0) الوسائل باب © حديث ؟ من ابواب الأطعمة 
() الوسائل بابه حديث ه من ابواب الأطعمة المحم 
(ه) والجرّي كذتّي سمك (القاموس). 

(0) والضثٍ دابة برية (ججمع البحرين). 

(1) الاستبصارج؛ ياب حكم لحم الخمر الاهليّة حديث* ص 7١‏ طيع النجف. 


50 
وذيله في بابه حديث١‏ من لبواب الأطعمة الحزفة, 


ج5١‏ ص75 وذيله في باب حديث منها. 


ص71 


جار في اهام لل 


والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم رجال العامة وما يختضون بنقله لايلتفت 


إليه. 

وانت تعلم أنهم لايختضون بنقله. 

ومكن له أيضاً على الكراهة مشل ماتقدم ولعل مقارنته با حرّمين(1) 
منعة عن ذلك , 


ولكن التقيّة أيضاً بعيد من غير سؤال(0)» وكذا اسناد تحريم شيء إليه 
صِلَى الله عليه وآله من غير ظهور ضرورة» فرةه أولى كبا اشار إليه. 

وأنت تعلم أيضاً أنه لاينبغي حمل النبي في ارين الأولين على كراهة 
لحمها مطلقا بل على المبالغة لحفظها ؤبقائها: يركب ويحمل وينتفع بظهرهاء 
للتصريح بذلك في الاخخبار ا متقدمة وهنا أيضا صرح بابي يوم خيبن وهو مشعر به 
نعم في قوله: (لا تأكلها الا انَمعَتطئَإلييَا)ام) ودلا ةبأكلها الا ان يصيبك 
ضرورة)(؛) دلالة على الكراهة مطلقاً لا من حيث الظهر فقطء بسل على ا حرمة 
فيحمل عليها للجمع, فانه قدفهم عدم التحريم مما تقدم, وان قوله عليه السّلام في 
الاول: (انما الحرام ماحرّمه الله في كتابه واقرأ هذه الآية)(ه) عام مخصوص مما علم 
تحريه بغيرها فهوعام مخضص كسائر العمومات الخضصة. 

أو يدعي تحريم ججيع احرّمات من القرآن من مثل قوله: (الخبائث)(0) 


)١(‏ يعني حرمة الجرّيء والضب. 

(؟) يعني ميسأل أحد الامام عليه الام ام كي يصح حمل اجواب على التقية من السائل. 
(©) راجع الوسائل باب 8 حديث ١‏ من ابواب الأطعمة المحرّمة ج17 ص717. 

(4) راجع الوسائل باب حديث من ابواب الاطعمة امحرمة ج7١‏ صس617. 

(ه) راجع الوسائل باب حديث ١من‏ ابواب الاطعمة المحرمة ج18 ص 776 

(:) ني قوله تعالى: وبحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبانث» الاعراف: 089م 


يل كتاب الصيد وتوابعه 1 


وادعى خبث الجميع» أو من موضع آخر يفهمه هو وأهل بيته عليهم الشّلام. 

ومكن أيضاً ملها -للجسع بين الأدلة على التقيّة باعتبار أوهاء ويكون 
الاحتجاج باعتيار آخرها : (وشيست الحمر بحرام)(1) ولا تحمل على التقيّة, لعدم 
الضرورة فتأمّلء ولا يضر دلالة أوَها على عدم تحريم السباع وغيره من الحرّمات 
ا مذكورة, لعله الباعث خ على حملها على الحرام المغلظ. 

ويمكن أيضاً أ يقال: لاتدل على نني التحرم عنها اذ ماقال: (انها ليست 
بحرام)()) بل قال: (انها الحرام ماحرّمه الله) انظر ان كان شي ء حرّمه, فه حرام 
والا فحلال. 

وحينئذٍ قد يكون الماؤولةت ي/السباع وغيره حراماً في القرآن بقوله: 
(ويحرم عليهم الخبائث)(0) وم يتكوتمياحا أصلاًء وكذلك (كل-خ) السؤول ليس 
كذلك, وهذا افرد بعد ذلك كرا ابقستو بيني التخرم. وما ذكر السباع وغيرها من 
امحرّمات المذكورة أوَلاً في السؤال. 

وقال الشيخ .بعد نقل صحيحة عمد بن مسلم التقدمة.: قوله 
عليه الشّلام: (ليس الحرام الا ماحرّمه الله في كتابه)(؛) المعنى فيه :أنه ليس الحرام 
امحصوص المغلّظ الشديد الحظر الا ماذكره الله في القرآن وان كان فيا عداه أيضاً 
عحرّمات كثيرة الا انه دونه في التغليظ. 
وأيده برواية أبي بصيره عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: كان يكره أن 


(1) كما اشار عليه اللا 
() الاعراء 8 
(4) كيا في حديث من باب 4 من ابواب الأطعمة الحرزّمة ج 00/17 


جد في الاثم إرلدلا 
وأشت منها كراهيّة الحمر (الحمير-خ ل)» وأشت منها البغال. 


كتحرم الميتة والدمء وحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ححوم 
الحمر الاهليّة, وليس بالوحشيّة بأس(1). 

وانت تعلم انه خلاف الظاهر ويبعد فهمه من الحصرء وانه في هذا ا مقام 
حملها عليه بعيد جداً وان ظاهر قوله عليه الكّلام: هوني التحريم عن لحوم الحمير كما 
هومقصود الشيخ أيضاً وحيشذٍ لايظهر نني مطلق التحرم عنهاء بل الظاهر ثبوت 
التحريم الغير المغلظ بناء على رجوع النني إلى القيد. 

وأيضاً قد يوجد الحرام املظ مما لم يحرم في القرآن مشل الكلب الا ان 
يقال: ١‏ يدخخل في عموم الخبائث أو انه غير مِغلَظ وهو بعيد. 

ويقال: ان عدم الشحرم با لجؤم ين فوله يعدن : (وليست الحمر 
بحرام)(0) فانه هنا بمعنى نفيه عن اصله» لا" المفلة 

ثم ا مشهوص التفاوت بينما قالككواقةء:قجل: البخال أشد كراهة لانه 

عر ل ولوجود الخلاف في تحره .ثم الحمير لتنفّر الطبع منه 
اكثر من الخيل» وكانه لاخلاف فيه. 

وقيل: الحمار اشد, لانه متولد من مكروهين شديدينء بخلاف البغال 
فانه متوّد من الشديد والفعيف. 

لعل الكراهة في الخيل اقل بالاتفاق وهذا ما ذهب إلى تحرعه احد 
بخلافهباء فان بعض العاقة على تحريهماء او لأن الطبع اشنفرة عنهها منه» واما هما 
فالظاهر ان الطبع ينفّر عن الحمار اكثر. 

وبالجملة, الاجتناب عن الكل حسن, وعلهها احسن ن الاعع الاضطرار 


)١(‏ الوسائل بابه حديث بامن ابواب الاطعمة أمحرّمة ج١1١‏ ص/600. 
(1) تقلم ذكرموضه آنفآر 


ل كتاب الصيد وتوايعه جا 
عامل يسيس 


وما يربّيه بيده. 

ا31 2 
فيختار الاخف عن الطبع. 

قال في الدروس: قال(١)‏ الفاضل بكراهة الححمار الوحشي» والحلبي 
بكراهة الابل والجواميس» والذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السّلام في لهم حمير 
الوحش تركه افضل(:) وروى في لحم الجاموس لابأس به(م). 

الظاهرانَ مراده من النقل أن لابأس بكلام الفاضل. 

وما نعرف دليل كراهة الابل, وظاهر الادلة من الآية والاخبارعدمها 
ونني البأس عن حم ابداموس بخصوصه. 

ويحتمل الكراهة , اذ قد بن 
الشرعيّة تحتاج إلى دليل شرعي ١‏ 

قوله: «وما بربيه بيده»»-طاهزة أن اكل لحم الحيوان الذي يربيه الانسان 
عكروه مطلقاً على الذي رباك وَتََبوَدَلكةغير شتففاد من دليلهء بل ظاهر دليله ان 
ذبح المرتي بيده اياء مكروه, لالحمه, عليه. ولا على غيره, فذكره في الذباحة أولى. 

الا ان يقبال: فهم كراهة اللحم أيضاً من موضع آخر أو فهم من كراهة 
ذيحه ذلك فتأقل. 

وهورواية تحمّد بن فضيل» عن أبي الحسن عليه السٌلام, قال: قلت له: 
جعلت فداك كان عندي كبش سمينة (سمين-خ) لأضحي بهء فلما اخحذته 
فاضجعته نظر إلى فرحته ورققت عليه ثم إني ذبحته, قال: فقال لي: ماكنت أحبٌ 
لك ان تفعل» لا ثرتِين شيئاً من هذا ثم تذجه»). 


ون عمًا يكره مثله فتأمل» فان الاحكام 


(1) في الدروس: قال ابن إدريس والفاضل 
(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الاطعمة |/ 
(0) إلى هنا عبارة الدروس. 

(4) الوسائل باب +١‏ حديث ١‏ من ابواب الذبح من كتاب الحج ج١٠‏ ص06 وباب40 حديث1 


ج17 ص01 


جا في البيائم وى 


ويح من الوحشيّة السقر, والكساشء والحمر, والخزلان» 
واليحامير. 


ويحرم الكلب والسنور وكلَ سبع وهوماله ظقرأوناب» 


وهذه ظاهرة فيا قلنا من كراهة الذبح للمرتي فقط -ولا يضرٌ عدم صحة 
السند-. 

ورواية أبي الصحاريء عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: قلت له: 
الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها (بها -خ ل) قال: لاأحب ذلك» قلت 
فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا (هنا-خ) وهاهنا فيجي ء 
الوقت وقد سمن فيذبحه, فقال: لاولكن,«ؤانسكان ذلك الوقت فليدخل سوق 
المسلمين ويشتر منها ويذيحهز). 

ويحتمل كون هذه مثل الاوني» وَيتَكَلَ"قهم كراهة التضحية با معلوفة في 
البييت مطلقاً واستحباب عدم كوه كَُذللكموَالشرَاء من السوق عهد وقت 
التضحية فتأقل. 

قوله: «ويحلَ من الوحشية الخ» أي يحل من الحيوان البرّي الوحشيء 
«البقرالخ». دليل حلّهاهوالعقل » والنقل الذي اشرنا إلبهما عموماً وماوجدت خاصاً 
دالاً على جميع ماذكرهء وما اعرف وجه التخصيص بهاء كأنه اراد التثيل والتبيين 
في الجملة. 

وقد نقل الاجاع عل لى حل الخمسة: البقر, والحمر, ظاهر, والكباش كأنه 

جمع الكبشء وكأن المراد به الضأن وال معز اللي ء والغزلان جمع غزال هو 

اليه واليحامير جمع يحمور, قيل: هوحيوان شبيه بالابل وليس هوايّاه. 

قوله: «وعرم الكلب والسنورالخ» إمادليل تحريم الكلب والخنزي رأيضاً 


من ابواب الذبائج ج17 ص5 
)١(‏ الوسائل باب ٠غ‏ حديث ؟ من ابواب الذبائح ج17 ص7:4. 


1 كتاب الصيد وتوببته 538 
كالأسد, والفر, والفهد, والدبّء والثعلب, والضبع» وابن آوى. 


فهو النص(١)‏ والاجماع. 

وكذا دليل تحرم السبع» هوالاجماع والنصء مثل حسنة المدلبي» عن أني 
عبدالله عليه السّلام قال: ان رسولالله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من 
السباع وذي علب (أو مخلب_ثل) و(عخلب_يب)من الطيرحرامء وقال: لااتأكل 
من السباع شيثاًزم) وحسنة داود بسن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن 
بي عبدالله عليه التّلام قال: كل ذي ناب من السباع أومخذب (وعخلب ‏ كا) من 
الطير والوحش حرام (م). 

وني رواية سماعة قال: .ألم ةأوَاعِبدالله عليه الام عن المأكول من الطير 
والوحش» فقال: حرم رسول الله صلَى الله إعليه وآله: كل ذي مخلب من الطين 
وكل ذي ناب من الوحثنء قليت: ان الداسٍ يقولون من السبعء فقال لي: 
ياسماعة, السبع كله حرام وان كان سيعا لأناب له() الخير. 

ويدل على تحريم بعضه أيضاً ماسيجيء من انه مسوخ, والمسوخ حرام 
والناب هو الضرس. 

والظاهر ان المراد من !مخلب هو الظفر» وقد يوجدان مع في السبع كالسنور 
والاسد وقد يخلوعنه كيا يشعر به رواية سماعة المتقدمة, ولكن 
الغالب لاينفك عنها. 

والناب يكون في البهائم» والتخلب في الطيور غالبا والمراد بذي الثاب,» 


(1) ياجع الوسائل باب + حديث 4 من لبواب الاطعمة المحرمة ج١1‏ ص 817 
(1) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب الاطعمة أنحزرمة ج١1‏ ص 8+0 
(6) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب الاطعمة اتحرمة ج١1‏ ص 7ش 


(61) الوسائل باب + حديث + من ابواب الاطعمة انحرّمة ج١1‏ ص60 


ل في الام 3 


وال حشار أجع كا حيّة, والعقربء والفارة» والجرذ» 
والخنافسء والصراصرء وبنات وردان, والقمّل» والبراغيث. 

وبرم الارنبموالضبء والقنفذ, واليربوع» والوبر والخر, 
والفنك» والسمّور, والسنجابء والعضاءء واللحكة. 


الذي يفترس ويعدو به على الحيوان ويقوى به عليه, سواء كان ضعيفاً أو قويً. 
مشل الاسد والفر والفهد والذئب والشعلب والارنب والضبع وابن آوى 
والسئور وحشياً كان أو انسيا. 

الحشرة وهي حشرات الأرضء وفينالصحاح: الحشرة بالتحريك واحد 
حشرات الأرضء وهي صغار دواب الأَرضن كمثل) الحيّةء والعقربء وال 
واجرذ -وهو نوع من الفارة والخنافسَ] وَالسْرَاصَرٌ وبسات وردان والقمل» 
والبزاغيث. 

وفي عد بعضها من الحشرات مثل القمّل تأمّل» إذ لايقال له دابّة الأرض. 

وينبغي ان يعد منبها: الضبء والقنفذءواليربوع .والمضاءهي با مد دويية 
اكبرمن الوزغة واللحكة قيل: هي داة كالسمكة تسكن الرمل» فاذا رأت 
الانسان غاصت وتغيب فيه يشبّه بها انامل العذاري, 

وكان ينبغي أيضاً عد الارنب من السباع» وذي النابء غاية الأمر أنه 
يكون اضعف عن الثعلب. 

فتغيبرالاسلوب». وإفراد الارنب والضبٌ وغيره مما ذكر بعد السباع 
وال حشرات بقوله: (ويحرم الارنب والضب) ا مشعر بعدم دخول ماتحته فيهها محل 
التأقل» نعم يمكن عدم دخول الفنك والسور والسنجاب فيا قبله فتأقل . 

واما الحشرات وماذكرت من البهائم, فا نعرف دليلاً على تحريمها غير انها 
مذكورة ني الكتبء فلعله اجاعيّ؛ ويحتمل دعوى الخباثة في بعضها أب 


ليلل كتاب الصيد ونوابعه ج11 
16 ل ال عن دذ... د 100990901090901 ا 


ويدل أيضاً 4 تحرم البعضء وكونه مسوخياً مايدل على تحرم المسرخء 
مشل حسدة الحلبي. عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: سألئنه عن اكل الضبٌء 
فقال: ان الضبٌء والفارة» والقردة, والخنازير مسوخ(1). 

وحسنة الحسين بن خالد _لككن الحسين غير ظاهرء كأنه الصيرفي المذكور 
في رجال الشيخ في رجال الرضا 1 3 ولاذم- قال: قلت لأبي 
المسن عليه الثلام : أيحل أكل للحم الفيل ؟ فقال :لاه لِمَ ؟فقال: لأنه مثلة فقد 
حرم الله عزُوجِلَ لحوم الامساخ وحم مامثل به في 0 

وما رواه محمد بن الحسن الإشعري؛ عن أبي الحسن الرضا عليه الشلامع 
قال: الفيل مسخ كان ملكا رف زناه “ثل)» والذئب مسخ كان اعرابياً ديد 
والارنب مسخ كانت امرأة تخونةزوجتهتا ولا تغتسل من حيضهاء والوطواط 
مسخ كان يسرق تمور السَاملٌ والتقوؤة:واخنارير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في 
السبت: وَارّيث و1 ة من بني اسرائيل حيث 
مرع» لم يؤمنواء فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرّ والفارة 9 
الفويسقة» والعترب كان نمامأء والدبء والوزع, والزنبور كان عاماً يسرق في 
الميزانم). 

الا ان محكد بن الحسن غير ظاهر التوثيق: كأنه محئدبن الحسن بن أبي خالد 
ا مذكور في رجال الشيخ من غير مح ولا ذم في رجال الرضا عليه الكلام. 

وأعلم ان كلب الاء يد يشبغي أن ينظر فيه فان كان له ناب. يحرم, والّا 
عله لا مزا :وين رواية إن فلي بشو قال: سألت أباعبدالله عليه الام عن 


(1) الوسائل باب ؟ حديث١‏ من ابوات الأطعمة الحرمة ج١1‏ ص71 
(1) الوسائق باب ؟ حديث؟ من ابواب الأطعمة الحرزمة ج٠1‏ ص0119. 
(5) الوسائل باب ١‏ حديث؟ من ابواب الأطعمة امحرّمة ج١1‏ ص14+. 


اكل لحم الخ قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقريه والّا فاقريه:). 

وفي رواية حمران بن اعين» قال: سألت أباجعفر عليه السّلام عن اخرّ؟ 
فقال: سبع يرعى في الب ويأوى اللاعز»). 

ورواية زكريا بن آدمء قال: سألت أباالحسن عليه الكلام, فقلت: ان 
اصحابنا يصطادون الحرّفآكل من لحمه؟ قال: فقال: ان كان له ناب فلا 
تأكله, قال:ثم مكث ساعةء فلمًا هممت بالقيام» قال: أما أنت فاني اكره لك 
اكله فلا تأكله(م) كأنه صحيحة. 

ويحتمل كون المراد بالكراهة التجزيم فتأقل» كبا في رواية القاسمء عن 
أبي عبدالله عليه الّلام» قال : سألته عبن مالاب /فكرهه(ة). 

وتدل على عدم المزم بحر التسيجاتٍ والفنك رواية أي مزة قال: 
سأل أبوخالد الكابلٍ علي بن أشي نتوليهاالّلام؟:عن اكل لحم السنجاب 
والفنك والصلاة فيهراء فقال أبوخالد: السنجاب يأوي الاشجاره قال: فقال: ان 
كان له سَبّلة كسبلة السسور والفار فلا يؤكل لحمهء فلا (ولا-ثل) تجوز الصلاة فيه 
ثم قال: أمنا انا فلا كله ولا احرّمه(ه). 

وهذه تدل على علامة اخرى للتحرم فتأقل, والاحتياط في الاجتناب عنٍ 
احتمال مايحرم» وقد مرّالبحث فيهها وفي السنجاب في كتاب الصلاة(:) فتذ كروت أل . 


)١(‏ الوسائل باب 74 حديث7 من ابواب الاطعمة اه 
(0) الوسائل باب + حديث؟ من ابواب الاطعمة 
() الوسائل باب ٠+‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة ارّمة ج17 ص 507. 
(4) الوسائل باب * حديث١‏ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج! 

(ه) الوسائل باب 4١‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الحزمة ج 

() راجع ج» صا - ٠١١‏ من مجمع الفائدة. 


1# كتاب الصيد وتوابعه ج11 
ل هط ااا ها 


ثم اعلم أيضاً انه قد مضى في صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أني جعفر 
عليه الشّلام مايظهر منه عدم تحرم السباع كلها حيث قال: انه سثل عن سباع الطير 
والوحش حتي ذكر له القنافذ» والوطواط, والحمين والبغال (والخيل-ثل)؟ فقال: 
ليس الحرام ألّا ماحرّم الله في كتابه )١(‏ ابر 
وحملها الشيخ على ا حرام المغلظ, وقد عرفت مافيه, وتوجهاً آخر فتذكر. 
وكذايدل على ذلك(؛) صحيحة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام» 
قال: لايصلح أكل شيء من السباعء لأني أكرهه واقدروزم). 
لكن يمكن حلها على التحر” يل هي ظاهرة فيه. 
ولا يسدل على عدم تحر ظيقء ك إلخنزير صحيحة زرارة عن أب عبدالله 
عليه السّلام قال: ماحرم الله في القرانتحن ذابْه الا الختزير ولكنه نكرهزع). 
لأنتها ندل على عدم تحَموبقي:التقرانا بخصوصها الا الخدزير فلا ينافي 
التحري بغير القرآن ولفظة (النكرة) محمولة على الاعسمٌ من التحريم والكراهة بغير 
القرآن فتأمّل. 
وتدل على كراهة الارنب صحيحة حماد بن عشمان, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام؛ قال: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله عزوف(ه) النفسء وكان 
يكره الشي ء ولا يحرّمه, فأقى بالارنب فكرهها ولم يحرّمها(:). 


(1) الوسائل باب © حديث من ابواب الاطصمة الحرمة ج١1‏ ص00 
() أي على عدم تحرم السباع كذا في هامش بعض التسخ. 

(؟) الوسائل باب * حديث من ابواب الاطعمة اْحرّمة ج17 ص ١‏ 77 
(؛) الوسائل باب ١‏ حديث؟ من لبواب الاطعمة الْحرّمة ج١1‏ ص١81.‏ 
(0) عزفت نفسي عنه عزوفاً زهدت فيه والصرفت عنه (القاموس). 

(5) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من إبواب الاطعمة الحرّمة ج1١‏ ص 018 


جد في الطيور لفن 


(الثاني) الطيور, ويحرم منها كلّ ذي عخلاب كالبازيهوالصقره 
والعقاب» والشاهين, والباشّق, والنسر, والرحمة» والبغاثء والغراب 
الأبقع: والكبير ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي. 


وهذه مع ماتتقدم من الأصلء والعمومات؛ وحصر الحرّصات»؛ دليل حل 
أكثر الاشياء خصوصاً الارنب الا ان يشبت التحريم بدليلٍ شرعيّ» وليس بواضح 
هنا ألا كلامهم, مع ماتقتم» مع انه يمكن الجمع بينها وبين مادل على اتتحرع 
بحمله على الكراهة, فتأمّل وتذكر واحتط. 

قوله: «الثاني الطبور الخ» الثاني من الاقسام الخمسة المنقسمة إلى الح 
والحرمة الطيون ويحرم منها كل ذي عخلايبةأِي ظفرة يفرس ويقتل به الحيوان» 
مثل البازى: والصقرء والعقاب, والشائهيقيوالبَإِشقٍ, والنسر, والرحمة, والبغاث» 
والغراب الأبقع, والكبيرساكن الجبل وَوَتَكَيَاتٍ الزرع على رأي المصدف. 

الظاهر أن الغراب مرفوج عَطَق قاع ل لايحرم) أي ويحرم الغراب» 
لابحرور معطوفاً على حرور الكاف. 1 

وان المذاهب في الخراب ثلاثة, الكراهة مطلقاء وهومذهب الاستبصار 
والتبذيب, والتحريم مطلقاً وهو فتوى الخلاف؛ والتفصيل؛ وهو كراهة غراب 
الزيع» وتحرم الأبقع أي ذي اللونين مختلفين, الطويل الذنب, وكذا الغراب الاسود 
الكبير الذي يسكن الجبال» وهو مذهب الكتاب. 

دليله رواية أبي يحبى الواسطي, قال: سل الرضا عليه السّلام عن 
الغراب» الأبقع لايزكل وقن أحلٌ لك الاسودز). 

وهي غير صحيحة فلا يثبت بهاتحريهما. 

ولعل دليل كراهة غراب الزرع تنفر النفس؛ وحمل بعض النهي فيه على 


(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من ابواب الاطعمة امحزمة ج17 ص 744 


الكراهة وهو نحكم. 
واما دليل التحرم مطلقا فهو الخبر الصحيح؛ عن علي بن جعفر عن اخبيه 
موسى الكاظم عليه السّلامٍ انه قال: لايحل شي ء من الغربان» زاغ ولا غيره(1) وهو 


نص في الباب. 
وما روي عنه صِلَى الله عليه وآله الى بغراب فسمّاه فاسقء وقال: والله 
ماهومن الطيبات(م). 


ولكن هذا تجهول السندء ومثله لايدل على العموم. 
ويدل على التحرم أيضاً.زنؤهية أبي اسماعيل» ققال: سألت أباالحسن 

ع ابي اسماعيل: 

عليه السّلامٍ عن بيض الغراب ءاثقالية لأ كلةزم) فتأقل. 
ودليل الكراهة رواية رَرَآرَةمتنَ يدها عليهماالتّلام اننه قال: ان اكل 
الغراب ليس جر اها ا حرام عداحخرم اللهتعالخ قي كتابه. ولكن الانفس: 


لعلّها صحيحة, ولا يضر أبان بن عشمان(0)» التقزرتنفر النفس وبائها 
عن الشيء. 
والعمومات(0)» والاصل, وحصرالمحرّمات في الكتاب ون الاخبار 


المتقدمة ف بحث الحمير والبغال مع تنفقر الطبع وحمل النبي على الكراهة للجمع . 


.8 الوسائل ياب ل حديث + من لبواب الاطعمة اممزّمة ج١1 ص4‎ )١1( 
كما عن شرح الشرائع.‎ )( 

(م) الوسائل باب ل حديث ه من ابواب الاطعمة الغرّمة ج15 صن 70. 

(6) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من البواب الاطعمة الحزمة» وتقزز من الائس وكا يستقز عافه وتجسه. 
(ه) منده كيا في التبذيب هكذا: الحسين ين سعيد, عن فضائة, عن أبان (بن عشمان-ئل) عن زرارة. 
() عطف عل قوله: رواية زراية. 


جك في الطيور يننا 


ااا الل | ل لللممللم 


ويحرم الخفاشءوالطاو وسء والزنايين والذباب» والبق. 


ولرواية غياث بن إبراهم: ععن جعفر عن أبيه عليهماالسّلام انه كره اكل 
الغراب لانه فاسق(١).‏ 

وقال الشيخ ني الاستبصار: المراهزم) بالحل المنني في الخبر المقدم هو الحلال 
الطلق الذي ليس فيه شيء أصلاء ول يرد بذلك التحرم. 

وبالجملة: ترجيح الأصل وظاهر القرآن والعمومات مع تتعارض 
الخصوصيات» غير بعيد مع الجمع بين الأدلّة, وماتقدم من تقديم الح مع الاشتباه 
مالم يعلم انه حرام في صحيحة عبدالله بن سنان(م) وان كان الاجتناب احوط. 

فتأمل» فان المسألة مشكلة, وأيضنا.مااوجدت دليلاً بخصوصه على تحريم 
المعدودات, نعم ورد الدثيل العام عل يتحرَم/كل ذي نابم وخلب, وظف 
والخبائث. 

والظاهر ان المذكورات إِلَأيَتلكِكاغختالذي عغلاب. 

قوله: «ويحرم الخفاش اللخ» تغيير الاسلوب برك الاقتصارعل 
العطف, مشعر بان ماقبله داخمل في ذي عخلاب؛ وجرور(؛) عطفاً على مدخول 
الكاف والظاهر انه ليس كذلكء فان الغراب ليس منه مطلقآزه), وان الخفاش 
والطاووس وما بعده غير داخلة فيه»وذلك في الطاووس مانعرفه والخفاش يقال له: 


(1) الوسائل باب 7 حديث ؟ من ابواب الاطعمة انحرمة ج١1‏ ص74 

(1) عبارة الاستبصارج؛ ص ”3 هكذا: فقوه: لاحل شي ء من الخربان معناء لابجل حلالاً طلقا 
ليس فيه شي ء من الكراهيّة وم يرد بذك التحرم (انتهى. 

() الوسائل باب غ حديث ١‏ من ابواب مايكتسب به ج11 ص01. 

()) يعني ان قول المصنفى كالبازي الى قوله: والكبير الخ داخل في لفظة (ذي عخهاب) والخفاش الى 
قوله: (والبق) خارج عده مع انه ليس كذلك طردأ وعكساً ان الغاب ليس له لاب مع أنه داخل فيه بحسب 
العبارةء والطاو وس مانعرف انه خارج عن ذي عللاب ولمله ذو عخلب هذا مافهمناه من هذا الكلام والله العالر. 

(0) مطلق الغراب سواء كان ابقع ام غيره. 


14 كتاب الصيد وتوابعه 003 


وما كان صفيفه اكثر من دفيفه, وما فقدالقانصة, والحوصلة, 

والصيصيّة ويحلَ ماصفيفه أقلّ من دفيفه او مساو وما وجد له أحد 
: 

الثلاثة, والحمام أرجح كالقماريهوالدباسي » والورشان» والحجل» 


الخشاف والوطواط ايضاً. 

ودليل تحرعه(1) كونه خبيشاً مع ماتقدتم من أنه مسوخ في رواية محمد بن 
الحسن الاشعري() المتقدمة (الوطواط ميخ كان يسرق تمور الناس) والظاهر انه 
لاخلاف فيه. 

وأما الطاووس» فيدل على تحرعه كونه مسوخاً في رواية سليمان بن جعفر 
عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام كان الطاووس مسخ كان رجلاً جميلاً 3 
امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بهبأم [اللته/يعيد ذلك فسخهما الله طاووء 
وذكرأء فلا تأكل مه ولا بيضهوم) 

وروايته أيضاً عنه عَليهَلكَلم كَل آلطاؤوس لا يحل اكله ولا بيضبه(ع). 

وقد ادع كون الزنابير والذباب والبق خبائث, وهوغير ظاهر عندي وهو 
أعرفء ومعلوم ان الاجتناب أحوط . 

ويدل على تحريم الزنابير كونها مسوخاً في رواية محمّد بن الحسن 
المتقدمةزه). 

قوله: «وما كان صفيقه اكثر الخ» هذه ضابطة اخرى للتحريم» وهي 


(1) يعني تحرم الوطواط. 

(؟) راجع الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج17 ص4 51 

(م) الوسائل باب ؟ حديث * من ابواب الاطعمة امحرّمة ج5١‏ ص18 وفيه كرا في الكافي أيضا عن 
سليمان الجعفري عن أني الحسن الرضا علبه اللام. 

((4) الوسائل باب ١‏ حديث ه من ابواب الاطعمة امحزّمة ج17 ص 618 


(©) السائل باب ؟ حديث لمن ابواب الاطعمة الحزّمة ج11 ص6 1ش 


جد في الطيور ل 


والدرّاج, والقبج» والقطاء والطهوجء والدجاج ٠‏ 


كون كل حيوان لايكون له دفيف أصلاً أو يكون ولكن صفيفه اكثرمن دفيفه. 
يقال: دف الطائر في طيرانه اذا حرّك جناحية (جداحه خ) كأنه يضريها دفة» 
وصقت اذا لم يمرك كما يفعل الجوارح كالبازي» وفقد القانصة, هي منزلة الامعاء 
للإنسانء ويقال لها بالفارسيّة: (سنكدان) والحوصلة بتخفيف اللام وتشديدها 
منزلة امعدة للانسان يقال لما: بها (جينه دان)» والصيصية بكسر الصادين الاصيع 
الزائدة في باطن رجل الطائر يقال لها: بها (مهيرٌ). 

ظاهر هذه العبارة أَنْ عدم الذف وقلّته بالنسبة إلى الصف, وعدم هذه 
الثلاث بالكليّة, هي علامة التحريم: واننة.ينعدم بوجود احدها كبا صرح بعده 
تأكيداً بقوله: (ويحل الخ) فعدم ذلك كلديضيابطةٍ التحليل. 

وان هذا انما اذا كان وجود الحَدهَالايجتغ مع علامة التحرم الثابتة كما 
سبق» مثل كونه سبعاً وذى عخلب())وفامكهة 

وبالجملة, الذي ب يفهم أنه من كلامهم لابدّ آن لايوجد ماعُدَ علامة 
للتحليل مع ماحكم بتحرعه بخصوصه ولا بعمومه حت يتم الضابطة وهو ظاهرء 
ومانمرف (يعرف -خ) صحّة ذلك.ولوفرض عدم ذلك بأن وجد احدى علامات 
التحليل مع التصريح بحرمتهءأوبالعكس بأن وجد علامة التحريم مع التصريح بكله, 
فيمكن ان 'تكون العلامتان في ذلكء ومانصّ على نقيض ذلك فيكون 
العلامة والضابطة في امجهول لا في المطلق فتاقل. 

اما الدليل على الضابطة فهو الروايات؛ مثل صحيحة زرارة» قال: والله 

مارأيت مثل أبي جعفر عليه الحّلام قط قال: سأ أصلحك الله مايؤكل من 

الطير؟ قال: كل ما اف ولا تأكل ماصفٌء قال : قلت: فالبيض في الآجام؟ 


)١(‏ هكذا في النسخ والصواب (وذاعغلب وتاب). 


فقال: مااستوى طرفاه فلا تأكله, وما اختلف طرفاه فكل قلت: فطير ا ماء؟ قال: 
ماكانت له قانصة فكل ومالم تكن له قانصة فلا تأكل(0. 

وني الفقيه -بعدها-: وني حديث آخر: ما كان (ان كان ثل) 
يصق ويدفٌ فكان دفيفه اكثرمن صفيفه أكل, وان كان صفيفه اكثرمن دفيفه 
فلا يؤكل» ويؤكل من طير الماء ماكانت له قانصة أو صيصيّة ولا يؤكل ماليست له 
قائصة او (ولاسخ) صيصية00. 

فيه الحكم بالاكثر وم يعلم حال المساوي, وسيجي *. 

ورواية عبدالله بن أبي يقتت قال: قلت لأبي عبدالله عليه الّلام: افي 
اكون في الآجام فيختلف علا الطيز ]كل منه؟ فقال: كُل مادف ولا تأكل 
ماصفء قلت: افي اوقى به مذ وح كتفاق؟ كل ماكانت له قانصقم). 

وروابة سماعة بَرَ عه الات الرضا عليه السّلام -كذا في 
التذيب والظاهر أباعبدالله عليه السّلام كرا في الكاني -عن المأكول من الطير 
والوحش فقال: حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله: كل ذي مخلب من الطير وك 
ذي ناب من الوحشء قلت (فقلت ‏ ثل): ان الناس يقولون من السبعء قال: فقال 
لي: ياسماعة السبع كله حرام؛ وان كان سبع (سبعا-خ) لانناب له, واما قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله هذا تفصيلاً وحرّم الله ورسوله الموخ جميعا فكل الآن 
من طير البرٌ ماكان له حوصلة, ومن طيرالماء ماكانت له قانصة كقانصة الحمامة 
لامعدة كمعدة الإنسان» وكلّ ما صف فهو ذويخلب وهو حرام؛ والصفيف كا يطير 

(1) اورد صدره في الوسائل باب 35 آقطعة في باب ٠‏ لاحديث اج ١١ص‏ 741-04 وقطمة 


في باب18 حديث؟ ج١1‏ ص748-545- 760 من أبواب الاطعمة الحزّمة. 
(؟) الوسائل باب ١9‏ حديث ؛ من ابواب الاطعمة امحزمة ج١1‏ ص60 


() أورد صدره في باب 14 حديث 7 وذيله في باب 18 حديث* من ابواب الاطعمة الحرّمة ج15. 


والقانصة وا حوصلة ممتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول(1). 
ورواية مسعدة بن صدفة, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كل من الطير 
ماكانت له قانصة ولا مخلب لهء قال: وسثل عن طير الماء فقال: مثل ذلك(0). 
ورواية ابن بكس عن أي عبدالله عليه الشّلام, قال: كل من الطير 
ماكانت له قانصة أو صيصية أوحوصلة(م). 


ولا يضر عدم صحّة سندها بعد الاتفاق عليها. 

واعلم ان رواية ابن بكير صريحة في.إثه.يكني للتحليل احدهاء فالظاهر انها 
لاتجتمع مع انزع . 

ورواية مسمدة ندل على أنَ الْمَاتصَسَةوَخَدَهُا كافية, والظاهر أن اختيها 
كذلك لكن شرط عدم اجتماعهامَعَعَْلامّة:اليتحرج نوهي املف فيدل على 
امكان الاجتماع مع تغليب علامة التحريم. 

ورواية سماعة ندل على تحريم السبع مطلقً(و)» وانفكاكه عن الناب» 
وترم المسوخ مطلقاً, سواء وجد فيه علامة ار للتحرثم ام لاء ووجد علامات 
التحليل ام لاء وان طير البر حلال اذا كان له حوصلة مطلقأء وطير الماء اذا كان له 
قائصة كذلك . 

ويمكن تقييدهما بعموم وجدان علامة التحرع المتقدمة» مثل السبعية 


(1) أورد قطعة منه ني باب + حدييث + ص١‏ ”0 وقطعة منه في باب حديث7 ص71 وقطعة منه في 
باب.م1 حديث ص ه04 وقطعة منه في باب؟! حديث ص74 من أبواب الاطعمة الحرّمة ج17 

(؟) الوسائل باب م1 حديث 4 من ابواب الاطعمة الحرّمة ج١1‏ ص54 

(م) الوسائل باب 1 حديث ه من ابواب الاطعمة الرّمة ج17 ص74 

(6) سواء كان له ثاب ام لاء كذا في هامش بعض النسخ. 


ويل كتاب الصيد وتوابعه جا 


والمسوخيّة, وامخلب؛ والناب, وهو ظاهر. 

ودلت على تفسير القنانصة في الجسلة» وعلى تفسير الصق. والدفٌ أيضاً 
كذلك؛ وان كل ماصف فهوذو ملب وحرام؛ وكذا كل ذي ناب حرام مطلقاء 
وكل مادفٌ حلال كذلك, وان القانصة والحوصلة نا هي علامشان يعلم بهما 
الحلال من الطيراذا لم يعلم بالطيران من الصف والدفٌ ويكون طيراً يجهولاً حاله 
من جهة الصف والدفّ والتحليل والتحريم بسبب آخر, والا يحكم بها بلك 
العلامة. 

وقريب منه رواية ابن لايور حيث قال فيه اولاً: (كل مادف) وفهم 
عدم أكل ماصفٌء ثم بعد تعذ ل[ القليج يدك ك/قال: (كل ماكانت له قانصة)(0). 

فعلم ان ذلك بعد تعذ رآلمَلَمْ بوجو آخر فتأمل ودلت على كفاية القانصة. 

ورواية زرارة(0) دل عل كفاية الاق للتحليل» والصفّ للتحريم. 

وبالجملة لاإشكال مع عدم اجتصاع العلاستين المختلفتين للتحليل 
والتحريم, وان احدى علامات التحليل أو التحريم كافية حينسذٍ وهو ظاهرهواذا 
اجتمعتا ففيه إشكال. 

ولكن وجود الاجتماع الذي يكون سبباً للإشكال غير معلوم. 

فالذي يظهر ان الدفٌ كاٍ في الحل اذا لم يكن مع السبعيّة والمسوخيّة 
واتخلب والشاب (أو الشاب-خ) ولم يحرم بخصوصه وان لم يكن معه احدى 
العلامات الأخر للتحليل» وكذا احنيها أي الحوصلة والقائصة. 

وان كل واحد من علامات التحرم الثلاث المتقدمة كافية اذا ل يكن مع 


() داجع الوسائل حديث + ص 544 وباب 18 حديث7 ص45؟ من ابواب الاطعمة. 
الحزمة ج11 
(1) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة مزه 


3 سكم 


التصريح بحل مافيه من الحيوان وان وجد فيه بعض علامات الل والكثرة أدلة 
التحرمء المشتملة عليهاء وصحتباء بخلاف أدلّة التحليل و(١)للاحتياط»‏ ولا 
تقدم من الاشارة في هذه الاخبارأن السبع مطلقاً حرام, وان القائصة, والحوصلة 
انا هما في الجهول» ولعدم وجود صحيح صريح في كفاية احدى العلامات المذكورة 
في التحليل: وهو ظاهر اذا نظرت فيا تقدمء ولا هوالمشهور, من انه اذا اشتبه 
الحلال والحرام علب الحرام. 

ويحمل تقد علامة الحلّ, للعقل والنقل المتقدمين وعمومات 
الآيات()) والاخبان وحصر احرّمات في القرآن, والحديث انما الحرام ماحرّمه الله 
في كتابه(م). 

وصحيحة عبدالله بن سنان اللتقدمة في:ترجيح الحلال مع الاشتياه حق 
يعلم الحرام بعينه(؛). 

وحينئذٍ يختصّ دليل التحريم بما اذالم يكن معه شيء ممّا قلنا إنه دليل 
التحليل ويعكس لوعكسنا. 

وانه لا إشكال في عدم اجتماع امتقابلين منها مشل الحلب والناب والسيع 
وعدمهاء واحدى الثلاثة وعدمهاء فان الظاهر ان احديها علامة التحليل وعدم 
الكل علامة التحرم لا كل واحد» وهو الظاهر من كلامهم, والروايات على ماتقتم . 


(]) عطف عل قوله قد سسرّه: لككثرة ادلة التحرم الخ وكذا قوله: (ونا ققدم) وقوله: ولعدم وجود الغ 
وقوله:ولا هوالشهن. 

9) اشارة 
خلق لكم ماقي الأرض . 

(م) لاحظ الوسائل باب ؟. 

(4) راجع الوسائل باب حديث ١‏ من ابواب مايكتسب به ج7١‏ ص5 *. 


قوله تعالى: قل لا آجد فيا أوحي الي حرم على طاعم يطعمُه . الانعام: 148 وقوله تعالى 
3 


من لبواب الاطعمة الحرّمة ج 1١‏ ص 501/511 


14 كتاب الصيد وتوابعه ع1 


ويكره ا مدهدوالكركي, والكروان, والصعوةء وطيرالماء 
ان كان فيه أحد الشلا ثة أوكان دفيفه اكثر أو مساوياً. 


نعم قد يجتمع الدفٌ وانصفٌ في الجملة, فالظاهر ان الحكم للغالب كما 
هومدار أحكام الشرع. 

وعلى تقدير فرض التساوي يحصل الاشكال مع عدم وجود مرجّح مع 
العلامتين فيجي ءع فيه الاحتمالان المتقدمان, والظاهر هنا الله لما تقدم مع عدم 
ثبوت التحرم بالصف بدليلٍ صحيح صريح مطلقاء سواء كان مع الدفٌ ام لاء 
ولهذا صرّحوا بالتحليل مع المساواة, فتأقل . 

قوله: «ويكره افدهد الخ»ر اما دليل كراهة الحدهد فهو النبي الواقع في 
الاخبار عن ذبحه وقتله مثلل ليخ بعلي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن 
جعفر عليماالسّلام عن الهدهدء وقتلة, وذبحه ؟ فقال: لايؤذى ولا يا 
هوز). 

ورواية سليمان الجعفري, عن أبي الحسن الرضا علليه الكّلام قال: نهى 
رسول الله صلّى الله عليه وآله عن قتل ا هدهد والصردء والصوام» والنحلة(). 

وروى سليمان الجعفري عنه عليه اللا أيضا قا : في كلّ جناح هدهد. 
مكتوب بالسريانيّة: آل عحمّد (صلّى الله عليه وآله) خير البريّة(م). 

وسيجيء أيضاً مايدل عليه. 

وظاهر الدليل هو التحري, حمل على الكراهة, كأنه للاصل والعمومات 
وحصر المحرّمات, ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر فتأقل. 

ثم اعلم أن الكلام في كراهة اكل اللحم, والدليل سادلَ عليه بل على 

)١(‏ الوسائل با 
(0) الوسائل باب 4٠‏ حديث + من أبواب الصيد ج١1‏ ص 146. 


١ من أبواب الصيد ج17 ص14 حديث‎ ٠ 


() الوسائل ياب 4٠‏ حديث * من ابواب الصيدج17 ص44 


النبي عن اذاه وقتله» وهوغير مستلزم للنبي عن اكل لحمهء وهوظاهرء فان في 
اكله بعد القتل ليس اذاه. 

وأيضاً يحتمل ان يكون المراد بالنبي قتله لا للأكل» بل لأذاه يؤيده قوله: 
(لايؤذى) والعلّة) أيضاً فانه كونه (نعم طير) لايستلزم عدم قتله للاكل» فان 
الغثم أيضاً موصوف بانه نعم المال(,) أو مال مبارك ونحوذلك مع انه خلق 


للاكل(م), ولا شك ان الاجتناب عن اذاه اولى واحوط. 

واما دليل كراهة الخطاف فهورواية الحسن بن داود الرقيء قال: بينا 
نحن قعود عند أبي عبدالله عليه السّلام اذ مونل بيده خطاف مذبوح » فوب إليه 
أبوعبدالله عليه السّلام حتى أخذه من يدل جاب الارض ثم قال: اعالمكم امركم 
بهذا ام فقييكم؟ (لقد.يب) اخبرني أبي عَنَحجَدَيٍ ان رسول الله صلى الله عليه وآله 
نهى عن قتل الستة النحلة» والفلة وَالْضَفَدءَ والصترد*والهدهد واخطاف(؛). 

فيها دلالة على كراهة الستة, ولعلّ فيه ان الأمر(ه) يكون بمعنى الجوال 
ويفهم ان المراد بالنبي عن القتل» النبي عن الاكل حيث رمى به بعد ان كان 
مذبوحاً ثم نقل النبي عن القتل» فتأمل. 7 

ولكن في السند جهالة ل(حسن) و(غيرة)(<) واضطراب أيضاً حيث نقل 


(1) يعني يؤيّده التعليل بقوله في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: فيعم الطيرهو. 

() في خبرعمربن ابان عن أني عبدالله عليه الكلام, قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآلله؛ نعم 
المال الشاة, الوسائل باب4؟ حدييث من ابواب أحكام الدواب جم ص ا/ا* وراجع باب١؟‏ منها وفيه اخبار 
كثيرة دالّة على كون الشاة و1 

() اشارة الى قوله تعالى : تلقها كم فيهادفٌ ومنافع ومنهاتْأكلون ‏ النحل :9 

(4) الوسائل باب .+م حديث + #من إبواب الصيسدج ١5‏ ص840. 

() يعني ان الامر في قو عليه السّلام: عالم امركم بهذا الخ يعني اجاز لكم. 

(<) سنده في التهذيب هكذا: مد بن أمد بن يحيى » عن إبراهم بن اسحاقه عن علي بن ند عن 


ركة ص 60/6 


141 كتاب الصيد وتوابعه جكذ 


والحخطاف. 


في الكافي انه رفم الى داود الرقي أو غيرهز) وزاد في آخرها بعد قوله: (نهى عن قتل 
الستة منها الخطاف وقال:إنَ دورانه في السماء أسفاً لما فعل بأهل بيت محئّد صلّى 
الله عليه وآله وتّسبيحه قراءة الحمد لله ربٌ العالمين» ألاترونه يقول: وله 
الضالين؟(). 

وني رواية محمّد بن يوسف القيمي؛ عن محمّد بن جعفر, 
قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينا يعني المخطاف, فانهن 
د طير الناس بالناس ثم قال: (وشل) أتدرون ماتقول الصنيينة اذا (يعني مرت 
و-ثل) ترئمت؟ تقول:يسم الله الرحن. الرحيمء آلحمد لله ربٌ العالمين. . . حت قرأ ام 
الكتاب, فاذا كان في آخركارقها قالبك ولا الضاكين مدها (بهاخ) رسول الله 
صلى الله عليه وآله ولا الضالين67) 

وف حسنة جميل بنرك قاوسأل أباعبدالله عليه السّلام عن قتل 
الخطاف أوايذائهن في الحرمء فقال: لا تقتلهن (لا تقفتلن-خ)» فافي كنت مع علي 
بن الحسين عليهماالسسلام فرآني أوذيين , فقال له: يابْنيَ لا تقتلهنَ ولا تؤفيين فانهن 
شيثال). 
تدل على عدم قتل ما لايؤذي» وقتل مايؤذي, ولا تدل على تحر لحمه» 
بل كراهته(ه) أيضاً مع ان فيه شيشا فتأمل» فكأنه كان عليه اللام في الصغر 


الحسن بن داود الرق. 
(1) ولي الكاني هكذا: علي بن محمد بن بنداره عن إبراهيم بن إسحاقء عن علي بن محمّد رفعه إلى داود 

الغ 

(؟) الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب الصسيسد ج15 ص40 1. 

() الوسائل باب 74 حديث 4 من ابواب الصسيسدج15 ص10 

(4) الوسائل باب .© حديث ١‏ من ابواب الصسيسدج15 ص40 

(0) يعني بل لاتدل على كراهته أيضاًفضلاً عن التحرم. 


الرقي و 


ج31 ف الطيور يللا 


والفاختة. 
والقنبرة. 


جدآر). 

وني رواية عمار بن موسى» عن أبي عبدالله عليه التّلام عن الرجل يصيب 
خطافاً في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هوممًا يؤكل» وعن الوب يؤكل؟ 
قال: لاهو حرام(؟). 

وفهم الشيخ من الاولى تحرم لحمه, وحمل الثانية على التعجب من ذلك 
دون الاخبار وجري ذلك يحرى قول احدنا اذا رأى انسانا يأكل شيئاً تعافه 
الانفس: هذا شي ء يؤكل ؟ وافايريد به تهجية لان الاخبار عن جواز ذلك»ولايخق 
بعده, بل عدم امكانه لقوله: (وعن الوث ريوْكل؟ 'ال: لا هوحرام) وعدم الحاجة 
والداعي إلى ذلك» اذا ماثبت بالاولى تحر حختمه لماعرفت» ودقارنته بغير الحرّم 
مثل ا هدهد, فان الظاهر عدم تحرعه عد بل عند غيره أيضأً. 

واما كراهة الفاخمتة, فليا روي عن أبي عبدالله عليه الّلام انها طائر 
مشو (0). . 

وني السند(ع) والدلالة تأمّل بعد ادلة الل لكن الاجتناب حسن بهذا. 

واما كراهة القبْرة بالتشديد والتخضيف, وبالنون لحسن,هكذا قيل ولكن 
في النسخ, القتبرة» فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري» عن أبي الحسن الرضا 
ا مسي 


(؛) الوسائل باب 8 حديث ١‏ من أبواب الصيد ج10 صيم4! وباب/1١‏ حديث؟ من ابواب 
الاطعمة ال جرّمة. 

(6) راجع الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب احكام الدواب ج4 ص 585 

(4) سندها كيا في الكافي ة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجامورائي» عن ابن 
أني مزة» عن سيف بن عميرة» عن إسحاق بن عمّان عن أبي بصيى قال: دلت على أبي عبدا عليه الكثلام 


الخ 


184 كتاب الصيد وتوابعه 3 
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وا حباري 


عليه الام قال: لا تأكلوا القبْرة (القنبرة-ئل)) ولا تسبوهاء ولا تعطوها الصبيان 
يلعبون بهاء فانها كثيرة التسبيح لله تعالى, وتسبيحها: لعن الله مسخضي آل عحئّد 
صِلَى الله عليه وآلمزجع. 

ورواية اخرى لدعنه عليه السّلام, وني آخرها: يقول في آخر تسبيحها: لعن 
الله مبغضي آل ميد صلى الله عليه وآلهم). 

وقال في الكاني: : وباسناده قال: كان علي بن الحسين عليهما الام يقول: 
ماازرع الزرع لطلب الفضل فيه وما ازرعه الا ليناله المعترٌ وذوالحاجةء ولتنال منه 
القبرة ) خاضة من الطيرق»). 

واتا كراهة الحبارئاء بسكلا دليل واضح سوى انه مذكور في اكثر 
الكتبءقال في التحرير: وها روَايةتشادة6). 

نعم في صحيحة عَبَكَا اب تبات قاقٌ: سأل أبي أبا عبدالل عليه السّلام 
وانا اسمع ماتقول في الحباري؟ قال: ان كانت له قانصة فكل(ه) الخير.. 

وهي مشعرة بعدم ظهور حالها فالاجتئاب أولى فتأقل. 

وتِدلَ على عدمها صحيحة كردين المسمعي قال: سألت أباعبدالله 
عليه السّلامٍ عن الحباري قال: فؤددت ان عندي منه فآ كل منه حتى اتملّى (). 

وعن بسطام بن صالح» قال: سمعت أباالحسن الأول عليه اكلام يقول: 


(1) الوسائل باب 4١‏ حديث ١‏ من ابواب الصيدج١١‏ ص 144. 

(1) الوسائل باب 4١‏ حديث ؟ من ابواب الصيد ج١1‏ ص0 10. 

(7) الوسائل باب 4١‏ حديث ؟ من ابواب الصيدج15 ص 190 

(؛) قال في التتحرير ص١5‏ من كتاب الاطعمة والاشربة ماهذا لفظه: يكره المدهد والفاخمتة 
والقبّرة وا حباري على رواية شاذة (انتهى ). 

() الوسائل باب ٠١‏ قطمة من حديث ١‏ من ابواب الاطعمة ال حزمة ج١1‏ ص4 , 

(0) الوسائل باب 10 حديث 4 من ابواب الاطعمة الحرمة ج١1‏ ص :80 


جا ف الطيور 1 


تخصوصاً الصرد والصوام. 
والشقراق. 


لاأرى بأكل الحباري بأساً وانه جيّد للبواسير ووجع الظهرء وهو ممًا يعين على كثرة 
الجماع(01). 

قال في شرح الشرائع :كأن نفي اليأس يشعر بالكراهة فتأقل. 

واما كراهة الصرد والصوام فقد مرفي رواية ا هدهد(؟) فتذكرء وكانت 
فيها النحلة, وفي اخرى: الفلة أيضاًء وما ذكروهما فكانها محرّمتان عندهم فتأمّل» 
وكانت فيها الضفدع والصرد أيضاً مع قوم بكراهة الصرد, وكأنه لذلك قالوا بشدّة 
كراهته, ولكن ما قالوا بشدة كراهة الهدهد ومانْغلم الشدة أيضاً وليس شدة الصوام 
بظاهرة. 

واما شدة كراهة الشقرّاق(م)» فَلرَوَآيةعسَآر بن موسى» عن أبي عبدالله 
عليه السّلام انه سثل عن الشقرّاق» فمَالٌ كر لكان" الكيّات, قال: وكان النبيّ 
صلَّى الله عليه وآله يوماً بمشي» فاذآ شقراق قد انقتض فاستخرج من خفه 
احيّة(0). 

وكأنَ لفظة الكراهة التي قد تكون للتحرع مع العلّة وحسن فعله معه صلّى 
الله عليه وآله وجه لقوله: (خصوصاً) وكذا وجود النبي في الصوام والصرادء 
بخلاف الحباري والفاختة, ولكن لم يفهموا منه الشدّة والخصوصيّة بالنسبة إلى 


)١(‏ الوسائل ياب ١؟‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة انْحرّمة ج17 وفيه نشيط بن صالح. 

(4) راجع الوسائل باب 0+ حديث * من أبواب الاطعمة امحرّمة ج١1‏ 1140م 

(5) طائرييستى الاخيل دون الحمامة اخضر اللون اسود ا منقار» وباطراف جداحيه سواد وبظاهرها 
قال الجوهري: والعرب تتشأم به وفيه لغات احداهافتح الشين وكسر القاف مع التفقيل والثانية بكسر الشين مع 
التنقيل والثالثة الكسر مع سكون القاف (بجمع البحرين) وني هامش بعض النسخ (سرقيا). 

() الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب الاطعمة ارم ج١١‏ ص 101 


1 كتاب الصيد وتوابعه ج1١‏ 
انهه ستص ا ا كك تون رود دل .م31 91909591137 ان 


المدهد والخطاذ 

واعلم قد نل , وجهاً غريباً لقنزعة القنبرة في الكافي بإسناده إلى سليمان 
بن جعفر الجعغري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: قال علي بن الحسين 
علهماالثلام : القنزعة التي على رأس القبّرة من مسحة سليمان بن داودء وذلك ان 
الذّكر اراد ان يسفد() أنثا. امتنعت عليه فقال لها: لا تمتدعي فا أريد الا ان 
يخرج الله عَزُوجلَ مني نسمة تذكربه فأجابته إلى ماطلب» فلما أرادت أن تبييض 
قال ها: أأين تريدين أنتبيضى »فقالت له: لا أدرى أنحيه عن الطريق» قال لها: اي 
خائف آن رَبك مارّ الطريق» وليكتّي أرى لك ان تبيضي قرب الطريق» فن 
يراك قربه توهم انك تعرّضيناللمَط احيَ/من الطريق.فاجابته إلى ذلك وباضت 
وحضنت(») حتى اشرفت على" النقاتتة“فبيداهما كذلك اذا طلع سليمان بن داود 
(على نبينا وآله وعليهها الكلام) قبتَنَوْهوَالطازًتظله فقالت له: هذا سليمان قد 
طلع علينا في جنوده ولا آمن ان يحطمنا ويحطم بيضناء فقال لها: ان سليمات (على 
نبينا وآله وعليه السلام) لرَجل رحم بنا فهل عندك أنه لفراختك اذا 
نقين؟ قالت: نعم جرادة خيّأتها منك انتظر بها فراخى اذا نقبن» فهل عندك 
شي *؟ قال: نعم عندي تمرة خبّأتها منك لفراخي» قالت: فخذانت تمرتك وآتخد 
أناجرادقي بي ونعرض لسليمان (على نببينا وآله وعليه التّلام) فنهديهها له فنانه رجل 
يحت الديّة» فاخذ القرة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعض السليمان 
(علل نبيدا وآله وعليه التّلام) فليا رآها وهوعلى عرشه بسط يديه للها فاقبلا فوقع 
الذكر على ايمين ووقعت الانثى على اليسار وسأخها عن حاهها فاخبراه فقبل هديتهها 
وجتّب جنده عنبها وعمن بيضهما ومسح على رأسهما ودعالهما بالبركة فحدثت القتزعة 

(1) السفاد نزو الذكر من الحيوان. والسباع على الاتثى - الصحاح. 
(1) حضن الطائر بيضه ضمه تحت جناحيه كذا في هامش الكاني. 


جك في حيوان البحر لزعي 
(الثالث)حيوان البحرء ويحرم كله الا السمك ذا الفلس. 


على رأسهرا من مسحة سليمان عليه الكلام(١).‏ 

فيها أحكام, مثل قصد النسل من النكاح. 

والتجنب عن كسربيض الطيور وأخذه. 

واهديّة وقبوها وان كان قليلاً جداً وكان لصماحبهاء طلباً من المهدى إليه. 

والدعاء له بالبركة وغيرها وان كان في شرع سليمان فتأمل. 

قوله: «الثالث حيوان البحر الخ» ا مشهوربين الاصحاب تحريم حيوان 
البحرألّا السمك الذي له فلس فانه الحالال, وقد ادعى اجماع المسلمين على حل 
السمك الذي فيه فلسء واجماع الاصحاب ل تجريم ماليس بصورة السمك من 
سائر حيوان البحر, وهوغير ظاهر, وسيلجي”اختلافهم ني السمك الذي لا فلس 
له مثل الجرَي وا مارماهي والزمان 

فنقل عن الاكثر التحرم مطَلْفَلْصحيحَة محمد بن مسلم قال: أقرأني 
أبوجعفر عليه الكّلام شيئاً من كتاب علي عليه السّلام فاذا فيه: انها كم عن 
الجخرّيثء والمارماهي » والطافي , والطحالء قال: قلت له: رمك الله انا نوي 
بسمك ليس له قشرء فقال:كُل ماله قشرمن السمكء وما ليس له قشر فلا 
تأكله()),وصحيحة حماد بن عثمانء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: جعلت 
فداك , الحيتان مايؤكل منها؟ قال: ماكان له قشرء فقلت: جعلت فداك ماتقول 
في الكنعت؟ قال: لابأس باكله» قال: قلت: فانه ليس له قشرء قال:بلى ولكنها 
حوت سيّئة اخلق تحتكٌ بكلّ شي ءءفاذ/انظرت في أصل اذنها وجدت ها قشر (م) 


(1) الكاني آخر كتاب الصيد باب القسبرة ج؟ ص ١1”‏ طبع قديم وأورد قطعة منه في الوسائل باب41 
حديث] من ابواب الصيد ج15 ص 160. 

(؟) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة انْحرّمة ج7! ص١7‏ وذبله في باب حديث ١ملها.‏ 

(م) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة امحرّمة ج١1‏ ص6 


عود كتاب الصيد وتوابعه 01 


وصحيحة ابن سنان_كأنه عبدالله عن أبي عبدالل عليه الكّلام قال: كان 
علي عليه اكلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلَى الله عليه وآله ثم يمر بسوق 
الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن له قشر من السمك(1). 
ومثلها رواية مسعدة بن صدقة عنه عليه اللام(). 
ورواية أبي سعيد قال: خرج أميرالمؤْين عليه السّلام على بغلة رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله فخرجنا معه مشي حت انتبى إلى موضع اصحاب السمك 
فجمعهم ثم قال: اتدرون لاي شيء جمعتكم ؟ قالوا: لاء فقال: لا تشتروا الجزيث» 
ولا المارماهي , ولا الطافي على الماعبفلا تبيعود(م). 
3 الصحيح» عن أن يصن فإ سألت أباعبدالل عليه الكلام عمّا يكره 
من السمك فقال: اما في كتاجعلي عليه السّلام فانه نجى عن الجريث(0). 
وقريب منه ر وا تح دب كتيل عد اليه الصّلام(0). 
ورواية ابن فضال عن غير واحد من اصحابناء عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» قال: الجرّي, والمارماهيء والطافي حرام في كشاب علي 
عليه السّلام(:) وغير ذلك من الاخبار. 
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى اباحة ماعدا الجرّي, لصحيحة محمّد 
الحلبيء قال: قال أبوعبدالله عليه التّلام: لايكره شي ء من المحيتان الا الجري(/) 
(1) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب الاطعمة المحزمة ج10 ص 7+٠‏ 
(؟) الوسائل باب .+ حديث + من ابواب الاطعمة المرّمة ج10 ص 7+0 


(م) الوسائل باب .ه حديث ١4‏ من أبواب الاطعمة امحرمة ج17 ص 6707 
(4) الوسائل باب + حديث +1 من ابواب الاطعمة المحزمة ج17 ص60 
(ه) الوسائل باب .* حديث 1١‏ من ابواب الاطعمة امحرّمة ج١1‏ ص584. 
() الوسائل باب .* حديث ٠6‏ من ابواب الاطعمة اممرّمة ج١1‏ ص 174 
(؛) الوسائل باب + حديث 10 من ابواب الاطعمة الحزمة ج5١‏ ص 574. 
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ومثلها رواية الحكم الا انه بدل الجر 


يشرم. 

قال الشييخ في الكتابين: فنالوجه في هدين الخبرين وماجرى مجراهما أن 
لايكره كراهيّة الحظر الا الجرّي وان كان يكره كراهيّة الندب والاستحباب 
وماقتمناه من الاخبار وان تضمّن بعضها لفظ التحرع, مثل حديث ابن فضال: 
فحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قتعناه. 

وأيْدهُبصحيحة زرارة» قال: سألت أباجعفر عليه الشلام (أباعيداث 
عليه السّلام.يب) عن الجرّيث فقال: وماالجرّيث؟ فنعته له فقال: قل لا آجد فيا 
اوحي الي محرّماً على طاعِم تَطعمهءالآية, ثم قالي: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في 
القرآن الا الخنزير بعبينه ويكره كل شي املك وكيس له قشر مثل الورق وليس 
بحرام انها هو مكروه(0). 

وصحيحة معد بن مسلمى فَالرتسَألِجه أباغتداشاغليه السّلام عن الجري» 
وا مارماهي» والزمين وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: ياعحمّد: 
اقرأ هذه الآية التي في الاتعام: قل لا آجد فيا أرحيّ الي عرّمء قال: فقرأتها حق 
فرغت منهاء فقال: انمااحرام ماحرّم الله ورسوله في كتابه, ولكنهم قد كانوا يعافون 
أشياء فنحن نعافها(م). 

فهذان الخبران صريحان في عدم تحريم شيء من السمك الذي لاقشر له 
خرج هااجمع على تحرهه -بحيث لانمكن تأويله بالنص والاجماع , مثل الي ان صصح 
ماقيل فيه وبق الباقي. 


(1) الوسائل باب ؟ حديث .18 من ابواب الاطعمة 


(5) الوسائل باب ٠‏ حديث 1١‏ من ابواب الاطصمة 


0 كتاب الصيد وتوابعه اج 


(الرابع) ا مايعات ويحرم منها المخمر وكلّ مسكر كالتبيذ وشبهه. 


ويؤيده الاصلء والعمومات» وحصر احرّمات بالآية والاخبار المتقتعة 
أيضاً فتأقل. 

ولكن يبعد حمل تلك الاخبار الكثيرة جذأً على الكراهة خصوصاً مايدل 
على فعله عليه السّلام من ركوب بغلة رسول الله صلَى الله عليه وآلهء والرواح إلى 
السوق وجمع أهله, ومنعهم عن البيع والأكل» فان مثل هذا لايعمل للمكروه. 

وأيضاً الظاهر تحريم الطحال والطافيء فيلزم حمل النبي الذي فيها على 
التحرم والكراهة, وكذا في الجرّي أو الجرّيث مع غيرها, 

وأيضاً لاب من اخراخ يري أو الجريث من الكراهة وادخالها في 
التحر, فلاب من التأوبل؟فقا يدل بلى حصر ا محرّمات في غيره مثل الآية 
والاخبار, 

وأيضاً ان الأول [الدالله نيترم خ) اكث مع انه مكن مل 
الأخيرتين على التقنيّة, أو على عدم التحريم بالكتاب أو التحرم الغليظ مثل تحريم 
الختزير» ويؤيده كثرة القائل. 

فتأقلء فان المسألة من المشكلات. 

وأيضاً ما علم تحريم كل حيوان البحر غير السمك كا هوظاهر كلامهمء 
اذ ماعرفنا له دليلاً سوى مااّعى الاججاع على تحربم ماليس بصورة السمك في شرج 
الشرائع فتأقل. 

قوله: «الرابع المايعات ويحرم الخ» رابع اتخلوقات المنقسمات 
(المنقسمة-خل) إلى حرم والمباح المايعات, وامحرّم منها الخسر وكل مسكر 
كالنبيذء وهومايصنع من القركما يفهم من صحيحة عبدالرجمان بن الحججاج عن 
أبي عبدالله عليه التّلام» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الخمر من خمسة» 
العصير من الكرم: والنقيع من الزبيب؛ والبتع من العسل, والمزرمن الشعين 


والنبيذ من القر(١).‏ 
ورواية الحسن الحضرمي عسمن اخبره عن علي بن الحسين عليهما السّلام» 


قال: الخمر من خخسة أشياغ من القره والزبيب, والخنطة, والشعير والعسل(). 

ومثله روى ني الصحييح: عمن عامر بن السمطء عن علي بن الحسين 
عليهما الشّلام(0). 

وما روي في الصحيح أيضأء عن علي بن إسحاق الهاشمي, عن أبي 
عبدالله عليه اللام» قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: الحشمر من خمسة» 
العصير من الكرم, والنقيع من الزبيبء واليبتيع من العسل, وا مرز من الشعيره 
والنبيذ من. اللقر(؛). 

ولا منافاة لاحتفال الأخذ من الجميع- 

وبالجملة كل مايسكر وان كآئَقلَيْلا(قلديلهسعل) ليس كذلك فقليله 
وكثيره حرام من أي شي ء اخذ. 

اما الخمر فالدليل على تحريمه من الكتاب(ه) والستةء وقد كثرت 
الاخبان بل مايحتاج إلى الدليل» لانه صار من الضروريات. 

واما غيره فبائقياس باستخراج العلّة» وهو السكر, وكونه علة, مفهوم من 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الاشربة الحرّمة ج/١‏ ص 571 

(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب الاشربة الحرّمة ج10 ص177. 

() الوسائل باب ١‏ مثل حديث ؟ بالسند انثاني.من ابواب الاشربة امحرّمة ج10 ص111. 

(4) الوسائل باب ١‏ حديث +من ابواب الاشرية الرمة ج0١‏ ص78 

(ه) مثل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسرقل فيهمااتم كببرالخ» البقرة:114. وقوله تعالى: انا 
الخمر واليسر والاتصاب والازلام رجس من عمل الشيطاذء الماثدة: .6١‏ وقوله تعالى: لما يُريد الشيطان آن يوقع 
بينكم المداوة, والبفضاء في الخمر وا ميسره امائدة: 


14 اكتاب الصيد وتوابعه ع 


العقل والنقل. 

وتدل عليه أيضاً الأخبان مثل رواية علي ببن يقطين» عن أبي إبراهم 
عليه السّلامٍ قال: ان الله عزُوجلَ م يحرم الخمر لاسمهاء ولكن حرّمها لماقبتهاء فا 
فعل فعل الخمر فهو خر(١).‏ 

ومثله صحيحته أيضاء عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام, قال: ان الله 
تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمهاء ولكن حرّمها لعاقبتهاء فا كان عاقبته عاقبة 
الخمر فهو خر(؟) والمراد انه حرام مثلها. 

وف رواينة اخرى عن أي يجمبدالله عليه السّلام: واما الخمر فانه حرّمها 
لفعلها وفسادهارم). 

وني هذه الاخبار أثثازة]ى “وار القياس مع بيان العلّة من الشارع, 
فتأقل. 

وتدل على تجرم كل مسكر وال 
سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله عليه الام ماتقول في النبيذ» فان أبامرم يشريه 
ويزعم انك أمرنه بشربه ؟ فقال:صدق أبومريم»سألني عن النبيذ فاخبرته انه حلال ول 
يسألني عن المسكرءتم قال عليه الكّلام: ان المسكر مااتقيتٌ فيه احدأء سلطاناً وله 
غيره» قال رسول الله صلَى الله عليه وآله :كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله 
حرام فقال له الرجل: فهذا (هذا-ئل) النبييذ الذي أَذئت لأبي ميم في شربه اي 
شيء هو؟ فقال: اما أبي فانه كان (فكان_ثل) يأمر اخادم فيجيء بقدح فيجعل 
ٍ م يبعله (فيجعله -ثل) في اناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله 


أ موثقة حنان بن سديرء قال: 


.90 من ابواب الااشربة الحرزمة ج0١ ص‎ ١ الوسائل باب 14 حديث‎ )١( 
0786 حديث ؟ من بواب الاشربة الحرمة ج18 ص‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 


() الوسائل باب 14 قطعة من حديث + من لبواب الاشرية امحرمة ج7١‏ ص 776 منقول بالمعنى . 


00 ما يمرم من المابعات يلل 


أو اربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشريه بالنهان ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان 
يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلائة ايام كيلاً (لثلا -ئل) تغتلمء فان كثتم 
تريدون النبيذ فهذا النبيذ2:). 

وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلاً منه. 

وان النبيذ منه في الجملة, ومنه حرام؛ ومنه حلال وبيّنه. 

وان لا تقنيّة في بعض الامور يحتمل لانه معلوم بحيث لايمكن التقيّة أو 
لوجود قائل بتحرعه منهم أيضاً فتأقل. 

وي الحسن, عن كليب الصيداويءقال: سمعت أباعيدالله عليه اللام 
يقول: خطب رسول الله صلّى الله عليه والفافقال يكل مسكر حرام(0). 

وعن أبي الربيع الشامي» قانا: قال أبوطيدالل عليه اللام: ان الله حرم 
الخمر بعينهاء فقليلها وكثيرها حَرَامَكابجرّم الميتية والدم ولحم الخنزير وحرّم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله الشراب من كلّ مسكر وما حرّمه رسول الله صل الله 
عليه وآله فقد حرمه الله عرُوجِلَ(). 

وني صحيحة معاوية بن وهبء قال: قلت لأني عبدالله عليه السّلام: ان 
رجلاً.من بني عي -وهومن صلحاء مواليك ‏ يأمرني (امرني -خ) ان أسألك عن 
النبيذ واصفه لك فقال: انا اصف لكء قال رسول الله صلَى الله عليه وآله :كل 
عسكر حرام» وما اسكر كشيره فقليله حرام قال: فقلت:فقليل ا حرام يحله كثير 
الاء؟ فرد عل بكفيّه لا لا 


(1) الوسائل باب ؟١‏ حديث ه من ابواب الاشربة الحرّمة ج/10 ص 71 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث من ابواب الاشربة ” 
(5) الوسائل باب ١6‏ حديث 4 من ابواب الاشرية ا/ 
() الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من لبواب الاشرية الحرمة ج330 ص5<0. 


1 كتاب الصيد وتوابعه جلك 


والفقاع. 


وني رواية الفضيل بن يسارعن أبي جعفر عليه السّلام, قال: سألته عن 
النبيذء فقال: حرّم الله الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلَى الله عليه وآله من الاشربة 
كل مسكرد). 

وني رواية اخرى؛ عن جعفر بن محمد عليسماالسّلام: انظر شرابك هذا 
الذي تشربه, فان كان يسكر كثيره فلا تقربنَ قليله, فان رسول الله صلّى الله عليه 
وآله قال: كل مسكر حرام» وما اسكر كثيره فقليله حرام(). 

وبالجملة, الاخبار في تحريم شرب كل مسكر كثيرة جذأء وهوظاهر وأنّ 
المراد بامسكر الذي كثيره يسكر ولإ.يشترط ان يسكر قليله أيضاً» فالذي يسكر 
الكتثير منه فهو حرام من غير اسذكا رمن أي شي ء كان, والاخبار في ذلك كثيرة 
جدأء وقد مر طرف منها 

ومشل ما في صِحَِيحَةحَلِيّدِي مسلمئ/عن احدهما عليهما الثلام قال 
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله. : كل 
مسكر حرام (م)» ومثله رواية أبي الربيع الشامي (4). 

قوله: «والفقاع» من الحرّمات, الفقاع أيضاء والاخبارعل تحريه 
متظافرة» مشل انه مر مجهول فلا تشربه(ه)» وني اخرى خيرة (خرة ثل) استصغرها 
الثاس (+)» في اخرى حده حد شارب الخمر(,» وفي الاخرى: هوالخمربعينهاء 
وني اخرى: هوخر وفيه حد شارب الخمر(م). 


(1) الوسائل باب ٠6‏ حديث * من لبواب الاشربة احرّمة ج/10 ص 110 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب الاشرية الحرمة ج10 ص 501 
اص 68؟ وللحديث ذبل فلاحظ . 


جلا ص 04 


() الوسائل باب 0؟ حديث ١‏ من ابواب الاشربة اغره 


(5) الوسائل باب ١6‏ قطعة من حديث 4 من ابواب الاشرنا 


(6) و(:) و (8(:01) راجع الوساشل باب 8؟ حديث ١‏ و١‏ وباب 0؟ حديث؟ من ابواب الاشرية 


000 ما بحرم من المابعات لل 


وني الصحيح عن الوشاء قال: كتبست إليه-يعني الرضا عليه الّلام- اسأله 


عن الفقاع؟ قنال: فكتب: حرام؛ ومن شربه كا شارب الخمر, قال:وقال 
أبوالحسن: لوان الدارداري لقعلت بايعه, ولجلدت شاريه, وقال أبوالحسن الأخير 
عليه الكّلام: هي خرة استصغرها الناس )١(‏ والروايات في تحرمها كثيرة جدأ»). 

لكن ورد مع ذلك الروايات في حلّه أيضاً , مغل صحيحة مرازم -كأنه 
ابن حكيم الثقة قال: كان يُعمل لأني الحسن عليه الكلام الفقاع في منزله, قال 
محمد بن أحد بن يحيى: قال: أبوأحمد يعني ابن أبي عمير: ولا يعمل فقاع يغل 

قال الشيخ في الاستبصار والتهذِيع: الذي يكشف عمّا ذكره ابن أي 
عمير مارواه الحسين بن سعيدء عن عديلأ نين عي قال: كتب عبدالله بن محمد 
الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه الكبلام: َرَت أن تفسرلي الفقاع» فانه قد اشتبه 
علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبل فكَيْبُلإيّة-لاكقرب الفقاع الا مالم تصر 
آنيته أو كان جديداًءفأعاد الكتاب إليه: في كتبت أسأل عن الفقاع مالم يغل 
ضان وم اعرف حد الضراوة 
والجديدء وسأل ان با سر ذلك له وهل يحل (يجوز.ئل) شرب مايعمل في الغضارة 
أو الزجاج أو الخنشب ونحره من الأواني؟ فكتب:تفعل الفقاع (في الزجاج وفي 
الفخار الجديد_يب) وأواني الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد 
ثلاث عملات الا في اناء جديدء والخشب مثل ذلك(). 


أن اشربه ماكان في اناء جديد أو 


الم ج10 ص41 ]نوص 1415 
(:) الوسائل باب / حديث ١‏ من ابواب الاشرية انحر 
(:) راجع باب 7 و8, و* من ابواب الاشرية محر 
(م) الوبسائل باب +« حديث١‏ من ابواب الاشرية الحرمة ج0١‏ ص ١»‏ واسقط قوله: قال د ين 

أحد بن يحيى قال ابواحمد يعني الخ ولكنه في نقله الشارح قد صرّه. 

(4) الوسائل باب 4 حديث؟ من ابواب الاشرية أ 


عقا ج/! ص 506 


لكل كتاب الصيد وتوابعه جا 


ثم نقل صحيحة علي بسن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه التّلامء قال: 
سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كنيف عمل ولا 
متى؟ يحل (لي-خ) ان اشربه؟ قال: لااحبَ(0. 

لعله يريد ب (لااحب) التحريم ليوافق الاخبار الكثيرة. 

وبالجملة, الاخبار الكثيرة جدّأ تدل على تحر الفقاع» لكن مافتر في 
الشرع فيحال الى اللغة والعرف,فكل مايستى به -مالم يعلم حليته كرا هو المشهور بين 
الأصحاب- فهو الحرام: قيل: انه يتخذ من ماء الشعين 

ولكن ظاهر خبر مرازم مِع تنس ابن أبي عمير يدل على تحر المغلى منه 
لامطلقاً ويفهم انه قول الشيخ| افكت لمامر من كلامه السابق» ومقتضيه 
قاعدة جل المطلق والعام على اميد تقاض 

ولكن تأبيده برواية سبق بن سبد فانها ضعيفة السندء ومتنها 
مغلق» وظاهرها يفيد جواز المغلى أيضاً في الجديد وغير الضار يل ماغلى وعمل 
ثلاث مرّات أيضا, ويحرم مافوقه, والقائل بمضمونها غيرظاهر, اذ كلام ابن أبي 
عمير يدل على تحريم المغلى مطلقاًء والشيخ قله واراد تأييده بهاء لما من مع 
الإشكال في المتن والسند. 

فبقيت رواية مرازم غير مؤيّدة, فتأويل ابن أبي عمير اياها غير ظاهر, 
وطرحها أيضاً مشكل. 

وتأويل غيرها من الأخبار الكثيرة جداً بسبب هذه الواحدة التأويل لبعيد 
مشكل أ 

فيمكن تأويلها بحملها على التقيّة أو الفقاع الحلال أي الذي يعمل في 


(01 الوسائل باب +؟ حديث ؟ من ابواب الاشرية الحرّمة ج10 ص50 


000 ها تجرم من المابعات 1 


بيته, ولعل في قوله: (يعمل له في منزله) اشارة إلى ماهوحلال, حيث ماقال: 
(يشرب الفقاع مطلقاً) فافهي.وكان يعمل على وجه يعلمه عليه السّلام انه حلال 
وان سمّى فقاعاً لمشابهته للحرام الذي يعملونه ٠‏ 

وبالجملة, الفعل المثبست الذي له افراد عحرّمة وافراد محذّلة لاعموم له 
وعمل الفقاع كذلك فانهم يقولون: انه حرام الا اذا علم انه حلال كا اشرنا إليه 
ولا يدل على تعيين فرد أيضاً وهوظاهر وقد ثبت في الاصول. 

فرواية مرازم -على تقدير كونه ابن حكم الثقة اذ قد يكون غيره- لا توجب 
طرح الاخبار الكثيرة ولا تقيّدها بالقيد الذي يهم من كلام ابن أبي عمير ولا غيره 
حق يثبت المقيّد للمحال واحرّم فتعيّن خملهازم) علَ/تقدير عدم ردهاء لعدم تسليم 
الصحّة أو معارضة واحدة من الكثيرة ()) قفتم 

ويؤيده الشهرة بحيث كنا ”إن يلكونة:إجماع-الظذائفة ومن خصوصيات 
مذهيهم. 

قال في الدروس: الثاني» الفقاع اججاعاً لقول الصادق عليه السّلام والرضا 
عليه السّلام: (هوخبر مجهول فلا تشربه)(م)» وني رواية شاذة حل مالم يغل منه(») 
ضَرره) آنيته بأن يغمل فيها فوق ثلاث مرّات(:)» وهي تقيّة أو حمولة على 


(1) في هامش بعض النسخ: بعني رواية مرازم لماعل التقية أوعل الفقاع الحلال. 

() هكذا في النسخ لكن الصواب: مع الكثيرة كا لايخق . 

() الوسائل باب 5 حديث .8 - ١١‏ من ابواب الاشرية. 

(4) الوسائل بباب 4م حديث ١‏ من ابواب الاشرية الحزمة ج10 ص8 :6 

(0) فيه: نبي عن الشرب في الاناء الضاري وهو الذي ضري بالخمر وود بهاء فاذا جمل فيها العصير 
صارخراً ممع البحرين). 

(5) الوسائل باب 4 حديث * من ابواب الاشرية 


ةج ص 188 - 2184 


الرّمة ج10 ص 608 


4ل كتاب الصيد وترابعه جك 


والعصير اذا غلى واشتد الا أن ينقلب حَاذ أو يذهب ثلثاه. 


مالم يُسم مُقاعاً لحماء الزبيب قيل غليانه؛ فني رواية صفوان عن الصادق 
عليه التّلام: (حل الزبيب اذ انقع غدوة وشرب العشي أو ينقع بالعشي ويشرب 
غدوة)(). 

وهذا كلام جيّد يؤول إلى ماقلناه, ولكن يفهم منه عدم القائل به وقد 
عرفت أن ابن أبي عمير والشيخ في الكتابين -على الظاهر قائلين به فتأقل. 

واتا مل صحيحة علي بن يقطين على التحرم فخير بعيد» لان اطلاق 
(لااحبّ) و(مكروه) على التحرم كثيرء ويحتمل ضرباً من التقيّة أيضاً فتأقل. 

قوله: «والعصير اذا غل وَآسْتَدٍ الخ» من امْحرّم, العضير, وامراد به الماء 
الذي عص رمن العنبء بل |الذي بصليح له ان يعصر, اذ الماء اللوجود في حبوب 
العنب أيضاً اذا غلى قالوا بتجرمهم 

والغليان هو انقلاب اعلآة اسَفْلُ كما سيجيء في الرواية» والشدّة عبارة 
عن الثخونة والخلظ والقوام, وهي تحصل بعد الغليان. 

والظاهر انه لايحصل بمجرّد الخليان مالم يكثر فلا تلازم بينهها كما ادّعاه 
الشهيدء فاشتراط التحريم بها محل التأمل» فإن الظاهر من الروايات ان الشرط هو 
الغليان ققطء فتأمّل. 

مثل حسنة حماد بن عيسىء (عثمان ‏ خل)» عن أبي عبدالله عليه السّلام 
قال: لايحرم العصير حتى يغل (). 

وني رواية اخرى عنه عليه السّلام قال: سألته عن شرب العصيره قال: 


(1) الوسائل باب ٠0‏ حديث ٠+‏ من ابواب الاشربة الحزمة ج0١‏ ص "7ش 

(؟) الوسائل يباب 58 حديث ١‏ من ابواب الاشربة المباحة وفيه عن حماد عن أبي عبدالله عليه السّلام. 
وباب+ حديث١‏ من ابواب الاشربة اممرّمة ج/١‏ ص 716 -1؟ ويه حا بن عشمان عن أي عبدالله 
عليه الكلام. 


جا ها يحرم من المايعات امل 


وف موثقة ذريح -لابن فضال_زع) قال: سمعت أباعبدالله عليه الحّلام 
يقول: اذانشل العصير وغل (أوغل كايب-ثل) حرم(0). 
وحسنة عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كل عصير 


اصابته النارفهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثهزة)» وهي صحيحة في 
التهذيب(/0). 

وحسنة اخرى لهء قال: أبوعبداش عليه الكلام: إن العصير إذا طبخ حتى 
يذهب ثلثاه ويبق ثلثه فهو حلال(0). 

وصحيحة ابن أبي يعفور, عن أبيحَبدالعليه السّلام قال: إذا زاد الطلا 
على الثلث فهو حرام(؟). 


)١(‏ الوسائل - م حديث + من ابواب الاشربة امحرّمة جلا ص01 

(؟) سنده كرا في الكاني هكذا: حمدين يبى » عن أحدين محمد عن أي بحبى الواسطي + هن مادن عشمانا. 

(م) لعل نظره قدّس سرّه الى وجود حسنته مثل الرولية الاو هنا. 

(4) سند الكاني هكذا: عد بن يحبى » عن احدء عن ابن فضال» عن الحسن بن الهم عن ذريح. 

(ه) الوسائل باب © حديث 4 من ابواب الاشربة اممرّمة ج/11 ص 514 

() الوسائل باب 7 حديث ١‏ من البواب الاشرية امرزمة ج/0١‏ ص 17م 

طريق الشيخ رعه الله هكذا: الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سدان. 

(؛) طريقه إلى الحسن بن عبوب هكذا: ومن جملة ملذكرنه عن الحسن بن محبوب ماروجعه بهنه 
الاسانيد, عن علي بن إبراهيم» عن ابيهء عمن الخسن بن حسوبء قال أبضاً: ومن جملة ماذكرنه عن ا حسنٍ 


معبوب مارويقه بهذا الاستادء عن أحد بن عمد, عن الحسن بن حبوب» وسراده بقوه: (هذه الاسانيد) لو 
اناد طرقه ل الكليني هذا ولكن في التبذيب عنه (يعنى عمد بن أحد بن يميى) عن الحسن بن عبوب. 

(+) الوسائل باب ه حديث ١‏ من أبواب الأشريه الحرمه ج11 ص 71. 

(1) الوسائل باب ؟ حديث .+ من ابواب الأشربه انحرمه جا ص 1907م 


0 كتاب الصيد وتوابعه جا 


كانه يريد. العصير اذاغلى ولم يذهب ثلثاه وبق الثلث بل بق الزائد عليه 
فهو حرام . 

واعلم ان ظاهر اكثر الاخبار ان العصير اذاغلى مطلقا حرم» وفي صحيحة 
عبدالله (بالنار)() فكأنٌ المراد اعم لعموم الاكثرمع فتوى الاصحاب وعدم المنافاة 
بين العام والخاصٌ ليخصّص مع احتمال ارادة التخصيص. 

وان ظاهرها اشتراط كونه غلى معصوراًء فلوغلى ماء العنب في حيّه ل 
يصدق عليه انه عصير خلى , فني تحرمه تأمّل ولكن صرّحوا به فتأمل . 

والأصل والعمومات وحصي إيجرّمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل. 

وأن العصير بظاهر لجشيغيام ع عصير العنب وشيره وهم خضصوه بهه 
فلمل لهم دليلاً أو العصير له ممق مترغي أوعرفي خاصٌ بالعنب وما نعرقه» 
فيمكن خروج ماعلم حموَبقكافيَ لك في التحرم, مثل عصير القر والزييب» 
وما تقدم من الاصل والسمومات وحصر امحرّمات مؤيّداً بالشهرة دليل الحلّ حتى 
يعلم كون المراد بالعصير مايعمّ فتأمّل كما سبق . 

وانهم قالوا: اذا غلى. واشتدٌ يصير نجساًء وما رأيت دليلاً للنجاسة» وقال 
الشهيد أيضاً في الذكرى بعدم دليل بها ومع ذلك قال بها في كتبهه واشتراكه مع 
“اللسكرات والفقاع في التحريم لايستلزم اشتراكه معها في النجاسة وهوظاهر. 

وعلى القول بنجاسته قالوا يطهر بذهاب ثلثيه أو صيرورته دبساً أو خلا. 

وأيضاً قالوا اذا الي فيه شيء ححين غليانه أ قبله ثم نجس بالغليان نجس 
ذلك أيضاء واذا طهر يطهر ذلك أيضاً معه, ولا منعه من الطهارة ا يطهره كيا اذأ 
كان خراً انتي فيها شيء ثم صار خلا. 


() في الصحيحة:كل عصير /صابته النار. 


000 ها يحرم من المابعات 1 


وني ذلك كله تأمل اذمانجد دنيلاً على ذلك الا ماتقدم ما يدل على الحل 
بذهاب ثلشيه, وهو مستلزم للطهارة» ولكن ماعلم طهارته مع وقوع شيء فيه 
صريحآء فتأقل . 

اما كونه خلّد أو دبا كذلك » فان كان مع ذهاب ثلقيه فهو داخل فيه 
والا ففيه تأمل الا ان يكون اجماعيّا أويقال: اذا خرج عن كونه عصيرا صار 
طاهرء فانه جزء لسبب النجاسة» فاذا زال زالت كما في الخمر اذا صار خلا 

ولكن قد ينازع في السببيّة, وعلى تقديرها جرد زواله غير كاضيء بل لابد 

من المطهر لان الشارع حنكم بنجاستهء فتحِتاج طهارته الى دليل» اذالاصل 

البقاءء فتأمّل. 

ثم قد ينازع في طهارة ماالق فيةوتتناقش ني الاصل أيضاً مطلقاء اذقد 
يقال: الجامد او المايع اذا القي في الحمَ و ليهراتقية#أؤلابة للمثبت من الدليل» 
وان الحكم بطهارة الخ -وان كان في الأصل خراً قد يكون لعدم نجاسة الخمر 
فان الدليل ماقام على نجاسته والأصل» وكل شيء طاهر حت يعلم انه قذرز؛)» 
والاخبار الكشيرة مؤيّدة له وان كانت في النجاسة أيضاً موجودة» وقد مرّ البحث 
عنه في الطهارة مفصَلاً) فتأمل . 

وبالجملة -بعد وجود حكم شرعيّ يحتاج رفعه إلى دليل كذلك . 

فقد ظهرا في حصول الحل بصيرورة العصير دبساً أو بانقلابه خلا 
فان الدليل كان عغصوصاً بذهاب الثلثين كما رأيت الا ان يتعى الاستلزام لولا 
الاجاعء أو أنه انما يصير خلَةً بعد ان يصير خمرأًء وقد ثبت بالدليل أن الخمر يحل اذا 


(1) الوسائل باب بام حديث 4 من أبواب النجاسات ج؟ ص66 ٠١‏ وفيه كل شي ه نظيف. 
(]) راجع ج١‏ من هذا الكتاب ص 514-515 


صار خخلاًء أويقال: ان الدليل الدال على ان الدبس والخلٌ مطلقاً حلال يدل 
عليه فتأقل. 

وبالجملة ينبغي ملاحظة وزن العصير ولا ثم بعد أن صار ديساًء فان 
ذهب ثلثاه, وإلَا صبرعليه حتى يذهبء وقد ادعى انه يصير دبساً بعد ان صار خساء 
فان كان كذلك فحسن. 

ويؤْيّد طهارته, الاصل» والعمومات, والحصر وكل شيء طاهر حق يعلم 
انه نجس . 

والحكم بطهارة الدبس والخلَءٍ والمباش رمع ماباشره, فانّ الحكم بطهارة 
هذه الاشياء مع القول بالنجاسلة بكييب التبكتة مشكل . 

ثم اعلم ان المشهور أن التَحرَبالقليان مخصوص بالعصيرالعنبي»ولاخلاف 
في حلَية عصير خير القر ابلط الفاح والرمان وان غل مالم يكن 
لسرا وكذا سائر الربوبات؛ والاصل والعمومات وحصر الحرّمات مؤيّدات. 

ويدل عليه أيضاً عض الروايات؛ مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف» 
قال: كتبت اليه يعني اباالحسن الأول صلوات الله عليهء أسأله عن السكنجبين 
والجلاب ورب التوت, ورب الرمان ورب العفاح ورب السفرجل؟ فكتب: 
حلال(0). 

وني رواية اخرى له عنه عليه السّلام: زاد رب السفرجل اذا كان الذي 
يبيعها غير عارف» وهي تباع في اسواقنا؟ فكتب جائز لابأس بها(0). 

وفيهما -مع الغليان خلاف , والمشهور الحلء ويؤْيّده الاصل والعمومات 


(1) الوسائل باب ١15‏ من أبواب الأشريه اححرم 
(1) الوسائل باب 9 ح» من ابواب الأأشربه المحرمة 


جا ها يحرم من المابعات ينذا 
عأاااااااااااااااا 26 _لللل سس 


وحصر المحرّمات في الآية والاخبار الكثيرة. 


ؤقيل بالتحريمء بل يظهر أيضاً القول بالنجاسة من الذكرى. 

والظاهر الطهارة, ولا ينبغي النزاع في ذلك لماتقدمء وقياسهها على الخمر 
والعمبير العنبي باطل» مع عدم ثبوت الحكم في الاصل . 

والحلّز:) لا مر ولعدم دليل صالح للتحريم لاما مرّمن عموم العصير. 

والظاهر انها ليسا بداخلين فيهء والراد منه العصير العنبي» كما يفهم من 
كلامهم ومن ظاهر الأخبار ولهذا ماقال احد بالعموم الا ماأخرجه الدليل» وما 
استدل القائل بعدم اباحتهها بتلك العموماتء ومااستدل له بها أيضاًء فكأ العصير 
عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتامل | 

نعم ققد استدل على تحر عصير الزبيِبأبررواية علي بن جعفره عن أشحيم 
موسى أبي الحسن عليه السّلام» كالة: ستألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حت 
يخرج.طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه» ثم يرفع فيشرب منه 


السنة؟ فقال: لابأس به(م). 
وعلى تحريم عصير القرء بالقياس. 


فهي مع وجود سهل بن زياد(م) في طريقها غير دالة الا بمفهوم ضعيف 
ني كلام السائل لا الإمام عليه الكّلام وان قلنا بصحّة الاستدلال بمفهوم كلام 
السائل للتقرير فالدلالة ضعيفة جدأء فان مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه 
بالعقل والنقل من الاصل » والكتاب» والسئّة» والاجماع غير معتير جزماً. 


٠ عطف عل قوله: قتس سرّه: الطهاره أي الظاهر ا حل‎ )١( 
الوسائل باب م ح” من ابواب الأشرية امحرمة ج1١ ص 72م‎ )( 
(م) طريقها كا ني الكاني هكذا: عدة من اصحابدا عن مهل بن زياد» عن موسى بن القاسمء عن‎ 


علي بن جعفر. 


50 كتاب الصبيد وتوابعه 00 


ومثلها رواية إسحاق بن عمار قال: شكوت إلى أبي عسبدالله عليه التّلام 
بعض الوجع, فقلت له: ان الطبيب وصف لي شرابء آخذ الزبيب واصبٌ عليه 
الماء للواحد اثنين ثم اصبّ عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه وبق الثلث, 
فقالة أليس حلواً؟ قلت: بلى» قال: اشريه. ول أخيره كم العسل(0 

بل يمكن فهم الحلّ مطلقاً من قوله عليه السّلام: (أليس حلوا؟). 

فافهم فتحريم عصير الزييب بعيد. 

وأبعد منه تحرم عصير القره لعدم شمول هذه الرواية له وابعد منه القياس . 

نعم يمكن ان يستدل له نحو مفهوم موثقة عمار الساباطي » قال: 
سألت أباعبدالله عليه الكلام ع لضي قال: يطبخ القرحتى يذهب ثلثاه ثم 
يمتشطن(0). 

وهنه أدل, ولكن تدعا ظاكع طامل 

ويؤيده أيضاً ماتوجد قريباً منه في حل صفة الشراب الحلال؛ من تقييده 
في اكثر الروايات بالغلي حتى يذهب الثلثان, ولكن ليس شيء صحيحء بل وله 
موثق صريح في التحرم. 

ويؤيّده ان السبيذ الذي يؤخذ من القمر والنقيع الذي من الزبيب اننا 
يحرمان مع السكرء وقد مرّانه لوفعلا بحيث لايسكران يحلان» ومايدل عليه 
با مفهوم كثير. 

ويدل عليه أيضاً مايدل على حل النبيذ الغير اللسكر كثير مثل رواية 
ايوب بن راشدء قال: سمعت أباالبلاد يسأل أباعبدالله عليه الكّلام عن النييذ» 


(1) الوسائل باب ه جه 5 من أبواب الأشرية امحرمة ج11 ص 777 
(؟) الوسائل باب لاا ح١‏ من أبواب الأشربة الجرمة ج10 ص 8078 


05 ها يحرم من يعات 0 


فقال: لابأس بهء فقال: انه يوضع فيه العكرز:)» فقال أبوعبدالله عليه التّلام: 
غدوة واشريه بالعشي, قال: فقال: جعلت فداك وهذا 
: فقال أبوعبدا عليه التلام: أفسدلبطنك ان تشرب مالا يل 
لك(م)» وغير ذلك فتأقل. 

قيل: وروي عن أبي بصير في الصحيحء قال: كان أبوعبدالله عليه السّلام 
بيبة(00. ' 

وهذا ظاهر ني الحلّ, لان الطعام الزبيبي لايذهب ثلثا ماء الزبيب كما 
لايخقي. 

قال في الدروس: ولا يحرم البشتضي رح نَ/إلزبيب مالم يحصل فيه نشيش 
“فيحلّ طبخ الزبيب على الأصحٌ لذهاب لثيه بالشملس غالبأء وخروجه عن مستى 
العنب. 

الوجه الاول مشمر بأنه لوم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون 
مايخرج عن الزبيب حراماً بعد غليانه كياء العنبء وانه اذا كان ذهب ثلثاه ل 


يرم ععصيره ٠‏ 

والظاهرانه ليس كذلك ء فان الحرام هو العصير العنبي اذا كان لم يذهب 
ثلثاهء والزبيب حلال» سواء ذهب ثلثاه ام لا. 

وبأن سبب تمرعه اننا يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمسء والحال ان 
القائل بتحرعه يقول: ماء الزبيب اذا طبخ: يحرم مثل ماء العنب للرواية: وهذا يرد 
على الثاني أيضأًء ولكن المآعي حق كما عرفت, والاحتياط الاجتناب» وهوظاهر, 


() هر بفتحتين مُرديّ الزيت ودُرديّ النييد ونحوه (يجمع البحرين). 
(؟) الوسائل باب "٠‏ حديث ١‏ من ابواب الاشرية المباحة ج10 ص 710 


() الوسائل باب 7 خديث ٠‏ من ابواب الاطعمة امباحة ج١١‏ ص67 . 


لح 'كتاب الصيد وتوابعه 3 ذا 
وما مزج بشيء من هذه. 


قوله: «وها مزج بشيء من هذه» تحريم مامزج باحدى هذه المذكورات 
مع نجاستها ظاهرء فان اللا للنجس.رطباً مجسء وكل غجس حرام. 

وكان يمكن له الاكتفاء عنه بحكم النجس. 

ولكن لماورد بخصوص الخل الرواية وقال بمضمونها جماعة إراد رّه, ولانه 
يريد بيان حكم الممتزج. 

والحكم بتحرم الممتزج حينئذٍ إن كان الامتزاج بحيث غليه الحرام وصار 
من افراده ظاهر وكذا المساوي بل مالم أنه فيه بحيث لم يضمحل بالكلية, واما 
مااضمحل فيمكن الحكم بكونه جلالاً مثل قطرة عرق او بصاق حرام؛ في حت 
ماء أوقِدْن بل في كوز كبير للإضجَلاكولأنه في كل مايشرب منه لم يعلم وجود 
حرام فيه. 

ولا يبعد جعل ذلك متا ب هكجبفانةاكان بحيث كل ما اخذ واكل أو 
شرب ماعلم وجود ال حرم فيه ويكون حلالا» ولا فا معلوم وجوده فيه يكون حراماً. 

ويدل عليه ماتقدم من العمومات, والاصل , وحصر امحرّمات وصحيحة 
عبدالله بن سدان, قال: قال ابوعبدالله عليه عليه السّلام: كل شيء يكون فيه حلال 
وحرام فهولك حلال حتى تعلم أنه حرام 

ويحتمل التحريم خصوصاً المسكر للروايات؛ مثل حسنة عبدالرحمان بن 
الحجاج فقال أبوعبدالله عليه الشّلام: ان مااسكر كثيره فقليله حرام» فقال له 
الرجل: فاكثره بالماء؟ فقال له أبوعبدالله عليه اللا : لاء وما للماء يحل الحرام 
اق الله عَزْوجِلَ ولا تشريه(؟). 


1 الوسائل باب 4 حديث١‏ من ابواب مايكتسب به ج1٠‏ ص 014 
(1) الوسائل باب ١٠‏ ذيل حديث/من ابواب الاشربة الحرّمة ج70 ص 7+6 وللحديث صدر فلاحظ . 


ع1 ها يحرم من الابعات 7 


ورواية عمر بن حنظلة, قال: قلت لأبي عبدالله عليه الحّلام: ماترى في 
قدح من مسكر يه عليه الاء حتى يذهب عاديته, ويذهب سكره؟ فقال: لا 
لله ولاقطرة يقطر (قطرت_ح) منه في حت الا اهرق (اهريق-خل) ذلك 
الحبّر). 

فتأمل فان ا مسألة مشكلة, والاجتناب احوط. 

ونقل في اتحتلف, عن نهاية الشيخ ان القدر اذا كان يغلي على النار فاذا 
حصل فيه شيء من الدم وكان قليلاً ممغلى جاز اكل مافيباء لان النار تحيل الدم» 
وان كان كثيراً م يجز اكل ماوقع فيه. 

وما اعتبر الشيخ المفيد الله يقال أن وقع دم في قدر تغلى على النار 
جاز اكل مافيها مع زوال عين الدم ونمَرقهَآجَآلتان وان لم تزل عين الدم فيها حرم 
ماخالطه الدمء وحلّ ما لمكن غَسَه اتوك 1 سلا أونقل عن ابن البزاج قريياً 
من كلام الشيخ. 

وعن ابن ادريس ا منع من ذلك والمبالغة فيه» وان ماذكره الشيخ رواية 
شاذة مخالفة للأصول. 

ثم ذكر الصنف الاستدلال بالرواية» وهي رواية زكريا بن آدمء قال: 
سألت أباالحسن عليه السّلام عن قطرة خر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم 
ومرّق كثير؟ قال: فقال: يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمّة أو الكلاب واللحمّ 
اغسله وكله, قلت: فان قطز فيه الدم؟ قاق؟ #لدم تأكله النار ان شاء الله قلت: 
فخمر أونبيذ قطر ني عجين أودم؟ قال: فقال: فسدء قلت: أبيعه من الييود 
والنصارى وأبيّن لهم فاتهم يستحلون شربه؟ قال: نعمء قلت: والفقاع هو بتلك 


.59/7 من ابواب الاشربة الفزمة ج11 ص‎ ١ الوسائل باب .12 حديث‎ )١( 


4« كتاب الصيد وتوابعه جا 


المنزلة اذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : اكره ان آكله في شي ء من طعامي (1). 

وهذه تدل على كراهة الفقاعء وقد مرّمايدلَ على تحريمه من النصٌّ 
والاجماع فالمراد بها الحرمة كما قيل» فان الكراهة تطلق على التحريم كثيرأء وقد مر 

وكذا صحيحة محمد بن اسماعيل» قال: سألت أباالحسن عليه التّلام عن 
شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة(:), وهي التحرم. 

وتدل(م) على نجاسة ا مذكورات, وعدم طهارة اللضاف مثل المرق وتطهير 
اللحم المطبوخ مع النجس ولو بالماء القليل على الاحتمال لعموم قوله عليه السّلام: 
(اغسله) فتأمّل. 
وطهارة ماوقع فيه الدمل 

وجواز بيع ماصار جراما ع لَتتتحله من الكفّا رمع البيان له ذلك . 

وعدم تطهير العجبن بآكاء علدا ول كاك كبيراً. 

ويحتمل في الكل عدم النجاسة, بل التحريم بسبب المخالطة» ويكون 
الحكم بالاهراق. والغسل» لذلك ء فتأقل. 

وصحيحة سعيد الاعرجء قال: سألت أباعبدالله عليه اكلام عن قدرفيها 
جزور وقع فيها قدر أوقيّة من دم أيؤكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم(»).. 

فيمكن حلها على الدم الخير النجسء لان الدم اجهول كوم بالطهارة» 
للاصل وكل شيء طاهرحتى يعلم انه نجسء وهذا قالوا: لايحكم بنجاسة شيء 
حتى الدم الا ان يعلم انه نجس صرّح به في الذكرى. 


(1) الوسائل باب 70 حديث ١‏ من 
(؟) الوسائل ياب ٠0‏ 
() يعني روا 
(4) الوسائل باب 44 حديث ؟ من ابواب الاطعمة انحرّمة ج7١‏ ص 77. 


الم ج10 ص1 
بواب الاشرية لغرمة ج1١‏ ص 124. 
اذم كذا في هامش بعض النسخ. 


جا ما يحرم من المابعات 14 
!ا لتخممصت اة___ ‏ لللللهم 
والدم المسقوح وغيره كدم الضفاد والقراد. 


ويحتمل حله على غير الحرام أيضاً ويكون قوله: (تأكله الدار) لثلا تعر 
الطبع» لاالطهارة (للطههارةخ) والخلية» فلا يدل على عدم غباسة القدر بالدم حت 
يقاس عليه سائر النجاسات كها فعله البعض أو يختص بالدم ويقال: النارتطهر 
ماوقع فيه الدم عنه فقط أو يقاس عليه غيره أيضاً. 

وكن طرح الاولى لاشتراك محمد بن موسى(0» بل الظاهر انه 
الضعيف الذي قيل: كان يضع الحديث» ووجود الحسن بن المبارك الجهول أيضاً. 

وحل في المحتلف.الشاني على ماقلناه؛ ثم منع صحّحة السندء وقال: (فائه 
سعيد الاعرج مااعرفه الخ) مع انه قال في,اخلاصة: سعيد بن عبدالرجمان وقيل: 
ابن عبدالله ثقة ذكره ابن نوح() وابن جشدقوم) "وَكَنها النجاشي . 

فيمكن إن يكون مايعرف. ان هد وال كور او لايقول بتوثيقه» فانه نقل 
عن ابن نوح وابن عقدة وم نعرف مذهيهاء 

وهو لاف الظاهر فانه الذكور وكثيراً مايقول بصحّة مثله فتأمل» لعله 
في الخلاصة. 
قوله: «والدم المسفوح الخ» من امحرمات الايعة الدم مطلقأ مسفوحاً 


نسى تو 


)١(‏ سندها كيا في الكاني هكذا: حدّد بن يحيى » عن محمد بن موسي » عن الحسن بن البارك » عن 
ذكريا بن آدم. 

)١(‏ الظاهر انه أحمد بن محمد بن نوح بكنى اباالعباس السيرافي وثقه الشيخ في الفهرست وفال: وله 
تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن أن عبدالل عليه الشلام وزلد على ماذكره ابن عقده كثيرأ الخ راجع 
تنقيح القال للمحقق المنتبع المامقائي ج؟ ص4 4. 

(6) امد بن عمد بن سعيد الحمداني الكوني قال العلامة يكنى اباالعباس جليل القدر عظم النزلة وكانة 
زيديا وجارودياً وعل ذلك مات (إلى ان قال): له كتب (إلى إن قال): منها كاب إسماء للرجال الذين رووا 
عن الصادق عليه السّلام اربعة آلاف رجل خرّج فيه ذكل رجل الحديث الذي رواه مات بالكوفه سنة؟57 
(الكنى) ج١1‏ ص85 


لف كتاب الصيد وتوابعه ج31 


وغير مسفوح. 

قيل: السفوح, هو الذي يخرج بقوة عمد قطع عرق الحيوان أو ذبحه» من 
سفحت الماء اذا صببته, فالمسفوح ا مصبوب. 

واحترز به عمًا يخرج بتشاقل فهوغير المسفوح كدم الضفادع, والقراد, 
والسمك فلا يكون الدم التثاقل الغير المسفوح نجساً لكون النجس هو السفوح فقط 
ولكن يحرم لعموم قوله تعالى: حُرّمتْ غَليكم إلّة وَالدّم(0. 

ومرسلة محمد بن عبدالله؛ عن بعض اصحابناء عن أني عبدالله عليه السّلام 
-في تعليل امحرّمات.: لم حرم الله (النِ ثل) الميتة والدم الخ(). 

قيل: الأول» الاستدلالةيقل تحريمه ب (الخباث)() لان مطلق الدم مقيّد 
بالدم السفوح في قوله: (أو دما مسقوا)(0) . 

وانت تعلم ان المطلق ْمَل عل المقيّد على تقدير المنافاة, ولا منافاة 
بين الآيتين الا باستبار مفهوم الصفة» فلوقيل به وبتخصيص العام بالفهو لت 
الحمل؛ لكن ليس مفهومها بحجّة (الحجة_خ)» وعلى تقديرها في التخصيص به 
بحث كما حقق في موضعه في الاصول . 

نعم المنافاة موجودة من جهة الحصرة ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق 
الدم بعد نزول الخصر كا يجاب به عن كثيرمن المحرّمات» على ان المشافاة يكل 
ذِء فتأمل . 
وأيضاً قد يناقش في الخباثة» فان كثيراً من الدماء يحككون على حلّهاء مثل 


موجودة مع آية الخبائث؛ فها يجاب به يجاب 


() العامة وى 

(]) لاحظ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب الاطعمة الحرزمة ج<1 ص +/0. 
(0) الاعراف: 1007م 

(4) الانعامة مام 


جد ما يحرم من المابعات الفا 
عط يي 2ض 32 _للل-سد 


الا مايستخلف في اللحم مما لايدفغه المذبوح. 


مايبق بعد القذف فتأقل. 
واما تحريم المسفوح فلنجاسته, ولقوله تعالى : قل لا أجدُ فيا أوحيَ اليّ 
رما على طاعِم يطمّمة !| آن يكون ميته آو تماً مسفوحاً(:). 


ولكن قد صرّحوا بعدم تحريم كثيرمن الدماء, مثل مايبق في الحيوان بعد 
الذبح والقذف من الدم المسفوح وغيره. 

فعلى تقدير تحريم الجميع يشكل الامرمئله؛ فاخراجه يحتاج إلى دليل» 
والاجماع غير ظاهر وان قيل بتحريم المسفوح خاصّة لحمل الطلق من الآية على القيّد 
وعدم ظهور (الخباثث) ودليلٍ آخرعلى تحرع الكل فلا يحرم لا السفوجح. 

ولكن يخرج كثير من الدماء اْمرّثة فيحَتَاحإدخاله الى الدليل. 

فدليل مسألة تحريم الدم وبيان ارام منهأوالحلال؛ والنجس والطاهر, في 
غاية الاشكال وقد مرّت الاشارة ليه يهاب البجاسياات فتذكر()» وينبغي 
الاجتناب والاحتياط حت يفرج الله تعالى. ١‏ 

قوله: «الا مايستخلف في اللحم الخ» يحتمل ان يكنون مستثنى 
قوله: (وضيره) أي الدم الغير السفوح أيضاً حرام مشل دم الضفادع والقراد (الّا 
مايستخلف في اللحم) فانه يكون طاهراً وحلالاً. 

ويحتمل ان يكون مستثنى من مطلق الدم؛ مسفوحاً وغيره, اذ قد يبق في 
الحيوان بعد الذبح والخروج المتعارف من الدم السفوح شيء» وهو أيضاً يكون 
حلالاً. 


واشترط في حل مابق» خروج الدم والقذف الممتدل وعدم العلم بدخول 
شيء من المسفوح إلى الباطن بجذب نفس أو لكون رأس ال يوان على موضع مرتفع 


() الأنمامة مكلام (؟) راجع ج١‏ من هذا الكتاب ص 15-514 


نلف كتاب الصيد وتوابعه ج11 


فانه حينئذٍ مادخل فيه نجس. 

فلابد ان لايكون رأسه على النحدرة بحيث يرجع الدم إلى الجوف» ولا 
يطلعء بل يكون على المستوية أو النحدرة بحي ث يكون البدنفوق» والرأس في التحت 
ليعين على الخروج» ولا يشترط هذاء للاصل وعموم مايدل على حل الذبيحة. 

وقوله: (ممًا لايدفع) متعلّق ب(يستخلف) (وبيان له-خ) فهو الغير 
الخارج على الوجه الذي تقدم (على الوجه التقدم). 

و بالجملة ماعلم بل ماظن انه (مسفوح_خ) غير مندفع على الوجه العادي,» 
يكون حكه بعد الخروج حكم المبيفوج فيكون نجساً (وحراماً-خ). 

قال في شرح الشرائع” وَفياحاق/مايتخلف في القلب والكبد وجهان, من 
مساواته له في المعنى وعدم كله مسفوتختاً:“ومن الاقتصار بالرخصة امخالفة للاصل» 
على موردهاء ولو قبل بعَيحرَضِ َآفي كلها لانضَ فيه والا تفاق وان كان ظاهراً 
ماكان وجها, لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث. 

مارأييت نصأ دالاً على حلّية مايستخلف من الدم ولا اجماعأء نعم ظاهر 
كلامهم الذي رأيته. ذلك من غير اشارة إلى خملاف؛ فكأنه اجماعيّ, والدليل 
الذي يتخيّلء الضرر, والحرج والعسرء والحكم بحل الذبييحة بعد الذبح من غير 
اشارة إلى اخراج الدماء التي فهاء وذلك يشمل مافي القلب والكبد وغيرهماء وهوظاهر. 

ولكن قد يحال على ماتقرّر من غجاسة الدم وعدم حلّهء على أن الاخبار 
دلت على تحريم الدم من الذ بيحة كباقي محرّماتها. 

ولعلهم حلوها على الدم المتعارف, وهو الخارج المعتدل عند الذيعء وذلك 
غير بعيد فانه المتبادر, قال في الكشاف(١)‏ وغيره: السفوح, اللصبوب السائل 


(1) الكشاف ج؟ ص 4 ني فير قوله تعالل: قل لا جد الخء الانعام: 118 


ج11 ما يحرم من المابعات يلف 
الح ا يي 
والبول كله إلابول الابل للاستشفاء. 


كالدم في المروق» لا كالكبد والطحالء وقد رخص في دم العروق بعل 
الذبح(01. 

قال امحشي: هذا مذهب أبي حديفة, واما الشافعي فهو يحرم كل الدماء 
مسفوحة ام لا. 

يرد على الشافعي أنه يجب ان يقيّد امطلق على المقيّد خصوصاً انه يجعل 
القرآن شيئاً واحدا يقيّد بعضه بعضاأً. 

وبالجملة, العقل والتقل دليل اباحة كل شيء وطهارته حتى يعلم خلافه 
فتأمّل» فالدم الباتي والغير السفوح حلال علي الظاهر بناء على ذلك حتى يعبت 
التحريم والنجاسة» وهذا قيّدوا النجامة الوح ولكن هويدل على كون غير 
السفوح مما له نفس سائلة م يكن عبتأ وف اه رح اهم وبعض عباراتهم -مثل 
الدم من ذي النفسء لا الدم امسفوع :ان ةج فتأقل.وقد مرّ البحث عن ذلك ف 
بحث النجاسةز ٠)‏ 

قوله: «والبول كُلَه الخ» من المحرّمات ا مايعة البول كله. 

وجهه ظاهر ان كان من الحيوان الغير المأكول, لانه نجس وكل نجس 
حرام والظاهر انه بلاخلافء وللخباثة, ولتعليل تحريم ‏ حم الخنزيربالنجاسة في 
قوله تعالى قَانه رجس فتأمّل» وكذا ساثر النجاسات مثل المني. 

واما الطاهر منه مثل بول مايؤكل لحمه كالانعام فيه خلاف» قيل: 
بالحل, للعقل والنقل » الدالّين على الاباحة خصوصاً حصر امحرّمات؛ وهو مذهب 


(1) يعني يعبّرون عن الدم النجس بدم ذي النفس السائلة لابالمسفوح وهوقرينة على نجاسة الدممطلقاً 
الاخصوص السقرح. 
() راجع ج ١‏ من هذا الكتاب ص4 515-51 


السيدم وابن الجنيدء وابن إدريسء ولمحقق في النافع . 
وقيل بالتحريم وهومذهب المصنفء ولمحقّق في الشرائع» والشهيدء 
للاستخباث فيدخل تحت آية (الخباثث)(1). 


والظاهر أن الأؤئين يمنعون صدق الخنبيث, فانه ليس بشرعي » واللغة 
والعرف غير ظاهر فيبق ادئة الحلّ بالارخ انا »فان انيقي عاضر نان 
الصحناء(؟) يقولون بحله. مع أن كثيراً من الداس يستخيثه 

وبالجملة» الحكم بتحريمه بمجرد 000 الاختلاف الذي ني الطبايع 
ووجود اباحة اشياء تجد اكثر الناس انه خبيثك مشكلء فلا تعدل عن أدلّة العقل 
والنقل الدالين على الحل الا بإلغلم بِالفَكقٍ فتأمّل والاحتياط حسن. 

ومنه يعلم البحث ف تحريم بصأق |الانسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات 
باقي الحيوانات مع ورود تتوص ظاهرة في حلمإيصاق الرأة والبنت وقد مرفي بحث 
الصوع فتذكرزم) كك ليست بأخبث من الدماء الباقية بعد القذف فتأّل. 

وقد استئني بول الابل منه للاستشفاءء لما ثبت عندهم انه صلّى الله عليه 
وآله امر قوماً اعلا بالمديتة ان يشربوا ابوال الابل فشربوا وشفوار»). 

ويدل عليه أيضاً ماروي عن الجعفريء قال: سمعت أباالحسن موسى 
عليه السّلام وهويقول: ابوال الابل خير من ألبانها ويجمل الله الشفاء في ألباتهازه). 


() الاعراف: 3087 

(1) والصحناء بالكسر ادام يشخذ من السمك » بد ويقضّر (مجمع البحرين) والصحناءء والصّحناةء 
يمان ويكسراذ: ادام يتخ ممصلح للممدة (القاموس). 

)را 

(0) سن أبي ماجة ج باب ٠س‏ من أبواب الأبل 1١١88‏ رقم 00م 

(1) الوسائل باب 04 حديث + من أبواب الاطصمة اللياحة ج11 لاله 


ج11 ما يحرم من المايعات 6 
ولبن الحرّمات كالقرّدة وار ويكره لبن المكروه كالاتن. 


وهذه تدل على حل ابواها من غير حاجة فتأقل . 

فعل القول بتحريم الابوالء انما يجوزشربه في حل الحاجة للاستشفاء وعلى 
الأول يجوز مطلقا والاستنداء مؤيد للحلّ مطلقاً» لما ثبت ان لاشفاء في الحرّمات 
(لمحرم-خ) كما سيجيء وعدم بيانه صِلَّى الله عليه وآله لهم انه انما يجوز مع 
الحاجة . 

وأيضاً قد يكون للمرض علاج آخر فتجوزه نما يكون مع العلم بعدم الشفاء 
الافيه. 

قوله: «ولبن امعرّمات كالقردة اليغ» ا مشهور ان المبن تابع للحيوان» 

فان حرم لحمه حرم لبنه» وان كره كره ولوك اديه 

والدليل عليه غير ظاهر ومعلوم عِدَمَالاتحَرَام وهوظاهر نعم قد يتخيّل 
ذلك ولكن لاحقيقة له الا ان يكون له كليل من بقاع وتحخؤة. 

وقد ورد الاخبار بجوازشرب لبن الأئن الأهليّة من غير اشارة إلى كراهةٍ 
مع وجود الأخبار في تحريم لحمهاء والخلاف بين الاصحابء فهو مؤيّد لعدم اللزوم» 
ولوصح لامكن الاستدلال على اياحة لحم الأتن بانضمام اخبار اباحة لبنه بعكس 
النقيض فتأقل. 

وهي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: تغتيت 
معه فقال لي: أتدري ماهذا؟ قلت: لاء قال: هذا شيراز الأئن اتخذناه لمريض لناء 
فان احببت ان تأكل منه فكل(1). 

ورواية يحيى بن عبدالله قال: كنا عند أبي عبدالله عليه التّلام فأتينا 
بسكرجات فاشار بيده نحوواحدة منبن» وقال: هذا شيراز الأتن اتخنناه لعليل لنا 


(1) الوسائل باب 3.١‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة امباحة ج0١‏ ص84 


لين كتاب الصيد وتوابعه 00 


وكل ماخمالطه شيء من المايعات النجسة حرم أكله إن لم 
يمكن تطهيره. 


فن شاء فليأكل» ومن شاء فليلع (0. 

وحسنة العيص بن القاسم قال: سألت أباعبدالله عليه الّلام عن شرب 
ألبان الأتن فقال: اشريها(م). 

ورواية بي مر الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن 
شرب ألبان الأتن فقال: لابأس بهارم). 

وني طريقهاء الحسين بن المبارك (4)» وني بعض النسخ الحسن بن 
المبارك (0) وعلى التقديرين يجهول١‏ 

ولا يخنى عدم فهم الاحتظقافض بالمريضء بل عدم الكراهة أيضاً فتأمّل. 

قوله: «وكل ماخالطه شَيء آلخ» لاشك في تحرم أكل ماوقع عليه 
النجاسة من ال مايعات» وَسْرَبَه وَاستعَمَالَه فيآ يشترط فيه الطهارة, لانه يصير به 
متنجسأء وذلك مما لانزاع فيه قبل التطهير. 

وكذا فيا لاييكن تطهيره مطلقاء وهو الايع» الغير الماء, مثل الدبس 
والعسل والدهن وغير ذلك , لانه اننا يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع اجزائه 
وذلك غير ممكن. 

ولوفرض ذلك طهر واحلّ مثل مانقل عن المصتّف انه قال: يجوز ان يخ 


.44 الوسائل باب ++ حديث ؟ من ابواب الاطعمة المباحة جلاة ص‎ )١( 
.84 حديث “من ابواب الاطعمة المباحة ج/11 ص‎ <٠ (؟) الوسائل ياب‎ 
.88 حديث 4 من ابواب الاطعمة المباحة ج10 ص‎ <١ (م) الوسائل ياب‎ 
سسدها كيا في الكاني ياب البان الائن هكذا: عذة من اصحابناء عى أحمد بن أبي عبدالله عن‎ )4( 
_ أبيهء عن الحسين بن ا مبارك عن أي مريم الاتصاري.‎ 
(ه) في الوسائل: (الحبسين بن الحسن بن المبارك ) والظاهر انه سهو.‎ 


جا ها يحرم من المابعات 0 


الدهن ويصبّ في الكرّبحيث يصل إلى كل جزء منه الماء المطلق. 

وكذا يمكن في العسل وغيره بالطريق الاول» ولكن الانتفاع امطلوب منه 
غير معلوم ومكن ان يُصب عليه أولاً الاء بحيث صارماء مطلقاء ثم يطهر بالماء ثم 
يفل بحيث يذهب الاء ويبق العسل مثلاًء وهو أيضاً بعيد. 

واما الجامد ولوني بعض الأوقات, مشل انديس والعسل والسمن في 
الشتاءء فلم ينجس بوقوع النجاسة فيه وملاقاته اياها ألا مااتصل بدمع رطوبةما 
فيسقط (فيكسط -- فيكشف خ) ماوصل إليه يحل الباقي. 

ويدل عليه العقل والنقلء مثل صجيخدة زرارة» عن أن جمفرعليه التّلام 
قال: اذا وقعت الفارة في السمن فاتت فبية يفا كان جامداً فالقها ومايليها َكل 
مابق, وان كان ذائباً فلا تأكل واستصبح بقنرواليث مثل ذلك (0. 

وفها دلالة على عدم طهارة لاما ءِ.ؤغيوهة:وان امب عنه هواكله 
لاساثر الانتضاعات؛ وصرّح بالاستصباحء واشارة إلى عدم نجاسة الفارة حيث قيّد 
با موت. 

وصحيحة الحلبي» قال: سألت أباعبدالله عليه الحّلام عن الفارة والداّة 
تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: : ان كان سمناً أوعسلاً أو زيتاً فانه رما 
يكون بعض هذه فان كان الشتاء فانزع ماحوله وكُلهُ وان كان الصيف فارفعه 
حتى تسرج به. وان كان برد فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من اجل 
دابّة ماتت عليه(1). 

ويظهر من هذه ان المراد بالجمود ماينجمد من هذه الاشياء مثل كونه في 
زمن الشتاءء وانه لاحد له سوى العرف ومايرى هن كونه بحيث لايؤثر فيه كثيراً 
00 (0)الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب الاطعمة المة ج١١‏ اص 475 

(1) الوسائل بابم) حديث + من ابواب الاطعمة الزمة ج١١‏ ص 107 


54 كتاب الصيد وتوابعه جا 


بحيث لايتعدى النجاسة غير محل اللاقيء بل قد يفرض عدم التأثير أصلاً فتأمّل. 

وقد علم أنه يجوز الاستصباح بذلك , 

والظاهر انه لاخلاف في جواز الانتفاع والاستصباح بالدهن المتنجس مثل 
السمن والزيت ودلت على الجواز الرواية مثل ماتقدم. 

وقد خصٌ في اكثر العبارات جواز ذلك بتحت السماء دوك السقفء بلى 
نقل ابن إدريس الاجماع على ذلك ذكره في المختلفء ورده بخلاف الشيخ في 
المبسوط . 

وما(١)‏ نجد له وجهاً اصلا: :وماقيل في ذلك من نجاسة الدخان غير قام» 
بل ولا غير معقول» وهو ظاهرة نكي ذلك الآن حتى يقال: انه تعبّد حض» 
فان الروايات عامة بل ظاهرة أي تحت لتقل . 

مشل هانقدم(؟))وَسك ننجي هعاوية بن وهب عن الصادق 
عليه التّلام؛ قال: قلت: جرذمات ني سمن أوزيت أوعسل فقال: اما السمن 
والعسل فيؤخذ الجرذ وماحوله. واما الزيت فيستصبح, وقال في بيع ذلك الزيت: 
تبيعه وتبيّنه من اشتراه ليستصبح به(). 

وصحيحة سعيد الاعرجء قال: سألت أباعبدالله عمليه السّلام عن القارة 
والكلب تتقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حياً؟ فقال: لابأس باكله؛ وعن 
الفارة تموت في السمن والعسل قال علي عليه الّلام: خذ ماحوها وكل 
بقنيّة» وعن الفارة تموت في الزيت؟ فقال: لا تأكله؛ ولكن اسرج به(ع) هذه 


فقال 


لا غبد وجهاً لكون الاستصباح تحت السماء فقط . 

(1) يعني صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي. 

(؟) الوسائل باب م4 حديث ١‏ من ابواب الاطعمة المحرّمة ج17 ص 451 

(4) أورد قطعة منها في الوساثل باب © حديث ١‏ وقطمة منها في بابط4 حديث؛ من ابواب الاطعمة 
بقاع 


00 ما يحرم من المابعات الما 


صريحة في طهارة الفارة. 

وبالجملة دلالة الاخبار على جوا ازالاستصباح به تحت السقف ظاهرة لانه 
المتعارف فينصرف إليه وهوموافق مذهب الشيخ في البسوط مع الكراهيّة على 
ماثقل في الختلف, لكنها غير ظاهرة كأنه لقوهم بالمنع . 

وكذا أطلق ابن الجنيد جواز الاستصباح به» وقوى في اتختلف أيضاً الجواز 
مطلقاًء ولكن قال: الا ان يعلم أويظن بقاء شيء من عين الدهن فيحرم 
الاستصباح تحت الظلال حيئلك. 

اصله ظاهر جيّدء وفي الاستشماء تفل :أذغاية مايلزم من الاستصباح بما 
علم وجود الدهن النجس في الدخان أتنَجِبل الأنلان مالهء وذلك ليس بحرم 
وهوظاهر, 

فالظاهر الجواز مطلقاً من غير سا لا تعَدم من الاخبار. 

ولعل كلام التحتلف في الاستشداء محافظة لكلامهم في الجملة وتأويله بهه 
وكذا الكراهة ا منقولة عن المبسوط غير ظاهرة فلعلّه اشارة إلى توجيه ماتختّلوا وما 
يمكن ان يقال في توجيه كلامهم من الكراهة, والعلم أو الظن ببقاء عين الدهن في 
الدخخان لا الحكم به فتأمل . 

فالظاهر الجواز مطلقاً مع كون الاجعناب عن تحت السقف أحيط وأول 
محافظة كلام الجماعة؛ اذ قد يكن لهم فيه نصّ وما وصل الينا. 

وهذا الذي نجس بالعارضء فالظاهر ان لائزاع في جواز بيعه أيضاً اذا 
كان دُهنء ولكن قالوا بشرط اعلام المشتري المسلم بذلك» اذقد يستعمله فيا 
يشترط فيه الطهارة عملاً بظاهر حال البالغ (البايع -خل) المسلم . 


الحرّمة ج15 ص44 وص 154 


فق كتاب الصيد وتوابعه جا 


واذا لم يُعلمء هل يقع البيع باطلاً أويصخ ويكون للمشتريء الخبار بين 
الردّ بالارش والفسخ» فان المبيع معيب» فيكون حككه حكم سائر المعيبات. 

والظاهر الأول الا ان لايقال بالاشتراط, بل واجباً غير شرط» فالنهي 
لايد على التحرم الا ان يقال: الاعلام لما هوشرط جواز.ابببع لاشرط صحتهء 
فيحمل ان لايباح الا مع الاعلام؛ ومع الترك كان حراماً وصحيحاً. 

وانت تعلم ان النبي هنا راجع إلى نفس البيع حينئقِء في الصحّة تأمل 
يعلم من الاصول» وقد مر البحث فيه مرارأ فتأمل . 

وهل حكم غير الدهن التبيجسات الغير القابل للتطهير حكنه في جواز 
البيع ام لا؟ قيل : بختص بهه الح هو رٍأبضاع في غيره. 
والظاهر, الجواز لعموم ادَلهلبِعواختمال الانتفاع وهوظاهرء هذا في ا متنججس. 

واما النجس كالْبئَة مَكََاليائته الهم الشاة.خ) سواء قطعت من الحيّ 
ام من ا ميّت فقالوا: لايجوز الانتضاع بها اصلاً فلا يجوز بسيعه أيضاً لتحريم مطلق 
الانتفاع من الميتة» ونقل على ذلك الاجماع في شرح الشرائع» فان ثبت ذلك ء والا 
فعمومات ادلة حل الانتضاع بكل شيء(1) الامااخرجه الدليل تشمله, ولم يدل 
(حَرّمتْ عليكم الميتة)(0) ونحوفام) على ذلك جواز تحريم الاكل المتبادرء ونحوه. 

وبالجملة وكان اجماع(:) أو نصٌ(ه) فهو المتبع» وألافلا. 


(1) مثل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم هافي الأرض جيعأء البقرة+. 
(0) الاتتقدم 


(؛) ف هامش بعض النسخ هكذا: كيف يكون الاجماع عليه وأنه ذهب البعض إل طهارته بالدباٌ 
فيجوز ليس جلدها بخطه رح الل . 
(0) في هامش بعض النسخ: (فيه بعض الروليات الغير العتبرة - بخطه رجه الله). 


ج11 ها يحرم من الجوافد افا 
للستت ا .لج هسه نف 
(الخامس ) الجامدات وكلّها مباحة الا الميتة ولبنها على رأي. 


والظاهر العدم(١)‏ فيبق على الحلَ بالعقل والنقل» والاحتياط واضح. 

قوله: «الخامس الجامدات وكلّها مباحة الخ» خامس امخلرقات الغير 
الحيوان المنقسمة إلى احرّم والمحلل الجامداتء الجامد مايقابل المائع » فذكر اللبن(6) 
بتبعيّة اليتة وكلّها عطّلة الا مايستشنيه منه(م) الميتة. 

دليل الاباحة العقل والنقل ا متقدمين. 

ودليل تحرم الميتة الستشناة: النص-كتاباً وسنة ‏ والاجماع» وانها نجسة 
فحرّمة الا مااستثنى منها. 

وكذا يحرم وينجس لبن الميتة على رأع "ييف وجماعة من المتأخرين» وهو 
المشهور ا موافق للقوانين, اذ المايع الملاقي التجتتاضنة تجسن, وكل نجس حرام بالاجماع 
وهوظاهر. 

وتؤيده رواية وهب عن جعشر حَنَ هع الئلام ان علياً عليه السّلام 
سئل عن شاة مانت فحلبمنها لبن» فقال عليّ عليه التّلام: ذلك الحرام محضا00). 

ولا يضر ضعفها بوهبء كأنه ابن وهب العاميّ الكذّاب الضعيف جداً 
كما صرّح به الشيخ في الكتابين(0) لانه(ه) موافق لظاهر القوانين» ونقل عنه 
أبوجعفر()-كأنه احمد بن محمّد بن عيسى الثقة الذي لم ينقل خبراً ضعيفاً عن مثله 


() يعني عدم الاجماع والنص. 

(0) يمني ذكر اللبن في قول الصنف(الا امبتة ولينها) انناهو بتبعيّة اميتة فان اللبن مايع لاجامد. 

(ج) يعني من الستئنيات: اليتة. 

() الوسائل باب م7 حديث ١١‏ من ابواب الاطممة لمحزبة ج15 ص46 

(ه) يمني التبذيب والاستبصار, 

(0) تعليل لقوله قتس سره: ولا يض رضعفها. 

(,) والسند هكذا: كا في التهذيب عمد بن أمد بن يحبى» عن أني جعفره عن أيبه؛ عن وهب عن 
جعفرء عن أبيه الخ. 


على ماهو الغالب من عادته وحاله. 
ولكن نقل ان المعظم على الحلَ مثل الصدوقء وامفيدء والشيخ في النباية 
وكتابي الاخبار, وأبي الصلاحء وابن زهرة وابن البرّاج» للروايات المعشبرة مثل 
حسدة حريل قال: قال أبوعيدالله عليه السّلام لزرارة ومحمّد بن مسلم: اللبن» 
واللباء والبيضة, والشعرء والصوفء والقَّرن والذاب, والحافرء وكل شيء يُفصل 
من الدابّة والشاة (الشاة والدابة_ثل) فهو ذكيّ, وان اخذته منه بعد ان يموت 
فاغسله وصلّ فيه(). 
هكذا في التبذيب(») والكافهم), لكن في الاستبصارد:): في الحسن عن 
حريزء قال: قال أبو بدالط عل التَّلِام. فعلى هذا حسنء وعلى الأول مقطيع» 
فكأنه عنه عليه السّلام والموجود فا تتوآقق للمشهور الا اللبن واللياء. 
ورواية زرارة» عن أي عَنْبدَائه َيِه ألسّلام» قال: سألته عن الإنفحّة 
تُخرج من الجدي الميّت؟ قال: لابأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد 
انث؟ قال: لابأس به قلت: والصوف, والشعر, وعظام الفيل» والجلد» والبيض 
يُخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لابأس بهزه). 
وهي بناء على كتب الرجال؛ اما حسن أو صحيح لقطع الاسناد إلى 
الحسن بن محبوب, والطريق إليه احدهما. 
(1) الوسائل باب جم حديث + من ابواب الاطممة الحرّمة ج١1‏ ص 7328 
(1) باب الذبائح والاطعة حديث +0 نقلاً من الكليني رجه الله. 
(©) باب ماينتفع به من البتة الخ من كتاب الاطعمة حديث” ولكن فيه قال؛ قال أبو بمبدالله. 
عليه الام لزرارة الخ ولع النسخة التي كانت عند الشارح قت س سر لم تكن كذلك . 
(؛) باب مايجوز الانتفاع ببه من لميتة ج؛ ص44 حديث! نقلاً عن الكليني رحد الله ونقله هورحه الله 
أيضاً في الخلاف في كتاب الطهارة مسألةم١‏ فلاحظ. 
(ه) الوسائل باب مم ححديث ٠١‏ من ابواب الاطعمة الحرّبة ج13 ص63 


جا ها يحرم هن الجوامد ينذا 


ولكن الظاهر من الفهرست(١)‏ كون الطريق إليه صحيحاً فتأقل. 
ورواية الحسين بن زرارة» قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام وألي 
يسأله عن السنّ من الميتة» والانفحّة من الميتة, واللبن من الميتةء والبيضة من 


ليتة؟ فقال: كل هذا ذكيء قال: 
البثر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لابأس به.وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن 
الحسن بن رباطء قال: الشعر والصوف كله ذكي(0). 
وني سندها ابن فضال وابن بكير, امشهور بالفطحيّة, وا حسين المهول(م)» 
وما ذكرها في الاستيصار. 
وللنقائل بها ان يمنع ان كل ملاقة للتحبن بالبرطوبة نجس» اذ قد يستثنى 
منه اللبن فان الحكم الشرعيّ يجوز الأستتثيياء:والنتخصيص بعد ورود النص 
ويؤيّدهء الحكم بطهارة ماء الامعمَيعَاءكَالمَساليةٍ على :قؤل ومابق في المغسول 
بالاتفاق وبطهارة الإنفححة من اليتة بالنصّ والاجماع من غير غسل» وكذا العظم 
الاق للحم مع وجود الرطوبة. 
وأيّده في الشرح وقال: ان اللبن في الحيّ أيضاً ملاق للنجاسة, لانه يخرج 
من بين روث ودم. 
والمدي طاهر بالاجماع مع ملاقاته مجرى البولء وكذا ايده بطهارة الدود 
والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته تخرج الغائط . 
فلا يحتاج إلى تأويل هذه الاخبان اذ لاعمدة حيتئذٍ للقائل بالنجاسة» 
(١)فيرجال‏ ا مامقاني نقلاًمن مقباس المداية للمحقق امتتبع اليرزا محمد الأردبيلٍ عندنقل طرق الشيخ هكذا: 
وا ى ا حسن بن بوب صحيح في ا مشبخة والفهرست (انتهى ). 
(1) الوسائل باب + حديث 4 - ٠‏ من ابواب الاطعمة امْحرَّة ج١1‏ ص5+8. 
(6) والسند كيا في الكاني هكذا: عمد بن يمسى » عن أحمد بن محمّدء عن أبن فضال, عمن ابن بكيرء. 
عن الحسين بن زرارة. 


للف كتاب الصيد وتوابعه ج13 


وقضيّة الاصل الطهارة ؛ ولمله الاقرب. 


لاشك في بعد هذا الحكم عن القوانين, فان الملاتي بالرطوبة لنجس.العين 
الظاهر انه نجس بالعقل الخالي عن القصور أيضاً فضلاً عن النقل لتأثره منه» 
ووجوده غالباً فيه, فالاستشناء عن مثله مشكل الا اذا ثبت بالنص والاجساع 
كالاتفحة. 

على انه قد قيل في الانفحٌة أيضأء بوجوب غسلها بعد ذلك » فانها جلدة 
تقبل الطهارة وليس علوم كونبها مايعة غير قابلة للطهارة» وهذا قيل: بوجوب غسلها 
ومثله يمكن ان يقال في العظم . 

على انهها ليسا مثل,الثلنء كإنَةبمثل الماء بخلافهماء فيمكن بعيداً منع 
تلاقيه للرطوبة بعد ا موت فتأمن 

وبالجملة لوقام إلتدليقبمكن الاستشياء. وقد قام فيهما النص والاجماع كما 
في الؤيّدات بخلافه, اما الاجماع فعدمه ظاهر, واما النص فليس على الظاهر الا 
ماذكرنام(). 

وقد عرفت ماني سد الاولى» ودلالتها أيضاً ليست بواضحة» بل لادلالة 
فيها على الطلوب أصلأًء اذ ليس حل الدلالة الا قوله: (وان أخذته الخ)» وذلك 
صريح في غير اللبن ممّا يقبل الطهارة والصلاة فيه لقوله: (فاغسله وصلّ فيه) وهو 
ظاهر» فضمير (أخذته) راجع إلى كل (,) باعتبار بعض افراده. 


(1) وهي حسنة حريز ورواية 
الاطعمة افمرّمة ج13 ص 505-06 
(؟) يعني ان ضمير الماء في أخذته راجع إلى كل واحمد من المذكورات مثل اللبن واللباء والبيضة 
والشمر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شي ء يفصل من الشاة والدابة باعتبار بعض المذكورات وهوغير 
اللبن واللباء فانها غير قابلين للغسل . 


للبتقدعتين فراجع الوسائل باب77 حديث ”او ٠‏ من ابواب 


جد ها يحرم من الجوامد لنفا 


فان اقتضى ذلك (:) عدم عموم المرجع كما هومذهب بعض الاصولبين 

بل اللصنف أيضاً فلم يكن داخلاً في الأؤل أيضاً فلم يظهر كونه ذكياً. 

على ان المطلوب الحل لا الطهارة؛ فليست بصريحة في حله. 

وان(0) بق على عمومه وسُلَمٍ كونه في الضمير أيضاً عام فلا يدل على 
المطلوب» بل على نقيضه حيث يفهم كونه نساً لانه المتبادرمن ايجباب الغسل 
ومعلوم انه غير قابل للطهارة عندهم »ولوقيل به(م) قيل بالل فان سبب تحرمه 
النجاسة عند انحرّم وحينئذٍ مضمون الخبر أنَ كل ماينفصل من الدابة الحية والشاة 
كذلك طاهري ومن الميتة نجسء فاغسل مايبقتل,الطهارة وكل. 

فيفهم أن ما لايقبل الطهارة عيش يرام 

على ان قوله عليه الكّلام: (وكل شي يفعت من الدابة والشاة فهو ذكي) 
لم يصح بظاهره عندهمء بل محص وْصَبْْاوائِهاء وأنه لابدّ ان يراد من الدابة 
الطاهرة» والا فليس كل مايفصل منه معها ذكي (؛) وهوظاهر. 

وسند الثانية(ه) وان كان جيّدأ ولكن دلالتها غير واضحة: اذ قوله 
عليه الصّلام: (لابأس به) ليس بصريح في اكله ولا استعماله في المشروط بالطهارة» 


(1) اشارة إلى بحث اصول وهو ان تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض الرجع هل يوجب سقوط العام 
عن عمومه فيكون العام ممازأ ام بلزم الجمازية في الضميدء فان مقتضى القواعد الأدبية رجبوعه. إلى جمييع اللرجع 
فرجومه إلى بعضه مجاز في استعمال الضمير,فسل الثاني يكشف ذلك عن عدم نمام المذكورات داخلاً في حكم 
الذكي من الأول 

(؟) عطف عل قول فد سسرّه؛ فان اقعضى ذلك . 

(.) يعني لوقيل بقبوله للتطهيرلقيل بالخ فان موضوع التحريم هوالنجاسة ذاذااننى الموضوع انتنى الحكم . 

(؛) هكذا في النسخ ضبط غير منصوب والصواب (ذكياً) لانه خبرليس 

(ه) وسندها كما في التهذيب باب الذبائح الخ حديشده هكذا: الحسن بن حبوب, عن علي بن راب 
عن زرارة وطريقه إلى الحسن بن حبوب عل ماني الشيخة جيّد, 


لفف كتاب الصيد وتوابعه ج11 


وغجس العين كالعذرة ومامزج بالنجس مما لابمكن تظهيره. 


فان نفى البأس عن العين ان لم يكن بقريئة على تعيين المقدرففيه خلاف في 
الاصول ان القدر جميع الانتفاعات أو واحد لا على التعيين, فيكون يجملاً. 

وأيضاً يحتمل حال الضرورة» اذلاعموم له لغة بحسب الأوضاع 
والأزمان. 

وانها مشتملة على الجلد الذي لا يقولون بحله ولا بطهارته. 

وبالجملة, الاعتماد ني مثل هذه المسألة بمثل هذه لايخلوعن إشكال. 

وقد عرفت ما في سند الشالثةز:) مع اشتمالها على ماليس بيده وعدم 
صراحة (ذكي) في الحل» بل في انة:طياهر شرعاً يجوز استعماله فيا يشترط فيه 
الطهارة, لجواز ارادة انه ذكى لك 

وان ما ذكرناه من الؤيداكتحخازج بالنص والاجاع . 

واما تأييد الشارّ وكيد كلشزق ين مانن فيه وما ذكره. لان 
النجس من الحيّ مالم يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته, والباطن منه ظاهرء 
فالخارج من بين الروث والدم وان سلّم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك الم 
ينجسء لان الملاقاة في الداخل» وكذا ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهها 
مخرج البول؛ والدود والحصى عخرج الغائط وهوظاهر, فلم يظهر وجه قوله: ولعله 
الأقرب فتامّل . 

ويؤْيّد التحرم انه قد يدتعي استخبائه كسائر اجزاء الميتة» وانه داخل في 
اليشة فيشسله دليل تحر الخباثة والميتة وغجاستها من الككتاب والسشة والاجماع 
ويؤيده الاحتياط فتأمّل واحتط . 

قوله: «ونجس العين كالغذرة الخ» الظاهر ان دليل تحرعه كل نجس حرام . 


, وقد نقلنا سندها عند تقلها فلاحظ‎ 0١١ 


ج11 ها يحرم من أجوامد يفا 
ل ل ل بام ف لق 1 
أو باشره الكافر برطوبة. 


وكذا دليل تحريم مامتزج بالنجس مما لايكن طهارته وما كن طهارته 
إلى ان يطهرء والكل واضح وقد مرّ. 

قوله: «أو باشره الكافر برطوبة» من ا حرّمات ماباشره الكافر برطوبة 
الى ان يُطهّر مع الامكانء وأبداً مع عدمهء وكان مكنه الاكتفاء بما قبله» لكن ذكر 
الخلاف لاختلاف الروايات. 

فيدل على النجاسة والتحريم ماسبق من دليل نجاسة الكافر() وما يلاقيه 
رطباً وماتقتم أيضاً في الروايات الدالة على النع من ذبيحتهم(؟) فتذكر, 

وصحيحة محمّد بن مسلم قا سأليت أباجعف عليه التّلام عن آنية اهل 
الذمّة وامجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتم وَلاميطعامهم الذي يطبخونء ولا في 
آنيتهم التي يشربون فيها الخمرزم). 

وصحيحة عل بن جعفرء عَنَ تأي ابسن موسى عليه التّلام» قال: 
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه؟ 
فقال: لا(و). 

ورواية هارون بن خارجة» قال: قلت لأبي عبدالله عليه الكّلام: افي 
اخخالط المجوس فآكل من ظعامهم؟ قال: لا(0). 

والظاهر ان النزاع في الذمي لا المشرك ء ويدل على نجاسة الشرك قوله 
تعالى:اكها المشركون نج س(<): وقد ثبت كون الذمي أيضاً مشركاً لقوله تعالى: 


(1) لاحظ ج١‏ من هذا الكتاب ص 514 
(1) راجع الوسائل باب +7 لم من ابواب الذبائح ج5٠١‏ ص 185-794 
() الوسائل باب ٠/7‏ حديث ؟ من ابواب ال 


0 
() الوسائل باب ٠ه‏ حديث ؟ من ابواب الاطعمة الرّمة ج1 ص /541. (:) العرية: 14 


(4) الوسائل باب +0 حديث ١‏ من ابواب الاطعمة امهرّئة 


ليف كتاب الصيد وتوابعه جا 
لعل _-_ 22 _ لكك 


وقالَتِ اليهود عُزيرَابن الله وقالّت التصارئ اللسيحٌ ابن الله (إلى قوله) سُبحانه وتعالى 
عمًا يُشركون(١)‏ وقد مرّ ذلك فيدخل تحت الآية. 
تأمقل, اذ غير معلوم كون النجس بعنى النجس الشرعي» ودلالة الآية 


وي 
على شرك مطلق الذمي أيضاً غير معلوم. 

ولكن الظاهرمنها النجاسة الشرعيّة: فيحمل عليهاء فان المتبادر النجس 
الشرعي » ويؤيده ماقال في القاموس: التجس بالفتح والكسر والتحريك ضد 
الطاهر.لا(؟) وجوب الاجتناب كما يجتدب عن النجاسة كما قاله القاضي وغيره أو 
نجاسة باطهم, أو لأنهم لا يطهمرون ولايجتبون النجاسة, فالغالب علييم النجاسة 
فهم اغجاس. 

اذ كل ذلك خلاف الظاهرهولا يقار إليه الا لضرورة, ولا ضرورة. 

نعم يبعد اثبات شولة بي عآالكفارومِكنَ ذلك في بعضهم مثل ماذكر في 
الآيت(م) مع التأمل.. 

فائبات نجاسة مطلق الكافر حتى المرتد بمثله مشكل» وماثبت فيا تقدمرو) 
خبر صحيح صريح في ذلك . 

وهنه(ه) الاخبار أيضاً كذلك, اذ الأولى بعد ان كانت صحيحة 


() العويةة بس 
(1) عطف على قوله قاس سرّه:(النجامة الشرعيّة )يمني ظاهر الآية الشريفة النجاسة لاوجوب 
الاجتتاب الخ. 


(6) يعني بعضهم يقول عزيربن الله الخ لاكلهم فان اعتقاد جيعهم لهذا المنى غير مسلوم بل معلوم 
العدمى 

(4) في اخبارمؤاكلة الكفار وغيرها يمني ليس فياماجع الوصفين» الصيخة والصراحة. 

(0) يعني الاخبار الذكورة آنأ هنا في مقابل الاخبار التي تقدمت في كتاب الطهارة ج١‏ ص14. 


00 ها يحرم من الجوامد هنا 


لاحسنة(1) بناءٌ على ان طريق الشيخ(؟) إلى الحسن بن محبوب صحيح كيا يظهر 
من الفهرست لايخلومن شيءء اذنهى أوَلاً عن الأكل في آنيتهم ثم نبى عن الآنية 
التي يشرب فيها الخمرء وذلك لايدل على النجاسة وتحرم ما باشروه لاحتمال 
الفعل تعبداً أو لفسقهم . 

على أن النبي عن الأكل في آنيتهم مطل ق غير منطبق على قوانيهم 
لاحتمال عدم مباشرتهم بالرطوية, وهذا صرّحوا بجواز مباشرة إنائهم مع عدم العلم 
بمباشرتهم مع الرطوبة وان كانت عتيقة؛ وهي مع غيرها تحمل الكراهة التي 
صريحة في بعض الأخبار المعارضة لها كما ستسيمق», 

والاحتمالرم). في الثانية أقربة لقاونِتهبلزقود(ع) معهم في فراش واحد 
وتصافحهم التي لايستلزم النجاسة. 

والثالثة(ه) ضعيفة وفيها ماتقدم/: 

واما الاخحبار الدالة على عدم النجاسة فهي كشيرة وأظهر دلالة من الأول 

: فهي مثل صحيحة اسماعيل بن جابرء قال: قلت لآ عبدالله عليه الٌلام: ماتقول 

في طعام اهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت 


(1) سندها كيا في التبذيب هككذا: عمد بن يحيى ‏ عن أحمد بن عمئد, عن ابن محبوب عن علاه بن 
رزين» عن حمّد بن مسلم. 

() طريفة الى الحسن بن محبوب كما في مشيخة التهذيب هكذا ومن جلة ماذكرة عن الحسن بن 
محيوب مارويته بهذه الاساتييدء عن علي بن إسراهيمء عن أبيه عن ال حسن بن حبوب. وقوله قاس سرّه: بهذم 
الاساننيد اشارة إلى طرق ثلا ثة بعضها صحيحة قطعاً مغل قوله: اخيرنا ابوصيدالل مد بن محنّد بن النعمان 
الفيد رحه الله, عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب. 

(م) يعني احتمال الكراهة. 

()) مثل قوله: وارقد معه على فراش واحد واصافحه الخ. 

(ه) رواية هارون بن خارجة. 


لقنا كتاب الصيد وتوابعه جا 


هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تشركه تقول: انه حرام ولكن تترك 
نيتم الخمرولحم الختزيرق). 


تتتزه (تتزهاخ ل) 


عنه ان في 


فهذه صريحة في الكراهة لاحتمال المباشرة بالخمر والختزير. 

ففيها دلالة على توجيه تلك الاخبار من وجهين؛ الكراهة, والحمل على 
الاستعمال في الخمر كيا في الاولى. 

وفي غيرها أيضاً مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الشّلام 


قال: سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه 
الميتة, والدم, ولحم الختزير(؟). 

وصحيحة العيص بن التلشم/قال: سألت أساعبدالله عليه الّلام عن 
مؤاكلة ايودي والنصراني, فقال: لبس اذا كان من طعامك , وسألته عن مؤاكلة 
امجوسي » فقنال: اذا توضأ فلذبا00). 

وحسنة الكاهلي قال: سأل رجل أباعبدالس عليه الحّلام وانا عنده عن قوم 
مسلمين حضرهم رجل موسي آيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أما أنا فلا ادعوه ولا 
أؤاكله, فاني لأكره ان أحرّم عليكم تصنعونه في بلادكم (؛). 

وف رواية زكريا بن إبراهم؛ قال: كنت نصرانياً قأسلمت فقلت لأبي 
عبدالله عليه السّلام: ان اهل بيتي على دين النصرانية» فاكون معهم في بيت واحد 
وآكمل من (في-خ) آنيتهم فقال عليه التّلام: أياكلون لحم الختزير؟ قلت: 


)1١(‏ الوصائل ياب 4* حديث ؛ من ابواب الاطعمة الحرمة ج7١‏ صر 

(1) الوسائل باب غ* حديث < من أبواب الاطعمة الحرّمة ج١١‏ ص 58808 وفيه: قال :سألت أباعبدالله 
عليه الام عن قوم الخ.. 

(5) الوسائل باب +0 حديث ؛ من لبواب الاطعمة الحزمة ج١1١‏ ص884. 

(4) الوسائل باب ه حديث ؟ من ابواب الاطعمة الزمة ج١١‏ ص *+. 


ج11 ها يحرم هن الجوامد لفينا 


لاقال: لابأس(0. 
ولايضرٌ الجهل بحال زكرياء ولا شك إن هذه الاخبار ادل واكثر. 
لكن مضمون الأول مشهورء بل كاد ان يكون اجماعيًّء ويهذا يقولون: ان 


اخسبار الطهارة شاذّة نادرة كيا قاله في الشرائع الا أن الحكم بالنجاسة أيضاً مجرّد 
قؤلهم مع دلالة هذه الأخبار والأصل والعمومات وحصر امحرّمات مشكل جداء 
وان أمكن حل هذه على التقيّة كما تشعر به رواية الكاهلي, الله يعلم ويُقرج حتق 
نفهم . 
ويكن حلها على المؤاكلة من غير المنباشرة بالرطوبة, مثل ان يأكل من 
طعام يابس لا تتعدى النجاسة ان وقعت غل يجان آلي الجائب الآخر. 
وبالجملة ليس شيء من الأو33مسرَيحاً في نجاسة الكفان ولا 
الثوافيم) في طهارتهم بل هي ظاهرة فَيَآوَصَبرَيحَةئ يجان المؤاكلة, وهي أعم من 
الطهارة. 
فلو ثبت نجاستهم كما هو المشهور بالاجماع المنقول في اتختلف عن ابن 
إدريس والسيد فلا منائي له. 
ومكن الجمع بينه وبين الاخبارء وهوظاهر كما مرّفيشكل القول 
بالطهارة. 
نعدم يمكن القول بجواز اللؤاكلة هذه الاخبار, كما نقل في اتمحتلف عن 
الشيخ في الهاية. 
قال في النهاية: يكره ان يدعو الانسان احداً من الكفّار على طعامه فيأكل 
1 الوسائل باب 7ه حديث + من أبواب الاطعمة الحرزمة ج١1‏ ص6 62 
()) يعني الاخبار التي استدل بها على النجاسة. 
(+) يعني الاخبار التي استدل بها على الطهارة. 


يفدنا كتاب الصيد وتوابعه جا 


معه فاذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه واستدل له بصحيحة عيص بن 
القاسم التقدمة. 

ثم قال: والجواب, الحمل على ما اذا كان الطعام ممّا لاينفعل باللاقاة 
كالفواكه اليابسة والقارركذلك والحبوب لمارواه سماعة انه سأل الصادق 
عليه السّلام عن طعام اهل الكتابء قال: الحبوب(1). 

والاستدلال بالاخبار الصحيحة الدالة على أن طعام أهل الكتاب الذي 
يحل هو الحبوب, وانه المراد بالآبة(0)؛ أولى» واكتى(م) بالاشارة اليها برواية 
سماعة. 

ومكن كون مقصود الي يض تجرد المؤاكلة لا المباشرة بالرطوبة والمؤاكلة 


و لعل غسل يدم للنَظافَةوهذافرضن) النزاع في المؤاكلة فقطء قال: قال 
شيخنا الفيد: لايجوز مؤاكلة المجوس» وقال ابن البرّاج: لاججوز الاكل والشرب مع 
الكفار, وقال.ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها ايراداً 
لااعتقادأ» ولا يلتفت اليها ولايعرج إليها لانها عخالفة لأصول الذهب لأنا قد بيّنا أنّ 
سؤر الكضار نجس بغير خلاف وقد بِيّنا أن المايع ينجس ممباشرته » وأيضاً الاجاع 
واقع على ذلك قال السيّد المرتضى في انتصاره: وممّا انفردت به الاماميّة ان كل 
طعام عالجه الكفار من اليهود والتصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو 
حرام لايجوز اكله ولا الانتفاع به وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك . 


(1) الوسائل باب ١ه‏ حديث ١‏ و ؟ من ابواب الاطممة الحرّبة ومتن الخبر همكذا: عن سماعة عن أبي 
عبدالل عليه السّلام, قال: سألته عن طعام اهل النعة مايحلٌ منه؟ قال: الحبوب. 

(0) يمني قوله تعالى: وطعام الذين لوتوا الكتاب حل لكم. 

(5) يمني الشيخ في الهاية. 


جا ها يحرم من الجرامد يننا 
1 2 لين ا عد ا ا ا 101 


والطين الا بقدر (قدر_-خل) الحقصة من تربة الحسين 
عليه السّلام للاستشفاء. 


وا معتمد مااختاره ابن إدريس (لنا) انهم أنجاس فينفصل ما باشروه برطوية 
من الاطعمة. 

والحاصل أنه ان كان النزاع معه في نجاستهم. والشيخ يور طهارتهم 
وامؤاكلة والمباشرة معهم بالرطوبة فيا يشرط معه الطهارة_ فقول الشيخ لايخلوعن 
قوّة لعدم ثبوت نجاسة مطلق الكفارحتى الكتابيين مطلقاً والمرتد إِلّا أن يدعي 
الاجماع والشيخ وراء امنع فالاستدلال عليه بالنجاسة مصادرة. 

وان كان بعد الاتفاق على النَجنانيةبنٍ جرد المؤاكلة من غير المباشرة 
بالرطوبة فلا ينيغي النزاع معه. فان|دلكلةا يفي دولك ؛ ولا منافي له في ذلك في 
الذهب, من الاجماع والاخبار, وهو ظاهر. 

بل ينبخي القول به, اذْمِكنٌ الجتمع يبن الأذلة بالجواز في اليابس وغير 
مايستلزم المباشرة بالرطوية, وامتع في غير ذلك مما يستلزم المباشرة بالرطوبة» وهو 
ظاهر لاخفاء فيه. 

آلا اذا قيل بعدم الجوازمن حيث وجوب الاجتداب عن الفسّاق وعدم 
معاشرتهم » ولكن ذلك ام رآخر لاخصوصيّة له بالكفار وكل الفسّاق كذلك . 

قوله: «والطين الاقدر الحمّصة من تربة الحسين عليه السّلام 
للاستشفاء»من ا محرّمات الجامدة الطينء والظاهر انه لاخلاف في تحرمه. 

ومستنده اخبار كثيرة بعضها دالّة على انه مضرٌ للبدن؛ مثل صحيحة 
إبراهم بن مهزم -الثقة. عن أن عبدالله عليه التّلام: ان علياً عليه الام قال: من 
انهمك في اكل الطين فقد شرك في دم نفسهز). 


(1) الوسائل باب 8ه حديث ؛ من ابواب الاطممة الحرّمة ج7١‏ ص 787 وفيه إبراهيم بن مهزم» عن 


ايف كتاب الصيد وتوابعه ج31 


ورواية هشام بن سالم» عن أي عبدالله عليه التّلام قال: انَ الله عرُوجِلَّ 
خلق آدم فحرّم اكل الطين00). 

كانها صحيحة؛ اذ ليس فيها من يمكن فيه شيء الا الحسن بن علي(]) 
-لعله- الوشاء فتأمّل . ١‏ 1 

ورواية سعد بن سعد, قال: سألت اباالحسن عليه السّلام عن الطين» 
فقال: اكل الطين حرام مثل الميعة والدم وحم الخنزيرالاطين الحائره فان فيه 
شفاء من كل داءء وأمداً من كل خوف(). 

وهذه تدل. على استشداء طيرّ:جائر الحسين عليه السّلام, مشل رواية أني 
يحيى الواسطي عن رجلء قبال#يفاك أيركجبدالله عليه التلام: الطين حرام كله 
كلحم الختدزير ومن اكله ثم تلآ أمَلَ عليه؛ إلاطين القبر فان فيه شفاء من 
كل داءء ومن أكله لشهوة يك لكي شقاءم)! 

الظاهر انه لاخلاف في تحريم الستثنى منه وتحليل المستثنىء انما الكلام في 

ااا مستثنى منه فظاهر اللفظ عرفاً ولغة أنه تراب مخلوط بالماء. 

قال في القاموس: الطين معروف» والطينة القطعة منه» وتطين تلخ به. 

وتَؤيّده صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام» قال: قلت 


طلسه بن زيدء عن أبي عبدالل عليه الكلام, 
(1) الوسائل باب 4ه حديث © من ابواب الاطعمة لحرّمة ج17 ص58 
(1) سندها كيا في الكاني هكذا: عدة من اصحابناء عن أحد بن حئد عن الحسن بن علي » عن هشام 
ين سالم. 
(؟) الوسائل باب 4ه حديث ؟ من ابواب الاطعمة. 
() الوسائل باب 4ه حديث ١‏ من ابواب الاطصمة ألرمة ج17 ص5 51, 


00 ها يحرم من الجواهد نينا 


له: مايروي الناس في اكل الطين وكراهيته (هته_ثل)؟ قال: انما ذاك المبلول» 
وذاك السرم. 

وهذه تدل على انه بعد اليبوسة أيضاً حرام ولايشترط بقاء الرطوبة» 
ولكن لابد ان يكون ممتزجاً ألا به» فلا يحرم غير ذلك , للاصل» والعمومات» 
وحصر ارّمات. 

والشهور بين المتفقهة» انه يحرم التراب والارض كلّها حتى الرمل 
والاحجار, قال في شرح الشرائع: ا مراد به مايشمل التراب وا مدر ما فيه من 
الاضرار بالبدن. 

والضرر مطلقاً غير واضح ولع لوج هءكشهور انه اذا كان الطين حراماً 
وليس فيه الا لماء والتراب» ومعلوم علم تحر لمأى] ولا معنى لتحرم شيء سبب 
انضملم شيء علل» فلولم يكن العرات برام لم يكن البلين كذلك » وافا التراب 
جزء الأرضء فتكون هي كلها حراماً. 

فيه تأمل واضح فتأمل ولا تترك الاحتياط . 

وأمَا الستننى» فالمشهور أنه ترية الحسين عليه الكّلام» فكلَ ماتصدق عليه 
التربة يكون مباحاً ومستثنى» وني بعض الروايات: طين قبر الحسين عليه الشّلام(0). 

فالظاهر ان الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال, ونا كان الظاهر عدم 
امكان ذلك دااً فيمكن دخول ماقرب منه وحواليه 5 

ويؤيّده ماورد في بعض الاخبار: (طين الحائر)(0) وني بعضها (عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال: يؤخذ طين قبر الحسين عليه الّلام من عند القبرعل 


(1) الوسائل باب .مه حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج17 ص 511 
()) الوسائل باب هده حديث + من ابواب الاطعمة لمزم ج10 صن 0541 
(م) الوسائل باب 4ه حديث * من ابواب الأطعمة 


ةا ج17 ص 513 


سبعين ذراعاً)(). 

وني بعضها (عنه عليه السّلام) قال: التربة (البركة خ ل ثل) من قبر 
الحسين بن علي عليهما السّلام عشرة اميال(). 

والأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة والأصحاب مطبقون عليه. 

وهل يشترط اخذه بالدعاء, وقراءة (انَا آنزلناه)؟ ظاهر بعض 
الروايات(م) في كتاب الزارذلك بل مع شرائط() اخرحتى ورد انه قال 


شخص: اني اكلت ماشفيت, فقال له عليه الكّلام: افمل كذا وكذلاه). 

وورد أيضاً ان له غسلاً وصنثلاة خاضة والاخذ على وجه خا» وربطه» 
وختمه بخاتم يكون نقشه كذاء ؤيكوق عدم مقداراً خاصار) . 

ويحتمل ان يكون ذلكنريناةة"الشفاء وسرعته وتبقيته (تيقنه خ ل) 
لامطلقا فيكون مطلقاً جاراً ماك وإلشهؤن- وف كتب الفقه مسطور. 

ولابد ان يكون بقصد الشفاء, وأا فيحرم وم يحصل له الشفاء كيا مرّ في 
روابة أبي يحبى () ويدل عليه غيرها أيضاً. 

ولابدٌ ان يكون قليلاً لايتجاوز قدر الحمّصة كيا وردت به الرواية عن 
أحدهما عليهماالسّلام قال: ان الله تعالى خحلق آدم من الطين فحرّم الطين على 


(1) الوسائل باب ا حديث + من ابواب المزارج ٠١‏ ص 400 

(1) الوسائل باب <٠‏ حديث “من ابواب المزارج ٠١‏ ص 1403 

(0) الوسائل باب حديث لاهن إبواب الاطعمة انحرمة ج١1‏ ص 740 وباب /١‏ حديث؟ من 
لبواب الزارج ٠١‏ ص60 

(4) الوسائل باب ؟ل من ابواب امزارج ٠١‏ صن 415. 

(0) و() باب 6١‏ حديث لمن ابواب الاطعمة الرمة ج15 ص 0+0 . 

(9) الوسائل باب 08 حديث ١‏ من ابواب الاطعمه الحزّبة ج١1‏ ص +81 


نا ها يحرم من الجوامد يننا 
عا ااال م ل _للل-__م 


والسموم القاتل قليلها وكثيرهاء وما لايقتل قليسله يجوز تناول 
مالا ضرر فيه. 


ولدهء قال: قلت (فقلت.ثل ): فاتقول في طين قبر الحسين بن علي عليهماالشّلام» 
قال: يحرم على الناس أكل وهم ويل لهم أكل خومنا؟! ولكن اليسير منه مثل 
الحمقصة(). 

وتدلَ عليه العلّة أيضاً. 

وقد نقل أكله يوم عاشورا بعد العصرل:)» وكذا الافطار بها يوم العيدرم) 
ول يغبت صحته فلا يؤكل الا للشفاءء ولكن ينبغي اخمذه بالدعاء والشرائطء 
والدعاء عند الاكل أيضاً للروايات(:) بذللق#فتأقل . 

وهل يستثى غيرها؟ مثل الإزموعءآوالظِي الختوم, للشفاءء فانهها ذكرتا في 
الطبٌ علاجاً لبعض الامراض مبغل الآسَيَعَانَ وهو مبني على تجويز الشفاء بحرم 
على تقدير تحرعههاء وسيجيء ذلك 

قوله: «والسموم القاتل قليلها وكثيرها الخ» من امْحرّمات الجامدة 
السموم القاتل» قليلها وكثيرهاء وكل ماهو القاتل فهو حرام؛ سواء كان قليلاً أو 
كثيراء وما لم يكن قاتلاً الا كثيره فلا يحرم الا هو كالترياق» فان قليله ليس 
بقاتل ولكن كير قاتل» فقدر القاتل بشرط العمدوالعلم يكون حراماء بل أكله 
يكون قتلاً لنفسه فيدخل تحت قاتل الممن ان كانء (نعوذ بالله منه) . 

نعم ما لايقتتل قليله» ولكن يؤول الى الضرر الكثير من ا مرض وغيره» يكن 


527 من‎ ١ الوسائل باب ]1 حديث‎ )١( 

()) ل نعث عليه الى الآن فتتبع» نعم ذكره الشيخ رعه الله في اللصباح بمنوان الاستحياب راجع الصباح 
ص١‏ في اوائل (اغرّم) فلاحظ . 

(ع) راجع الوسائل باب 1 حديث ١‏ من ابواب صلاة اليد جه ص4 ١1م‏ 

() راجع باب ١7و‏ 7# من ايواب انزارمن الوسائل ج ٠١‏ صن408--6 41م 


1 كتاب الصيد وتوابعه 56 


ويحرم من الذبيحة الطحال, والقضيبء والفرجء والفرث» 
والدم, والانثيان, والمثانة والمرارة؛ والمشيمة. قيل: والنخاع, والعلباء 
والغدد, وذات الاشاجعء وخرزة الدماغ, والحدق. 

ويكره الكلاء, واذنا القلبء والعروق. 


تحرم قليله أيضاً حتى يصيرعادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب» فتأقل . 

وإليه اشار بقوله: (وما لايقعل قليله يجوز تناول مالا ضرر فيه) فافهم . 

قوله: «ويحرم من الذ بيحة الطحال الخ» في تحرم الأشياء الخصوصة 
من الذبيحة والمنحورة امحلّلة خلاف » قيل: اربعةهوانه لاخلاف في تحريهاء وهي 
الدم» والطحال. والقضيب, والانثيانه قالع في الشرح ‏ 

ونقل عن الصدوق: عشرة لأ يوكل :| الفرث؛ والدم, والنخاع, والطحال» 
والغدد, والقضيبء: والانشيان, والرحم, والحياء» والأوداجء وقال: وروي 
العروق(1)» وفي حديث آخر: مَكَنَ أحياء الخلد. 

قال في الشرح: قلت: قال اهل اللغة:الحيآء بالمد رحم الناقة وجمعه احيية 
ولعل الصدوق اراد به ظاهر الفرجء وبالرحم باطنه. 

ثم كلامه ليس نص على التحرعء لعل وجهه انه ماذكر الفرج مع تحرهه» 
والححيآه بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده, وان الصدوق يذكر كشيراً من 
المككروهات بلفظ التحرم والنبي . 

ونقل عن الفيد وسلار: لكل الطحال والقضيب والانثان وم يذكرا 
غيرها. 

والظاهر ان ترك الدم للظهور , فكأنه ليس يز من الذبيحة» ثم قال: 
وقال اللرتضى: انفردت الاماميّة بتحرم اكل الطحال, والقضيبء والخصيتين» 
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جع ما يحرم من الجوامد لغينا 


والرحمء والكثانة» ووافقه في الخلاف» وزاد الغدد والعلباء؛ وا خرزة؛ وم يتعرض 
لغيرها. 

وقال أبوالصلاح: وتبعه ابن زهرة: يحرم سبعة» الدم, والطحال» 
والقضيبء والانثيا: والغدد, والشيمة» والثانة. 

وقال الشيخ في النهاية ‏ وتبعه ابن البراج» وابن حمزة» وابن إدريس-: يحرم 
اريعة عشر» الدمء والفرنك: والطحال؛ وا مرارة» واللشيمة والفرج ظاهره وباطتهء 
والقضيب: والنخاع والانشيا» والعلباء: والغددء وذات الاشاجع والحدقء 
واخرزة.ونقص ابن البرّاج الدم لظهور تحرعه نص القرآنء وزاد ابن إدريس المثانة 


وهوغتار التق في القواعد :> ونقلهنة اكثر علمائها في التحرير. 

ونقل عن ابن الجنيد انهاقتال؟ايكرؤ نمق الشاة اكل الطحالء والثانة» 
والغدد, والنخاع» والرحمء والقضيب: والانثيين, ثم قال: الكراهة قد تطلق على 
التحرعء قال: ونقل في اتختلف, عن أبي الصلاح كراهة النخاع» والعروقاء 
والمرارة» وحبّة الحدقة, والخرزة» وم يذكر عنه التحرم: فلعلّه لم يقف عليه حال 
التصديف يريد به بيان الاجماع والاتفاق على تحرم الاريعة المذكورة: الدم؛ 


والطحال» والقضيبء والانثيان. 
والظاهر ان لا زائد على الخمسة عشر. 


وظاهر امن تحريم التسعة المذكورة؛ والتردد في الستة الباقية. 
واما الدليل فالظاهر ان ابن إدريس ومن يقول: بتحريم الكل يستدل على 
تحريم الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية() اذ مانجد تحريم الكل في ال حبر 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالى: ويملٌ لحم العئيات وبحرْم علهم الخباثث» الأعراف :1810م 


ومعلوم عدم الاجماع وفي صدق الخباثة على الكل تأمّل . 

والأصل والعمومات وحصر الحرّمات في الآية(1) والأخبار الكثيرة المفسّرة 
هار)سكيا مرّ_دليل العدم. 

ويسدل على تحريم العشرة مارواه في الفقيه مرسلأء قال الصادق 
عليه السّلام: في الشاة عشرة اشياء لايؤكل» الفرث, والدم, والنخاع, والطحال» 
والغدد» والقضيبء والانثيين» والرحمء والحياع, والاوداجم). 

وقال عليه الكلام: عشرة أشياء من اميتة ذكيّة القرنء والحافره والعظمء 
والسنء والانفحّة, واللين» والشمبزيوالصوف .والريشء والبيض()) ثم قال: وقد 
ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الْصِاق بابب العشرات. 

رأيت في الخصبال -بعةتفولتة عليه السّلام (الاوداج) : أوقال: 
(العروق)ده). 

لكن فيه أيضاً بغير اسناد(<)» لعلّه حذف الناسخ منها أيضاً كما فعل ذلك 
بثواب الاعمالء فانه يوجد مسندأ وغير مسندء اول هذه الرواية هو الذي نسبه الى 


لفق اشارة الى قوله تتعالى: قل لااجد فيا لوحى الى مرّماً عل طاعم يطعمه الا ان يكون ميشة او دما 
مسقرحاً الخ الأنمام: 116 

() باجع الوسائل باب 4 حدييث 78 و بابه حديث+ من ابواب الاطعمة الحزمة ج١1‏ ص4 81 
ا 

(5) أورده في الفقيه ج 7 ص 740 نحت رقم 4117. طبع مكتبة الصدوق 

(4) الوسائل باب م 


ث به من ابواب الاطعمة المحرّمة ج17 ص65 
(0) الخصال (ابواب العشرة) باب لايؤكل من الشاة 


ص10 

(3) نفهم الراد بقوله: قتس سرّه (بذير أسناد) فان الحديث في الخصال هكذا: حدثكا أحد بن عمد 
بن يحيى العطاررضي الله عنهء قال: حدثنا أبيء عن عمئد ين أحد ين يحبى بن عمران الاشعري عن يعقوب بن 
عيدالله عليه الام ولمل امراد كونها مرسلة. 


يزيدء عن ابن أني عميرء عن بعض اصحابا ع 


ج11 ها يحرم من الجوافد لذن 
لاا ام لماكتت 


الصدوق» وقال: غير صريح في التحريم» وفها دلالة على طهارة اللين أيضاً. 

وروى عن ابن أُبي عمير في الكاني والتبذيب أيضأًء عن بعض اصحابناء 
عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: لايؤكل من الشاة عشرة اشياء» الفرث والدمء 
والطحال؛ والنخاع» والعلباء؛ والغدد, والقضيبء والانثيان» ولمحياء وامرارة(). 

هذه العشرة موافق لها الا في عة (العلباء) بدل (الرحم) وذكر (المرارة) 
بدل (الاوداج)» وهذه اظهر, فان (المرارة والعلباء) اقرب إلى الحرام من (الرحم 
والاوداج) الا ان يفسّر الرحم ب (الفرج) كما نقلناه عن الشرح. 

وني الطريق مع الارسال سهل بن زهاةي 

وتدل على تحريم سبعة اشياء (اوايقأق يي الواسطي رفعهء قال مر أمير 
الؤمنين عليه الكّلام بالقضابين فنهاهم عن بيعتحتعةأشياء من الشاة , نجاهم عن 
بيع الدمووالغددء وآذان الفؤاد, والطتعال» وإلمخاعوَاستضّلقٍ , والقضيب ()) الخبر. 

وعد فيه آذان القلب من المنبي» وما نعلم القائل به بل قيل: انه مكروه 
فكأن له ولعدم الصحّة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وان كان بالحسبة إل 
غيرها التحريم فتأمل . 

ورواية إبراهم بن عبدالحميدء عن 
الشاة سبعة اشياء؛ الدم: والخصيتان» وا 
وا مرارة(م) لكنهها ضعيفتان. 

وني رواية اسماعيل بن مرّارعنهم عليهم التّلام: قال: لايؤكل مما يكون 
في الابل» والبقرء والغنمء وغير ذلك ممّا لحمه حلال؛ الفرج ما فيه ظاهره وباطنهء 


أبي الحسن عليه التّلام؛ قال: حرم من 
القضيبء وا مشانة؛ والغدد, والطحال 


() الوسائل باب 7١‏ حديث 4 من ابواب الاطعمة 


505-20 
(0) الوسائل باب 7١‏ حديث ”من ابواب الاطعمة امحرّمة ج17 ص 704. 
(م) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة المحرّمة ج16 ص 7801 


514 كتاب الصيد وتوابعه جا 
مجك لس كلادب تمد حذى .دا 219909990150170 ا 


والقضيب, والبيضتان» والشيمة وهي موضع الول والطحال_لاته دم والغدد مع 
العروقء وا مح الذي يكون ني الصلب. والمرارة» والحتق, والخرزة التي تكون في 
النماغ, والدمزو) . ١‏ 

هذه ايضاً تدل على العشرة» بل الزيادة مع القالفة نا بق 

وني رواية مسمعء عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: قال أميرالؤمنين 
عليه العلام: اذا اشترى اجدكم اللحم فليخرج منه الغدد, فانه يمرك عرق 
الجذام(م). 

وف مرسلةٍ عن ب بعض اسنتتعابنا أنه كره الكليتين: وقال: انهها ممع 
البول (0). 

كأنه لعدم الصحّة والنَكلنَخلت عل الكراهة كرا قلناه في آذان القلب » 
كا صرّح به الصنف هنا وَغيرة 

هذه مارأيت من الاخبار في هذا الباب. 

والظاهر ان لأنزاع في ترم الاربعة المذكورة للاجماع المنقول» والنص 
انجبور ضعفه به ولايناني ذلك عدم الحكم بتحريم جميع مااشتمل عليه مَل وني 
الباقي اشكال من احتمال الخباثة(؛)» والروايات(0). 

ولكن الاصلء والعمومات» وحصر امحرّمات مثل: أحلّت لكم عه 
الانعام(ه) فكلوا ممًا ذكر اسم الله عليه(,) وغير ذلك , وعدم ظهور الخباثة» 


8014 حديث * من ابواب الاطعمة امحرّمة ج17 ص‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7١‏ حديث+ من ابواب الاطعمة المحرّمة ج١١‏ ص 684 

(5) الوسائل باب 7١‏ حديث ه من ابواب الاطعمة امحرّمة ج10. 

(4) فيشمله عموم وله تعالى ويمرّم عليهم الخباثث. 

(ه) الدائة على الخرمة. رم الائية و زنع الانمام: موا 


00 ما يحرم من الجوامد نا 
ا د ا ات 


وضعف الروايات يدل على الاباحة» كما يظهر انه مذهب بعض العلماء» مثل 
الشيخ الفيد والسلار على ماتقدم فتأقل . 

واستدل في انلف على مذهب النهاية بالاستخباثء وبروا! 
عمير واسماعيل بن هرّار(١)‏ ورة الروايتين بالفعف واختارمافي اتن من ترم 


التسعة وقال بكراهة ماسواه من ا مذكورات. 

وأنت تعلم ان الخبائة غير ظاهرة في كل ماهو مذكور في النهاية» وفي كل 
مااختاره أيضاء ول وكانت ظاهرة لما اختلف فيه فتأمّل. 

وأيضاً ان الروايتين()) غير موافة جين لكلام الهاية؛ اذ ليس (ذات 
الاشاجع) فيهما و(الحساء) موجود في الاؤلوألعرق) في الثانية مع عدمهها في 
النهاية فتاملء والمسألة مشكلة, والاجتداسج عن :الكل احوط فلا يترك ما (ان_خ) 
امكن. 
ان الظاه عدم الفرق في هذه الاشياء بين الذبائح امحللة التي يوجد فيها 
ذلك حتى العصفور (الطيور-خ ل)» فان الظاهرهوالعموم على تقدير التحريم فلا فرق 

اما تفسير هذه الالفاظ التي قيل بتحريم معناهاء قال في الشرح: 

فالفرث قال الجوهري: هو السرجين مادام في الكرش وجعه فروث. 

وقال بعض المفسرين: هو الاشياء الهضمة بعد الانهضام في الكرش 
وهملام) قريبان. 

(واللثانة) بفتح اليم موضع البول» (والمشيمة) رين الولد الذي يخرج 
معهء والجمع مشابم مثل معايش» (والنخاع) وهوعرق مستبطن القفار وهو اقصى 


(]) يعنى رواية ابن أني عمير ورواية إسماعيل بن مزار التقدمعين . 
(م) يحنى قول ا حوهري وتفسير بعض ا مفسرين. 


544 كتاب الصيد وتوابعه ع 


ولا يحرم اللحم المشوقٍ مع الطحال إن كان فوقه أولم يكن 
الطحال مثقوباً. 


حة الذبح (والعلباوان) اثنتان وما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من 
الرقبة على الظهر إلى الذنب (والاشاجع) قال الجوهري: هواصول الاصابع التي 
تتصل بعصب ظاهر الكف» الواحند اشيع بفتح الهمزة» وذات الاشاجع كانه 
اشارة الى مجمع تلك الاصول ويقال أيضاً ذوات الأماج؟ (وخرزة الدماغ) قال 
الفقهاء: انبا حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمصةالى الغُبرة ماهي تخالف لون الدماغ 
اعني المُحَ الذي في الجمجمة » (والحدق) جع حدقة وهوسواد العين الاعظم . 

لعلك علمت وجه كراهة (آذان إلقلب) والكلاء, والعروق مما تقدم من 
الاخبار. 

وقد عرفت ان المشيمة كت قي الحديث وضع الولدء وقال في القاموس: 
هي ل الولد» ولعلة مَمَضَوقا آي والظاهر انه المراد بالرحم في بعض 
الروايات. 

وان الاشاجع وذات الاشاجع واحد, وانها لاتوجد بالمعنى الذي ذكر في 
كل اهام الحللة. 

الا ان يقال: هي أصول الأصابع» والظلف وغيره فيوجد في الغم, 
والابل» والبقرء ويكن وجودها با معنى الاول في الطيور ويشكل تميّزها فتأقل» 
والأصل لحل حتى يعلم مايحرمء وقد لايكون ذلك في الكل فتأقل. 

وأعلم ان مختار امن من تحريم التسعة غير بعيد للخباثة ويكون الستة 
الباقية حلالاً ومكروهاً لعدم الخباثة وصحّة الروايقزو) . 

قوله: «ولا يحرم اللحم المشوي الخ» وجه عدم تحرم الحم المشوي مع 


(1) لم لمترعل رواية اشتملت عل التسعة دالة على الكراهة فتيعس 


جد ها يحرم من الجوامد نا 


الطحال ان كان اللحم فوقه أو كان تحته وم يكن الطحال مثقوباً ومنقوبأء هو 
الاصل والاستصحابء وساثر الأدلة مع عدم العلم بامتزاجه بامحرّم من اجزاء 
الطحالء وبه رواية أيضاً. 

ومفهوم التّن يدل على تحريمه مع انتفاء الأمرين» وتدل عليه الرواية. 

قال في الفقيه: قال الصادق عليه التّلام: إذا كان اللحم مع الطحال في 
سقّود اكل اللحم إذا كان فوق الطحالء فان كان اسفل من الطحال لم يؤكل» 
ويؤكل جوذابه, لان الطحال في حجاب ولاينزل منه شيء الا ان يشقبء فان 
ثقب صار منه وم يؤكل ماتحته من الجوذاب» اذ جعلت سمكة يجوز اكلهامع جري 
أوغيرها مما لايجوز اكله في سقّود أكلث لي اليس اذا كانت في السقود وفوق 
الجرّي وفوق اللآتي لاؤكل» فان كانت آَعَلَمَنَ الجرّي لم تؤكل: وهي مرسلة 
فيه(). 

وقريب منها رواية ضعيفة في التهذيب والكاني أيضاً وزيد: سئل عن 
الطحال أَيلَ أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم(7). 

وزيد أيضاً قوله: (وتحته خبز وهو الجوذاب). 

وبالجملة بينهها مغايرة» ولكنها ليست بمعنويّة. 

وروى أيضاً عمّار عن أبي عبدالله عليه الكّلام» وقد سل عن الْجرَي 
يكون في السفود مع السمك قال: لايؤكل ماكان فوق الجرّي ويرى ماسأل عليه 
الجري(0) ١‏ 

قال في الدروس بعد ذكر الرواية: وعليهاابنا بابويه, وطرّد الحكم في 


(1) راجع الفقيه جم ص 4+بمد رقم ١6‏ ؟) ولاحظ ذيله طبع مكتبة الصدوق. 
(4) الوسائل باب 48 حديث ؟ من أبواب الاطعمة الحزمة ج15 ص/48- 
(م) الوسائل باب ؟4 صدر حديث + من أبواب الاطعمة الجزمة ج١٠‏ ص . 


11 كتاب الصيد وتوابعه جا 
لال ااا 5222 م 


مسائل 
البيض تابعء فان اشتسبه بيض السمك أكل المذشن وان اشتبه 
بيض الطير أكل مااختلف طرفاه, لا مااتفق. 


ممامعه مايحل أكله ما يحرم أكلهء قال الفاضل: لم يعتر علماؤنا ذلك , والجرّي طاهر 
والرواية ضعيفة السند. 

وأنت تعلم أنه ينفصل من الجرّي اجزاء فيحرم وان كان طاهرأء ويشكل 
حال الطحال أيضاً فتأمّل. 

فني الكل تأمّل» ينبغي لالم يعلم اخحتلاط الحرام فيحرم مطلقاء لعل 
ماذكر في الرواية ينبه عليه. 

قوله: «البيض تابع الت»تريات مايل من الببيض ومايحرم, فقال: أنه 
تابع للحيوان في الحل والحرمة وَالكوآعةَمننَ الال المطلق كالحمام حلال» ومن 
الكروه كالفاخته مكروهء ومن الحرام كالبازي حرام. 

لعل دليله انه كالجزء والحاصل منه فيكون تابعاً له فتأمل. 

وتدل عليه أيضاً رواية ابن فضال» عن بعض اصحابناء عن ابن أبي 
يعفور قال: قلت لأبي عبدالله عليه الكّلام: ان الدجاجة تكون في المنزل ويس 
معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره» وتبيض بلا أنتركبها الديكة, فا تقول في 
اكل ذلك البيض؟ قال: فقال: ان البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس 
بأكله فهو حلال(1) ولايضرٌ ضعف السند فتأقل. 

فان اشتبه إنحّل با حرم مثل بيض السمك الحلال المفلس بغيره يحل 
المنشن منه فيؤكل دون الليّن. 


(1) الوسائل باب /0؟ حديث لمن ابواب الأطعمة الحرّمة ج١1‏ ص #08 


7 ذا مسائل متفرّقة ا 


ولعله تدل عليه التجربة والرواية؛ كأنهم رحهم الله جرّبوا حتى حكوا 
بذلك , فان افاد ذلك العلم أو الظن المعتيرء والّا فلا ينبغي أكله, وان دل على 
الح الاصل والعمومات وخبرتغليب الحلال(1) ويدل على تغليب الحرام أيضاً 


خيرز») وقد تقدما. 
ومكن الجمع بالاباحة والكراهة أو التقيّة ان كانت أو بالحصر وغيره كما 


ذكروه و 

ونقل في الدروسء عن ابن إدريس والصنف حل ما في جوف السمك 
مطلقاً للاصل وحلّ الصحداء يكسر الصاد وال كأنها نظرا الى ماقلناه ولكن 
الظاهر انه جزء من الحرام, فيكون مغلهء لالايشيك “أب ه/الأحوط . 

ويدل على القيزبين البيض اَم للحن الطبور باستواء الطرفين 
والاحتلاف» كأنه التجربة أيضاً مع اكاك 

مثل مافي صحيحة عبدالله بن سنان عن أني عبدالله عليه التكلام وسألة 
غيره عن بيض طير الماء فقال: ماكان منه مثل بيض الدجاج -يغني على هيئته- 
(خلقته-ثل) فكل م). 

ورواية محّد بن مسلمء عن احدهما عليهماالسّلام قال: إذا دخلت اجمة 
فوجدت بيضاً فلا تأكل منه الآ مااختلف طرفاه(؛)- وهي صحيحة في 


(1) الوسائل باب + حديث 7١‏ من ابواب مايكتسب به ج1١‏ ص04 

(4) لعله قدس سسرّه نظر إلى مارواه الشيخ رحد الله باسناده من ابن محبوب, عن أبي ايوبء عن أبي 
بصيرء قال: سألت احدهما عليهماالحّلام عن شراه الخيانة والسرقة؟ قال : لا ايكون قداختطط معه غيره الوسائل 
باب" حديث” من ابواب مايكتسب به ج1١‏ ص 50 

7م) الوسائل باب ٠١‏ ذيل حيديث ؟ من ابواب الاطممة الحرّمة ج1١‏ ص 4غ 

(4) الوسائل باب +؟ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة 


ليلكا كتاب الصيد وتوابعه ج11 
واذا اغتذى الحيوان بهذرة الانسان خاضة حرم حتى يستبرئ. 


التبذيب00). 

ودواية زرارة» قال: قلت لأبي جعفر عليه الكّلام (سأله عن البيض-ثل): 
البيض في الآجام؟ فقال: مااستوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل(0). 

فها (على الرياب) في التهذيب والكافي والفقيه(م), فان كان (ابن 
الريان) أو (الرياب) كما هو الظاهرء فهي حسنة, فقد تقدمت. 

وني حديثء عن أي عبدالله عليه التّلام: فقال: ان فيه عالاً لايخ انظر 
كل بيضة تعرف رأسها من اسفلها فكل (فكلها_ثل). وما سوى ذلك فدعدو). 

ون اخرىء قال: سمعبتة”أباعبدالله عليه التّلام يقول: كل من البيض 
مام يستو رأساه؛ وقال : ماكبا يمن بف /إطير ا ماء اء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته 
احد رأسيه مفرطح(ه) وال فلا تأكن(05- 

وفي اخرى, قال: منص أباعييةاس ل السّلام قال: كُل منه مااختلف 
طرفاه(») فتأقل. 

قوله: «واذا اغتذى الحيوان بعذرة الخ» اعلم أنه قد يعرض التحريم 
للحيوان امخلل من وجوه (الاول) الجللء وفيه بحشانة 


(1) سندها كا في التبذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن قضالة» عن الملاءعن عند بن ملم . 

(؟) الوسائل باب ٠٠‏ حديث 4 من ١‏ بواب الاطعمة اغرزمة ج١1‏ ص 618 

(0) في الوسائل نقلاً من المشايخ الثلاثة (على بن الزيات). 

(4) الوسائل باب ١؟‏ قطعة من حديث؟ منها ص18 

(ه) المفرطح» العريض يقال في الييض احد رأسيه مفرطح أي عريض وفي 
لمع البحرين). 

الرسا باب ٠١‏ حديث 8ه من ابواب الاطعمة الحرّمة ج16 ص14 . 
ني عبدالله عليه الكّلام: انى اكون في الاجام فيختاف على 
الييض فا آكل من.؟ قال. كل منه ماخطف طرفاة الوسائل باب ٠١‏ حدديث” ج15 ص 744 


النسخ مفتح وهوفعناء 


جا مسائل متفرقة كن 


بأن يطعم علفاً طاهرًء فالناقة بأربعين يومأء والبقرة بعشرين» 
والشاة بعشرة والبطة وشيبها بخمسة, والدجاجة وشيهها بشلاثة» 


« الأول في ما يبحصل به الجلل » 

وفيه ابحاث: 

(الأؤل) المشهور أنه إِنَّا يحصل بأكل عذرة الانسان فقطء» ونقل عن أبي 
الصلاح الحاق غيرها من النجاسات بهاء وهوفياس لانقول به. 

(الثاني) في مدّة حصوله, وهي المدة التي يقال بالاكل فيها إنه حلآل» 
ولكنها غير منضبطة شرع أء ولا لغة» ولا عرفأًء وفي بعض الروايات مايدلَ على انه 
الابد من كون غذائها ذلكء وم يكن له عَذَاءحمْتَوهِاء وانه لابدّ من الا تصال» فلو 
خلطت لم يحرم ولم يصر جلالة. 

وهي مرسلة موسى بن اكيل» عِنَ بض أصحابدا (به-خل)» عن ألي 
جعفر عليه الكلام شربت بولَة دبك قألّكتتال: يُفسل باق جوفهاثم 
لابأس بهء وكذلك اذا اعتلفت بالعذرة مالم تكن جلألة, والجلالة التي يكون 
ذلك غذاؤهازم. 

فيها دلالة على وجوب غسل الجوف إذا نجس» فيفهم منها تنجيس 
البواطن وهو حلاف الشهور الا ان تخضه بانها لاتنجس بسجاستهاء لا انها 
لاتنجس بالنجاسة الخارجيّة» وهو بعيد, وخلاف ظاهر كلامهم» فتأمل. 

ويمكن حلها على الاستحباب في ذلك لضعفها. 

ومرسلة علي بن اسباط عدمن روى في الخلالات: لابأس باكلهنَ اذا كن 
يخلطن(). 


(1) الوسائل باب 4؟ حديث ؟ من ابواب الاطعمة انرّفة ج17 ص8؟. 
(؟) تأقي عن قريب ان شاء الله. 


1 كتاب الصيد وتوابعه ج11 
والسمك بيوم وليلة وماعداها بما يزيل حكم الجلل. 


وني صحيحة هشاء(١)‏ أيضاً اشارة إليه. 

نعم قد فهم انه لابدّ من كونها غذاءها وعدم الفصل بغيرهاء ولكن ماعلم 
مقدار تلك المدّة» فيمكن الخوالة إلى العرف وصدق أن تلك غذائها, فيمكن تحقّقه 
اليوم وليلة» و بامقدار الذي يشتة به عظم وينبت حم كما قيل في الرضاعء ولكن 
معرفة هذا مشكل» ولا شك في ظهورها بعد متّة كثيرة. 

ونقل عن بعض آخر ظهور النّن ورائحة تلك العذرة من لحمه. 

والظاهر أنه لاشك في حصوله حينئذِ» واما القبل فغير معلوم. 

ونقل عن الخلاف والبسوطة :انها التي يكون اكثرغذائها العذرة فلم يعتير 
اشتراط عدم الفصل» مع انه مايه لدةبدلك . 

ونقل عن المحقق, أن :125 آلعتتيرجيّد على القول بالكراهة, لاالتحريم, 
ويؤيّده اذ مذهب اوباغ و وكزاف- اناقال: ذلك مذهبنا فيشعر بعدم 
الخلاف عندناء فلا يبعد اختصاص الكراهة المذكورة 
لا الدائم وكذا حل كلام ابن الجنيد فلا يتحقق الخلا للتحري لحم الجلال الذي 
يكون علفه ذلك فقطء اذ مانقل الكراهة الا عنهما فتأقل. 

والشهور هو التحرم, ودليله أخبار كثيرة منها صحيحة هشام بن سالم» عن 
أي عبدالله عليه السّلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات» (وهي التي تأكل العذرة)(0) 
فات (وإن-خ ثل) اصابك من عرقها فاغسله(م). 

فيها دلالة على تعيين الجلالة. 


(1) الوسائل بابي حديث ؛ من ابواب الاطعمة ا حرمة ج١1‏ ص 4 1-0 

(1)هذه الجملة ليست جزء من الرواية كها في النبذيب والاستبصار والوساثل ‏ نعم هي موجودة في 
بعض نسخ الكاني ج* باب لوم الجلاآر معتوقتين فلاحظ. 

(5) الوسائل باب 77 حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الرمة ج١١‏ ص 804 


جا هسائل متفرّفة ١م‏ 


وحسنة حفص بن البختريء عن أبي عبدالله عليه الكّلام» قال: لاتشرب 
من ألبان الابل الجلّالة» وان اصابك شيء من عرقها فاغسله(0. 

وهما مع غيرهما من الاخببار من طرق العاة(,)والخاضة كماستسمعفي 
بحث الاستبراء -ظاهرة في التحريم, مع اعتبار السند وعدم ا معارض» والشهرة 
والمناسبة العقليّة مع التأويل المذكور (م) لكلام القائل بالكراهة. 

نسم فيهما الامر بالغسل من عرقهاء وهويدل على نجاسة عرقهاء وهو 
خلاف المشهو فان كان فها معارض ومائع عن ذلك يحمل الأمرفيهما على 
الاستحباب ولا فعلى الوجوب الظاهر, وذلك تيرمائع من دلالة أوهماعلى تحريم 
لحمها ولبنها فلا مانع من القول بالتحريم. 

فقول شرح الشرائع ‏ بعد نقل الرواية عن العاقة أن النبيّ صلى الله عليه 
وال نبى عن أكل حم الجلآلة» وعن شرب البااحَقَ يحب سرو)» ورواية هشام 
بن سالمء قال: قال أمير اللؤمنين عليه السّلام: الناقة الجلالة لايؤكل لحمهاولايشرب 
لبنها(ه) الحديث» وغيرهامن الأخبار الدالّة على النبي: الأول (<) عامّي والثاني غايته 
ذقد عرفت الصحيح(2) وا حسن . 
)١(‏ الوسائل باب ٠٠‏ حديث ؟ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج7١‏ ص94 


ني داود ج” باب البي عن أكل الجلالة ص 581. 
مآنفا: فلا يبعد اختصاص الكراهة ا مذكورةفي امبسوط ما هوغالب علفه ذلك . 


أن يكون من الحسان والباقي ضعيف حل (/) التأ 


(؟) يأتي عن قريب ان شاء الله ولا حظ 
(#)بقول قتس. 
(4)راجع سنن أني داودج”ا ص باب النبي عن اكل احلا وألبا با ولكن ليس فيه قوله: (حتقى يحجبس). 


ا(ه) الوسائل باب , حديث؟ من ابواب الاطعمة اممزمة ج١1‏ ص0 وفيه عن مسمع عن أفي 
عبدالل عليه الثلام قال الغ 

(5) يعني مارواه عن النبيّ صلى الله عليه وآله من انه نبى عن اكلى حم الجلالة الخ وقوله: الاول الخ 
عقول قوله: فقول شرح الشرائع . () خبر لقوله قتس سرّه: فقول شرح الشرانع . 

(4) اراد بالصحيح صحيحة هشام بن سال وبا حسن حسنة حفص بن البختري. 


يف كتاب الصيد وتوابعه ج31 
ب 0 


وما رأيت ماذكره من الحسن في الاصولء بل التي ذكرها رواية 
مسمع »)١(‏ وهي ضعيفة كما رأيت في الكافيء وهو اعرف. 

ثم قال: الأأشهر الأؤل» ولوقيل بالتفصيل كما قال المصتّف رح الله بأنه 
ان كانت العذرة غذاءً عضاً فالتحريم: وان كان غالباً فالكراهة كان وجهاً. 

وأنت تعلم انه وجه على ماقلناه لاعلى ماذكره » حيث لادليل عنده على 
التحريمء بل لايبعد الكراهة فيا اكل العذرة مساوياًء بل أنقص أيضاً خصوصاً اذا 
كانت يعتة بها (نقيّد باخ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار ومفهوم هذه 
الأخبار الدالّة على التحريم, واحتمال القياسء فتأمّل. 

(الثالث) لافرق بينلاثش الخيوكيات في ذلك وان كان المذكور في بعض 
الأدلة الشاة أو الناقة» لعدم الفرقةموللتعوم الظاهر في صحيحة هشام المتقتمة. 

(الرابع) على تقد ترج مهال هي نجسة ام طاهرة؟ المشهور الأخير 
فهي كسائر الحرّمات الطاهرة مثل السباع بل مانعرف القائل بها. 

نعم» قيل بنجاسة عرقهاء والروايتان المتقدمتان دلتا على وجوب غسل 
عرقها فيحتمل التعبد والنجاسة. 

وعلى تقدير نجاسة عرقها كرا هوقول الشيخ. لا تدل على نجاسة الحيوان 
فتكون نجس العين مثل الكلب والختزير, وهوظاهر وموافق للأدلة. 

ومكن حل الامرعلى الاستحباب كمامرّ فانه يرد لذلك كثيرأء 
والشهرة: والأصل يؤْيّده وكذا مادل على حصر النجاسات و بعد التعبد من دون 
النجاسة. 

وبالجملة» الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائرمايتولد منهاء ووجوب ازالة 


() راجع الوسائل باب .م" حديث * من ابواب الاطعمة لمرمة ج١١‏ ص 687 


ج11 في استبراء الحيوانات الحرّمة ينذا 


عرقها حتى يعلم المزيل محلل من الاستبراء وغيره وهوظاهر. 
(الخامس) هل يقع عليها الذكاة كها في بعض امحرّمات؟ الظاهر ذلك 
للاستصحاب, ونا مر في بعض الحرّمات. 


«البحث الثاني في الاستبراء امخلل لماحرّم» 

والظاهر ان لاخلاف بينهم ني كون التحريم ممًا يمكن زواله بالاستبراء 
الاانه وقع المخلاف في مدّته واختلفت الروايات» فننقل الروايات, فننظر فيا 
يستفاد منها. 

وهي رواية السكونيء عن أبي عبدالله حمفرَكن عمد عليهماالٌلام: قال: 
قال أميرالؤسنين عليه السّلام: الدجالجة الجبلانة لايؤكل لحمها حتى تقيّد 
(تغتذي _خل) ثلاثة ايام, والبطة اللحلآلةححسة,ليام م والشاة السلالة عشرة ليامء 
والبقرة الجلالة عشرين يومأء والناقة الجلالة اريعين يومأ(). 

ورواية موسى بن أكيل وقد تقدمت(). 
بن يزيد رفعه, قال: قال أبوعبدالله عليه الّلام: الابل 
الجلالة اذا اردت نحرها تحبس البعير اربعير 
ايام(م). 

ومرسلة علي بن اسباط وقد تقدمت(). 

ورواية يرفس عن الرضا عليه السّلام في السمك الجلال انه سأله عنه 


ثين يومأء والشاة عشرة 
دن يوماء و عم 


.606 من ابواب الاطعمة المحرّمة ج17 ص‎ ١ اليسائل باب 26؟ حديث‎ )١( 
+ حديث © من ابواب فياس المصلى ج+ ص‎ ٠٠ الوسائل باب‎ )1( 


(6) الوسائل باب 1 حديث ؛ من ابواب الاطعمة | 


ج17 صم 


(4) الوسائل باب ٠؟‏ حديث + من ابواب الاطعمة امحزمة ج١1‏ ص 88م 


1 كتاب الصيد وتوابعه ج11 


فقال: تنتظر به يوم وليلة 


وقال السياري(,): ان هذا لايكون الا بالبصرة» وقال 
في الدجاج (جةثل): تحبس ثلاثة ايام, والبطة سبعة ايام, والشاة اربعة عشر 
يومأء والبقرة ثلا ثين يومأء والابل اربعين يوماً ثم يذبح(). 

ورواية بسَام الصيرني عن أبي جمفرعليه التّلام في الابل الجلالة؟ قال: 
لاتؤكل لحمهاء ولا يركب اربعين يومأرم). 

ورواية مسمع عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين 
عليه التّلام: الناقة الجلالة لايؤكل لحمها ولايشرب لبنها حتى تغذى اربعين يوماً 
والبقرة الجلالة لايزكل لحمهاؤلا:يشرب لبها حتى تغذى ثلا ثين يومأء والشاة 
الجلالة لايؤكل حمها ولاي نامي تغذى عشرة ايامء والبطة الجلالة لايؤكل 
لحمها حتى تربى خسة اياي والكاخةيكاثة ليامرو) . 

وهذه دلت على اشرق 'للذآل> أل بعده بالاستبراء. 

والظاهر ان لاريب في الحلَ بعد الاستبراء وعدم التحريم الابدي. 

ولكن اختلف في المتة» وليس في تعيين تلك ا مذة نص معتبر كما رأيت» 
فالحوالة الى زوال الجلل اللوجب عرفاً مناسب. 

ولا شك في الزوال بتطييب اللحم وزوال رائحته اذا كان السبب هو 
النتن» وفيا لا تقدير له بزواله عرفاً. 

وفيا له تقدير في الروايات يمكن ذلك أيضاً لعدم اعتبارها. 


(1) يعني أحد بن ممّد السباري الذي في طريق هذه الرواية. 
(؟) الوسائل باب .م؟ حديث © من ابواب الاطععة اغرّمة ج17 ص/00+. 
(م) الوسائل باب + ححديث + من ابواب الاطعمة امحرّمة ج١1‏ ص05" وفيه عن ألي عسبدالله 


عليه الثلام. 


(6) الرسائل باب .م؟ حديث ؟ من ابواب الاطعمة 


جد في استبراء الحبوانات المحّمة 5 


والأولى العمل بالاكثر فيا فيه انمتلاف عدداً ولو باكثر الامرين فيا له 
تقدي رلوفرض الزوال قبل ذلك المقدر أو البقاء بعد الاستيراء بالقدر. 

ثم ان الظاهر انه لايحستاج الى الربط والحبس كا وققع في بعض 
العبارات() والروايات(:) فان الظاهر ان المراد حبسه ومنعه من العَذْرةَء وهو 


ظاه رمع انه لاشك ان موافقة الرواية احسن. 
ثم ان الظاهر ان لافرق قي المقدربين الذكر والانثى اذا كان الموجود في 
لفظ الرواية احدهماء اذ لافرق بينهها على الظاهر في الجلل وزواله, فالمقتر لأحدهما 
هو القدر للآخر فلا يكون هوممًا لان فيهنبجتي يكون الاعتبار بزوال الإسم 
لابالمقدركها يفهم من قيود امحقق الثاني الشيخ عَلِيم 
وأيضاً ان الظاهر من بعض الرواتتاتتد("هتو الحبس فقط من غير علف 
غير بعيد» فان الظاهر ان الجلل يزول يلتم نضا تواتك 
ومكن حمله على الحبس عن العذرة أو العلف بغيره كما ورد في بعض 
آخر(؛) ولاشك في اولويّة الملف. 
وأيضاً انه لايشترط الطهارة ني العلف كها يفهم من المت وغسيره» للاصل 
وعدم الدليل, ولان الغرض زوال الجلل وهو يحصل حينئلٍ 
نعم ان قيل: بحصول الجلل بغيرها من النجاسات فلاب من كون العلف 


وهو 


(1) في الشرائع: وني الاستبراء اخدلاف (إلى ان قال 7 ) وكيفيته ايربط ويعلف علفاً طاهراأ هذه المت 
(انتهى). 

(,) لاحظ الوسائل باب م؟ حديث + من ابواب الاطممة احرّمة ج7١‏ ص00 وفيه: ان البقرة تربط 
عشرين يوم الخ. 

(م) راجع الوسائل باب .4؟ حديث 4 و © بل ١‏ من ابواب الاطعمة امحزّمة ج١1‏ ص 090 

8) لاحظ الباب المذكور حديث ١‏ و ص595. 


لذ كتاب الصيد وتوابعه ج11 


ولوشرب شيء من الانعام لبن خنزيرة ول 


بغير ذلك أيضاً. 

واما ا متنجس فالقول بحصول الجلل به غير معلوم, فلوكان ذلك يكون 
كذلك, 

وانه قد دلت على عدم البأأس في اكل لحم وبيض دجاجة تأكل العذرة 
صحيحة سعد بن سعد الاشعري؛ عن أبي الحسن الرضا عليه السّلامء قال: سألته 
عن اكل لحوم الدجاج في الدساكرز) وهم لامنعونها (لايصدونها-يب) من شيء 
تمرّعلى العذرة مُحْلّى عنها أو آكل (وآكل ‏ يب) بيضهن؟ فقال: لابأس بد(0). 

وهي لا تنافي مادلت علي #التحريم, اذ شرطه عدم الفصل وتمحض العذرة 
وصيروزتها جلالة؛ وماعلم تحفيقها في ألبجاجة المسؤول عنهاء بل الأصل والظاهر 
عدم ذلك , بل لا تدل على أكلهة ايز أيضاً اصلاً. 

وحلها الشيحعَلَدَلكبشزيسة مزلت موسى وعلي المتقدعتين0)» 
واحتمل أيضاً حملها على تقدير حصول الجال على مابعد الاستبراء ‏ 

قوله: «ولوشرب شيء من الأنعام الخ» هذا بيان ثاني مايحرم لعارض 
وهونعمء من الانعام للق يشرب لبن خنزيرة»فان كان قليلاً بحيث لايشتة 
عظمه ولا ينبت لحمه كره لحم ذلك الشارب, ولبنه» بل نسله أيضاً على 
الاحتمال, لاحتمال التأثير» ويستبرأ. بسبعة ايام استحبابً» بان يعلف مايستبرأً 


(1) الدسكرة, بضاء على هيثة القصر فيه ممتازل وبيوت الخدم والحشم وليست بقرية حضنة وليست 
بعربية والجمع دساكر(جمع البحرين). 

(؟) الوسائل باب 97؟ حديث 4 من ابواب الأطعمة الحرّمة ج1١‏ ص١48»‏ وأورده في التبذيب باب 
الذبائح الخ حديثم؟1 ص ١0م‏ طبع قديم وص ”4 ح* طبع جديد. 

(©) الوسائل باب 70 حديث١‏ من ابواب الاطممة لمق ج٠0‏ وباب؟ حديثه من ابواب لياس 
المصل ج6. 


جا في استبراء الحيوانات الغحرّمة فنا 


به أويشرب من لبن الشاة وغيره في هذه الأيام السبعة. 
ومستنده الكراهة الاخبار الآنية. 
وان اشتد العظم ونبت اللحم حرم لحمه ونسله. 
دليله -مع ذكرهم من غير اظهار خلافي_الروايات وان لم تكن صحيحة 


كأنها منجبرة بذلك » و بالاعتبار فتأقل. 
وهي مارواه أبومزة -كأنه الثالي مرفوعاء قال: قال: لاتأكل من لحم 
حمل رضع من لبن خنزيرة01). 


وموثقة حنان بن منديرء عن أي عيلالله عليه السلام أنه سئل وأنا حاضر 
عن جدي رضع من لبن خنزير حتى شبث( وك ْواشتدعظمه ثم استضحله رجل في 
غم له (في غنمه كا ثل) فخرج له نسل مناتقول”فتي نسله؟ فقال: اما ماعرفت 
هن نسله بعينه فلا تقربنه. وامأضم مرف (فكله كا ثل) فهو منزلة الجين 
كُل (فكلّ-يب) ولا تسأل عنه(م). 

فيها اشارة إلى ان لحمه أيضاً يكون كذلك ء وكذا لبنه ان كانت ذات لبن 
بالطريق الاول. 

وان(؛) الجبن لايخلوعن شيءء كأنه لاحتمال أخذ الانفحّة من الميتة وان 
كانت طاهرة وحلالاً على ماقالوه وسيأتيء وان يكون الأولى الاجتناب فتأقل. 

وقريب منها رواية بشر بن سلمةءعن أي الحسن عليه السّلام في جدي رضع 
من خنزيرة ثم ضرب في الغنم, ققال: هوجنزلة الجين» فا عرفت انه ضربه فلا 


76 الوسائل باب‎ )١( 
في هامش النسخة‎ )1( 
الوسائل باب 0؟ حديث‎ )( 
عطف عل قوله ققس مزه‎ )( 


للك كتاب الصيد وتوابعه ج11 


تأكله ومالم تعرفه فكله(0). 

حملها الشييخ في التهذيب على انه رضع من اخنزيرة رضاعاً تامً نبت عليه 
لحمه ودمه, واشتد بذلك قوته, فاما إذا كان دفعة واحدة أو دون مانبت عليه 
اللحم واشتد العظم فلابأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله وقد 
'صرّح في الحديث الاول(؟) -أي خبرحنان بن سدير بذلك . 

م أيده برواية السكوني» عن أبي عبدال عليه الشلام ان أمير الؤمنين 
عليه السّلام سئل عن حل عُذَى بلين خنزيرة؟ فقال: قيّدوه واعلفوه الكسب(م) 
والنوى والشعير والخبزء ان كان اسييغنى عن اللبن, وان لم يكن استغنى عن اللبن 
فيلق على ضرع شاة سبعة ايام تم يؤكل لُمع). 

والظاهر أن المراد بالمذأكوراتختلاً.ره) وهي بظاهرها اعم من المتنجس 


وغيره. 
وان(:) هذا التقيسيد للاستبراء فهي تدل على أن الاستبراء في مثله بسبعة 


وانه لابدٌ من اكل شيء فليس ممعلوم كفاية الحبس فقطء مع عدم الاكل 
فليس ببعيد تحققه ني ذلك المقدارمن الزمان فتأقل. 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ؟ من ابواب الاطعمة امحرّمة ج17١‏ ص77 وفيه بشر بن مسلمة. 

(1) يعني الاول في التهذيب لا هنا والا فالحديث الاول هتا ححديث أي حمزة. 

(7) بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم (بجمع البحرين). 

(4) الوسائل باب 8؟ حديث ؛ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج١1‏ ص07 7. 

() يعني ان المذكورات في خبر السكوني بقوله عليه اكلام اعلفوه الخ من باب المشال لا أن لها 
(7) عطف عل قوله دس سرّه: ان امراد وكذا قوله دس سرّهبوانه لاد الخ. 


ج31 في استبراء الحيوانات امرّمة امنا 
#6 ف مصزاة الات افةا لج ال 
ويستيرئ استحياباً بسبعة أيام, وان اشتدٌ حرم لحمه ونسله. 


ويدل أيضاً على تحريم لحمه رواية() تدك على الاستبراء بسبعة مطلقا 
وكأن الصنف جلها على عدم الاشتداد والاستحباب. 

وييكن لها على الاعم ولكن يكون الاستبراء واجبا ويحرم قبلهء وهو 
خلاف ماتقرّرمع عدم صحّة السند. 

ومكن حله على الاعم وجعل الاجتئاب أولى أعم من أن يكون حراماً أو 
مكروهاً والاستبراء راجحاً اعم من ان يكون واجباً أومستحباً كل ذلك بالعناية 
فتأقل. 

والصنف ماذكر هنا الاستبراء في ضبورة التحريم: بل في صورة الكراهة 
والاستحباب فقطء وما اعرف وجههة كانه ا جرم لايحل بالاستبراء لعدم 
الدليل, ولكن لا دليل على التحرم أيضاً فتأقل< 

وتدل على عدم البأس بِلِب اسان وانمكرقه صحيحة أحمد بن محمد 
بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة ارضعت 
عناقآز؛) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها 
ولبنها؟ فكتب عليه الّلام: فمل مكروه ولابأس به(م). 

فيها: ان امكروه لآبأس به. 

وانه مع الكبر والشدّة مكروه فبدونها يجوز بالطريق الاولى» ويحدمل 
الكراهة مطلقاً. 

والظاهر ان المراد لحمها ولحم نسلهاء فتأمل. 


(1) راجع الوسائل باب 0 حديث 4 من أبواب الاطعمة الحرّمة ج17 ص 806 
(1) بالفتح الائثى من ولد امعز قبل لستكاها ا حول (جمع البحرين). 
(5) الوسائل باب 75 حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج١1‏ ص4 58. 


لف كتاب الصيد وتوابعه جلا 


ولو شرب خراً غسل حمه واكل دون هافي جوفه.ر 
ولوشرب بولاً غسل مافي بطنه وأكل. 


واما اذا شرب احد الحلّلات_مثل الشاة. خراً فقال الصنف: (غسل 
لحمه وأكل وم يؤكل ماني بطنه) لاقبل الغسلء ولا بعده. 

ويحتمل اختصاص ال حكم بائشاة لورود النص فيها خاضة. 

دليله-الذي رأيت غير كلامهم -رواية زيد الشحام. الضعيفة ب(أبي 
جميلة)()» عن أبي عبدالله عليه الكّلام انه قال في شاة شربت خراً حتى سكرت ثم 
ذبحت على تلك الخال لايؤكل مافي بطنها(م). 

هذه _مع ضعفها لا تدل يغلي غسل اللحم, ولاعلى تحر ماني جوفها 

مطلقاء بل اذا شربت حت سكربقيوذ يك حال السكر فهي اخصّ من اللدعى 
من وجوه» والاصل وماتقدم من القواعد“يقتضي عدم ذلك . 

ولكن لاينبغي ا حرجتو :كلافيق مهنا امكن. 

ويدل على الغسل وحليّة ما في البطن اذا شرب البول- ماتقدم في رواية 
موسى بن اكيل -الضعيفة عن أُبي جعفر عليه التّلام في شاة شربت بولا ثم 
ذبحت؟ قال: فقال: يغسل مافي جوفها ثم لابأس بهء وكذا اذا اعتلفت العذرة 
(بالعذرة-ثل) مالم تكن جلالة 

وهي تدل على عدم غسل اللحم؛ بل غسل مافي جوفهاء كأنه لوصول 
البول والغائط. فتدل على تنجيس الباطن 


(1) فان سندها كما في التبذيب هكذا: محمد بن أحد بن يحيى , عن محئّد بن عبدالجبارعن أبي جيلة, 


اب 4 حديث١‏ من ابواب الاطعمة الحزّمة ج١1‏ ص 809. 
(م) الوصائل باب 4؟ حديث ؟ من ابواب الاطعمة الحرّمة ج10 ص06" وفيه عن بعض اصحابه كا 


في التهذيب أيضاً وفي الكاني والاستبصار عن بعض اصحابنا. 


ع أحكام ام روات إنفا 


ويحرم موطوءة الانسان ونسلهء ويقرع لواشتبه حتى لايبق الا 
واحدة. 


ولكنها ضعيفة من وجوهء ويحتمل محض التعبد لا التنجيس واختصاص 
قاعدة عدم تنجيس الباطن بغيرهاء فتأقل. 

ولا كانتا ضعيفتين والاولى قاصرة عن المطلوب» فلا يبعد القول بكراهة 
اللحم لوم يكن اجاع . 

ونقل عن ابن إدريس كراهة اللحم في الاول فتأقل. 

وقيل: ان هذا انما يكون اذا ذبح في الخال بعد الشربء واما اذا تأر 
بحيث صار ماشرب جزء من بدنه فيطهر بالامطقالة وم يحرم . 

وفيه تأقل, اذ الحرام بالا مظخاية ليحر نعم ذكر ذلك في بعض 
النجاسات لاني الكل, وكأنه نظ ر إلى أن الكجاتهصبب للحرمة» واذا استحيل 
صار طاهراً وحلالاً وهنا كذلك وذلككَرَبَفِبَ221بَمَملٌ با خبرين, فان ظاهرهما 


قوله: «وعرم موطوء الاتيات الخ» هذا بيان ثالث مايحرم لعارض» وهو 
موطوء الإنسان بادخال الحشفة حيوان عحلّل أو دبره» انزل ام لاء ذكراً كان 
أوانثىء بالغ كان الفاعل ام لاء حرّأ ام (أو-خ) عبدأء جاهلاً أو(ام-خ) لا على 
الظاهر, 

دليله بعد قوهم ذلك من غير ذكر خلاقي صحيحة محمّد بن عيسى عن 
الرجل عليه السّلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: ان عرفها 
ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدأ حتى يقع السهم بها فتذيح وتحرق 
وقد نَحَت سائرها(). 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب الاطعمة انحرّمة ج١١‏ ص70 


000 


المراد بالتنصيف ليس بحقيقء اذ لامكن في الفردء وه وظاهر, فالمراد 
قسمان متقاربان » فزيادة احد القسمين على الآخر بفرد لايضر. 

وكذا عخالفة الحكم, لما تقرر عندهم من انه اذ اشتبه امحرّم بامحلّل ان كان 
حصوراً يجتب الكل وان كان غيره يتصرف في الكل» الا القدر الحرّم» اذ كليته 
غير معلوم ويعرف نقيضه في موارد كثيرة. 

والدليل عليه غير واضحء وقد مرّ صحيحة عبدالله بن سنان الدالة على 
تغليب الحلال وبعد التسليم قد يكون خارجاً عنه للنص والاجماع . 

والظاهر انبا صحيحة(40:ولا يضرّ محمّد بن عيسى» لأن الظاهر انه 
العبيدي الذي رجّحدا توثيقه كلا لكتافة ألباكمة. بل بل اكثرهمء فانهم يسمّون الاخبار 
التي هوفيها بالصحّة. 

وان الرجل هو المَسَكرَي أو لدي لها التلام اللذان اليقطيني يروي 
عنهها لأنه قد يُعبّران به كما في باب اللقطة: 
نقل في الكافي(»)والتهذيب(<):حديثء عن حمدبن يعقوب »عن محمدبن يحيى ‏ 
عن عبد الله بن جعفرء قال : كتبت الى الرجل اسآله (الىقوله )فوقع عليه السلام» الحديث. 
ونقل هذاا حديث بعينه فيباب اللقطة في الفقيه أيضا(ع ).عن عبدالله بن جعف را حميري» 
قال :سألته في كتاب ( الى قوله ):فوقع عليه السلام, الحديث(ه) . 


)١(‏ فان ستدها كبا في التبذيب هكذا: مد بن احد بن يحبى عن عمد بن عيسى » وطريق الشيخ إل 
عند بن احد بن يحبى الاشعري باربعة طرق بعضها صحيح فراجع مشي 

(1) راج الكاني باب اللقطة ولشالة باب 41 من كتاب الميثة حديث ص 9+ منج 

(م) راجع التهذيب باب اللقطه والضانة من كتاب امكاسب ج؟ ص١1‏ حديث؟ ١‏ طبع قديم. 

(4) راجع الفقيه ج" باب اللقطة والضالة رقم 6077 طبع مكتبة الصدوق. 

(ه) هكذا في النسخة الطبوعة وليس من قوأه: ونقل هذا الحديث إلى قوله:الحديث في النسخ الخطوطة 
التي عتدفار 


ج11 أحكام امْحرّمات يلا 


وجعفر() هذا من رجال العسكري عليه السّلام, وله مكاتبات إلى 
المادي عليه الكّلام أيضأء يعلم ذلك من التهذيب والكافي وغيرهها فافهم. 

فقول شرح الشرائع: بمضمونها عمل الاصحاب مع ضعفها وارسا ماء لان 
الراوي محمد بن عيسى » عن الرجل» وهومشترك بين الاشعري الثقة, واليقطيني 
الضعيفء والرجل ان كان هو الكاظم عليه الّلام كما هو الغالب فهي مرسلة مع 
التضعيف بالاشتراك , لان كلاهما لم يدركاه عليه السَّلام, وان كان غيره فهي 


مقطوعة لايعمل بها الخ. 
يّدء لا عرفت, ولأن الاشعرع تاوق (,)» بل انما وبق اليقطيني الا 
أن بعضاً ضعفه أيضاً. 


3 أن محمد بن عيسى ثلاث الال انظلحي (م), مذكور في الفهرست. 


)١(‏ هكذا ني النسخ والصواب: عبدالله بن جمفرفانه الراوي هذا الحديث وهر الذي من اصحاب 
اهادي والمسكزي علي االثلام.راجع تتقيح القال اللسقق الامقاني ج* ص 0094 , 

(1) بل الظاهر توثين الاشصري أبضاً دون البقطيني فقط فني تدقبح المقال ج؟ ص 172 محمد بن 
عيسى بن عبدالله سعد الاشعري أبوصلي عنونه النجاشي كذلك , وقال: شيخ القمّين ووجه الاشاعرة متقدم عند 
السلطان"(إلى ان قال): وفي الوجي انه ثقة» وني البلغة انه ممدوح كالثقة الخ, فراجع التتقيحش 

وقال أيضاً : مممّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين مولى بني اسد بن خزمة أبوجعفر العبيدي اليقطيفي 
الاسدي المنترسي البخدادي اليونسي (إلى ان قمال): وقد وقع الخلاف بين اصحابدا في الرجل عل قولين 
أحدهر: انه ضعيف و هو الذي صرّح جمع منهم الشيخ رحمهاللّه في موضمين من رجاله وني فهرسته قال في باب 
أصحاب الحادي عليه السلام: من رجاله عحمّد بن عميسى بن عبييد اليقطيني بن يونس ضعيف (انتهى ) ولي باب 
من لم يرو عنهم عليهم الكلام: محمد بن عيسى اليقطيني ضحيف الخ (إلى إن قال): القول الثانيئانه ثقة وهو 
الذي صرح به النجاشي الخ فراجع . 

(©) في تقبيح القال ج” ص/1: عدئد بن عيسى الطلحي عنونه في الفهرست كذلك وقال: له 
دعوات الايام التي تسب إليه ييقال: دعوات الطلحي (إلى ان قال) وظاهره كونه امامياً الا ان حاله مجهول. 
(اتهي). 


لق كتاب الصيد وتوابعه 00 


وأن الظاهر انه يمكن روايتهها عنه وان لم يذكرواء ويكون بعيداً. 


وأنَ الظاهر كونه امامأء فان لم يكن هويكون غيره 

ورواية مسسع؛ عن أني عبدالله عليه السّلام ان أمير المؤمنين علبيه السّلام 
سئل عن البهيمة التي تتكح؟ قال: حرام لحمهاء وكذلك لبنها(1). 

الاولى تدل على تمام الطلوب حتى القرعة على تقدير الاشتباه والزيادة» 
وهي احراق الموطوءة, ولكنها في الشاة خاضة. 

والشانية .مع ضعفها لا ندل على تمام الملطلوب وان كانت عامّة في 
الجهيمة» فان ظاهرهاعام فيحتمل,انخنتيياص الحكم المذكور من اللتقسيم والاحراق 
بالشاةء لاختضاص الخبر المباخيج ب1 

ويحتمل تعميم_التتحريةفيإهاتم كلهاء وهوز:) لغة اسم لذوات الاريع 
خاضة لوجودها في الخر العاية 

ويحتمل اجراء كل الاحكام فيهاء لقوهم مع عدم القائل بالفرق» وفيه 
تأقل. 

ثم انه يحتمل الاخختصاص بالبهائم: وشموها لكل حيوان معلل يمكن فيه 
ذلك لقوهم وعدم ظهور القائل. 

والأولى الاقتصار على مورد النص والاجماع في مشل هذا الحكم الصحيح» 
بل في جميع المسائل يجب الاقتصارعل مورد الدليل» فتأمل واحقط. 

فتصير بالوطء حراماً مؤبداً -لانجساً ويضمنه الواطىء, ويجب ذبحها 
واحراقها ان كان مأكول اللحم على ماذكره من أحكامه. 


(1) اليسائل باب ص حديث + من ابواب الاطعمة الحرّمة ج15 ص 704 وفيئلحمها ولبنها. 
(1) هكذا في النسخ والصواب: (وهي ). 


جا أحكام اغحرّدات لف 


ويحرم امجتمة» وهي ا موضوعة غرضاً. 

وا مصبورة» وهي ا جروحة تحبس حتى تموت. 

ويحلَ من الميتة كل مالاتحله الحياة كالصوف, والشعر, 
والوبرء والريش مع الجر أو غسل موضع الاتصالء والقَرّه والظلف» 
والسين» والبيض اذا اكتسى القشر الأعلى » والأنفحة. 


لعل هم دليلاً علا اكثرمن هذاء وإلافاثبات تلك الأحكام التي 
ذكروها للموطوء والواطىء يبعد استخراجها عنههاء بل لابمكن الاستدلال عليها 
بهماء ولعل لهم نصاً آخر أو اجاعاء وسيجيء في الحدود زيادة بحث ان شاء الله. 

ويدل على عروض التحرم البفنخل حي يحصول شهوته- رواية النوفلٍ» 
عن السكوني» عن أبي عبدالله عليه الشّلامء قال :_خهى) أمير المؤمنين عليه السّلام عن 
اكل لحم الفحل وقت اغتلامه(0) 

لعل ا مراد وقت حصول شهوته» ولكن ماذكروه؛ وهي ضعيفة» فيمكن 
حملها على الكراهة والتقَيّة ان كانت. 

قوله: «ويحرم امجثمة البخ» أي الحيوان امحل الذي يجسل غرضاً ويرمى 
بالسهم حتى يقتل على ذلك الوجه من غير ذبح شرعيّ» وهذا أمر ظاهرعلم ممّا 
سبق» اذ قد علم أن كل ماقتل لاعلى الوجه الشرعي حرام وقد بين الوجه الشرسي 
وعلم ان ليس هذا منه. 

وكذا تحريم ا مصبورة أي الحيوان محلل الذي يجرح ثم يبس حت يموت 
لعلّه رد عل بعض العامّة أوغير ذلك . 

قوله: «ويحل من الميتة كل ما لاتحله الحياة الخ» يعني الميتة وهي التي 


(1) الوسائل باب هم حديث ١‏ من ابواب الأطعمة امحرّمة ج17 ص 176 


للف كتاب الصيد وتوابعه 003 
مش ا سد و اا حمس مد ....: داك ال ا 011 17ل . )يا 


فارقها الروح بغير ذكاة شرعيّة, حرام بمجميع اجزائها اللا مافيها ممّا لاتحله الحياة. 

والدليل اجماعهم على الظاهر والروايات؛ منها ماتقدم في بيان حكم اللبن 
مثل رواية الحسين بن زرارة؛ قال بعدها: وزاد فيه علي بن عقبة» وعلي بن الحسن 
بن رباط» قال: والشعر والصوف كله ذكيّ(0). 

ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم(؟)؛ وصحيحة زرارة(م)» وماتقدم أيضاً ني 
امحرّمات 1 ات من الذبيحة انه عل في الروية عن الصادق عليه التّلام 
عشرة() اشياء ذكيّة وعدها وكانت منها اللبن أيضاً فتذكر فتأمل؛ ورواية يونس 
عنهم عليهم السّلام قال: خسة مِمَياقِيه مناقع الخلق, الانفحة والبيضة 
(البيض-خ)؛ والصوفء والشكرءيوالو ركلابأس بأكل الجبن كله مما (ما-ثل) 
عمله المسلم أوغيره وافا يكرة اتيؤكن تتوى الانفحٌة مما في آنية الجوس واهل 
الكتاب, لا ن لبتم واعطبر» 

وهي ضعيفة ب (اسماعيل بن مرّار)(ة). 

كأ يونس هوابن عبدالرحمان, وفيها مايخالف الظاهر من اكذهب 
فتأقل. 

وتدل على حكم البيضة فقط ضعيفة غياث بن إبراهيم -به-عن أني 
عبدالله عليه الّلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة, قال: ان كانت 


(1) الوساتل باب 75 حديث 4 من ابواب مايؤكل لحمه ج13 ص 89 
(1) و(5) الوسائل باب +7 حديث 7 و ٠١‏ من ابواب مايؤكل لحمه ج١1‏ ص6 0. 

(4) الوسائل باب 5 حديث » من ابواب مايؤكل لحمه ج17 ص 58 

(0) الوسائل باب جم حديث ؟ من ابواب مايؤكل لحمه ج١1‏ ص 0768 

(0) فان سندها كيا في لكاي هكذا: علي بن إبراهيمء عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرّارعن يونس عنهم 


علهم الثلام. 


جا أحكام المرّمات 57 


كست البيضة الجلد الغليظ فلايأس بها(1). 


وقد بها ماني رواية زرارة التقدمة(م) من عدم البأس مطلق البيض. 

ويقيد عدم اكلهاء ما اذالم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن 
الحسين بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: الشعرء والصوفء والريش» 
وكل نابت لايكون متأ قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة اليتة؟ 
فقال: لادم) تأكلهارو) . 

للجمع بين الاخخبار وان كانت ا مفضلة(») غير صحيحة» ولكنها مقبولةء 
كأنه جمع على مضمونباء على ان الاصل الل 

ورواية عدم الاكل أيضاً غير بغلوم لمعم لقطعها في الكافي(ة). 

والاحتياط في تقييد رواية الحل(/6 مع أحبُمال النجاسة بدون ذلك القشر 


اذا خرجت من الميتة. 

ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام» قال: 
كعبت إليه اسأله عن جلود الي التي يؤكل لحمها ذكيّا؟ فكتب عليه الثلام: 
لاينتع من امينة بإهاب ولا عصبء وكلٌ ماكان من السخال من الصوف وان مر 


اميه 


(و) الوسائل باب مس -حديث + من أبواب الاطعمة الحزّمة ج١١‏ ص 536 
() الوسائل باب جم حديث 1٠١‏ من ابواب الاطممة المحزمة ج١1‏ ص 1575 
(م) في نسخ الكاني قدا وحديثا ركذا في الوسائل (تأكنها) بحذف (لا) وثما البتاها لكون النسخة 
عند الشايح قدتس سرّه مشتملة عل ائيات (لا) بقرينة قوله قدس سرّه بُميد ذلك : (ورواية عدم الاكل الخ). 
(4) الوسائل باب جم حديث + من ابواب الاطعمة المربة ج15 صن 517 


(ه) اوسا باب م حديث * من ابواب الاطعمة الحزمة ج١1‏ ص 579 
(+) ذان ني الكاني هكذا: وني رواية صفوان عن الحسين الخ ومعلوم ان الكليني م يدرك صفوات ذ 
مقطوعة الاول. 
(ه) كي في اكثر الروايات النتقدمة جع باب مج من ابواب الاطعمة المزمة ج١٠‏ 


ليله كتاب الصيد وتوابعه جك 
لمشت كك كتلاسر ودح عن... .سدح ا اك 11 10010 01 


والشمر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدئ إلى غيرها ان شاء الله). 

وما في رواية أبي حمزة القالي عن أني جعفر عليه الّلامء سأله قتادة 
البصري عن الجبن فقتال عليه السّلام: لابأس به (ليس بها بأس-_خل) فقال: انه 
ربا جعلت فيه ان الانفحة ليس ها (بها بجاسخل) عروق ولا فيها دم ولا ها عظمء انا 


تخرج من بين جعلت فيه نة ليت فقال: ليس به بأس فرث ودم, وافا 
الانفحّة بمنزلة دجاجة ميّتة اخرجت منها بيضة» فهل تأكل تلك البيضة؟ قال 
قتادة: لا ولا آمر بأكلهاء فقال له أبوجعف عليه السّلام: ولل؟ فقال: لانها من المينة» 
قال: فان حضنت تلك البيضة فجرنبت منها دجاجة أناكلها؟ قال: نعمء قال: فا 
حرم عليك البيضة واحل للا الاجم ؟/ثم قال: فكذلك الانفحّة مثل البيضة,» 
فاشر الجين من براك السلمان مع .اندي السلمين (الصلين-خل) ولا تسأل عنه 


نير ماهو ا مشهورء بل فشرها ستفسير اللبن» ومكن ان 
يقال: هي الجلدة المشهورة» ولكن يكون فيها مابين الفرث والدم وهو كاللين 
فتأقل. 

والظاهر ان لأهل اللَغة فيا خلافاًء قيل: هي كرش الجدي قبل ان 
يأكل» وقيل: اللبن المنفعل في كرشه. 

وهذه الرواية ظاهرة في الأخيرة» ويؤْيّده جعل المصنف وغيره اياها مما 
لاتحله الحياة؛ فانها على الاول ممّا تملّه اممياة وم يدخل في استثنائها ويحتاج إلى 
استشناء على حِدَته وهو ظاهر. 


(1) الوسائل باب +7 حديث ,من ابواب الاطعمة امحرمة ج١١‏ ص8405. 
(1) الوسائل باب ++ حديث ١‏ من ابواب الاطعمة المحرّمة ج17 ص ٠14‏ وها صدر أورده في الكافي 
تفع به من اليتة الخ من كتاب الاطعمة فلاحظ. 


ج11 أحكام ارات للف 


ولكن لايخلوعن بعدء فانه ينقل من غير ظرف وتعلق من اليد. 

فالظاهر انها جلدة فيها اللبن وني الاستثناء والرواية مساعحة, و بالجملة هي 
مستثناة من الميتة وان كانت منهاء للنصٌ والاجماع معأ فتأل ويشكل النصٌ 
باللين. 


وأيضاآ فيها اشعار إلى أنّ مااشسمل على الهرق والدم من الميّت فهو حرام 
ونجس مثله وكذا لو اشتمل على عَظم . 

وفيه تأمل» فان عظمه مما تحلّه الحياة» وانه من المستشنيات ولعل 
مااشتمل على العظم غير مستثنى» لالأجلك :نيل جموعه فتأمل . 

ودلالةر:) على حل البيضة مل آليتة- 

وان شراء اللحوم وغيره من أتَوَاق"اتلمين يجوز ولكن من يد المسلم 
لامطلق فجرّد سوق السلمين معّالْْمَْآَالباي غيتكلم لاينفع . 

نعم مع الجهل بحاله يحكم باسلامه تلدار وقد مر 

وان الجبن لايفلوعن شيء خصوصاً مع العلم بأنها من اليّت, فالانفحة 
لاتخلوعن شيء فتأمل . 

وبالجملة, ادلة هذه الستثنيات_ماذكرناها -بعضها غير صحيحة» 
وبعضها غير صريحة في الطهارة: والاعتبار لايجري في الكل مع اشتمال أكثرها 
على كون اللبن مثلها. 

ولكن من الكل (,) بانضمام الاجاع المتعى في شرح الشرائع أو الشهرة 
والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجهٍ مع الاصل والعمومات. وحصر احرّمات» 
والاعتبار في الجملة بانه اذا لم تمل الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت. 


)١(‏ عطف على قوله قتس» قتس سرّهئوان شراء اللحوم الخ وقوله: وان ا مين الخ. 
(+) قوله قدس سر من الكل متعلق بقوله قتس سه يحصل الظن بالطهارة. 


01 كتاب الصيد وتوابعه عا 


يحصل الظن بالطهارة والحل كيا هو المشهورء ولول يكن الا الأخبار لم 
يحصل ذلك ظاهرأء وان حصل م يكن فرق بين الانفحّة واللبن» ومع ذلك 
الفرق مشكل فتأمّل. 


ثم أنه ينبغي تطهير هذه الستثنيات مع الإمكان خصوصاً على مذهب من 


أوجب غسل اليد اذا لاقت ميتة أو ميّتأعلى مامرّ في أل الكتاب(1). 

وظاهره (0) أعم من كونها يابسين أم لا.ويؤيد ذلك الحكم 
الصوف أوغسل موضع الآتصالء لككن شرطيّة ذلك أيضاً غير ظاهرء اذ وجود 
الجزء من اليّت معه غير ظاهر, ومعم لايطهر. 

وكذا اللاقاة بالرطوبةة والعمّل وَإلكقِل ينفيهماء وم نعلم الآن صحيحاً يدل 
عليهاء نعم قند يد بعضها. بالجر وَيَزوآنّة"الفتح الضعيفة؛ -له-! -(0) ولغيره مع خلو 
الاكثر عنه أيضا والكل عن التطهارة هذا أوسننا الشيخ الجر معيداً. 

وهوز؛) بعسيد؛ نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وان لم يكن 
صحيحأء وقول العلماء ذلك وانلم يكن حجة. 

فلا يمكن الحكم بسجاسة أصر ل الشعرة التي انقلعت من الانسان الحيّ أو 
الحيوان كذلك , قياساً على الميّتء لأنه باطل, على أنّ الميتة لها حكم آخر وهو 
وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة عند بعض. 

وم يذكروا أصل القن والؤلف وهي منزلة افر للإنسان- للبقر والشاة 
وغيرهماء والسن أيضاً. ١‏ 


.5#7 راجع هذا الكتابج١ ص‎ )١( 


(م) يعني ان ضحفها لال الفتح ين يزيدء ولاجل وبجود غير كما سيأت النشاء لهي 
() يعني أيباب الجبز اقول عن الشب 


جا أحكام انمحزبات ف 


ويحرم ا مشتبه باميتة. 


وهو أبعدء فان الظاهر انه متصل بالرطوبة, وكذا العظام التي عليها اللحم 
م يوضع من اللحم. 

ولعله(1)) لعدم الذكر في الروايات: بخلاف الصوف وأخويه, ولكن في 
رواية الفتح الضعيفة به و بغيره حتى يظهر فيها مقبول غير محمد بن ب 
علي بن إبراهم(؛): مع الكتابة» ليس التقييد بظاهرء الا في الأول. 

لعل عندهم غير هذه في غير هذا امحل» وقد مر ني بحث الطهارة. 

أو(م) تركوه فها للظهور, وبالجملة الفسل في كل مايحتمل أولى»ء 
والاشتراط غير ظاهر وان فرض الاختلاط:#اليرطوبة: ولا استبعاد بعد الاجماع 
والنصء فان ذلك مثل الان ١‏ 
قوله: «وبحرم المشتبه با ميتة اللح»تترتج"أكل الشتبه با ميتة هو مقتضى 
ماتقرّر عندهم من تغليب الحرام عل "ايودي اؤل/كان:الاشتباه في امحصورة للرواية 
التي ينقلنها انه قال صلّى الله عليه وآله: مااجتمع الحلال والحرام الأغلب الحرام 
الجلال2). 

ولانه يجب الاجتناب عن الحرّم, وما يحصل الا باجتئاب الكل فيجب 
لكن مانعرف دليلاً ”تقر من تغليب الحرام الا مثل المذكورات» والرواية 
النبوية صلّى الله عليه وآله مانعرفها. 


وان سلّمت ووجدت صحيحة فهي معارضة ما ذكرناه مراراً من صحيحة 


(1) لعل وجه عدم ذكرهم لاصل القرن الخ. 

(؟) سندها كيا في الكائي هكذا: علي بن إبراهيم عن اتختارين عمد الفتار, وعن عمد بن الحسن عن 
عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق . 

() عط ف عل قوله قتس سرّه: لعدم الذكر. 

(4) عوالي اللآلي جم ص 455 ولا حظ ذيله فان فيه جما بين الاخبار المتخالفة. 


يفنا كتاب الصيد وتوابعه 
فان بيع على مستحليه قصد ا مذ كى . 


عبدالله بن مسنان» قال: قال أبوعبدالله عليه الكّلام: كل شيء يكون فيه حلال 
وحرام فهولك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه( ة). 

وقريب منباء صحيحة ضريس الكناسي الثقة قال: سألت أباجعفر 
عليه التكلام عن السمن والجين نجده في ارض المشركين بالروم لانأكله؟ فقال: اما 
علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله, واما مالم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام(0). 

فيه تأمّل فتأمّل » والاصل والعمومات وحصر محرّما. يرجح الحل. 

مع انه يمكن قراءة (الحرام)(م) منصوباً ليكون مفعولاً وموافقاً لغيرها 

529 اظن وجود غيرها أيضاً. 

وقد يمنع وجوب الاجتتانين ارم حين الاشتباه فتأقل . 

ويؤيّده تجويز البيع عل سََتَضْن” اميت مطلقاً ولا تخرج عن الاحتياط . 

واما بيعه على مشككي] كه هلله ضحيحة الحلي» قال: سمعت 
أباعبدالل عليه الكّلام يقول: اذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ اكيتة 
واكل ثمنه(ه). 

وحسنة الحلبي عنه عليه السّلام أنه سئل عن رجل كانت له غم وبقر» 
وكان يدرك الذكي منها فيعزله, ويعزل الميتة» ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف 
يصنع به؟ قال: يبيعه من يستحل الميتة ويأكل ثمنه فانه لابأس (بهخ)0). 


(1) الوسائل باب غ حديث ١‏ من لبواب مايكتسب بد ج6٠‏ ص64 
(؟) الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب الأطعمة المحرّمة ج١١‏ ص408. 
(م) الواره في الحديث ١‏ التبوق ات 

(4) يعني اظن وجود رولية أخرى غير هذه. 

() الوسائل باب ؛ حديث ١‏ من ابواب مايكتسب ب ج11 ص54 
() الوسائل باب لا حديث م من ابواب مايكتسب به ج17 ص34 


ج11 أحكام الغرّمات ينذا 
لل تاثا 


ومكن جعلههما دليلا الاجتتاب أيضاً مع التأئل, ونا كان خلاف ماتقرّر 
عندهم من عدم جواز التصرف في ا ميئة وعدم اباحة اكل ثمنها فذكروا أنه يقصد 
بيع المذكى )١(‏ لا الميتة . 

وفيه أيضاً إشكال من جهة لزوم صحّة بيع امجهول» وهم لايجوزونه. 

(ومن جهة) انه قد يأخخذ أكثر من بن الاكى» ان ايبيع الاثنين ظاهراً. 

(ومن جهة) انه يقصد بيع الواحد وا مشتري اكثر. 

وانه لو كان مع قصد ذلك يصحٌ البيع لصح بيعه من الغير الستحلٌ 
أيضاً, ومع ذلك , فيه انه مايحلَ له ان ينتفع بعفلاه يجوز البيع عليه» فتأمل . 

قال في المحتلف للتفضي ع ولك انم ذلك ليس ببيع حقيقة» بل 
استنقاذ مال عن يد كافر, وهوجيّد. 

لكن ينبخي تخصيص الحكم بنَبَكالةن-الكفار ال حربي الغير اللأمونء 
لا الذتي » ولا اللأمون, ولا ا منتمي بالإسلامء وكأنه مقصود وترك للظهور. 

ولكن حمل الروايتين على ذلك لايخلو عن بد وكذا عبارات الاصحاب 
وانه حينلٍ لايحتاج إلى قوهم: (فيقصد بيع المذكى) وهوظاهر. 

فالظاهر انه بيع حقيقي مع العمل ببباء وحينئذٍ ينيغي أن يقال بالاستثناء 
امجهول لوسلّمء خصوصاً اذا كان امشتري يشترى امعلوم ولم يكن 
عنده جهول» فان العلة الغرر »ولا شك حينئلٍ في عدمه منهها معأ وهوظاهر, 

وكذا(؟) عن الضرر(م) بقصده احدجماء وقصد المشتري اياهما. 


3 ابيع . 
() عطف عل قوله دس مررّه: عن عدم جواز بيع اجهول. 
(م) يعني الضرر الحاصل بمثل هذا التيع من البيع: فان اتستلاف قصدى البايع والشتري ضري والله 
العالم. 


ثلنا كتاب الصيد وتوابعه ج11 


ولكن ينبغي ان لايبيع باكثر من ثمن المذكى » وحل الخبرين على هذا وان 
كان بعيدأء أو يخقضص عدم الانتفاع با ميتة وعدم جواز اكل ثمده الآ في هذه 
الصورة. 

وكذا(:) تسليط الكافر على اكل الميتة» للنض والشهرة. 

ومن لم يعمل باخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما وم يجوز بيعه. 

ونقل في شرح الشرائع عن الدروسءالامتحان بالنا ركم سيجي ء القودفي 
اللحم المطروح الذي لم يعلم ولو بقرينة كونه من الذكي أومن اكيتة» لرواية 
شعيب عن أبي عبدالله عليه السَلاِم,في رجل دخل قرية فاصاب بها لحماً لم يدر 
اذكي هوام ميّت؟ قال: يظرييه عل الدارفكل ماانقبض فهو ذكيء وكل 
ماانبسط فهو ميتة(). 

وهوغير بعيد اذا كآن مَدَهَبَه قل وَعَملُ بهذه الرواية. 

لكن العمل بها مشكل لضعفها بوقف اسماعيل بن عمر(م)» واشتراك 
شعيب» مع مخالفتها لماتقدم من ادلة التحريم في هذه المسألة, لانه يعلم من الرواية 
ان كل ما انقبض فهو حلالء وما انبسط فهو حرام فهو بعينه جارفيا نحن فيه. 

فايراد شرح الشرائع بتضعيفه مع تسليم الاصل- ببطلان القياس مع انه 
قياس مع الفارقء اذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك , بخلاف مانحن فيه» 
فان وجودها متيقن» وليس كل مايجبري في الشتبه يجري في اميتة. 

محل التأمل» لما علم من الرواية العلةء وهي حصول العلم بتعيين احدهما 


(1) يعني يخصص أدلة عدم ط الكافرعنى اكل اليتة في هذه المسألة للنص والشهره. 

(؟) الوسائل باب :وم حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الرّمة ج15 ص40 

(6) سندها كما في الكاني هكذائمممّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن أحد بن محمد بن. 
أي نصرهعن إسماعيل بن عمرء عن شعيب. 


جا أحكام اغرّمات كفا 


وامقطوع من الحي ميتة فيحرم. 


وهو اعم من المطروح والمشتبه بالميتةء على انه ليس بفارق» فان المطروح بحكم اليتة 
شرعاً عندهمء وان كل واحد من اميتة وا مشتبه يحتمل أن يكون ميتة فوجود الميتة 
يقيناً هنا لاينفع, قلابدٌ ان يمع استقلال الملة مع الاشعباه» ومثله يرد في جميع 
القياسات النصوصة العله أومنع الأصل فتأمل. 

قوله: «والمقطوع من ال حي ميتة الخ» العضو الذي قطع من الحيّ حكمه 
حكم الميتةء فيكون نجساً وحرامأء فلا يجوز الانتفاع به بوجو كالميتة. 

ولكن لابت ان يكون مما تحلّه الحياة فلا يكون مثل الصوف والشعرء 
وكذا القَرّنْ والعظم والظلف والسن والبيض 

ودليل التحريم وغيره. انه كاله مفْحَرَي/فيه جميع احكام الميتة» ومعلوم 
عدم جواز الاتضاع بشيء منها بالآية» مكنخُرقت عليكم الميتة(١)‏ فانه لامعنى 
التحريم العين» ولا قريدة لتقدير انغفاع عبن والتعيين: لغير مرح عمال والبهم 
موجب للاجمال النني من القرآن العظيم غالبًء ولاث جميع الانتفاعات اقرب إلى 
فيصار إليه مع تعدد الحقيقة كما ثبت في الاصول. 
قد يقال: اذا تبادر احدها يحمل عليه لقرينة كما في قوله تعالى: حرمت 
عليكم أتهاتكمم) ينصرف إلى حرمة التكاحء وهنا أيضاً الأكل فيا الطلوب 
منه ذلك . 

ولكن يمكن ان يرد بأن الحكم واقع على العموم من غير اشارة إلى خصوص 
مأكول فيحمل ذلك المطلق على أقرب المجازات لعدم قرينة, وتبادر المطلق هذا 
لابأس به لكن الاصل عدم تتلك الاحكام الكثيرة» فائباتها بمجرّد عدم صحّة 
تملّق النهي بالعين لايخلو عن جرأة» فانه يصع بتقدير البعض» فاقتضاء 


() الاشقسى (7) التساءة ج07 


لفف 


الصحّة ذلك مشكلء ورجحان اقرب أ انلم يكن له معارض جيّد, 
والتقدير الكثير بسب المعنى وان كان بحسب اللفظ واحدء واشبات تحريم الامور 
الكثيرة التي الاصل يقتضى عدعه قد يعارض. 

ولا يعارضه لزوم الاجمال في القسرآن العزيزء فان ذلك غير عزيز خصوصاً 
اذا كان له مبيّن مّا “مثل ماقلناه من تبادر شيء في كل ماذة. 

وتدل عليه رواية الكاهلي» قال: سأل رجل أباعبدالله عمليه الشّلامْ 0 
عنده عن قطع إليات الغنم, فقال: لابأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك» ثم 
قال: ان في كتاب علي عليه الّلاإن ماقطع منها ميّت لاينتفع به(1) وفي الطريق 
سهل(0). 

وروابة علي بن أبي حترةختن أن بصي عن أبي عبدالله عليه السّلام انه 
قال في إليات الهم (الضتأن كل تقتاع توكي أخياء إنّها مينة(م). 

هما(؛) في الطريق» كما ترى. 

ورواية معلّ بن محمّد عن الحسن بن علي» قال: سألت أباالحسن 
عليه الكّلام» فقلت: جعلت فداك , ان أهل الجبل تفقل عندهم إليات الغم 
فيقطعونها؟ فقال: حرام هي , فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: اما تعلم 
أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟(0). 


588 من ابواب الفأبائح ج١1١ ص‎ ١ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) سندها كيا لي الكاني هكذا: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أي نصر 
عن الكاهل. 

(©) الوسائل باب ٠٠‏ حديث * من ابواب الذبائح ج١1‏ ص6 19 

(6) يحتمل ان يكون المراد إن كون علي بن أني حزه وأني بصير في الطريق كبا ترى يعني ضعيفان. 

() الوسائل ياب #م حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الحزمة ج١1‏ ص514. 


جا أحكام ارات يفا 
وان كان في الاستصباح . 


وفبياء معلى وكأنَ الحسن هر الوشاء, وفي دلالتها تأقل . 

وبالجملة بعد تسليم ذلك كلّه في | ت الحقيقي والقطعة البانة من الحيّ 
غير ظاهر ذلك في كل ماينفصل من اجزائه حلت فيها الروح؛ اذ لانسلّم صدق 
الميتة عليه وكونه كالميتة» اذ لايقال عرفاً على كل مبان من الحيّ انه ميتة وقطعة 
منهء وهو ظاهر. 

وان سلّم في العضو الذي له صورة فالظاه عدم شموله للاجزاء الصغار من 
الجلود واللحوم المتكشطة من الجراحات والبثورات» ومن سائر الابدان مع اليبوسة 
خمصوصاً في الاسفارعن الوجه والشفة والايلثيي فان الاجتناب من ذلك متعسّر 
بل متعذّر بالنسبة إلى بعض الاشخاص م اولح مقصّودهم غير ذلك . 

وكأنه لذلك قال في المنتهي بِحَمَوَكَاتْصَلَ عن البثورات, مع ان العفو 
والتخصيص عل التأمّل . 

ونني الحرج(١)‏ والضيقء وارادة العسر دون اليسر(؟)» والشريعة() 
السهلة, والاصل: والعمومات كتاباًز؛) وسنّة واجماعاً مع حصر امحرّمات 
والنجاسات وعدم العلم بدخوها فيهاءلا تقدم »مع الشبية في أصله على ماتقتم مؤيدء 
والاحتياط ام رآخر ؤحسن ان امكن, فلا يتزك . 

قوله: «وان كان في الاستصباح» اش 
الاستصباح بدهن المييتة والمتخذ من الاليات المبا 
بها كيا بالادهان المتنجّسة كها مر وهوظاهرء لانه قياس مع الفارق وعدم ظهور العلة. 


غليكم في التين من حرج. 
وله تعالى: يُريد الله بكم اليسر ولا يريديكم العسر. 
(6) عوالي اللآلي ج١٠‏ ص 781 حديث” طبع مطبعة سيّدالشهداء . 
(4) والله خلق لكم ماني الأرض. 


لييفا كتاب الصيد وتوابعه 003 


ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان ويفسل اللحمء 
والتوابل. 

ولووقعت نجاسة غيرسارية في جامد كالدبس والعسل 
والسمن -ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحلّ (يحل_خ) الباقي 


قوله: «ولا يطهر المرق الواقع فيه الخ» يعني إذا وقع الدم النجس في 
قدر فيه اللحم وغيره وينجس مافيه -سواء كان قليلاً أو كثيرً لايطهر المرق» وله 
اللحم بالغليان لدليل نياسة ماينجس بالملاقاة بالنجاسة مع كونه مايعاء وعدم 
الدليل على الطهارة بالغليان فيه إلى المرق ان كان صار مضافاً» فانَ الضاف 
لايطهر با ماء كها تقرّر عندهم . 

ويغسل اللحم وغيرم!مجايفنيه من /التوابل » مثل الارز والحمص وغيرهما 
بالماء الكثير إن غلى بحيث علم دعل" آم انجس فيهاء ويصيرعليها في الماء الكثير 
حق يصل إلى جميع اجزائه آلا الطاعرَوْبَتَصَلْ به. 

وان كان ماصار كذلئك بان حط فيه ووقع الدم انجس قبل ان يطبخ 
ويصير كيا قلناه فيطهر بالقليل أيضاً على الظاهر كيا كان قبل ان يحط في القدر لو 
تنس يمكن تطهيره كذلك فتأمل. 

وامر الطهارة مبني على التسامح من الشارع» والا فيشكل أذ لم يوجد في 
اكثر المواضع الماء الكثير, فلولم يكن كذلك للزم الحسرج» وهذا رأيت طهارة اكثر 
الاشياء بالقليل وقد مر البحث فيه. 

وقد مرّفي الخبر الصحيح أنه وقع اوقية من الم في القدر الذي يطبخ فيه 
الجزور وقال: يؤكل » لان النار لا تأكله(), ومر تأويله فتأمل وتذكر. 

قوله: «ولووقعت نجاسة غير ساربة الخ» قد ذكرنا هذه المسائل مع 


(1) باجع الوسائل باب 4؛ حديث ؟ من ابواب الاطعمة الحرئة ج١1‏ ص لا. 


جا أحكام امغررّمات لفن 


ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لاتحت 
الظلال, وهو تعد فانْ دخان النجس طاهرء ولوبيع مإيقبل التطهر 
حل مع الاعلام. 

ولا يطهر العجين النجس الا بالاحالة لاباخين 


دليلها مفصّلة, ونزيدهناانه نقل في الشرح قول اكثر العلماء على جواز الاستصباح 
بالدهن بالنجس تحت السراء, لاتحت الظلال مثل الشيخ المفيد, والشيخ في 
الخلاف, والقاضي » وابن إدريسء وامحقق؛ وانه ادعى عليه الاجماع ابن إدريس. 

ولكن الشيخ اختار في المبسوط كراهيّة الاستصباح تحت الظلال. 

وابن الجنيد اطلق جواز الاستصباح* 

ونقل انكار ابن إدريس قول الإسوطغاية الألكا وقال: هوعجوج عليه 
بقوله في جميع كتبه. 

وقد عرفت ان مقتضى الدليل الجواز من غَير كراهة أيضاً لكن الكراهة غير 
بعيدة لقول العلماء بالتحريم» واحتمال تنجيس الاسباب والبيت؛ والاجتداب عن 
النحاساتء اذ قد ينجس شيء ويُكسى ويوجب تطهي رأكثر الاشياء, وقد يوجب 
اعادة العبادات وغير ذلك . 

وان ظاهر التهذيب هو الجواز مطلقاً حيث نقل الاخبارالمطلقة وماخضصها 
بتحت السياء. 

فقول ابن إدريس: (جميع كتبه)(١)‏ غير ظاهر كدعوى اجماعه, فانه في 
مثل هذه المسألة غير ظاهر. 

قوله: «ولا يظهر العجين النجس الخ» أي لوعجن بالماء النجس 


(1) يعني مانسب ابن إدريس مخائفة الشيخ في جيع كتبه ما لفتى به في ابسوط. غير ظاهر كعدم ظهور 
دعواء الاجاع في مثل هذه المسألة. 


8" كتاب الصيد وتوابعه جر 


وبصاق شارب الخمر طاهر مالم يتغيّر لونه بهوكذا الدمع في 
الكحل النجس. 


عجين من الدقيق ونحوه لا شك أنه ينبجس. 

وقال المصنف: أنه لايطهر آلا بالاحالة, ولا يطهر بالحيز. 

دليل الاحالة ماتقدمء وانه اذا صار دخاناً لا يبعد ذلك لاغير كيا تقدم. 

ودليل عدم طهارته بالمخز الاستصحابء وعدم دليل, على الطهارة» فانه 
مر شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعي . 

ونقل عن الشيخ الطهارة لرواية مانعرفهاء والظاهر ان المراد بحصر 
اللصنف, الاضافي بالنسبة إلى الخبروضيره» والا فظاهر انه يطهر بالكثير بأن يرقق 
بحيث يعلم وصول اماء إلى |أجزاقةة وك واليس بأبعد من طهارة اللحم الشحم 
المطبوخ بالماء النجس, وكيا وضع في الماء بحيث يصل إلى اجزائه, الماءولا 
شك في الوصول والطهارة بَمَد ذلك قدصي به به احقق الشيخ علي في بعض 
حواشيه. 

قوله: «وبصاق شارب الخمرالخ» أي اذا تناول الانسان خراء بل 
مطلق النجاسات والمتنجسات؛ فبصاقه طاهر, لانه قد تقر رعندهم إن البواطن لم 
تنجس بورود النجاسة مالم يتغيّربهاء وان تغيّرت فطهر (تطهر.خ) بنفسها مم 
زوال التغير من غير احتياج إلى اللطهر (التطهير_خ)» فالبصاق الذي في الفم ان لم 
يتغيّر بالنجاسة كان ظاهراً ولم يتنجسء وان تغيّر نجس» فان زال طهر. 

وإذا كان مشتهاً فكذلك , للاستصحابء ول: كل شيء طاهر حت 
يعلم أنه نجس (1) واذا علم التغيّرفلا يحكم بطهارته الامع العلم بزوال التغير لما 


(1) الوسائل باب 00 قطمة من حديث غ من ابواب النجاسات ج؟ ص4 ٠١0‏ وفيه كل شياء 
نظيف حتى تعلم انه قذرفاذا علستغقد قذر .ول نمث الى الآن على العبارة التي نقلها الشارح قتس سره.. 


جا أحكام امْحرّهات لذن 


ويكره اكل ماباشره الجنب والحائض مع التهمة» ومن لايتقي 
النجاسات,. 


تقتم ولكن الحكم بالطهارة مادام في الفمء واذا خرج فكذلك مالم يقصل خارج 
الم إلى النجاسة مثل الشفة المتنجس بشرب الختمر لوصوله اليه مع العلم» ومع 
الاشتباه يحكم بطهارته أيضاً. 

ويِؤْيّد طهارة البصاق مع الاشتباه رواية أبي الديلم قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه الّلام: رجل يشرب الخمر فيبزق فاصاب ثوني من بزاقه؟ فقال: ليس 
بشي ء(0. 

١‏ ولا يضر وجود إسحاق بن عمّار( ).وهل أبي الديلم. 

وكذا الحكم في جميع مايخرج هئ النبوَاطُ مثل الدمعة مع الاكتحاله 
بالكحل النجس وهوظاهر. 

هذا مع القول بنجاسة الحم ولد منمخالقزل'بالطهارة. 

فوله: «ويكره اكل ماباشره الخ» دليل كراهيّة اكل ماباشره الجدب 
والحائض المتهمين بالنجاسة هو الاحتياط والتجنب عن الشتبه با محرّمات» ليكون 
ورعاً » فان تفسير الورع التجنب عن ات حتى لايقع في الحرّمات. 

وكذا كل متم بعدم الاجتداب عن النجاسات» بل عن امحرّمات مطلقاء 
مثل الظلمة كالعاشرء ولا يحكم بالتحريمء ولا بنجاسة مابأينيهم وماباشروه. 

ولا يجب الاجتناب الا مع العلم لامع الظن الا ان يكون من وجو 
شرعيّ كشاهدي عدل . 


(1) الوسائل باب 4< حديث ١‏ من ابواب النجاسات ج؛ ص8 ٠١‏ وباب78 حديث! من ابواب 
الاشربة الرمة ج0١‏ ص 501ل 

(؟) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: حئد بن احمد بن يحسى ؛ عن العباس بن معروف» عن صفوان 
بن يحب » عن إسحاق بن عمان عن أني الديلم . 


141 كتاب الصيد وتوابعه جكذ 


وقيل: يجب مع ظنّ النجاسة مطلقاء والظاهر هو الاول» والثاني احوط في 
العمل وقد مرّ البحث في ذلك في باب الطهارة أيضاً في الحائض المتهمة(). 

وسبب ذكرها (ذكره بخصوصه_خ) بخصوصها وجود الرواية في حقهاء 
واما الجنب وغيره فكأنه للقياس ماذكر من الملّةء فالظاهر جينئكٍ عدم الاختصاص 
بالاكل» بل الشرب وسائر مايشترط فيه الطهارة كذلك مع احتمال الاختصاص 
بالاكل والشرب» وهو بعيد.واعلم ان الذي يستفاد من تتبع اقواهم وافعالهم 
عليهم السلا عدم الاجتناب عن مشل سؤر الجنبء بل الاظهر في النجاسة منهء 
حيث يحكون بطهارة اوافى المشركية”ميع الاستعمال ويصلون في الثياب التي هم 
نسجوها وخيطوها(؟) أو استماروها وخَب ركهم من شرّاب الخمر وغيره كما يظهر من 
الروايات وهوينافي هذه الكراقة- 

فهذا الدليل مدخول نعاض بذلك-فلا يكون الحكم بالكراهة عامأء ولا 
يكون هذا الدليل معتبرأء بل الحكم يكون مخصوصاً مرضع النصٌّء وهوانفا كان في 
الحانض» وقد مرّ مفضَلاًزم). 

الا ان يقال: أن افعالهم عليهم السّلام ذلك , واقوالهم للتسهيل على الداس 
وان لايشكل الأمرعلهو()؛ مع انهم قد يقال انهم قد يكونون في الخلوة بحالة 
اخرى لثلا يشكل على الناس ويحصل الغرض من الاجتنابء الله يعلم ‏ 

والاجتناب غير ببعيد ‏ ولكن الوسواس (الاححتياط خل) والحكم بنجاسة 
الناس» والاجتئاب عنهم بحيث يعتقد ان ذلك حسن ليس بجهد, فلا يفعل. 

ثم ان الظاهر ان المراد بالتهمة ماتقدم من عدم الاجتئاب عن الحميض 


(1) راجع ج١‏ من هذا الكتاب ص95 () اشرنا آنقا إلى الوضع التقدم. 
(؟) هكذا في النسخ ولعلّ الاصوب (خخاطوها). (4) أي على الناس, 


جا أحكام ا رّهات يليا 
وسقي الدواب المشكِر. 


وا مني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القوقّ حتى يستحب الاجتناب» 
لامجرد الوهم والاحتمال. 

قوله: «وستي الدواب المسكر» دليل جواز ستي الدواب المسكره بل 
سائر الحرّبات والتتنجسات هو الاصل؛ والعمومات؛ وحصر المحرّمات مع عدم 
مايدل على التحريم لعدم التكليف له ولا لصاحيه بعدمه. 

ودليل الكراهة, الاعتباره واحتمال ضرره بالحيوان أو يضرٌ هو بعد السكر 
غيره» واحتصال تأثيره في لحمه, وتحرمه به ونجاسته كما مر إليه الاشارة في شرب 
البول ولبن الختزير(١)‏ فتذكر. 

ورواية أني بصي عن الصادق علْلنيكهالشلام/ قال: وسألته عن البهيمة 


البقرة وغيرها تسق أو تطعم مالايل للِمسلِم أكلة أوشْربه أيكره ذلك ؟ قال: نعم 
يكرة ذلك(). 


ولا يضر ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أني حمزق(م) بل 
بضعفهه| بوجهل ا حسن بن عل بن أبي حمزة وأبي عبدالله الرازي. 1 

ورواية غياث: عن جعفر, عن أبيه علهماالسٌّلام انعلياً (أمير 
المؤمنين ثل) عليه الكّلام كان يكره (كره_خ) ان يسق الدوابّ الخمر(؛). 

ولا يضر الضعف ب(غياث) ولا يقاس عليه الاطفال» فانهم وان لم يكونوا 
مكلّفين بالفعل» ولكن يصيرون مكدّفين ويتعوّدون, والناس مكلفون باجراء 


(1) راجع الوسائل باب 4 © من ابواب الاطعمة الحرمة ج15 ص 807 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ه من ابواب الاشره 
(؟) سندها كما في التبذيب هكذا: عمد بن أحد بن يحبى» عن أبي 

بن أي عزقء عن أبيهء عن أبي بصير. 

(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث 4 من ابواب الاشربة امجرزئة ج/1١‏ ص43 


184 كتاب الصيد وتوابعه جا 
الدع 22س للسكه 


والاسلاف في العصين. 


أحكام المكلفين عليهم . 

ويدل عليه رواية عجلان أني صالح».قال: قلت لأبي عبدالله عليه الكلام: 
ا مولود يولد فنسقيه من الخنمر؟ فقال: من سق مولودأ مسكراً سقاه الله من الحميم 
وان غفر له( 1). 

وروايته أيضاًء قال: سمعت أباعبدالله عليه الكّلام يقول: قال الله 
عَزُوجلَ: من شرب مسكراً أوسقاه صبيّاً لاييقل سقيته من ماء الحميم معذباً أو 
مغفورً (١)الحديث.‏ 

قوله: «والاسلاف ف العصير» قيل: هكذا اطلق الشيخ وتبعه جماعة» 
وعلله بأنه لايؤمن ان يطلبه صاحيةٍ وقد يعبر إلى حالة الخمرء بل ينبغي أنيبيعه يدأ 
بيد وان كان فمل ذلك لم يكن عظوراً: 

وناقشه ابن إدريس في ؤلك.:وقتال:.السلف لايكون الا في النمة, ولا 
يكون في العين» فاذا كان في الذمة لزم نسلم مافي ذمته من العصير من أي موضع 
كان سواء تغيّرماعنده إلى حال الخمر ام لم يتغيّرفلا وجه للكراهة. 

واجيب بامكان ان يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلّمها إليه في وقت 
معيّنء واطلق عليه السلف ممازاأ كماورد (في-خ) السلف في شراء الغنم مع 
المشاهدة أويحمل على الحقيقة» ويتعذّرعليه تحصيل العصيرعند الاجل لانقلابه 
كذلك. : 

ثم قيل: لايخق ماني هذا الجواب من التكلف وقّة كلام ابن إدريس ولا 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب الاشربة الحرمة ج٠1‏ 147 وني الكافي عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: ان أمير الؤمنين عليه الكلام كره الخ. 

(0) الوسائل باب ٠١‏ ححديث #من ابواب الاشربة امحرمة ج١1‏ وتنمامه: ومن ترك اللسكر ابتقاء 
مرضاتي ادخله الجئة وسقيته من الرحيق الفتوم وفملت به من الكرلمة مافعلت بأوليائي. 


اجا أحكام اغرّهات نا 
واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه. 


يخنى ان الجواب الاول جيّد اذقد يوجد ذلك الاطلاقء ويؤيد ارادنّه هنا قوله: 
(يداً بيد) وانه كلامه, فله ان يريد ذلك , وذلك غير عزيز. 

على انه قد يكون السلف بال معنى الحقيق» ولكن قد قرّر البايع مع نفسه 
اعطاء ماعنده ثم فيعسر تحصيل غيره. 

ولكن الكراهة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعيّ, ومثل هذا لم يصر 
دليلاء ولكن هم يحكون بالكراهة بمثل هذاء بل اقل منه فتأمّل . 

قوله: «واستيمان من يستحلّ شربه الخ» يدل على الجواز ماتقدم من 
الاصل وغيره» وقبول قول ابر بتطهير وتحلل ما 

ودليل الكراهة الاعتبان فانه لا اميد حلم لإيبعد ان يأخذه قبل ذهاب 
ثلثيه, وير بالذهاب. 
: حل النبي :في الخبر ع ونكَالِيَدم:الصحَةمثل رواية معاوية بن 
عمارقال: سألت أباعبدالله عليه الكّلام عن الرجل من اهل المعرفة باحق يأتيني 
بالبختج» ويقول: قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فأشريه 
بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: (خر يب) لاتشربهءقلت: فرجل من غير 
اهل المعرفة من لانعرفه يشربه على الثلث, ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده 
بختجاً على الثلث, قد ذهب ثلا ثلثه, يشرب منه؟ قال: نعم(1). 

يفهم ان المدارعلى الاعتادء لاعلى الاخباره ويعني على الثلث» الغليان 
حتى ذهب ثلثاه وبق الثلث. 

قيل في طريق الرواية يونس بن يعقوب(؟) قيل: فطحيء وقيل: ثقة 

1) الوسائل باب ٠١‏ حديث 4 من ابواب الاشربة الحزمة ج10 ص 786 
(؟) طريقها كا في الكاني هكذا: عمد بن يحى ء عن أحد بن عحدء عن محمد بن إسماعيل» عن 

يونس بن يعقوبء عن معاوية بن عمال 
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فيكون فطحيّاً ثقة فتكون موثقة لاصحيحة» فتصلح دليلاً للكراهة. 

فيه تأمل» اذ من يقول: انه ثقة صرّح بصحّة عقيدته فلا يمكن الجمعء 
على إن العدّلين اكثر وأرجح. 

ولاختلاف قول من قال بفطحيّته. 

ولان الكشي الراوي فطحيّته بطريق مرسل, قال: إن الفطحيّة مابقوا على 
امامة عبدالله حيث قال: قال بامامة عبدالله الأفطح عامّة مشايخ العصابة وفقهائها 
ومالوا إلى هذه امقالة» فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم عليهم السّلام انهم قالوا: 
الامامة في اكبر ولد الامام اذا مضِتق:ثم منهم من رجع عن القول بامامته لما امتحنه 
بمسائل من الحلال والحرام ولإ يكبرج عنّدِه'فيها جواب» ونا ظهر منه من الاشياء الني 
لاينبغي ان يظهر من الامام رجم فته أيضاً. 

ثم ان عبدالله ما عد ايك مأ فرجع الباقون الآ شاذاء وقالوا: 
بامامة أبي الحسن عليه الكلام للخبر الذي روي: أن الإمامة لايكون في الأخوين 
غير الحسنين» وبق شذاذ منهم على القول بامامته(١).‏ 

وبالجملة» انا ماأعتقد فطحيّة يونس بن يعقوب, والظاهر انه مقبول. 


(1) الاولى نقل عبارة الكشي » قال؛ الفطسيّة هم القائلون بامامة عبدالله بن جعفر بن محسّدء وسموا 
بذلك لانه قيل : انه كان لفطح الرأس» وقال بعضهم: كان اقح الرجلين»وقال بعضهم: انهم نسبوا إلى 
رئيس من اهل الكوفة يقول له عبدلله بن فطيح» واأذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة» وفقهاؤهامالوا إل 
هذه القالة, فدخطت علهم الشبهة, لما روي عنهم عليهم انكلام الهم قالوا: الاكبر من ولد الامام اذا 
والحرام »لم يكن عنده فيها جواب» 


شدّاذأمتهم عن القول بإمامته الى الول بإمامة أني الحسن موسى عليه الشّلام ورجموا إلى الخبر الذي روي: ان 
الإمامة لاتتكون في الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما اكلام وبق شذاذ منهم على القول بامامته,وبمد أنمات» 


قال: بامامة أني الحسن موسى عليه اكلام (الكشي ص 154 ) طبع ببىء. 


ا أحكام اغرّدات 11 


وكذا اكثرمانسب إلى الفطحيّة, مثل الحسن بن علي بن فضّال» بل 
إسحاق بن عمار من العلماء أيضاً. 

على أنه يمكن ان يستدل عليه بحسنة عمر بن يزيدء قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام: الرجل يهدى إلى البختج من غير اصحابناء فقال: ان كان ممن 
يستحلّ المسكر فلا تشربه, وان كان من لايستحلّ فاشربه .١(‏ 

وجه الدلالة انه يفهم غدم أكله من يد من يستحلّ فلا يستأمن. 

ونقل عن الشيخ» والمصشف, وولده عدم جواز الاستيمانء لرواية ابن 
عمار التقدمة,. 

ومكن كون هذه أيضأً حجّة طب ولك نهكه غير صحيحة» ولا صريحة 
(لأنه في المستحلّ مطلقء ولا يلزم كون الستكَلَ قب ذظاب الثلئين يكون كذلك » 
لاحتمال اشتراط النصف أو الثلث فتأمل” ع 

وللقول(؟) في يونس في خبر معاوية(م)» وعدم صراحتهاء اذ ا مقصود كراهة 
استيمان من يستحل العصيرقبل ذهاب ثلثيه, وليس مضمونها كدّلك , وهوظاهر, 
فلابد من الاستنباط والاستخراج منهاء بانه إذا م يقبل خخيره بانه ذهب ثلثاه فلا 
يستأمن» ويمكن أنيحسن استيمانه ويوكل مع ذلك , ويقبل خبره» لانه جعل أمين أ فتأمل . 

على أن ورود النهي للكراهة كثير جد و الاصل والعمومات وحصر 
الحمل على الكراهة. 


ويؤيّده آيض عموم صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أباعبدالله 


ا محرّمات 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الاشرية المزّمة 1 ص 17م 

() عطق على قوله قتس (ولا تقرر) الخ. 

(6) سنده كا في الكافي هكذا: عد بن يبي » عن أحد بن عمئده عن محمد ين اسماعيل» عن يونس 
بن يعقوب» عن معاوية بن عمارواعلم أنه ليس في بعض النسخ من فوله: (لاه في اللستحل ) إلى قوله: أو الغلث. 


بة إبن هار التقدهة.وكذا قوله فقس سره 
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والاستشفاء مياه الجبال الحازة. 


عليه السّلام عن البختجء فقال: إذا كان لوا بمب الاناءء وقال صاحبه: قد 
ذهب ثلثاه وبق الثلث فاشريه(١).‏ 


فانه اعم من يستحله قبل ذلك . 
وكذا قوله عليه السّلام في حسنة عمر بن يزيد: (وان كان ممن لايستحلٌ 
فاشربه)(؟). 


فكأنه لذلك اختاره المصنف هنا وامحقق في الشرائع فتأمل. 

ولا تقرّر من قبول القول بطهارة وحلّ ماتحت يده, فاذا قبل قوله فلا معنى 
تحرج الاستيمان فيحمل المي عن الكراهة للجمع بين الأدلة. 

والظاهر ان مراد القائل بالبكبريم هو تحرم شرب ذلك , ويحتمل نفس 
الفعل أيضاً. 

ويؤيّد التحرع سكن ةنول إعتقدابخله يشربه و يُشربه قبل ذلك فتأقل. 

قوله: «و الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة» دليل كراهته هو الخبر امحمول 
على الكراهة, لعدم الصحّحة مع قول الجماعة, وهي رواية مسعده بن صدقة عن أي 
عبدالله عليه السّلام» قال: ني رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الاستشفاء 
بالحماة» وهي العيون الحازة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت 
فانها تخرج من فوح (م) جهم0). 


)١(‏ الوسائل باب ٠“‏ حديث + من ابواب الاشربة الرّمة ج10 ص174. 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب الاشربة الحرّنة ج/10 ص7+4. 

(م) من فاحت القدرتفيح وتفوج اذااغلت, شبه بنارجهن, ويحتمل الحقيقة وانه ارسل من نارها انذارً 
للجاحدين» وكفارة لذنوب غيرهم, ومثظه قواه عليه الّلام في وجه النبي من الاستشفاء في لياه الحارة التي تكون. 
في الجبال يشم منها رائحة الكبريت لانها من فيح جهتم (بجمع البحرين). 

(؛) الوسائل باب ١١‏ حديث + من ابواب الاء لضاف والمستعمل ج١‏ ص 150 


جاذ أحكام ارات لذننا 


ولا تحرم الربويات وان شم منها رائحة المسكر. 
والخمر اذا انقلبت وان كان بعلاج, وان كره. 


ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها للعلّة المذكورة الا للضرورة. 

قوله: «ولا تحرم الربوبات وان شم جٌّ منها رائحة المسكر» دليله, 
الاصل» والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمد المدائني» قال: سألته عن 
السكنجبين والجلاب ورب العوت ورب السفرجل» ورب التفاح» ورب الرمان 
فكتب: حلاك(0. 

ورواية جعفر بن احد الكفوفء قال: كتبت إليه يعني أباالحسن الاول 
عليه السّلام اسأله عن السكنجبين والجلابيةة'رْبَ التوت؛ ورب التفاح (وربٌ 
السفرجلثل) ورب الرمان؟ فكت نتلال7/)/ورواية اخرى له مثلهاء وزاد 
فها السفرجل _وبعده: إذا كان اندي يبيعها عارف وهي تباع في 
اسواقناء فكتب: جائز لابأس بها(م0 

قوله: «والخمر إذا انقلبت الخ» كانها معطوفة على فاعل (لاتحرم) أي 
لايحرم إذا انقلبت خلأء فانها تظهر وتحلَ اذا صارت خلاً. 

ويحتمل تقدير فعل (ويحل) فيكون فاعله. والجملة معطوفة على الجملة 
السابقة. 

والظاهر عدم الخلاف والإشكال فها اذا انقلبت بنفسهاء لعل دليله الاجماع 
وعموم أدلة حل الخلٌ وبعض الروايات. 

مثل رواية عبدالله بن بكيرء عن زرارة» عن بي عبدالله عليه الحّلام قال: 


(1) الوسائل باب ٠‏ حديث 4 من ابواب الاشربة انجزمة ج/10 ص 784 
(,) الوسائل باب 9 حديث ١‏ من ابواب الاشربة الحرّمة ج١1‏ ص 795 
(ج) الوسائل باب .78 حديث ؟ من ابواب الاشربة انرّمة ج/١١‏ ص 118. 


لكا كتاب الصيد وتوابعه 00 


هكذا في التبذيب والاستبصار عل مارأيتها. 
وني الكاني الذي أصلها حسنة إلى جميل بن درَاج» وابن بكيره عن زرارة» 


وروايته أيضاًء عن عبيد بن زرارة» قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن 
الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاًء قال: لابأسن). 

وروايته أيضأء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبدالله عليه الام انه قال 
في الرجل اذا باع عصيراً فحبسه الُشَلِطان حتى صار خراً فجعله صاحبه نخلاً 
فقال: اذا تحوّل عن اسم الخمرفلايأض 6(4) . 

وصحيحة جميل ء قال + كلاق عبدالله عليه الحّلام: يكون لي على || 

جميل قٍ 0 لي على الرجل 

الدراهم فيعطيني يها خرأ.» فقال: تاهاتم !فشذهاءقال علي عليه الّلام: واجعلها 
خلارم. 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الاشرية امحرّمة ج0١‏ ص54 نقَلاً من الكافي والتهذيب 
والاستبصار. 

(1) سددها كا في الكافي (باب الخخمر يجمل خرً) هكذا: علي بن إبراهيم:» عن أبيه» عن ابن أي 
عمير, عن جيل بن دراج: وابن بكيرء عن زرارة. 

وني التبذيب (باب الذبائح والأطعمة الخ) حديث 788 بهذا السند عن جيل بن دراج عن ابن بكير عن 

ولكن جعل (وابن بكير) بدلاً عن فوله: (عن ابن بكير) وني الاستبصا اباب الخمريصير خلً) كيا في الكافي 
وفي الوسائل أيضاً كيا في الاستبصار, 

() قولء قلدس سسرّء: (فهي حسدة) باعتبار السشد الأول وهو جيل عن زرارة.وقوله قاس سرّه: (موثقة) 
باعتبار السند الثاني وهو ابن بكير عن زرارة. 

(4) الوسائل باب ١س‏ حديث + من ابواب الاشرية الحزمة ج11 ص85 

(ه) الوسائل باب +١‏ حديث ه من لبواب الاشربة الجرّمة ج11 ص60 

(5) الوسائل ياب ١؟‏ حديث ‏ من ابواب الاشرية المحرّمة ج/1١‏ ص 7410 


جا أحكام اغرّبات للف 


وصحيحة عبدالعزيز بن الهتدي, قال: كتبت إلى الرضا عليه الكلام: 
جعلت فداك , العصير يصير خرا فيصبٌ عليه الخلَ وشي ء يغيّره حت يصير خخلاً 
قال: لابأس به( . 

وهي مكاتبة وفي الطريق محمّد(؟) بن عيسى العبيد ولايضر. 

وبعض منها يدل على الحل بعلاج أيضاً خصوصاً الأخير, فيحمل على 
الكراهة مادل على المنع إذا كان بعلاج. 

مثل عبدالله بن بكيره عن أبي بصيرءقال:سألت أباعبداللهعليه التّلام» عن 
الخمر يجعل خلاً ؟قال: لابأس إذا لم يجمل فيهايمايغلبها(م) (يقلبها-خ ليب). 

وهي أيضاً موثقة لابن بكير وأق سيد( 

وصحيحة عدمّد بن مسلم وأ بصي ولي عن أبي بصير عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: سئل عن الخنم ريج ليها اخان؟-فشّال : لا الا ماجاء من قبل 
انفسه(م). 

حل الشيخ في كتابيه هذهعلى الاستحباب»وقال: لانه يستحب ان يترك 
الخمر حتى يصير خلاً من قبل نفسه ولا يطرح فيه مايغيّره من ا ملح وغيره وان فعل ل 
يكن محظوراً ولا كان فاعلهِ مأثوماً. 


() الوسائل ياب ١م‏ حديث 4 من ابواب الاشرية الرمة ج/ا١‏ ص711. 
(0) سنده كيا في التبذيب هكذا: محمد بن احد بن بحبىء عن عمد بن عيسى بن عبيده عن عبدالعزيز 
بن الهندي. 
(0) الوسائل باب 7١‏ حديث 
(:) سسدها كا ني الكاني مكذا. 
سعيد عن فضالة بن ايوب» عن عبدالله بن يكيره عن أي بصير. 


ابواب الاشرية المحرّمة جلا ص 145 


اصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن 


(ه) الوسائل باب 7١‏ حديث 7 من ابواب الاشرية انحزمة ج11 151 


ذا كتاب الصيد وترابعه جا 


والاول(1) على ماظن انه صار خلاً وم يكن كذلك . 

ويكن حملها أيضاً على الكراهة, ويكون معداها فيا بأس اذا جمل في 
الخمر مايغلبها خلاً وتؤيّده نسخة التهذيب والاستبصار يقلبها بالقاف. 

وان كان يغلبها بالغين كا في الكاني فيمكن لها عليه أيضاً. 

وعلى انها غلبت عليه بحيث صارمن جنس مايعالج به مثل الخلّ 


واضمحل الخمر بالكليّة وغلب الخ وتؤيّده نسخة يغلبها بالغين وعليه يحمل 
مارواه عبدالله بن بكيرء عن أبي بصير في الموئق» قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام 
عن الخدم يصنع فيها الشيء حتى تحجيقبي؟ قال: اذا (انخل) كان الشيء الذي 
وضع فيه (صنع فيها ثل) هو الثالي عل مُاصنع فلابأس به( 

ورها في التهذيب, لالجا تكتاذةختنتافية لاتقدم من نجاسة الخمر ورواية 
زكريًا بن آدم اللتقدمة في صب قططزة لين امعان 'القدررم). 

وني الدليل(:) تأمّل» فانه يستلزم عدم الحلّ والطهارة بالعلاج مطلقاً. 

على أنّها غيرصحيحة(ه) ودلالتها بالمفهوم, والثانية(:) بجملة ليست 
بصريحة في النع والتحريم اذا صار خلا بعلاج. 

ولكن هنا اشكال من جهة أن مايعالج به اذا ألتي في الخمرفصار نجساً 
مايطهره؟ والانقلاب انما يطهر الخمر لاغير. 


)١(‏ يعني صحيحة عمئّد بن مسلم وأني بصير وعلي عن أني بصير. 

(4) الوسائل باب ١‏ حديث * من ابواب الاشربة امحرئة ج10 ص19 

() راجع الوسائل باب جر حديث 4 من ابواب النجاسات ج؟ ص8 .1١‏ 

() يعني بالدليل» الدليل الذي استدل به عل الحلّ بعلاج وهو خبر عبدلله بن بكيرء عن أبي بصير 
(0) يعني موثقة كرا تنقدم منه قدنس سزه بقوله: (وهي أيضاً موثقة لابن بكير) وقد قدمنا ذ 


(5) يمني صحيحة محمد بن مسلم امتقدمة فراجع. 


ج١1‏ أحكام اغرّماث يلكا 


ولكن التي تدل على الحلَ اوضح دلالة؛ بل اكثرء فيمكن ان > 
تابع مثل الآنية وآلات البثروآلة مايعمل به دبساً على القول بالنجاسة على ان 
النجاسة غير ظاهرة لماعرفت» فيمكن حملها وطهارتها بالعلاج أيضاً. 

ولكن ينبغي كون مايعالج به بحيث لايضمحل الخمر به» وتصير هي أيضاً 
من جنس ذلك» ولا يطلق عليه الخمرء مثل ان يلق على قطرة من خر اكراراً من 
الخلّ وغيره فان ذلك لايقال له حينئذٍ العلاج وهو ظاهر, وسيجيء. 

فقد دل الخبر الصحيح وهو خبرعبدالعزيزز؛) على نني البأس مع العلاج. 

وتؤيّده العمومات والمطلقات الدالةملى الطهارة والحل؛ سواء كانت 
بعلاج ام لا كما عرفت. 

وتؤيّده الشهرة» وعدم وجود الخلاقكو22مصراحة صحيحة محنّد()) في 
المنعء مع امكان الحمل والجمع كا فهمك: 

وبالجملة بعد وجود الدليل لااستبعاد في امثال ذلك , وهوظاهر. 

الا ان يتكلم على الدليل() بعدم صراحة الأكثر ني الحلَ مع العلاج 
وصحتهء و بعدم توثيق محمد بن عيسى()) في صريحة عبدالعزيز. 

وان الاصل بقاء النجاسة والتحريم ١‏ بحكم الاستصحاب حتى يعلم 
المزيل؛ ولم يحصل العلم ولا الظن الشرعي بذلك , نعم يحصل في الخمر النقلب 
بنفسه باجماع الاصحاب بل ال مسلمينء والروايات الظاهرة فيهاء وبق الباقي. 


(1) الوسائل باب 7١‏ حديث + من ابواب الاشرية الحرزمة ج/11 11407 

(؟) الوسائل باب 7١‏ حديث ,من ابواب الاشربة الحرّمة ج10 540 

() يمني الدليل على نني البأس مع الملاج. 

(4) سندها كبا ني التبذيب هكانا: محنّد بن أحد بن يحيي؛ عن تحنّد بن عيسى بن عبيده عن 
عبدالعزيز للهندي. 


للف كتاب الصيد وتوابعه 0 


وقد عرفت الدليل في الجملة, وان النجاسة غير معلومة, وهي والتحريم 
انفاهما مع اسم الخمريّة» ولانسلّم حينئذء فلا يقينء ويؤيّده ماذكرناه. 

ومكن ان يققال: الطهارة مشكل مع العلاج الذي يكون له جسم ويبق 
بعد الحليّه على القول بنجاسة الخمر لنجاسته بالملاقاة» وبقائه على حاله من غير 
انقلاب» فلا إثر للتخليل فيه أصلاً. 

وأيضاًء الدليل مادل الا على العلاج المايع اللضمحل مثل الخلٌ لقرينة 
ذكرهء ولا قلناه. 

وبالجملة لاينبغي ترك التْملمبيقين النجاسة والتحرم الا بدليل شرعي » 
وليس معلوم في العلاج خصوضاً امد نهم القول با مايع اقرب منهء والاجتداب 
عن الكل احوط فتأمّل. 

قيل(1): ورما قيل بَاشَتَراط داب عين المعالج به قبل ان يصير خلا لانه 
ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلاً, لان المطهّر للخمر هو الانقلاب» وهوغير 
متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولايرد مثله في الآنية: لانها مما لاينفك عنها 
الخمر, فلولم يطهرمعها ا امكن الحكم بطهرها وان انقليت بنفسها. 

وهومتيّه اللا ان الاشهر الاول. 

واعلم أنه ليس في الاخبار المعتبرة مايدل على جوازعلاجها بالاجسام 
والحكم بطهرها كذلك » ونا هوعموم(:) أو مفهوم كما اشرنا اليه مع قطع النظر 
عن الاسناد, وقد ذكرفي أوَل السألة رواية ألي بصير التقدمة, قال: سألت 


(1) يعني شارح الشرائع . 
(1) مشل قوله في مقام السؤال في روابة عبدالعزيزفيصت عليه الل وشيء غير الوسائل باب 171 
حديثه من ابواب الاطعمة الحرّمة ج١1‏ ص/740 


جا أحكام اغرّدات يلنا 
د اج يي الكش لاض 1090000100001 عر 


ولوعولج بالنجس أو باشره الكافرلم يطهر بالائقلاب. 


أباعبدالله عليه الكّلام عن الخمريصنع, الحديث()» ورواية زرارة دليلاً على 
ظهارة الخمر بانقلابها خلا, سواء كان مايعالج به عيناً باقية ام لاء وقد عرفت أن 
الادلة على اصل المسألة كثيرة. 
وكذا تدل على المعالجة رواية عبدالعزيز صريحاً الا انها غير صريحة في 
الجامدات. 
ومكن ان يناقش في صحتها (محكد) كما اشرنا إليهز») . 
وان رواية أبي بضيرلم تصلح دليلاً على الحلء بل ربما تنافيه, وهذا ردها 
الشيخ بالشذود, وان الجسم لايذهب في اللخنتترولا يخرج عن حقيقته وان كان 
مايعاً واضمحل ول يصر خراً أيضاً. 
انعم قد يخ مثل أن صب ماءً قلبلألإاة ليل -خل) على الخمرء مع انه 
قد يناقش في تطهيره» اذ ينجس أول» وَالسَبْحسَبَاتكمَرَقذلايطهر باخليّة وان صار 
بعد ذلك خرا ثم خلاً فتأقل. 
وني قوله(م) اشارة إلى أن بعضاً منععن التطهير حينئفِ» ولكن التطهير 
أشهر فتأمّل. 
قوله: «ولوعولج بالنجس الخ» دليل عدم طهارة الخمر وحلها بالخلية 
-إذا كان مايعالج به نجساً أو تنجست بنجسٍ مثل ان باشرها الكافر ظاهر, فان 
العلاج النجس يزيدها نجاسة وتحرمأء وكذا مباشرة الكافرلهاء ولم يطهر بالانقلاب 
لعدم الدليل» فان الدئيل الذي دل على تطهيرها وحلّها بالانقلاب ظاهرفي الخمر 
(1) راجع الوسائل الباب المذكور حديث! منها. 
(؟) يمني عممّد بن عيسى فان سندها هكذا؛ مسد بن أحد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيده 
عن عبدالعزيز بن الهتدي. 
(م) يعني قول شارح الشرائع . 


لقن كتاب الصيد وتوابعه ج31 


ولو مزج الخمر بالل واستبلكه الخل ل يحل 


التي كانت تحرمها وغجاستها من اصلها ولم يمازجها متنجس ورم آخر. 

ويحتمل الل والطهارة للعموم ظاهراً فتأل. 

ويكن ان يقتال: ان كان ذلك النجس نجس بالخمريمكن ان تطهر 
بالانقلاب فتأمّل. 

قوله: «ولومزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم بحل» لوصبٌ خر قليل 
على الخلَ الكثير فاستبلككت بالخل بحيث مايظهر الا الخلَ لم يحل ذلك اللخل بل 
ينجس بالخدمر مثل التشجس كسائر النجاسات ولوعلم انقلابها بالخل فانها 
لاتنقلب الا بعد تنجسه (تنجيسه خل) الخلَ وهولم يطهر بانقلابها وكذا لوصبٌ 
على خر كثير خخلَ قليل حتى استلك أ وصهار مثل المنمر ولا يتميّ لم يطهر وم يمل 
ذلك الخن. 

وهنا يمكن ان بعال تالظهارة:اذاانقليك هذه الخمر نخلاً اذا قلنا بالطهارة 
بالعلاج وهو ظاهر, بل هوعين ذلك , ودليله رواية عبدالعزيز (بن) ا مهتدي 
الصحيحة المتقدمة. 

ونقل عن الشيخ في المسألتين أنه قال: لوعلم صيرورة الخمر التي اخذت 
هذه التي ألقيت على الخلّ منها أو العكس خملا يحل ويطهر, واستبعده ابن 
إدريس» وقال بها رواية شاذة ترد تخالفتها اصول المذهب(») من ان املاقي للخمر 
النجس ينجس فالخل نجس وما يطهره أو الحمل (تحمل-خ ل) على التقيه لوافقتها 
مذهب أن حنيفة وطؤل ونقل عن السيّد مايوافق كلامه. 

وقال الصدف في امختلف بعد ذكر ذلك : قول الشيخ ليس بعيداً عن 
(من-خ) الصواب, لان انقلاب الخمر خلاً يدل على تماميّة استعداد انقلاب تلك 


)١(‏ يوان لاصول المذهب. 


جا أحكام اغحرّمات يلها 


الخمر خملا لان امزاج واحدء واستعداد الملاقي للخل اكثره وصيرورته للخل اتم» 
ولكن لم يعلم ذلك , فإذا انقلب الاصل الأخوذ منه خلا انقلبت تلك الخمر أيضاً 
خلآء ونجاسة الخلَ تابعة للخمريّة وقد زالت» فتنزيل النجاسة كما في الخمر اذا 
انقلبت؛ ونقل كلام ابن الجنيد مؤيّداً له. 

واعلم أن هذا غاية مامكن من التوجيه؛ ولكن الظاهر انه ماينفع لأن 
التابعيّة غير متويجه في المسألة الاولى» وفي الثانية غير ظاهرة» فان المتنجس بالخمر 
لايطهر بطهارة الخمر فاذا تنجس الل كيف يطهر بصيرورة الخمر التي فيه خلا» 
ولو كان كذلك لزم طهارة كل ماينجس بالْختيومن الامور الغير المتصلة وه وظاهر 
البطلانء ول يعلم لكون الااتصال به دالا يق يكو فرقاً. 

على أنه قد منع لزوم خلية بلِك آلحَعَرَمِنَ خلية الاصل» لجواز ان يكون 
اتصاها باخلَ وتكيقها بكيفيّة الخل قابسل انمآ عن "الانقلاب فتأقل . 

وبالجملة نجاسة هذا الل بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهرء ول 
يعلم طهارته بخلية الخمر امأخوذ منه وطهارتهاء إذ لادليل. 

وقال في شرح الشرائع -بعد نقل كلام الشينخ وابن إدريس وتوجيه 
المصنف وتأييده بكلام ابن الجنيد: واعلم ان الروايات الواردة في الباب كلها 
ضعيفة والقول بطهر الخل اذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمرية الى الل متجه 
اذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء المعالج به لأنّ الخلَ لايقصرعن ذلك 
الاعيان العالج بها حيث حكم بطهرها مع طهرهاء الا ان الاثيات من النص 
لايخلوعن إشكال؛ وكذا استفادته من اطلاق جوازعلاجه الاعم من بقاء العين 
العالج به(١).‏ 


(1) إلى هنا عسارة شرح الشرائع (يمني اللسالك) 


4 كتاب الصيد وتوابعه جلك 


قد عرفت عدم ضعف الروايات كلهاء ودلالتها على الطهارة بالعلاج. 
وأما كون ذلك متجها مع القول بالعلاج فغير ظاهر» خصوصاً في المسألة 
الاولى» اذ امتبادرمن العلاج ان تكون الخمر باقية على خمريتههاء ووضع فيها 
مايعالجها ويقليها بالخلَ مع قلة مايعائج به وعدم جعل مايعائج به اياها من جنسه في 
الحال, فان ذلك مايفهم من العلاج: ولايقال: انه جعله خلاً بعلاج » فاذا طهارة 
المخل الكثير الذي جعله علاجاً خلية الخمر القليلة جدأء غير ظاهر بالتبعيّة» وهو 
ظاهر. 
فان الاكرار من الل اذل خب بقطرة من خرء لايقال: انها طهرت بتبعيّة 
القطرة من المخمر, لانها كانس علايياً يم تلك القطرة؛ ومثل ذلك لايفهم من 
الروايات وان قلنا بفهم طهارة الخَمَرََانقَلاج منها مع بقاء مايعالج به. 
نعم ذلك غير بعيد قي لكأل ألقائيّز5] أذا فرض بحيث يقال: انه علاج. 
(وبقي البحث في الاولى)() فكلام ابن إدريس جيّدم)» والتوجيه غير 
ظاهر وان قلنا بالعلاج . 
والظاهر انها ليستا بداخخلتين في مسألة العلاج عند الشيخ وغيره أيضاً 
وهذا ذكروما بعدها وحكموا بعدم الحلّ» ونسبوا تقول بلحل إلى بعض كتب 
الشيخ فتأمل. 
وأيضاً قد عرفت أن لامعنى لذهاب مايعالج به حتى يتوججه الطهارة 
بالعلاج, بل الظاهر يقاؤه» وهوظاهرء وطهارته بالتبعيّة ممكن, ودلالة الروايات 
عليها غير 
(1) وهي مالوالتي في الخمر ل حتى يستبلكه. 
(1) وهي مالوالي في الخ خر فاستجلكه. 
(؟) وهوانه لا وجه للطهارة الاجماع على ان الخلّ بعر بخالطة الخمرله غمساً. 


ج1١‏ أحكام امْرّمات للف 


ولول يعلم تذكية اللحم امطروح اجتتب. 


والظاهر ان ليست الرواية التي اشار ابن إدريس إلى انها دليل الشيخ هي 
رواية عسبدالعزي كما ذكره في شرح الشرائع(1)» بل ولا غيرها من التي رأيتها فانا 
ماغجد رولية فيها: انه اذا صبّ الخدم ر على خخلٌ؛ وصار مجموع بمجرد الانضمام خلا 
واستهلكها وعلم صيرورة اصله خلاًء طهر ذلك الخل» نعم يفهم المسألة الثانية من 
رواية عبدالعزيز كما ذكرنا أؤلاً. 

قوله: «ولوم بعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب الخ» دليل اجتناب 
اللحم الطروح غير معلوم الذبح, ماتقدم من الضابطة, هي أن الاصل في الميتة هو 
التحري» لأنّ زوال الروح معلوم» والتذكية مشروطة بامو ركثيرة والاصل 
عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن, وهذا يُملِج ادي أذابذبح. 

ويدل عليه بعض الاخبار أيضآء :مين صلحيحة عبدالله بن سنان(,) 
الفقدمة, من تغليب الحلال, حضوي السنوفايه عن السكونيء عن ألي 
عبدالله عليه السّلام ان أمير المؤّمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق 
مطروحة, كثير لحمهاءوخبزهاء ومجبنهاء وبيضهاء وفيها سكين؟ ققال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: يقوم مافيها ثم يؤكل» لانه يفسد وليس له بقاع فان جاء طالبها غرموا 
له القن فقيل له: يا أمير الؤمنين لاندري سفرة مسلم أو سفرة محوسي ؟ قال: هم في 
سعة حت يعلموا(0). 


)١(‏ فاته قال في شرج الشرائع -عند قول. اللصنف (الحقق): (ولوألق في الخمرخلٌ حتى يستهلكه م يل 
وم يطهر): القيل للشيخ وابن الجنيد لرواية عبدالعزيز ين المهنديء قال: كتبت إلى الرضا عليه الثلام: المصير 
يصير خرا فيصبٍ عليه الخلّ وشيء يفره حتى يصير خخلاً قال: لابأس به الوسائل باب 7١‏ حدي ث8 من ابواب 
الاشرية الحرمة ج/١‏ ص/141 

(؟) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب مايكتسب به ج11 ص04 

() الوسائل باب 76 حديث ١‏ من كتاب اللقطة ج17 مص 10/1 


كتاب الصيد وتوابعه ع 


وقيل: يحكم بالتذكية مع انقياضه في الثان 


هما(١)‏ في السند, ولا يضِسٌ لانها موافقة للمقل ولغيرها(؟). 
وفيا أحكام كثيرة (منبا) طهارة اللحم المطروحء والجلد كذلك , يحمل 
على وجود القريئة الدالّة على كونهها كانا في يد المسلم. 
وكون اللحم في يد اجوسي غير طاهر فيحرم ذبيحة الكافرفافهم. 
وجواز التصرف بالاكل في مال الناس اذاعلم الملاك من غير اذن 
الحاكم مع التقوم على نفسه. 
وعدم اشتراط العدالة في المقوْم والمتصرف. 
ومغايرة المقوم للتصرف ء والغرامة للصاحب. 
وكون الجاهل معذورا حت بيعم كبأتل . 
وبالجملة» القرينة المقيّدةنلظنالقالب معتبرة فكيف مايفيد العلم أوالمتاخجم له. 
واما دليل القول لمعت بالانقباضٌ والانبساط فهو الرواية التقدمة في 
مسألة تحرم المشتبه بالميتة(م). 
وقد عرفت انها ضعيفة» ولكن نقل في الشرح فتوى الجماعة بهاء كابن 
بابويه, والشيخ وأني الصلاح» وابسن زهرة» وابن إدريس» وقطب الدين 
الكمدري(:) ونيب الدينه) بن سعيد صاحب كتاب الرحمة, والمحقق في الناقع . 
للاخ سمط يو الاو غير 1ااز 0 
(1) يعني أن التوفي والسكوني في سندها وهما ضميفان لكبه لايضر لواققها للعقل . 
(1) يعنى ولخير هذه الرواية من الرونيات الأخر الواققة لها في لعن . 
(©) الوسائل باب 7؟ حديث ١‏ من أبواب الاطعمة افر ج10 ص 198 
(4) أبوالحسن عسيئد بن الحسين بن الحسن الييني الديسابوري الامامي الشيخ الفقيه الفاضل اذاه 


والاديب الأريب. البحر الزاخمر صصاحب الاصباح في الفقه وانواراتعقول. في جمع اشسار أمير الؤمنين عليه الام 
وشرح النهج وغير ذلك وله اشمار لطيفة وكان معاصرأ للقطب الراوندي وتلميذأ لابن جزة الطوسي فرغ من شرحه ٠‏ 


على النهج سنةة00 الكني والالقاب للمحدث القمي ج* ص .١‏ 


(0) أبوكريا يحجى بن أحمد بن يحبى بن سيد اهطليء العام القاضل الفقيه الويع الزاهد الاديب 


جا أحكام رمات كن 


وانه احتج بعضهم() عليه بالاجماع أيضاًء وقال: وهذه وان كان في 
بعض رجاها كلام الا ان عمل الكاء هاء ولا أعلم أحداً خالف فيهاء الا أن 
امحقق في الشرائع والامام المصنف أورداها بلفظ (قيل) مشعرأ بالضعف. 

ومكن ان يكون فيه جهة اصالة عدم الذكاة المعلومة» فلا يزول بالاخختيار 
الظنون» ولقوله عليه الكلام: الحلال بين( 

وهما(م) ضعيفانء لأن الأخبار انما تفيد الظن مع عدم جعل الشارع ايّاه 
سبياً في الحكمء وقد ثبت الجعل » وقوله عليه الكلام: (الحلال بِيّن)؛ معارض بقوله 
عليه الكلام: الحرام بيّنء والأصح العمل بالززواية» بل الاجاع . 

وأنت قد عرفت ضعفها ءا والإحماء بغ معلوم, وان الصدف افق هنا 
بخلاف مضمونها ثم قال: (وقيل) وَهوَصَرَبَح َم اختيارها وردها. 

وعرفت أيضاً أن الاجحدَات ملآ للفتتغ كليس العمل بالاجماع» بل 
برواية ضعيفة. 

وانه يفهم من كلامه أن ليس العمل في هذه المسألة بالظن» بل باليقين. 

وليس كذلك ‏ اذعلى تقدير حجيّة هذه الرواية وصحتهاء ليس العمل الا 


النحوي: الصرف بالشيخ نميب الدين ابن عم الممقق وسبط صاحب السرائر (إلى ان قال): توفي ليلة عرفة 081 
الكفي ج1١‏ ص له 

(1) لم نقف الى الآن على الراد من هذا البعض من هو؟. 

()) هكذا ني التسخ ولكن الحديث هكذا: عن عمرين حنظلة,عن أني عبدلله عليه الكلام (في حديث) 
إن الامورثلااثة امرييّن رشده فيتيم وأء غينّه فيجتب وام رمشكل برة علمه إلى الله والى رسوله قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بيّن وحرام ببّن وشبّهات بين ذلك»الحديث . الوسائل باب ١1‏ حديث؟ من 
ابواب آذاب القضاء ج1١‏ ص4 11 

(م) يعني الدليلين المذكورين في كلامه من قوله:: ودكن إل قوله: الحلال بق . 


1 كتاب الصيد وتوابعه ج31 


ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة» وتركه افضل. 


بالظن» لعل أراد بالظن الحاصل(1١)‏ من غير دليل وهنا ظن من الدليل . 
وان دليل العمل بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين. 
وهو جيّد لوكان دليل العمل بهنه الرواية يقيناً كأنه جلها جعلها داخلة في 

الروايات الصحيحة الواجب العمل . 
وأنَ دليل العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة التأييد 

بالإجماع أو نجوه شيو ي» وأنت تعلم هافيه» فتأمل . 
قوله: «ويبوز الاستقاء بجلد الميتة الخ» دليل جواز الاستقاء بجلد الميتة 

لخي الصلاة» بل مطلق مالايشترط'فيٍ الطهارة. هو الاصل » والعمومات» وحصر 

احرّمات, والعقلء وهو أنه يجب احتيرن:هاقيه تفع ولا ضررء مع عدم ظهور تحرم جميع 
الانتضاعات بالميتة كما تقدم مفصلا 

وا مذكور في اكثر الانتبا فوج :كل ايده 

ووجهه()) فيها انه يضمّف البدنء وآكله يموت فجأة» ورواية الحسين بن 
زرارة» عن أ عبدالله عليه السّلام في جلد شاة 

فأشرب منه وأتوضا؟ قال: : نعمء وقال: يديغ فلينطع به ولا يصل فيه (م) الحديث. 
وني اوائل الفقيه: وسئل الصادق عليه السّلام عن جلود اميت يمل فيها 

البن» والاء, والسمن ماترى فيه؟ فقال: لا تبعل فبها ماشئت من ماء أو 

لبن أو سمن» وتتوضأ منه وتشربء ولكن لاتصل فيها(). 
وفيا إشكال لأناتدلان على طهارة جلود الميتة» وجواز استعماها ولوفي 


تة يدبغ فيصبٌ فيه اللبن 0 


(1) رد الظن الحاصل من 
(2) يمني وجه التحريم في لليتة. 
(5) الوسائل باب 6 حديث #من لبواب الاطعمة الحزّمة ج5١‏ ص 604 

(4) أورده في الفقيه باب الياه وطهرها ألخ رقم 16 ج١1‏ ص١١‏ طبع مكتبة الصدوق.. 


1 أحكام اغرّمات يننا 
ا ل لح يل يب 1 


وبحرم اسععمال شعر الخنزير, ومع الضرورة يستعمل مالادسم 
فيهء ويغسل ماباشره. 


الشروط بالظهارة وهومخالف للاصول المقرّرة, والآية) في الجملة, والأخبار 
الأخر فان الاخبار بعدم الانتضاع بجلد لليتة كثيرة(؟) مع قطع النظرعن النجاسة. 

فهذان مع الخخالفة ليستا بصحيحتين فتطرحان أويعمل ببعضههماء مثل 
الانتفاع بجلدها للاستماء لغير المشروط بالطهارة كالصلاة. 

وكأنه كذلك فمل الشيخ ومن تابعه مثل المصنف هناء أويكون له رواية 
اخرى غيرهاء ولاريب (شك -خ) انترك الاستقاء به افضل إن امك ن كماقال ا مصئف. 

واما تحريم استعمال شعر الختزير,فككأنه لنجاسته. ونقل في الختلف» عن 
ابن إدريس ان اخبار اهل البيت عله هَالّْلِم تتككافرة بذلك » وما رأيت إلى الآن 
خبرأواحدأفي المنع عن استعمال شعلر الختزيزة كيف الاخبار المتظافرة ثعلها 
كانت واتعدعث وهو بعيد. 

لعله يريد الاخبار الواردة بنجاسة الختزير(م)» وهي شاملة لشعره فلا يجوز 
استعماله لان النجاسة لايجوز استعمالها الا لضرورة,ويؤيده انه نقل في مقابلة رد 
مذهب السيّد أن ما لايل من الخنزير وغيره لاينجسء وهو بعيد مع ان النجاسة 
لاتستلزم لتحريم الاستعمال وهوظاهر. 

والعجب من المصنف هنا انه جوز استعمال جلد اليتة ولم يجوّر استعمال 
شعر الخنزي رمع عدم الخلاف في نجاسة الميتة» وعدم ورود خبر في ذلك مع ظاهر 


(1) يمني آية تحرم ا ميتة مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الخ. 

(6) راجع الوسائل باب ١‏ من اباب النجاسات ج؟ ص له وباب154 من ابواب الاطعمة لمزم 
اج صهلام وباب١‏ وبا بياب من ابواب لباس المصل ج7 ص44 ١‏ وص ٠١‏ وص 1١1/1‏ و بعض 
اخبار باب* من ابواب مايكتسب به ج؟١‏ ص77 وغيرها من الاخبار. 

() راجع الوسائل باب ١7‏ من إبواب النجاسات ج؟ صن 1010 


للها كتاب الصيد وتوابعه جا 


الآية والأخبار الكثيرة العامة الدالين على تحريم جميع الاشتضاع بامييتة وخصوص 
الأخبار في المنع عن جلود الميتة(ا) وعدم ذلك في الختزيره فائه مانهى الا عن اكل 
لحمه في الآية(,), وحكم غجاستهء وورود الأخبار بجواز استعمال شعره. 

مثل رواية بُرد الاسكاف؛ قال: قلت لأبي عبدالله عليه الكلام: اني رجل 
خرّازام) لايستقيم عملدا الا بشعر الختزير نخرز به؟ قال: خذمنه زبرة (وبرة-خ) 
فاجعلها في فخارة وأوقد تحتها حتى يذهب سمه ثم اعمل بدلن). 

وروايته أيضاً: قال: قلت لأبي عبدالل عليه السّلام: جملت فداك انا 
تعمل بشعر الختزير» فربما نسى الرجل:فصل » وفي يده شي ء منه؟ قال: لاينبخي له 
ان يصلّي وفي يده شيء منه, وقِال ةدوم َاسلوه, فها كان له سم فلا تعملوا بهء 
وما لم يكن له دسم فاعملوا به, 'وَاعَسَلوَا يكم مندزه). 

ورواية سليمان الآمكقدافكم قال سالك أباعبدالله عليه السّلام عن شعر 
الخنزير تخرز به؟ قال: لابأس بهء ولكن يغسل يده اذا أراد أن يصلَي (). 

وني الاولى اشارة إلى الاحتياج» كأته لذلك حملها عل حال الضره 
ولكنها غير صريحة وا حمل بعيد غير ضروريّ وان كانت في الاولى حثّان بن 
سدير(,)» وف الأخيرتين الاسكافيان امجهولان الا انهها مؤيّدتان ا تقتم من 


)١(‏ تقدم آنقا مواضع ذكرها. 

(1) هي قوله تعالى: حرّمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير؛ الآية. 

(6) خرزت البهلد خرزأ من باني ضرب وقثل وه وكاخياط للثوب (بجمع البحرين). 

(4) الوسائل باب 8 حديث! من ابواب الاطعمة لممرّمة ج١١‏ ص4 140. 

(0) الوسائل ياب 58 حديث؟ من ابواب الاطعمة المحرّمة ج١1١‏ ص4 10. 

(5) الوسائل باب 0+ حديث * من ابواب الاطعمة المحرّمة ج١1‏ ص4 10 

(0)سندها كيا في التهذيب هكذا: الحسين بن سيد عن مد بن إسماعيل» عن حدات بن سدي رعن 
برد الاسكاف. 


جلا أحكام انحرّمات آنا 


ويحرم الأ كل من بيت غيرمن تضمّنته الآية الا بإذن 
(بالاذن-_خ ل)» ومن الثرة والزيع مما ير به على رأي . 


العقل والنقل مع عدم ا معارض بخلاف استعمال جلود اميت . 

وكأته لذلك عكس في اتحتلف, وهوحسن وان كان جواز استعماهها 
بمكناً والاجتئاب عنهها أحوط . 

قوله: «ويحرم الاكل من بيت غير من تضمّنته الآية اللخ» المعلوم من 
العقل والنقل عدم جواز التصرف في مال الخير الا باذنه وطيب نفسه منه. 

وقد يستثنى (استننى _خ) منه أمُور (الأول) ماتضمنته آية النور( ) وهي 
صريحة في جواز الاكل من بيت من تضمنته الاي ةن غير شرط . 

والظاهر, الاشتراط بعدم العلل يتلم عدم الظن القوي أيضا- بعدم 
رضاهم ونهيهم فان الظاهر مع العلم م بل مع آلَكَنَ أيضاً بعدم الرضا والنهي - لايجوز. 


للجمع بينها وبين سائر الأدلة وهوظاهر 
وقد اشترط ابن إدريس دخول البيت باذنهم» ونقل عن البعض شرط 
كون مايؤكل مما يخشى فساده. 


وهوغير ظاهر, للأصل وظاهرعموم الآية» فلا يقيّد الحكم بامحشى تلفه 
ولا بإذن الدخول كبا هو ظاهر الآية والاكثر. 

ويحتمل أن يكون اليه أيضاً اشار الصنف بقوله: (عل رأي) يعني يجوز 
الاكل من غير قيد ‏ ألا قيد الككراهة؛ والنبي » للعقل والنقل على رأي» فيكونا 


قلى الأعمى حرج ولا الأمر خرع ولا قل التريض حر ولاغل 


لكك كتاب الصيد وتوابعه 013 


الرأي قيداً للمسألتين يفهم ذلك من الشرح. 
قال: والأصمٌ عدم التقييد بامحشى تلفه, وعدم التقييد بالاذن النطقي» بل 


يكني شاهد الحال. 
واما التقبيد بعدم الكراهيّة فجيّد معنى انه لونهى عن الاكل حرم وكذا لو 
علم اوغلب على ظته الكراهة (الكراهيّة خل). 


قوله(1):(بل يكفي) يشعربانه لابّمن العلم بالاذن» ولو بشاهد الحال. 

والظاهر انه ليس بشرط؛ فالظاهر جوار.د س هال يعلم أويظن بالنبي 
(النبي سخ ل) للآية. 

وبه يشعر قوله: (والذا ليشي دلخ )؛ فان ظاهره أنه لايقيّد بشيء الا 
ذلك » فيجوز اكل النفاس من الاطعمة والاشربة العتادة وغيرها لما مر مع 
احتمال التقييد با معتادة وهو وميد لاتشراف الادلة الى ذلك , والاجتداب. 
اوزعن الاكل العادي فتأقل. 
اله يحدمل عدم الخصوصيّة بالبيت؛ فيجوز الأكل من ماهم من غير 


أحوط وأ 


البيت أيضاً. 

والظاهرالاختصاص الا ان يعلم الإذن» وحينئفٍ يبيح من ذلك الوجه» 
لامن الآية الا ان يكون في موضع كا ت. 

ويعلم من الآية الشريفة جواز التصرف في مال من تضمنته اذا كان 
أنقص لفهوم الموافقة » مثل الجلوس في بيتهم» والصلاة فيباء بل في فروشهمء بل 
الصلاة في لباسهم والتوضؤٌ بمائهم الذي علم كونه انقص ونحوذلك» فافهم فان 
القرآن كاز. 


)١(‏ يمني قول الشارج رحهالله.. 


ج11 أحكام رمات ا 


زرارة» عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله 
صديقكم؟ قال: هؤلآء الّذين ستى الله عزُوجلَ في هذه 
القر والأدوم وكذلك تظعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه, فأما ماخلا ذلك من 
الطعام فلا( وفي الطريق موسى بن بكرد؟). 
0 والدلالة أيضاً غير واضحة فلا ينبغي العمل مع ممالفتها للقواعد بل ظاهر 
آية جواز الاكل في البيوت أيضاً. 

ويدل على ان ا مراد من الصديق هو البذِي ينهم ظاهرأء صحيحة محمّد 
الحلبي.قال: سألت أباعبدالله عليه الكّلام'(إلىقولم)/مايمني بقوله: أو صَّديقكم؟ 
قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فياك جعي الأنهدرم). 

والظاهر منها اعتبار دحوَلََتببّكوالجداقة الشرفيّة وقد روي: أن 
الصديق هو الذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير اذنه()؛ يعني 
يطمئن خاطره بأنه مأذونء قافهم . 3 

وفي رواية زرارة قال: سألت احدهما عليهما الّلام (إلى قوله): قال: ليس 


)١(‏ الوسائل باب 4؟ حديث « من ابواب آداب المائدة ج١1‏ ص44 

() سند كماني الكاني هكذا: عتة من اصحابناء عن أحد بن حمّد بن خالد, عن أبيهء عن صفوان 
عن موسى بن بكرء عن زرارة. 

(م) الوسائل باب 4؟ ححديث ١‏ من ابواب آداب الائئة ج15 ص44 والحديث هكذا: 


نس كم يناج أن تأكلوا من موتكم أو يوت آبالكم إلى آخر الآية 


أباعيدالله عليه اكلام عن هذه الي 
قلت: مايعنى الخ, 

() ل نمرعل هذه الرواية إلى الآن نعم يستفاد 
فراجع ج7 من تفسير البرهان ١97‏ عند تقسير هذه الآبذ الشريفة. 


نقله في تفسير البرهات عن تنفسي علي بن إبراهم. 


عليك جناحء فيا طعمت أو اكلت ممّا ملكت مفاتحه مالم تفسدءز,). 

فتدل على عدم الافسادء وهوظاهر من غيرها أيضأًء فلا يضرّ وجود عبدالله 
بن بكير(). 

وقد فشر (أوماملكتم مفاتحه) في حسنة مرسلة ابن أني عمين عمن ذكره» 

عن أبي عبدالله عليه الكّلام في قول الله عرُوجل: (أوماملكمم مفاتحه)قال: الرجل 

يكون له وكيل يقوم في مالهء ويأكل ذندوم). 

وقد فسر بامملوك لك » ويصاحب المتزلة فالكل غير بعيد» فتأمّل. 

وندل على جواز التصدقة تمن بيت الصديق والزوج رواية جميل بن درّاج» 
عن أبي عبدالله عليه السلا ميقن ؟"للبرأة ان تأكل وان تتصدق, وللصديق ان 
يأكل من (في ‏ كا) منزل احيّة ويتعتدقان) . 

وني الطريق هبن يفنل ينبني إلا مع العلم أو الظن القوي 
بعدم الكراهة ويتماوت بالنسبة إلى الاأشخاص والاوقات والاموال فليلحظ ذلك . 

(الغائث) اكل الوالد من مال ولده على الاحتمالء لما في صحيحة محمّد 
بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السّلام» قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه» 


)1١(‏ الوسائل باب 4؟ حمديث؛ من ابواب آداب الماثدة والحديث هكذا: سألت احدهيا عليهماالكلام. 
عن هذه الآبة يس عليكم جتاح آن تاكذوا ين يُوتَكُمْ أو يوت آبائكم أو بيوت امهاتكم, الآية فقال: ليس 
عليك الغ. 

(1) مندها كنا ني الكاني هكذا: محمد بن يحب عن أحد بن عحسّد بن الد, عن القاسم بن عروة, 
عن عبدالله بن بكيره عن زرارة. 

() الوسائل باب 4؟ حديث © من ابواب آداب الماثدة ج١١‏ ص 60 . 

(4) الوسائل باب 4؟ حديث + من ابواب آداب المائدة ج17 ص 5+8 

(0) سندها كيا في الكاني هكذا: علة من اصحابناء عن سهل بن زيادء عن أحمد بن عمد بن أني نصر 


عن جيل بن دراج 


ج11 أحكام اْحرّمات كن 


قال: يأكل منه ماشاء من غير سرف» وقال: في كتاب علي عليه الشّلام: ان الولد 
لايأخذ من مال والده شيئاً الا باذنه» والوالد يأخذ من مال ابنه ماشاءء وله ان يقع 
على جارية ابنه اذالم يكن الابن وقع عليهاء وذكرآن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
قال لرجل: أنت ومالك لأبيك (0). 

وصحيحة أبي مزة القاليء عن أبي جعفر عليه الحّلام, قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك (0). 

وغير ذلك من الاخبار, 

وقيده الشيخ في الاستبصار بالاحقثياج للتقييد في بعض الاخبان مثل 
حسنة محمد بن مسلمء عن أبي عبدالله بهللا كقال: سألته عن رجل لابنه مال 
فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه ءفاما الم كل منه الا قرضاً على نفسها(م). 

وأنت تعلم ان هذه لاتَصَلّحَ لَنََميْيََ واه لايفهم عدم جواز الأحذ 
الانفقته الواجبة» لكن قواعدهم تقتضي ذلك » فتأمل . 


(الرايع) ' اكل المارعلى ثمرة أوزرع مما مرّعليه على رأي المصنف هنا 
وجاعة, وفي المسألة خلاف سببه اختلاف الروايات: وذكروا له شروطأء وقد 
البحث عنها في التجارة فتذكر(؛). 


ونشير هنا اجالاً إلى الرواينات» فأمًا رواية الحلَ فهي رواية حمّدبن مروان» 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب مايكتسب به ج١‏ ص4 14 ولي الوسائل والتهنيب عن 
عبدالل عليه الام . 

(؟) الوسائل باب 4 حديث ؟ من ابواب مايكتسب به ج11 ص 140 وزاد: مم قال أبوجعفر 
عليه الشلام: مااحب (لاتحب_خل) ان يأخذ من مال ابنه ال مااحتاج إليه ممما لاب منه ان الله لايح الفساد. 

(م) الوسائل باب 6 حديث © من ابواب مايكتسب بناج؟١‏ ص 157 

(8) لاحظ جه ص ,؟؟؟ من هذا الكتاب. 


لق كتاب الصيد وتوابعه ج11 
الخد 1100 #الشيرء جد دا. ...د 100993999992709 نيا 


قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: أمرٌ بالفرة فآ كل منهسا؟ قال: كل ولا تحمل 
قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال: اشعروا ماليس 
م00 

وفها أي داود. محمّد بن مروان()» والارسالء فان أباداود نقل عن 
بعض اصحابنا عن حمّد بن مروان. 

ومرسلة ابن أبي عميره عن بعض اصحابناء عن أبي عبدالله عليه الكلام 
قال: سألته عن الرجل مر بالنخل والسنيل والشمرة فيجوز له ان يأكل منها من غير 
اذن صاحبها من ضرورة أوغير ضروزة؟ قال: لابأس(0). 

هذه مرسلة الا انما حرسِلَة أنيكجمير هي عندهم بمنزلة الصحيح, وقد 
عرفت مافيه خصوصاً إذا كائتتحنالفة'للقوانين وظاهر الكتتاب والسئة والاجماع 
وخصوص بعض الأخبا وأ كائيج نو ؤدة فى الاكثر. 

واما رواية المنع -مع مااشرنا إليه من العقل والنقل كتاباً وسنّة واججا عا 
فرسلة متروك » عن بعض اصحابناء عن أبي عبدالله عليه الكّلام, قال: قلت له: 
الرجل يمرّعلى قراح()) الزرع يأخخذ منه السنبلة؟ قال: لاء قلت: أي شيء 
السنبلة؟ قال: لوكان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لايبق شي ع(0). 

وهذه وان كانت في الزرع» ولكن علَها تدل على المنع عن الكل فتأقل. 


(1) الوسائل باب م حديث 4 من ف لباب بع اثارج؟1 مرا 
(1) وسددها كيا في التبذيب با بيع الفا رحديث 75 هكذا: الحسين بن سعيد عن أني داودء عن 
شن محلم عن شدي عر ونون دي : أبوداود مد ين مروان يعني ان كليرا ضعيفان. 
(5) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب بيع القارج؟٠‏ ص4 1. 
(4) المزيعة التي يس عليها بناء ولافها شجر والجمع اقرحة (جمع البحرين). 
(ه) الوسائل باب .+ ححديث * من ابواب بيع القار 


ج11 أحكام اعرّهات لفيا 


وصحيحة علي بن يقطينء قال: سألت أب الحسن عليه الحّلام عن الرجل 
ير بالرة من النخل» والزرع؛ والكرم: والشجرء وا مباطخ وغير ذلك من الثر يحل له 
أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير اذن صاحبه؟ فكيف (وكيف _خ) حاله ان نهاه 
صاحب القرة أو أمره القيّم وليس له؟ وكم الح الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال: 
لايحلَ له ان يأخذ منه شيئاً(:). 


وقد مل هذه الشيخ ومن تابعه في الفتوى على الكراهة, والأوى م 

وهو بعيد عن لفظة (لايحل) مع ان المعارض لايصلح للمعارضة على 
ماعرفت. 

وحملها أيضاً على عدم جواز الأخذ تينة» ذَان /ذلك لايجو على وجد. 

وهذا ابعدء لاله قد وقع السؤال عن الأذكل ٠‏ 

ويمكن الحمل على الافساد أبِضَأء وه وَأِضَا بَسيْده وعل قصد ذلك فان 
جور يشرط عدم ذلك , وان كان دليله اعم من ذلك ؛ وعلى العلم أو الظن 
بالكراهة من صاحبها. 

وهذا الشرط ظاهر وان لم يدل دليل على ذلك , بل ظاهر قوله: (اشتروا ما 
ليس لهم)(م) يدل على أن مقدار مايا كله المارّليس بملوك لصاحبه, ولا يدخل في 
البيع» وهو خلاف الظاهرء فيرَدٌ الخبر بذلك (0). 

وأعلم ان ظاه ركلام الشترط ان شرط جواز الاكل عدم الافساد وعدم 
الأخحذ أيضاً, والظاهر انه ليس كذلك » بل الافساد لايجوزء وكذا الاخذء لا انه 


(1) الوصائل باب + حديث من ابواب بيع القارج 17 ص16 . 

(؟) الوسائل باب .+ حديث 4 كما تقدم يعني في خبر حمّد بن مروان. 

(م) يعني لاجل اشتماله على ماهو خلاف الظاهر فان الظاهر ان التجار الذين اشتروها مليكون مالكاً. 
م: (اشتروا ماليس هم) خلاف ظاهر الاشتراه. 


باب الثاني:في الاضطرار 

ويباح للمضطر وهوخائف التلف لولم يتتناول اوالمرض او 
طوله اوعسر علاجه او الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب 
عند التخلف أوعر: الركوب المؤقى الى الملاك ‏ 


معههما لايجوز الاكل » بخلاف شرط القصد وعدم الكراهيّة فتأمل: ومنه علم حال 
الضرورة وسيجيء. 

قوله: «ويباح للمضطرَوهجائف التلف الخ» أي يحل للمضطره بل 
يجب اكل وشرب جميع مانقدم بين أمحرمات حت الميتة وابوال الناس» ولكن قد 


والاضطرار يحصل بوك اللي وفك يكون مع الظنَ لامجرد التوهم 
والاحتمال وكذا بخوف حصول المرض الذي يكون شاقاً لايتحمّل ويُعَدٌ صاحبه 
مريض ا لاصحيح ا أوزيادته أوطوله» أويطء بره أوعسرعلاجه وتحوذلك . 

ويحصل أيضاً بخوف الضعف والعجز بترك التداول عن الشي مع 
مصاحبة الرفقه الضروريّة بحيث يخاف بدونهم والتخلف عنهم التلف والعطب على 
نفسه أوعل من معه» بل يعد بخوف تلف ماله انمه 

وكذا بخوف الضعف والعجزعن الركوب الذي لولم يكن يؤدي إلى 
هلاكه أومن معه أو المال على الاحتمال أو يحصل امرض أو يزيد أو ببطء برثه أو 
بعُسر (يعسر خ) علاجه ونحوذلك . 

وبالجملة جيع مايخاف معه تلف النفسء ولا يبعد ان امال امحترم 
كذلك » وكذا الامراض التي يعد صاحبها مريضاً وناقصاً ويحصل لصاحبها آلم وطوها 
وعدم برها وزيادتهاء ممنزلتها. 


ج11 أحكام الاضطرار إلى اغرّمات كا 


تشاول كل امحرّمات الا الباغي وهو الخارج على الامام 
(العادل_خ) عليه الّلام. 
أو العادي وهو قاطع الطريق. 


وينبغي الملاحظة في ذلك كلهء والاحتياطفان الدليل هوظاهرالعقل(1) 
وبعض العمومات» فلابدٌ من الاقتصارعلى العلوم, وذلك لايخلومن إشكال 
وعسر فتأمّل. 

وقد استشنى منه الباغيء وقد فسّر بتفامير (منبا) الخارج على امام زمانه 
عليه الام فلا يترص بالأكلء بل يجب عليه أن لايأكل ويترك نفسه حتى 
يموت 

(ومنبا) الآخذ عن مضطر مثله أن اكؤن ك ضكر آخر شي ء سد رَقه يأخذه 
منه وسيجيء هذاء وذلك غير جائل بل بعرلا نفسه حتى بموت ولا يميت الغير 
ويجببي نفسه كيا تقر آن لاتقية في اللَكَاء]/6 ]دك ولابد من تلف النفس 
يكون هو ذلك لاغير. 

ومنهزم) العادي فشر بقاطع الطريق» فانه إذا اضظر لاييأكل» بل الوت 
جوعاً خير له من ان يأكل حرم ويعيش. 

وقيل: الذي يتعدّى و يتجاوز عن مقدار سد رَمقه. 

وتال على التفسيرين» رواية البزنطي عمن 3 
عليه الّلامء في قول الله عزوجِلَ: قمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه : قال: 
الباغي الذي يخرج على الامامء والعادي الذي يقطع الطريق» لاحل له الميتة(ة) 


روء عن أبي عبدالله 


)١(‏ لعل اللراد من العقل اصالة البراءة, 

(؟) راجع الوسائل باب +١‏ من ابواب الام والئبي ج١1‏ ص 4086.. 
(5) يعني قد استننى من الضعل 

(4) الوسائل باب 00 حديث 5 من لبواب الاطعمة اغمزمة ج١1‏ ص 724. 


وني الطريق سهل(١)‏ مع الإرسالء ولايضرّام). 

وف رواية حمّاد بن عثمان, عن أبي عبدالله عليه السّلام في قوله الله 
عرُوجل: : فن اضطرٌغير باغ ولاعاد. قال : الباغي باغي الصيد, والعسادي 
السارق: ليس لما أن يأكلا اميت اذا اضطراء هي حرام علبيماء ليس هي علهما 
كما هي عتلى المسلمين» وليس ما ان يُقصرا في الصلاقزم). 

فيها دلالة عل , تحريم الصيد كأنه يريد صيد اللهو. 

وعلى عدم الرخصة للسفر حرم مطلقاً. 

وني رواية عبدالعظم الجتتقنء عن أي جعفر عليه السّلام في معنى قوله 
عزُوجِل: : من اضطر غير باغ لاتعيآن "قال : العادي السارقء والباغي الذي يبغي 
الصيد تطرأ وهوأ لاليعود به وكيد + نيس لما ان ياكلا الميتة اذا اضطراء هي 
حرام عليهما في حال الاضلوآنَكَ(َيخَرَامٍ خلا في حال الاختيار, وليس للها ان 
يضرا في صوم ولا صلاة في سفرو»). 

وهي مقيّدة للرواية الاو في الصيد فتدل على جواز التأويل» وعلى عدم 
لين السلاة ولص في مدم تفي امغر ااية انهم افهم . 

وني طريقها أيضاً سهل(0) والقطع بأبي الحسين الجهول ولا يضرّ. 


(1) فان سسدها هكذا كيا في الكافينعدة من أصحابناعن سهل بن زياد.عن أحد بن محمّد بن أني نصر 


؟) لعل وجه عدم الضرر كون المرسل/ابن أني نصر البزتطي الذي مراسيله لمسانيده, فتأقل. 
(6) الوسائل باب 07 حديث ؟ من ابواب الاطعمة الحرمة ج13 ص امه؟. 
(4) الوسائل باب 05 قطعة من حديث ١‏ من ابواب الاطعمة الع عوط .+ 


ج11 أحكام الاضطرار إلى انرّمات وام 


واذا جاز الاكل وجب , ولا يتعدى سد الرمق (رمقه-خ ل). 
الا مع الحاجة الى الشبع كالعاجز عن المشي بدونه مع 
الاضطرار الى الرفقة ولوتوقع مباحاً قبل رجوع الضرورة حرم الشبع. 


فإذا جاز الأكل يجب. 

ويب الاقتصار على دفع الضرر امحوج واجوّر للأكل فيتقصر على سد 
ارمق عند خخوف الموت الجور. 

ولا يشبع الا إذا احتاج إليه كالذي يمشي في السفر مع الرفقة واحتاج إلى 
الشبع لعشى معهم» والا مايقدر عليه فيتخلف عنهم ويبلك فيأكل ويشرب حق 
يقدرعلى الشى الضروري الخلص عن إخثلالة أوٌاللرض أوغيرهما مما يجوزله 
الأكل أو الشرب كما تقدمء فان كان مالندقع الا.بالشبع يشيع » ودليل ذلك كله 
العقل »)١(‏ والنقل () كتاباً وسئة وأجذاقاً, 

وتدل على الجواز-مع الاستشاء_(م) الآية الشريفة: قل لا آجد فيا أوحي 
الي عرسا على طاعم يطعمّه الا آن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً مصبوباً سائلاً 
كالدم في العرق» لاكالدم في الكبد والطحالعوقد رخص في دم العروق بعد 
الذبح. 


(آوفِسْق]ً) عطفاً على النصوب قبله» سمّى مااهلٌ به لغيرالله فسقاً لتوفله 
في باب الفسق, كأن المعنى ماذبح بذكر اسم غير الله (غير اسم الله-خ) أو بعرك 
اسم الله 

(قَمن اضطر)-ممّن دعته الضرورة إلى اكل شيء من هذه امحرّمات- (غَيرِ 


(1) الحاكم بتقدي ماهو الأهم وموحفظ الحياة على ماهو للهم وهو أكل اليئة. 
() التقدم آنفا. 
(0) يعني يدل على حكم الستشن وللستنى مده الآب الشريقة. 


حلفا كتاب الصيد وتوابعه جا 


ويجب التناول للحفظ, فلو قصدء التنزه حرم. 
ويستبيح كلّ ما لايؤدي الى قتل معصوع فييحلٌ الخشمر لإزالة 
العطش وان حرم التداوي به. 


باغ,)- على مضطر آخرمثله تارك لمواساته -(ولا عاد)- متجاوز قدر حاجته من 
تناول هكذا فسّر الباغي والعادي في الكشاف . 

35 أحتمال آخرغير مانقلناه من اخبارنا. 

ولا يخنى ان الآبية والاخبار تدلان على جواز تناول هذه المحرّمات كلهاء 
وهي الميتة» والدم, ولحم الخنزير, بل جميع مايشبت تحرمها بغيرها للمضطر الا 
الستثى. 

وانه نقل في حاشيته(1) اللالإلترجيض المذكور في قوله: (وقد رخص في دم 
العروق بعد الذبع) عند أني حنيقة: وآما عند الشافعي فانه يحرم جميع الدماء 
مسفوحة كانت أو لا. 

وأنت تعلم انه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن ببعض 
ولو كان كل بعض في مسألة وموضع آخر, لان القرآن شيء واحد كما نقل عنه في 
الاصول؛ وهنا يشبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل الطلق على المقبيد 

ثم انه لمَا كان حراماً وافا يجوزه دفع الضرورة ويجب ان لايتجاوز 
الضرورة قالوا : يجب ان يقصد دفع الضرورة؛ وان لايقصد غير ذلك من الشيع 
والتلذذ بل لايقصد ال الوجوب وامعثال امر الشارع بالاكل والشرب لاغيره 
ليجمع بين الامر والحفظ » » فلوقصد التنزه والتلذذ حرم . 

قوله: «ويستبيح كل مالايؤدي إنى قتل معصوم الخ» هذا تأكيد 


(1) يعني في حاشية الكشاق. 


ج11 أحكام الاضطرار إلى اْررّدات رم 


ماسبق» وتفصيله أنه يجوز للمضطر اكل وتناول كل رم لايؤّي اخذه وتناوله إلى 
قتل معصوم الدم حتى الذمي اذا توقّف عليه حفظ النفس المعصومة» وان اذى إليه 
لم يزلا مر. 

وكذا يمكن ان يجوز لدفع ا مرضء وان يجوز لحفظ النفس ان كان مؤدياً إلى 
مرض لنفس آخر ان علم عدم تأديته إلى التلف . 

ويحتمل عدمه اذا كان مؤدياًإلى مرض مسلم معصوم الدم الا ان يكون 
مرضاً هيّنً, مثل وجع رأس وغيره زماناً قليلاً أوحمّى سهلة ونحوذلك . 

وان اذى إلى الجرح والتضررمثل ان يأف من فخذ شخص ليأكل ويسلم 
عن الهلاك » فيحتمل جوازه, فاذا جاز احتجل بالوجوب ' 

وكذار:) تسليم ذلك الغيرء وعدمه فيججرصلية اكنع. 

وبالجملة هذه السألة يحملةوَآلظف ندم :الضدرُو والاضرار حتى يعلم 
فتأمّل فيحلٌ شرب الخمر ونحوها لازالة العطش الحوف معه الملاك أو امرض 
التقدمء على الاحتمال واذ(؟) قلنا ان التداوي باخمر حرام » فان ازالة العطعشس 
ليست بالتداوي وكذالإساغة ماغصّ فيحلقه ونحوذلك , فيح ل كل مااحتاج إليها ويحصل 
دفع الضرورةبها. 

دليله العقل والنقلء فان الحرج والضيق 

ذا تجويز اكل اليتة وحم الخنزير في 

عليه بخصوصه ماني مرسلة محمّد بن عبدالله, عن بعض اصحابه» 


الآية والاخبار مشعر به., 


)١(‏ يعني يحتمل جواز تيم نفسه لقطع فخذه ليسلم الآخر واذا جاز وجبموبحتمل عدم وجوبه فحيتق 
يجب منع الغيرعن قطع فخذه. 

(؟) وصليّة ييمني لا ملازمة بين حرمة التداوي با خمر وبين حرمة شربها لازالة العطض فيمكن جواز 
الثاني ولومع منع الأقل. 


م كتاب الصيد وتوابعه جك 
ولووجد البول اعتاض به عن الخمر. 


عن أبي عبدالله عليه السّلام -ني بيان وجه تحريم الاشياء قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه التّلام: لم حرّم الله الخمر وا نة والدم ولحم الخزير؟ فقال: ان الله تبارك 
وتعالى لم يحرّم ذلك عل عباده وأحل لهم ماصواه من رغبة منه فيا حرم علييم» ولا 
الزهد (زهداً كا) فيا أحلٌّ لهم ولكنه خلق الخلق وعلم ماتقوم به ابداتهم 
ومايصلحهم, فأحل الله تعالى هم وأباحهم اتفضَلاً منه عليهم لمصلحتهم »وعلم 
مايضرهم فنباهم عنه وحرّمه علييمء ثم اباحه للمضظر فاحلّه له في الؤقت الذي 
لاتقىم بدنه الا به وأمره ان تناول منه بقدر البلغة لاغييل؛). 

وني السند جهالة() لاتظز, 

وهي صريحة في جواز بير ب بلير وغيرها مع ا نحصار مايدفع الضرورة فيه. 

ولا يبعد فهم جوازه تاخرص أيضاً فتامل . 

وفهم وجوب الكل والشري 

وانه يجب ان يقنتصر على دفع الحاجة 

وان الأوامر والنواهي للمصالح والاغراض فتأقل. 

ومع هذا فقد نقل عن المبسوط عدم جواز دفع الضرورة باخمر وان لم يمكن 
الا به لخلظة تجرمه. 

ولو احتاج إلى البول النجس أو الخمر قَكْم البول وجعله عوضاً عن الخمر 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ١‏ من ابواب الاطعمة امرّمة بالطريق الاول عن الكليني رجه الله 
تاصنم 

(:) سنده كي في الكاني باب عل التحرم هكنا: عنة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن 
عمد بن عبدالله عن بعض اصحابداء عن أي عبدالله 


عليه انكلام. وعدة من اصحابنا أيضاً بد عن محمّد بن أملمء عن عبدالرحمان بن سالم». 


عن مفضل بن عمرقال: قلت لأني عبدالله عليه الّلام اخبرفي الخ. 


00 أحكام الاضطرار إلى اغحرّمات فنا 


ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة, ولا بشيء من الأدوية 
معها شيء من ا مسكرأكلاً وشرباً. 


واكتفى به ولم يشرب الخمر. 

لعل دليل التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريها بالقرآن() والاخبار الكثيرة 
الصحيحة الصريحمة جدأ(,)» ولأنه يزيل العقلء وفذا يجب الل على شاريه, 
وللخلاف في جواز شرببها مع انحصاردفع الضرر بهاء مابخلاف البول في ذلك 
كلهزم). 

ويحتمل عدم الفرق بين الابوال النجسة كلّهاء ولواضطر إلى البول 
النجس والحرام فالظاهر تقديم الحرام. 

قوله: «ولا يجوز التداوي بشي مآلا قبن الخ» هذا هو الشهور بين 
الاصحاب» ونقل عن الخلاف دعوى الاجماع عَلَيَةة 

أعلم أنه قد مرفي أول الباب وم كعَوَليعيَِ ارات عند الاضطرار» 
ومن جلته التداوي بها الا ان بمنع كون الحرّمات دواء فلا يوجد الاضطرار إلى 
ا محرّمات للتداوي. 1 

ولكن يفهم جواز شرب الخمر ولمعطش ونحوه مما يخاف هلاكه لولم 
يشربء بل المرض()) وقد صرّح به في قوله: (ويحلَ الخمر لاثزالة العطش) . 

وتَقل عن المبسوط ني امختلف عدم جواز ذلك أيضاء وانه لاسبيل إلى 
شرها بوجه من الوجوه, نعم قد روى التداوي بها للعين: قال : وقال بعضهم: يحل 


قوله تعالى انماالخمرُوا ليسي *زلامٌ الخ امائدة: ...٠‏ ول قوله تعالى: يَسألونك 
عن الخمرٍ ولليسرقل فهها امم كير 
(؟) لاحظ الوسائل ج 7 ابواب الاشرية انرّمة. 
(7) يعني في البول لم ينزل آية واحدة ولا الاخبار الكثير ولايزيل العقل . 
(1) يعني جوازه لاجل وف امرض لولم يشره. 


0 كتاب الصيد وتوابعه 00 


للمضطر الطعام والشراب ء ويل التداوي. 

وبالجملة, لهم في التداوي بهاء بل بغيرها أيضاً من المسكرات؛ بل سائر 
امحرّمات بحث وخلاف, وظاهر الروايات هوامنع مطلقاً وهي كثيرة. 

(منها) صحيحة الحلبي» قال: سألت أباعبدالل عليه التّلام عن دواء 
عجن بالخنمرء فقال: لا والله مااحبٌ ان انظر إليه فكيف أتداوى به؟ انه منزلة 
شحم الخنزير أو لحم الختزيرء فان (وترون_خ) اناساً يتداوون به( 

هذه مخصوصة بالخمر والخنزيرء ويكن فهم جواز شرب الحخمرمنها مع 
الاضطرارء لانه جعلها مثل لحم انير وهو جائز الاكل عند الاضطرار بالآية(0) 
والاجماع فلا يبعد التداوي أيضيل مع الأتضبطرار فتأمّل فيه. 

وحسنة عمر بن اذيتة»:قان#كثبت إلى أبي عبدالله عليه السّلام أسأله عن 
الرجل يُنعت له الدواء ع وب انبؤاشفيشبه بقدر سُكرّجة (الشكرّجة ثل)(0) 
من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة» اتمايريد به الدواء؟ فقال: لاولا جرعة, وقال: ان 
الله عزوجِلَ م يجعل في شيء ممّا حرم دواء ولا شفاء(). 

والروايات كثيرة(ه), وهما أوضحههما سندأء والباقية ضعيفة. 

وني رواية مسندة قال عليه الشلام لامرأة سألت عن النبيذللشفاء: لافلا 


)١(‏ الوسائل باب ١٠7.حديث ‏ مر 
() وهوقول عليه الكلام 
ولا عاد فلا اث عليهالآية, الائدة:م. 
() هي بضمٌ السين وانكاف والراء والتشديد, ثناء صخير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم بجع 
البحرين). 
(6) الوسائل باب ٠١‏ ححديث ١‏ من أبواب الاشرية المباحة ج10 ص 50/4 
(0) لاحظ ائباب المذكون. 


الاشربة الحرّمة ج10 ص 9/ا6. 
عليكم اليتة والدم لحم الختزير (إى قوله تعالل) فن اضطر غير با 


جا أحكام الاضطرار إلى امرّمات لقنا 


تذوق منه قطرة فانما تندمين اذا بلغت نفسك هاهناء وأومى بيده إلى حنجرته يقول: 
ثلاثاً: أفهمت؟ قالت: نعم( + 
وني اخعرى كذلك , قال: + كدت عند 


أبي عبدالله عليه التّلام فقال له 
رجل: أن بي ارواح البواسير وليس يوافقني الاشرب النبيذ؟ قال: فقال: مالك 
ولاحرّم الله ورسوله (إلى قوله): : أفأدلك . (ادلك -ثل) على ماهو انفع من هذا؟ 
عليك بالدعاء فاته شفاء من كل داءء قال: فقلنا له:فقليله وكثيره حرام؟ قال: 
نعم فقليله وكثيره حرام(). 

ورواية معاوية بن عمّان قال: سأل.رجل أباعبدالله عليه التّلام عن الخمر 
يكتحل منها؟ فقال أبوعبدالله علي هالْعْلام:مإٍجعل الله في حرام (بحرم -ثل) 
شفاء(م). 


ورواية مروك بن عبيد, عَََرَجّلْ معن :أبي عدا عليه اكلام (انه .خ) 
قال: من اكتحل ميل من مسكر كخله الله ميل من نارره). 

وني اخرى أنه سأل أباعبدالله عليه الكلام عن النبيذ يجمل في الدواء؟ 
قال: لاينبغي لأحد ان يستشفى بالحرام0). 

وني رواية الحبي» قال: سئل أبوعبدالله عليه السّلام عن دواء عجن بخمر؟ 
فقال: مالحبّ ان انظر إليه ولا اشمّه فكيف أتداوي به؟0). 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ قطعة من حديث من ابواب الاشرية الحرّمة ج١١‏ ص / وللحديث صدر 
وذيل فراجع . 

(؟) الوسائل باب ٠؟‏ حديث + من ابواب الاشربة ان 

() الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من ابواب الاشربة 

(4) الوسائل باب ١؟‏ حديث ؟ من ابواب الاشربة 

(5) الوسائل باب ٠١‏ حديث ٠‏ من آابواب الاشرية |' 

(5) الوسائل باب ٠١‏ حديث * من ابواب الاشربة الحرّمة ج10 ص 110/8 


اج ص06 
اج ص 0/8 


يفنا كتاب الصيد وتوابعه جا 


ويجوز عند الضرورة, التداوي به للعين. 


هذه الاخبار_مع ادلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم المسكر 
خصوصاً الخمرٍ دليل المنع . 

ولكن عموم الاكثر وعدم صحّحة اكثر الخصوص -مع النبي عن الالقاء إلى 
التبلكة( ) والامر بحفظ النفس ودفع الضررعهاء مهما امكن عقلاً ونقلاًء كتاباً 
وسئة واجماعاً يدل على الجواز, 

فيمكن لها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في الحرّم بحيث لايكون 
الشفاء في الغير الا نادرأء أوعلى عدم جواز الشفاء بامحرّمات مع امكان الشفاء 
بغيرهاء أوعلى طلب الشفاء والصحةع:لإحفظ النفس ودفع الضرر. 

ويؤْيّده مااشرنا إلييم شنْيقبلءإنم شبه للجم الخنزير وشحمه, وقد جوّز 
اكله عند الاضطرار بالقرآن والحئة والحجاع 

فيمكن تجو يزالتداوكهام لفل حطتول الشفاء بها لابغيرها فتأمّل. 

وتجويز حفظ النفس بها والتخليص عن الهلاك , فيجوز شرها لذلك 
لاللشفاءء وحصول البرء من امرض والتلذذ بالصحّة وطلبهاء بل طلب حفظ النفس 
للأمربه. 

وإليه اشار في امختلف, وقال: والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من 
العطش وا مرض اذا اندفعا به كما اخحتاره ابن البرّاج. 

واجاب عن احتجاج الشيخ بالاخبار با حمل على طلب الصحّة» لاعلى 
طلب السلامة ونحن افا نسوّغ شربه في طلب السلامة بحيث لولم يشربه أولم يتداوبه 
حصل التلف أما في طلب العافية فلا. 

واما الاكتحال فتدل على جوازه مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة 


١‏ اشارة إلى قوله تعالى: وانفقوا في 


سيل الله ولا قو بأيديكم الى التبلكة؛ ابه 


جا أحكام الاضطرار إلى امْحرّمات يننا 


ويحلّ قسل ا حربيَهوا مرتد, والزاني ا محصنء وامرأة الحربية» 
والصبي ا حربيّ والتناول منه, ومن ميتة الآدمي وغيره دون الذمتي» 
وا معاهد, والعبد»والولد. 


وعدم العلاج ألا به رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه التّلام في 
رجل اشتكى عينيه قُنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث جنزلة الميتة». 
فان كان مضطراً فليكتحل به(١).‏ 

هذه مؤْيّدة حسنة لحمل الاولى في المنع عن اكتحال العين بما فيه الخمر 
على حال الاختيار والامكان بغيره. 

وكذا يحمل جميع الاخبار-ني المتغاعكالتتداوي به على التداوي حال 
الاختيار من وجهين: التشبيهء والتصريح بِالْقروارة| فع حصول العلم بعدم حفظ 
النفس والهلاك الا شربه يمكن تجونيز ذلك . 

ويحتمل لدفع الرض كذلكٌ خصوصا وجع العين والاكتحال بما فيه 
الخمرء فانه لامنع منه في الكتاب والسنّة المتوائرة» والصحيحة؛ مع امكان تخصيص 
مادل على ا منع وتأويله كها تقدم. 

وكأنه للفرق-يين التداوي عن الامراض بالاكل والشرب الحرّمين 
وتداوي العين بالاكتحال مما فيه الخمر حيث لادليل قوق على ا منع عن الاكتحال 
ووجود الدليل القوّ على الاول- اخحتار امصتف منع التداوي مطلقاً عن الأمراض 
وجواز الاكتحال مع الضرورة فتأقل . 

قوله: «ويحل قتل الحربي والمرتد الخ» أي اذالم يجد المسلم شيئا أصلاً 
الا الآدمي الحيَ يحل له قتله والاكل منه مقدار ان لايموت ان لم يكن معصوم 
الدم يعني يكون ممن يجوز قتله شرعاً في الجملة وان لم يكن جائ رأ قتله للمضطر حال 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ه من ابواب الاشربة امحرّمة جا( ص 71/4 


للف كتاب الصيد وتوابعه جا 


الاختيار, مثل(1) الحربي الغير المعاهد, والغير المأمون» ولوشيهه, والرتتد الذي 
وجب قتله, والزاني ا حصن الذي يجب رجمه, وكذا كل من وجب قتله. مثل 
ا محارب وتارك الصلاة مستحلاً وغيرهما. 

والظاهر عدم الخلاف فيهء فهودليله مع الاعتبان فان() ذلك ممّا جاز 
قتلهء فاذا دار الامر بين اهلا واهلاك معصوم الدم فالختار هو الأول. 

واما قتل المرأة الحربيّة والصبي منهم فالمصنف وغيره اجازوا ذلك وان لم 
يكونا من جاز قتلهماء قبل الاضطرار اصلاء ولكن ماكان لحرمة روحهم وحياتهم» 
وهذا م يجب عليهم القصاصء ولا الذيّةيرولا الكفارة, بل كان المنع حال الاختيار 
وعدم الضرورة» كالمنع عن قتلل بقضق الوب واهوام الخير امأكول من غير ضرورة 
فجاز عند الضرورة» لأن الأمر دَآترَبَين قتلهكم وبين هلاك معصوم الدم المسلم» 
والاول اول. 

ويحتمل العدمء لما تقدم من عدم جواز قتلهم حال الاختيار فتأقل. 

واما عدم حل قتل الذمي والأمون والمعاهد فلعدم جواز قتلهم» وكونهم 
معصومي الدم مثل المسلم وعدم حل قتل المملوك لمالكه لكونه معصوع الدمء فلخيرة 
بالطريق الأولى وكذالايجوزقتل الولد بالطريق الأولى. 

ولعل ذكرما لدفع توهم ذلك وجوازقتل من له عليه القصاص بالطريق 
الأولى.ويكن جواز قعل الحربيّ لمن اضطر إليه من النمبّين لانهم معصويو الدمء 
بخلاف الحربي فيمكن ان يجوز له ذلك في دين الإسلام. 

وكذا يجوز للمضطر المسلم الأكل من ميّت الآدمي . 

والظاهر انه مقدم على قتل الآدميّ الذي لايجوز له قتله» ومكن عدم جواز 


(1) مثال لمن لم يكن معصمم الدم. (0) بيان للاعتبار العقلي . 


ج11 أحكام الاضطرار إإى الْحرّدات للف 


ولول يجد الا نفسهء قيل يأكل من المواضع اللحمة كالفخذء 
ان لم يكن الخوف فيه كاخوف في الجوع. 


طبخه فان الآدمي له حرمة» ولمًا اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة؛ واما 
الطبخ لكسر حرمة الآدميّ اميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحيّ فلا يجوزه 
نعم لوفرض عدم امكان اكله الا مطبوخاً فلا يبعد الجواز. 


فروع 

(الأول) إذا دار الأمربين الميّتِ امسلم وقعل الحربي ففيه تأقل؛ يحتمل 
تقدم قتل الحرني والاكل منه حفظ ا لحرمة,الشذلمإلييت كاحي , واخقيار اليّتَء 
لأن القتل له غير معلوم جوازه وان جاز قله للآمَام عليه السّلامء ولانه نجس أيضاً 
من غير الموت, بخلاف المسلم فتأمّل 

(الثاني والثالث) لووجد لطر لوحي اميت فالظاهر انهرو) 
مقذم على قتل الحيّء وعلى الأكل من اليّت أيضأء وهوظاهر, 

قوله: «ولوم يجد الانفسه الخ» ولولم يجد الضظ رإلانفسه» فان جزم 
بقطع شيء من عضوه عدم الحلاك » والتأدي إلى المرض القريب منهء يمبوز القطع 
من المواضع اللحمة, مثل الفخد الذي فرض عدم الهلاك والمرض بقطعه. 

ويحتمل الوجوب» وكذا في جميع صور الجوان وان قطع ببما فلا يجوز القطع 
في الاول ويحتمل أيضاً في الثاني وكذا مع المساوات. 

واما مع رجحان عدم الملاك » ففيه احتمالان» الجواز كما في قطع 
الآكلة» وعدمه لانه دفع ضرر بضرر غير مأمون آوله إلى الهلاك , على انه قند يسهل 
الله له شيئاً حتى لايموت, ومعلوم عدم الجوازمع رجحان الهلاك بالسراية. 


(1) يعني اكل للية. 


لين كتاب الصيد وتوابعه جلك 


ولووجد طعام الغيرولا من طلبه من مالكه, فان امتنع 
غصبه, فان دفعه جاز له قتال امالك . 


وبالجملة مع تساوي خوف الجوع وخوف السراية لايقطع من نفسهء أفع 
رجحان السراية أل ومع قطع عدم فوتها يقطع» ومع الرجحان تأمل . 

قوله: «ولووجد طعام الغيرولا ثمن طلبه الخ» اذا وجد المضطرٌ 
طعام الغير, فان كان الغير محتاجاً مثله فلا يجوز الأخمذ عنه ظلاًء وهو أحد معاي 
الباغي»كما نقلناه عن الكشاف. 

بل يمكن عدم جوز الأخذ مه مطلقأًء فانه موجب لهلاكه, فهو كإهلاك 
الغير لابقاءه. ولايجوز له الاعطاء أيضا/لانه اهلاك لنفسه, وإلقاء بيده إلى 
التهلكة. 

ويحتمل جوازه عل كله تعالى: وايوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة(١):‏ أي حاجة. 

والظاهر تخصيص الحاجة بما اذا لم يصل إلى الهلاك والتلفء فتأمّل. 

وان كان زائداً عنه وباذلة بلا ثمن فلا كلام فيأخذه وجوباء وكذا ان 
بذله بثمن مثله حال مقدور بالفعل» وكذا مول مقدور فيأخذ. 

والاكل بمقدار ان يدفع الضرر, وله ان يشبع ان وسع المبذول ذلك . وان 
بذله بثمن مؤجل ولكن غير مقدور في ذلك الأجل فله ان يقبل» ولكن لايجب عليه 
البذل الا حال القدرة. 

ولو اعطاه بعوض من غير عقد فيلزمه عوضهء وان اعطاه من غير ذكر عوض 
فالظاهر انه بغير عوضء للاصل والعادة في بذل الطعام للمضطر ويحتمل العوض» 


() الحشرن 5 


ج31 أحكام الاصطرار إلى اغرّمات يفنا 


وينبغي ان ينظر إلى الحال والقرائن من الطرفين» والطعام. 


ولو ادعى ذكر العوض وانكره المضطر فالظاه عدم لزوم العوض حت 
. وان ادعى أنه قصده فكذلك» فانه مااظهر وسلّط الشخص على اهلاك ماله 
فلا عوض له مثل ان يقتم الطعام إلى الغير فاكله في غير هذه الصورة وينبخيي 
الاعطاء. 

ولو اعطاه بأزيد من ثمن المثل: فنقل عن الشيخ عدم وجوب الزيادة» وان 

اشتراه بعقد صحيح بالزيادة دفعاً لضرر القتال واحتمال اثارة ١‏ 
الكره» فلا يصح ذلك العقد فيلزمه ثمن مثله.في ذلك الزمان؛ وقال: ان مع طلبه 
الزيادة ان امكن ان يأخذه عنه قهرأء فِاخنْهِولاريكتزمه الا ثمن المثل ولولم يمكن 
الا بالقتال فيقاتله» ولو قتل يكون هدرَآء وَلوَقتلَ ا مضطر يكون مضموناًء فان ل 
يفدرعليه ويقدرعل اخذه سرقة أو بحبلآأوَْتَعَ داسو شرع اذه ولا يلزمه أيضاً 
الائمن الثل. 
الظاهر انه على تقدير القدرة على القعال جاز هذا بل يتعين» فلو ترك 
يبعد أن يكون غاصياً وضامناً . 
فكلام الشيخ محل التأمل لذلك , ولأن الظاهر قبول مايطلب المالك مهما 
كان الا أن بجحف جدأ وحينئدٍ أيضاً يمكن اللزوم والوجوب مع القدرة» لأن 
الناس مسلّطون على اموا هم(1)» والعقل والنقل دلا على عدم اذ مال الغير ألا 
بطيب نفس مته()) ولا اضطرار لأن الفرض القدرة, ويجب عليه حفظ النفس مهما 
امكن من ا مال وغيره. 


ئة فانه بمنزلة 


(١)عوالي‏ اللثالي: ج١‏ ص 12؟ وص/49 وج ص ؟! وج ص١‏ طبع مطبعة سيّدالشهداء ‏ قم. 
(1) عواني الثالي: ج١1‏ ص74 وص 1١5‏ رج/ ص 40 ؟ وج7 ص10 


ليقن كتاب الصيد وتوابعه جا 


نعم ان فرض عدم القدرة حالاً ومآلاًيمكن ذلك , بل الظاهر 
وجوب الرضا به وترك القستال والفتنة» ولك لايلزم الزيادة لعدم القدرة ويحتمل 
ان تكون موقوفة الى حين القدرة» فيلزم . 

ولكن لايكلّف بالاعطاء الامع القدرة فيحتتمل ان تكون مشل سائر 
الديون فلا يستثنى له غيرمستئنى الديون ويضرب مع الغرماء على تقدير الإفلاس 
وعدمه؛ بل يكون منوطاً على قدرة تامّة عرفيّة بحيث لايضر بحاله ضرا لايتحمل 
أمثاله عادة لاحالاً ولا مآلأء وذلك غير بعيد فتأمّل. 
قول الشيخ: (بعهع وجوب الزيادة) بعدم القدرة, فقيل( ) في 
الشرح وفي شرح الشرائع » فلا يق حَبِدئْلٍكهلاف معنوي. 

ومكن ان يقول بوجوب الزيادة أيض امع عدم القدرة من قال بوجوها 
حين وجود القدرة كسائ رَآالكتئ]وَالشِيخ قال ةابعدم وجوها مع عدم القدرة مطلقاً 
فيبق النزاع معنويأمع التقبيد أيضا كما ذكرناه من الاحتمال. 

وظاهر الآن هنا التردد حيث ذكر قول المبسوط ولم يرجح ول يضف 
فتأمّل.وقوله: (ولو وجد طعام الخير ولا ثمن طلبه الخ) ظاهر في وجوب الطلب من 
مالكه مع حضوره» فل وكان غائباً فالظاهر ان له اخذه» وان امكن اذن الحاكم فهو 
الأولى والا فيشبغي احضار العدول وتقويهم ان امككنء وال يقوم على نفسه» 
فيأخذء فان طلبه. فان اعطاه أخذه, وقد مرّ البحث في العوض وعدمه. 

وان منعه ودفعه عن ذلك جازله قتاله, فان ققتل احدهما فكنا تقدم » وان 
تلف شيء فنه مضمونء ومن المالك لاء لانه يفعل حراماً ويقدرعلى حفظه وحفظ 
غيره وعدم اتلاف شيءء ويترك مع القدرة, والضطر يفعلى واجباً للاضطرار. 


وقد 


)١(‏ في بعض النسخ فقيل في الشر وشرح الشرائع وفي بعضها: فقيل في شرح الشرائع. 


ج11 أحكام الاضطرار إلى اتحرّمات كفا 


فان اكله لم يكن للمالك مطالبته بالقُن. 

ولو وجد له القن وجب دفعه, فان طلب ازيد من ثمن المثل» 
قيل: لايجب بذل الزيادة, وان اشتراه بها دفعاً لضرر القتال. 

ولو اضطر الى ا ميتة و(الى -خ) طعام الغين فان بَذْله ولوشمن 


ويحتمل الضمانء فان الوجوب لايناني الضمان. 

وان علم اهلاكه في القاتلة يحتمل عدم جوازهاء ما تقدم انه اذا ابر ابقاءم 
إلى اهلاك الغير لايفعل فتأمل في الفرق. 

5 يظهر وجه قوله:.(فان اكله لم يكن للمالك مطالبته بالفن) وكيف يحل 
مال الغير بلاعوض بامتناعه وان كان حراتاًة نعَمْالظاهرله الاخذ والاكل, ولكن 
ثمن المثل ومكن ان المراد مع عدم القدرة. 

وبِؤيّده قوله: (ولو وجد أل والظاهي إن مرادووبه انه لووجد القن وهم 
باذل وجب دفعه ‏ لا بعد الاخذ بالمقاتلة والقهره وهوظاهر. 

قوله: «ولواضطر إلى الميتة الخ» لو وجد ا مضطر طعام الغير والميتة لاغير 
فان بذله بغير عوض أو بعوض مقدورعليه في الحال أو المآل تعيّن عليه اكل طعام 
الغير, فان بذله. بان يجب ان يعطيه ويأخذ ول يتعرّض للميتة» وهو ظاهر. 

ولكن ينبغي تقييد الثن ما اذا ل يكن زائداً عن امثل أو بعدم الضرر 
بحاله والاجحافء بناءٌ على اختيار احد المذهبين. 

ولعلّ تركه يدل على عدم التقييد هداء فيكون مذهبه في الأول أيضاً ذلك 
لامذهب الشيخ» ولاغيره نن قال باللزوم مالم يججحف أو مقيّداً بعدمه, وتركه 
للظهورء فتأمّل . 

وان() لم يبذل بثمن مقدور-سواء بذل وم يكن مقدوراً أولم يبذل. تر 


)١‏ عطف عل قوله قتسسرّة: (فان بذله الخ). 


يفنا كتاب الصيد وتوابعه ج31 
مقدور عليه تعيّن, والا تخيّر. 


اللضطر بين قتاله واخذه بالقهروالغلبة» أو اليلة والسرقة على ماقلناه, وبين اكل 


الميتة. 
والظاهر لزوم العوض على التقادير كماميٌ ويحتمل العدم بناءٌ على 
ماتقدم من الصنف. 
ثم في هذا التخيير تأمّل خصوصاً إذا كان موجباً للفتنة واهلاك النفس 


والجرحء وتضييع المال, فيمكن تقييده مما اذالم يوثْرفتنة» ولكن الظاهر خلافه 
ومع ذلك أيضاً محل التأملء لأنه اذا جاز اكل الميتة 
التصرف في مال الغير بغ 


اذنه» فانهاْترا اكله والتصرف فيه أيضاً. 
وان فيه حق” الناس ونح ق/الله» ويوجب العوض أيضاً على الظاهر. 
وأن تجوبز البتة مرح بهي الرآن العزيز للمضطن بخلاف مال الغيرر 
وا حاصل انه ان كدان 9215 يالمسظر ياكل الميتة لاغين والالم يبز 
أكلها وياكل مال الغيره فلامعنى للتخيير. 


وأيضاً قد يقال اكل لمييتة مرجوح لتنفر الطبع منهء والنجاسة والحرمة 
واحتمال الضرر الذي هونكتة تحريها. 

وبالجملة نجد ني الصورة الاولى رجحان اكل اليتة, وني الشانية محتمل 
كامرّء والضرر مندفع بتجويزه ايَاها ان شاء الله الا ان تألى النفس ولا تقبل 
وحينئذٍ يرجح ذلك لدفع الضرر مل وعلى التقديرين لايتجاوز القدر لمحتاج إليه. 

وينبغي ان لايقصد الا ذلك وامتشال امر الله في جميع المحرّمات: الميتق» 
ومال الغين واللسكر, وغير ذلك . 


فرع 
يمكن ترجيح اليتة على السكر وغيره لما مر وغيره أيضاً عليه لانه يزيل 


ج11 آداب المائدة لفيننا 


«فصل» 
يحرم الأكل على مائدة يشر ب عليساشيء من ا مسكرات والفقاع. 


العقل» وادلة تحريمه كشيرة وقد نقل الاجماع على تجو زغيره للمضطرء بخلاف 
امسكرء فانك قد عرفت ان بعضاً لم يجوزه اصلاء وبعضاً زه في دفع العطش وغوه 
لا التداوي الا الاكتحال, وهومذهب التن, وبعضاً لم يجوز التداوي للعين أيضاً 

قوله: «يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخ» تمريم الأكل على 
مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أي مايوضع فيه الطعام؛ مثل السفرة 
وغيرها- هر امشهور. 

وتدلٌ على تحريم الجلوس علها ديت ةبدارون بن الجهمء قال: كنا مع 
أبي غبدالله عليه السّلام بالحيرة حي قدم عل قي جتفر المنصور, فختن بعض القوّاد 
ابناً له وصنع طعاهاً ودعا الداس وَكَأن ااال هاللام فيمن دُعي » فبينا 
(فبيناءخل) هوعلى المائدة يأكل ومعه عدّة على الائدة فاستسق رجل منهم ماع 
فأقٍ بقدح فيه شراب لحمء » فلما ان صار القدح في يد الرجل قام أبوعبدالله 
عليه السّلامٍ عن المائدة» فسئل عن قيامه» فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: 
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمرز١).‏ 

وف رواية أخرى: ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة يشرب عليها 
الخمرز؟). 

وندل على تحرم الأكل عليها رواية الجرّاح المدائنيء عن أبي عبدالله 


() لم نعثرإل الآن علي أوردها في الكاني باب كراهية الاك على مائدة يشرب عليها 
الخمر حديث١‏ كتانب الاطعمة ١6+‏ طيع الأمير يهادري. 
(؟) الصدر ذيل الحديث للذكور. 


عليه السّلامء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر((). 


فروع 
(الأؤد) هل حكم بائي المسكرات كذلك ؟ كيا ذكره اللصنف, فيمكن ذلك 


(الثاني) الفقاع يلحق بها في اكثر العبارات؛ لعل الوجه ماتقدم انه حمر في 
روايات كثيرة(4). 

(الثالث) الظاهر حكثم 
البُعد عن ذئك المجلس وتلك أكائقة, 

(الرابع) هل يحزم,القشكام/الديةكائ علبباء أو الجلوس حرام اكل ام لا 
جلس ام لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام» ومكن فهم تحريم الأكل 
أيضاء ويؤيده التصريح في الشالشة.وأما تحرم اصل الطعام فلا نعلم» فيكون 
كالاكل في آنية الذهب والفضّة يكون الأكل حراماً لا ا ماكول وان أكل فيهاء 
فيكون فرقاً بين المأكول والاكل الحرامين مثل المفصوب والنجسء والاكل الحرام 
فقط مثل الاكل على المائدة الذكورة, والاكل في آنيهها مع احتمال تحرم اللأكول 
أيضأء فتأمّل ولكن مادام فيها وني تلك المائدة, ويحتمل بعيداً مطلقاً. 

(الخدامس) هل يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلق؟ أو حال 
الشرب فقط؟ أو في ذلك الوضع وللمجلس الذي وقع فيه ذلك ؟ والأوسط 


اعلا حكم الجلوسء فان الظاهر ان المراد 


(1)الكانيكتاب الأطعمة باب كراهية الأكل عل مائدة يشرب عليه الخمرحديث ١٠ص‏ 18. 
(1) راجع الوسائل باب 8.507 من أبواب الاشربه انحرّمة ج78 ص +187 70 وباب/7 حديث 
من ابواب النجاسات جص 0ش 


جا آداب المائدة ارنينيا 


ويكره الأكل على الشبع وربما حرم. 


المتيقن والأول أحوط , ولا يبعد قوة الأخير. 

(السادس) هل حكم سائر ا محرّسات حت الغيبة وسباب ال ومن ونحو 
ذلك حكم الخمر ني ذلك ؟ الظاهر العدمء نعم يجب حينئذٍ الأمر با لعروف 
والنبي عن الدكر مراتهم وتحقق شرائطهما. 

ومكن ان يكون (كون ‏ خل) علة تحريم الاكل على مائدة الخمر وجوب 
اظهار الكراهة: وانه حرام ولا يمكن الجلوس في حال وقوعه» لانه يفهم الرضا بفعله 
وحينئظٍ يقم» فتأقل 

(السابع) تقل في شرح الشرائع إن.العلامة عدى التحريم إلى الاجتماع 
للهو والفساد, وعن ابن إدريس انه لاون إلا ك كن طعام يعصى الله بهء أوعليه» 
وقال: ول نقف على مأخذه, ومكن كون”الأتنتعااطرنا إليه(:)» فتأمل . 

قوله: «ويكره الاكل عل تابتع ورا حرم» دليله العقل والطبّ» 
ورم يحرم اذا ظن الضرر, ودليله العقل والنقل. 

وتدلٌ على الكراهة أيضاً رواية عبدالله بن سان عن أبي عبدالله 
عليه اكلام قال: الأكل على الشبع يورث البرص (0). 

ولعل -لعدم الصحّة(م)؛ والمبالغة, والحمل على الاحتمال» لا على تيقن 
حصوله كما في استعمال المشمس حملت على الكراهة. 

وتدل على كراهة كثرة الاكل أخبار كثيرة» ويفهم منها الكراهة على 
الشبع أيضأء مثل رواية أني بصير عن أبي عبدالله عليه الحّلام قال: كثرة الأكل 


(1) منفهم الرضابذلك الفعل كذا 
(؟) الوسائل باب ؟ حديث + من ابو 


() فان سندها كا في الكاني هكذا: عذة من لصحابتاء عن أحمد بن أبي عبدالله؛ عن حمّد بن عيسى 
اليقطيني» عن عبيدالله الدهقان؛ عن درست الوامطي عن عبدالله بن سثان. 


الاين كتاب الصيد وتوابعه ج11 


والأكل باليسارمع قدرة البين: 


مكروه(). 

وروايته أيضاً عنه عليه التّلام, قال: قال لي: ياأبا محمد انّ البطن 
ليطفى من اكلههواقرب مايكون العبد من الله اذا خسف بطنه» وابخض مايكون 
العبد إلى الله اذا امتلاً بطنهزم). 

ورواية اخرى عنه عليه السّلام قال: ان الله يبغض كثرة الأكل(م). 

ورواية السكوني, عن ألي عبدالله عليه السّلامء قال أبوذر: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: اطولكم جشاء في الدنيا اطولكم جوعأ (فيدخ) يوم 
القيامة(؛)) وغيرها. 

قوله: «والاكل باليسار ضع قبدرة ايمبن» وكذا الشرب, بل مطلق 
استعمال الشمال مع القدرة عل الجين الي الاستنجاء؛ للروايات عموماً, ماهو 
ا مشهور انه صلّى الله عليه لكان تحب :الثيامن في امور لا التياسرؤه) . 

ورواية سماعة؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: سألته عن الرجل 
يأكل بشماله أويشرب بها قال: لايأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها 
شيثاً0). 

ومثلها رواية الجراح المدائني(). 

وخصوصاً دواية أن بصيرعن أبي عبدالله عليه الّلام قال: ل تأكل 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب آداب المائدة ج١1‏ ص8 40.. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب آداب الائية ج١1‏ ص8 40 
(5) الوسائل باب ١‏ مثل حديث 4 من ابواب آداب امائدة ج٠١‏ صن :1ش 
(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب آداب المائدة ج١1‏ ص 41١‏ 
(0) الوسائل باب + حديث ١‏ من ايواب آداب للائدة ج15 ص 40١‏ 
(3) الوسائل باب ٠١‏ حديث١‏ من لبواب آداب المائدة جي+1 صي 414 
(9) الوساشل باب ٠١‏ حديث5 من ابواب آداب لقائدة ج١1‏ هن 450. 


جا آداب المائدة باينا 
جااااال تت _ مم 


والأكل متكناً. 
باليسار وأنت تستطيع 0 

وكأنه -لعدم الصحّة وعدم القائل ومفهوم ان امقصود هو الكراهة والبالغة. 
حملت على الكراهة. 

قوله: «والاكل متكناً» دليل كراهة الاكل متكثاً ترك التأدب بحسب 
مايدركه العقل. 

وحسنة ابن أبي شعبة الحلبي» قال: اخبرني أبي انه رأى أباعبدالله 


عليه اكلام متربعاً وقال: رأيت أباعبدالله عليه الام يأكل متكشأء قال: وقال: 
مااكل رسول الله صلّى الله عليه وآله وهر متكئيقط (0). 

وكأنَ فعله عليه الكلام لعذر الإ لافار جُوابُ وعدم تحرمه. 

ويدل عليه فعله عليه الِيلامء ومََمْ السباد البصري عن ذلك حتق صار 
ثلاث مرّات ثم قال عليه الكلام: وَاللّهمانَ نَل صْلَى الله عليه وله عن هذا 
قط(م). 

ورواية زيد الشحام, عن أبي عبدالله عليه السّلام؛ قال: مااكل رسول الله 
على الله عليه وآله متكثاً منذ بعشه الله حتى قبض وكان يأكل أكل (اكلةخ) 
العبد ويجلس جلسة العبدء قلت: ول (ذلك -خ)؟ قدال: تواضعا لله عرُوجلَ(0)* 
وهي كثيرة. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ حديث؟ من ابواب آداب الاثئة ج13 ص 40م 


(؟) الوسائل باب + حديث من ابواب آداب المائدة ج17 ص؟41 

(5) عن الفضيل يسارقال: كان عباد البصري عند أي عبدالله عليه الكّلام يأكل فوضع أبوعبدالله 
عليه الثلام بده على الأرض فقال له عياد: اصلحك اصلحك اله اما تنعلم إن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن 
ذاء فرفع يده فأكل ثم اعادها ايض فقال له أيضاً فرفمها ثم اكل فاعادها فقال أبوعبدال عليه الكلام لاوالله. 
مانهى رسول لله صلَى عليه وآلهعن هذلقطالوسائل با ب/احديث ١من‏ ابوا بآداب الاثدة ج17 ص16 

() الوسائل باب + حديث / من ابواب آداب الماثئة ج١١‏ ص4 41 . 


فنا كتاب الصيد وتوابعه جا 
ويستحتٌ غسل اليد قبله وبعده (قبل الأكل ‏ وبعدهخ). 


قوله: «ويستحب غسل اليد الخ» دليله, النظافة المطلوبة عقلاً وشرعاً 
ورواية ابن القداح؛ عن أي عبدالله عليه التّلام, قال: من غسل يده قبل الطعام 
وبعده عاش في سعة وعوني من بلوى في جسده(). 

وحسنة أي حمزة_كأنه القالي-؛ عن أبي جعفرعليه السّلامء قال: قال: 
ياأبامزة الوضوء قبل الطعام وبعده يُذهبان (يذيبانئل) الفقر, قلت: بأبي أنت 
واتي يذهبان؟ قال: يذهبان (يذيبان_ئل) والظاهر ان المراد بالوضوء غسل 
اليد(؟). 

وروابة أبي بصير, عن أن يبدل عليه الام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: غسل اليدين قيال الام وعده زيادة في العمر واماطة في الغمر 
(للغمر ثل) عن الثياب ويجلو البصَرَكج< 

وروابة السكوني» عَنَأيأعلَبهلناكتل ة السّلام من سره ان يكثر خير بيته 
فليتوضأ عند حضور طعامه(ع) . 

ورواية أبي عوف المجلي» قال: سمعت أباعبدالله عليه الّلام يقول: 
الوضوء قبل الطعام و بعده يزيدان في الرزق(ه). 

وروي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: أوّله ينف الفقره وآخره ينفي 


ال: 


اهورم). 


1) الوسال باب 45 حديثه من ابواب آداب المائدة ج11 ص4 41 

(4) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب آداب الماثدة ج7١‏ ص 400. 

(0) الوسائل باب +4 حديث ١‏ من ابواب آداب الماثدة ج١١‏ ص +19 

(4) الوسائل باب 48 حديث ب من ابواب آداب المائدة ج١1‏ ص 41/9 

(6) الوساثل باب ؟؛ حديث ؟- 4 من أبواب آداب المائنةج1 ص 401. 

(ه) أوره صدرها في باب <١‏ ححديث ١‏ وذيلهاني باب + حديث١‏ من ابواب آداب لماش ج03 
ص قحا نكل 


ج١1‏ آداب المائدة فنا 


والتسمية ابتداء على كل لون. 
والحمد انتهاء. 


ودليل استحباب التسمية على كل فعل واضح؛ وعلى الطعام بخصوصه 
روايات. 

مثل صحيحة داود بن فرقد, قال: قلت لأبي عبدالله عليه الحّلام: كيف 
اسمي على الطعام؟ فقال: اذا اخمتلفت الآنية فس على كل اناء قلت: فان 


نسيت ان اسمّي؟ قال: تقولك: بسم الله على أله وآخره(). 
ولعلَ يريد بكلّ اناء كل لون لقوله: (اختلفت)» ويحتمل محرّد تعدد الآنية 
فتأمل.وصحيحة عبدالرحان بن الحتجاج«قألانسمعت أباعبدالله عليه الثلام 
يقول: اذا حضرت المائدة وستى رجل مهم لزأ عنم اججعين(0). 
وتدل على التسمية أؤلً والجمد َه وقيرها-رواية السكوني» عن أبي 
عبدالله عليه الثلام» قال : فال رسو لَالله لاله حَلبةا واله: اذا وضعت المائدة 
ها اريمة املاك (ملك ثل)» فاذا قال العبد: بسم الله قالت املائكة: بارك 
الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخمرج يافاسق لاسلطان لك علهم» 
فاذا فرغواء فقالوا: الحمد لله قالت املائكة: قوم انعم الله عليهم وادّوا شكر رتهمء 
واذالم يسمواء قالت اللائكة للشيطان: ادن يافاسق فكل معهمءفاذا رفعت الائدة 
وم يذككروا ( وم يحمدوا ‏ فقيه) الله روج قالت الملائكة: قوم انعم الله علييم 


فنسوا رتهم(00- 
كأنه يريد بعدم ذكر الله الحمدله» بقرينة المقابلة» فيفهم ان الحمد يكون 
يريد بعدم بعري فيفهم ٍِ 
بعد رفعها ‏ 
(١)الوسائل‏ باب +١‏ حديث ١من‏ ابواب آداب المائدة ج17 ص 4160. 


(0) الوسائل باب .ه حديث ؟ من ابواب آداب الماثنة ج7١‏ صن 4487 . 
(م الوسائل باب به حديث ١‏ من ابواب آداب المائدة ج١1‏ ص 441 . 


ورواية السكوني, عن أبي عبدالله عليه الكلام: قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: الطعام أذا اجتمع اربع خصال فقدتم, اذا كان من حلال وكثرت 
الأيدي عليه وسمّى في أوله وحمد الله في آخره (0. 

ويدل على ان تسمية واحد على ماثدة كافية في تحقق الاستحباب» 
صحيحة عبدالرمان بن الحجّاج المتقدمة قال: اذا حضرت المائدة وسمّى رجل 
منهم أجزأعنهم اجمين0). 

فلعل الساقط تاكده (تاكيده_خ ل) فهو الاستحباب الكفائي لااصله. 

ون الصحيح» عن كلينةالإسدي الممدوح في الجملة عن أبي عبدالله 
عليه الشلام» قال: ان الرجل الم إذا/إراد إن 0006 طعاماً فاهوى بيده قال: 
بسم الله والحمد لله رب العامينء عَكتزالله عزُوجِلَ له (من_ثل) قبل ان تصير للقمة 
إل فيهزم). 

ورواية عبدالرمان السرزمي» عن أبي عبدالله عليه اللامء قال: قال أمير 
الؤمدين عليه السّلام: من ذكر اسم الله عزوجِلَ عند طعام أو شراب في أله وجدالله 
في آخره لم يسأل عن نعم ذلك الطعام أبدأنو). 

وني رواية غياث بن إبراهيم» عن أبي عبدالله عليه السّلام ان أمير المؤمنين 
عليه السّلام» قال: من ذكر اسم الله على الطعام (طعام _ثل) لم يسألعن نيم ذلك 


(1) الوسائل باب 17 حدييث ؟ من ابو باب آداب الائدة ج1791 وني ثلاث نقلا من الكافي 
وا محاسن والخصال ومماني الاخبار لكن قال: وفهما وني الفروع اربع خصال. 

(1) تقدم آنقاً موذكر موضعها. 

(6) الوسائل باب 05 حديث ١‏ من ابواب آداب المائدة ج1 ص 860 

(4) الوسائل باب 07 حديث ه من ابواب آداب المائدة ج17 ص 86). وانعرزمي بالعين المهملة 
الفترحة ثم الراء الهملة الساكنة ثم الزائي العجمة الفتوحة ثم اليم وال 


لقال ج1 ص 117 


امك 


جا آداب المائدة لخينا 
6/1 ا للشب ر ‏ جح 


وابتداء ا مالك وتأخره في الأكل. 
وابتداء من على يمينه بالغسل والدور عليهم. 


(الطعام ابدأ)(0. 

والاخبار في التسمية والتحميد كثيرة(؟). 

قوله: «وابتداء امالك وتأخره في الاكل» دليل استحباب ابتداء 
امالك بالأكل قبل القوم وتأخخره علهم رواية ابن القداح» عن أبي عبدالله 
عليه الكلام, قال: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله اذا اكل مع القوم طعاماً كان 
اول من يضم يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم(). 

وتدل على الاكل مع الضيف, روايةجمبيل, عن أبي عبدالله عليه السّلامء 
قال: سممته يقول: ان الزائر اذا زار إلْروركا كلبعه ألق عنه الحشمة» واذالم 
يأكلٌ معه يتقبض (بنقبض -خ ل ثل)00)قليلا: : 

ويدل على استحباب الاك لع هييف :وتأخزةعنه, رواية علي بن جعفر 
عن اخيه موسى عليه الكّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان اذا أتاه الضيف 
اكل معه ونم يرفع يده من ال خوان حتى يرفع الضيف(0). 

قوله: «وابتداء من على بمينه الخ» كان ينبغي ان يقو 
الطعام بغسل يده ثم من على يمينه قبل الطعام الخ, وبعده يغسل أؤلاً من على يساره 
حتى يتم الدور ويتم به كها في غير هذه العبارة. 


ابتداء صاحب 


وتدل عليه في الجملة, رواية محمد بن عجلان» عن أبي عبدالله 


, 480 الوسائل باب 0ه حديث 4؛ ج17 ص‎ )١( 
(,)راجع يابلاه‎ 
من ابوا‎ ١ حديث‎ 4١ (م) الوسائل باب‎ 
حديث ؟ من ابواب آدا‎ 4١ الوسائل باب‎ )6( 
حديث “امن ابواب آداب المائدة ج١1 ص01‎ 4١ (ه) الصائل باب‎ 


ع8 


ن ابواب آداب !ا 


ل يبب 


3-35 كتاب الصيد وتوابعه 00 
للحت كن اه ا > جح 6 
وجمع الغسالة في اناء. 


عليه السّلام, قال: الوضوء قبل الطعام يدأ صاحب البيت لثلا يحتشم احد, فاذا 
فرغ من الطعام بدأ بمن على مين الباب, حرا كان أوعبدآن). 

ولكن فيها أن اد اء الغسل بعد الطعام بمن على يمين الباب لم يذكر 
الابتداء بمن يكون بعد غسل صاحب المنزل قبل الطعام . 

ولعل المراد باب الموضع الذي جلسوا فيه؛ وبالهين مين الداخل فيحتمل 
ف ا موضع الذي لا باب له يكون المراد يمين ابتداء مجلس بالنسبة إلى الداخل فيه 

ويدل على تمام ماذكرناه كا هو المشهور. حديث آخر قال في الكافي 
بعد الرواية المتقدمة: 

وفي حديث آخر, يغسل“أؤلا رض البيت يذه ثم يبدأ منعل يمينه» واذا رقع 

العام بدأ من على يسار صأحسسع_الميزل-ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل» 
لأنه اول بالصبر على المَمُرَة4> 

فيمكن حمل الاولى على انه كان صاحب المنزل جالساً عند الباب ومينها 
يساره أوعلى عدم كونه في أجلس» أو على التخيير. 

والظاهر أن المراد بصاحب المشزل هوصاحب الطعام وان كان المنزل 
لغيره» أو لايكون هناك منزل وبيت. 

ويحتمل الحقيقة اذا كان صاحب الطعام غريباً ونزيلاً في منزل الغير 


فتأمل. 
واما دليل جمع الغسالة في اناء وأحده بمعنى ان يفسل الجميع في أناء واحد 
حتى يجتمع جميع المياه فيه ؛ رواية عمرو بن ثابت؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام» 


(1) الوسائل باب 00 حديث ١‏ من ابواب آداب الماثدة. 
(؟) الوسائل باب 0٠‏ حديث + 4 من ابواب آداب الماثدة, 


آداب المائدة انا 


00 


قال: اغسلوا ايديكم في اناء واحد تحسن اخلاقكم(1). 

ورواية الفضل ابن يونسء قال: لما تغذى عندي أبوالحسن عليه السّلام 
وجي بطست بدئ به عليه السّلامٍ وكان في صدر مجلس فقال عليه الشّلام: ابدأ 
بمن على بمينك , فلما (ان-خ) توضا واحد اراد الغلام ان يرفع الطستء فقال له 
ابوالحسن عليه الكّلام: دعها فاغسلوا ايديكم فيها(؟). 

فيها دلالة على الابتداء بصاحب المنزل بعد الطعام ثم بمن على يساره, لان 
الظاهر انه عليه الّلام غسل يده وكان صاحب المنزل ويمين الذي يغسل يده يساره. 

ويحدمل ان يكون الراد ارادة ان يمهأبيه ولم يفعل عليه الشّلامٍ وامر بغسل 
من على يساره وهويمين الغلام ليوافق مالقدعي, 

ثم انه يكن ان يكون غسل اليد الوابحدة”الباشرة للطعام- كافياً كما يشعر 
به ماني بعض العبارات غسل اليد. 

ويحتمل استحباب غسل الا ثنين وان لم تكن المباشرة الا واحدة. 

وانه(م) يستحب المسح با منديل في الغسل الثاني دون الاول. 

وتدل عليه حسنة مرازم, قال: رأيت أباالحسن عليه الصّلام اذا توضأ قبل 
الطعام لم يمس المنديل» واذا توضأ بعد الطعام مس المنديل(0). 


ورواية إبراهيم بن عقبه رفعه (يرفعه.ثل)» قال : مسح الوجه بعد الوضوم 
يذهب بالكلف(ه) ويزيد في الرزق(0). 


(1) الوسائل باب 0١‏ حديث ١‏ من ايواب آداب المائدة ج17 ص 40/6 
() الوسائل باب 6١‏ حديث ؟ من ابواب آداب المائدة ج15 ص4 40 

() عطف على قو ف يكن في 

(4) الوسائل باب 8ه حديث ١‏ من ابواب آداب المائئة ج7١‏ ص 407 

(0) الكلف بالتحريك شيء يعلو الوجه كالسمسم والاسم الكلقة (جمع البحرين). 
(5) الوسائل باب 4» حديث ١‏ من ابواب آآداب المائدةج15 ص 405 


للسم سي ال٠سسسس‏ 


والاستلقاء بعده وجعل رجله الهنى على اليسرى. 


ورواية مفضل قال: دخلت على أبي عبدالله عليه التّلام وشكوت اليه 
الرّمد فقال لي: أوتريد الطريف(1)؟ ثم قال لي: اذا غسلت يدك بعد الطعام 
فامسح حاجبيك » وقل ثلاث (مرّات كا): الحمد لله امحسن لمجمل المشعم 
المفضل» قال : ففعلت فا رَمدّت عبني بعد ذلك (0). 

وفي رواية اخرى: قال أبوعبدالل عليه السّلام: أذا غسلت يدك للطعام 
فلا تمسح يدك با منديل فانه لايزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليدوم 

وني رواية زيد الشحام؛ عن أبي عبدالله عليه السّلام انه كره | 
الرجل يده بالمنديل وفيا شيء من .الطعام تعظراً للطعام حتى مها أويكون الى 
جانبيه صبي يمضهانو). 

لعل فيها اشارة الى علم. محري ال/صاق مطلقا فتأّل. 

قوله: «والاستلقاء بده البخ»» دليله رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
عن الرضا عليه السسلام, قال: اذا كلت فاستلق على قفاك وضع رجلك المنى على 
اليسرى (0ه). 


روي عنه عليه السّلام» قال: أذا فرغت من الطعام فقل: الحمد لله الذي 
ل 


(1) والطريق من امال للستحدث » وهو لاف التائد (مجمع البحرين) كانه كناية عن العين التجددة 
جا نول 

() الوسائل باب 4 حديث ؟ من ابواب آداب المائدة ج17 ص 4008 

(0) الوسائل باب 01 حديث ؟ من ابواب آداب المائدة ج١1‏ ص40 

(4) الوسائل ياب +5 حديدث ١‏ من ابواب آداب !! 

(*) الوسائل باب 4/ حديث ١‏ من ابواب آداب ال 


جر آداب المائدة ينانا 


يطوم ولا يْطمَم(01. 
وف رواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه التّلام» قال: كان رسول الله 


صل الله عليه وآله اذا طعم عدد اهل بيتء قال: طعم عندكم الصامون» واكل 


طعامكم الابرا وصلّت عليكم املائكة الأخيارز؟). 
منه استحباب اطعام الصائم. 

وني الفقيه: عن أبي حمزة الغالي والظاهر ان إلييه صحيح وان قي 
قوي-عن علي بن الحسين علييسماالسّلام انه كان اذا طم قال: الحمد لله الذي 
اطعمنا وسقانا وكفانا وأيّدنا وآوانا وأنعم ليا وأفضلء الحمدلله الذي يطهم 


:انه 


ولايطهم(0). 

قال رسول الله صلّى الله عليه وآلة> !اام الخل» و ما افتقر بيت فيه 
خل(. 

وني الصحيح؛ عن عبداله بن سنان, قال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام 


يقول: ان الرجل يشرب الشربة من الاء فيدخله الله بها الجته» قلت وكيف ذالك 
يابن رسول اله؟ قال: ان الرجل ليشرب الماء ء فيقطعه ثم يني الماه وهويشهيه 
فيحمد الله عزُوجِلٌ» م يعوده فيشرب ثم يدخيه وهويشبيه فيحمداله عزوجلَ» م 
يعود فيشرب فيوجب الله عزُوجِلَ له بذلك الجتقزه). 


(1) سن أني داود ج” باب مايقول الرجل اذاطعم حديث ارقم ٠6+ص+1‏ طبع ببى * وزاد: وجلنا 


()) الوسائل باب 4ه حديث + من ابواب آداب الماثنةج17 ص 885 
(م) الوصائل باب +ه مثل حديث + من ابواب آداب الماثنة ج١١‏ ص4 . 
(4) الوسائل باب 4 حديث من ابواب الأطعمة الباحة ج09 ص30 
(ف) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب الاشرية الباحة ج10 ص198. 


وي رواية عنه عليه اللام» قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
اذا شرب الماء, قال: الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً وم يسقما ملحا اجاجاً ول 
يؤاخذنا بننويناد). 


وني رواية اخرىء قال: قال أبوعبدالله: اذا اردت ان تشرب الماء 
بالليل فحرّك الاناء؛ وقل: ياماء ان ماء زمزم وماء فرات يقرآنك السلام(). 


2 
(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب الاشرية المباحة ج0١‏ ص كة1. 
() الوسائل باب ٠١‏ حديث © من البواب الاشرية امباحة ج0٠‏ ص 188. 


كتابالميراث 


كتاب الميراث 
وفيه مقاصد: 
الأول. في أسبابه 
وهي شيئان؛ النسبء"والبيبب. 
والنسب ثلاث مطرائتتب: الآباء والأولادٌ الأجداد والاخوة» 
ثم السام والأخوال.. 
والسبب زوجيّة» وولاء. والولاء ثلاثة: المعتقموضامن 
الجريرة» والامام . 


قوله: «الأول في اسبابه وهي شيمًان الخ» أي موجب الارث والذني 
يقتضيه (بالعقل والبقل-خ) امراذ:نسب, وهو اتصال بين شخصين بسبب الولادة: 
وسببء وهو اتصال خاصٌ 0 

وهو منحصر شرعاً في اربحة ؛ الزوجيّة» والعتق . وتضمين الجريرة» والامامة 
ودليل الحصر (فيها-خ) الاستقراء والأصل » وسيجيء تفصيله. 

والنسب ثلاث مراتب كا هو المذكور في المتن أن بمعنى مادام وجد شخص 

من اكرتبة الاول لاترث الثانية والثالثة وكذلك لايرث أحد من الشالثة مادام 

وجد أحد من الثانية 


جا أسباب الارث نا 


واعلم انه كها كان بين ا مراتب الثلاث ترتيب فكذا بين أحاذ كل 
قسمي كل مرتبة فادام وجد قريب من قسم لايرث بعيد منه, فادام الولدء 
لايرث ولد الولدء وكذا مادام الجد لايرث أبوهء وهكذاء وكذا الاخوة» فادام الاخ 
لايرث ولد الاخ وكذا الأعمام والأخخوال. 

ولكن يرث البعيد من كل قسم بفقد قريبه مع قريب نظيره» فولد الولد 
يرث مع الابوين وكذا أبوالججة مع الاخوةء وكذا ولد الاخوة مع الجة بغير واسطة» 
وكذا العم بغير واسطة مع اولاد الخال, وكذا الخال مع اولاد العم الا في أعمام 
الميّت وأخواله مع أعمام آبائه وأعواهم كا بحخئ», 

ولهذا ما جعلت المراتب اكثرء انكل قكبمين في مرتبة واحدة لا ترتيب 

ثم اعلم ان لافرق في هذه المرآتبا بين الذ كر والانق . 

وان الراد بالاولاد اولاد الصلب واولادهم وان نزلوا وبالآباء الاب والام 
فقطء وبالاجداد أب الأب وأب الأم وامهما وهكذا صاعدا ماصعد, وبالاخوة هم 
واولادهم وان نزلوا وبالاعمام والاخخوال هم واولادهم كذلك بل اعمام أبويه 
واجداده وأخوالهم واولادهم؛ ولكن هم درجات مترتبة, فلا يرث الدرجة الفوقانية 
مع وجود واحدٍ من التحتانيّة وان كان بعيداً. مثل ولد ولد عم الميّت وخاله دون 
عم ابيه وخاله, وعلى هذا القياس» وهذا امر يجمل» وصسيجيء تفصيله. 

ثم اعلم ان بعض الفقهاء ضبط هذه ا مراتب 00 الاجمال, فقال: بان 
القريب إن تقرّب الى الت بغير واسطة فهو امرتبة الاول» أو بواسطة واحدة فهو 


الثانية» أو بأزيد من مرتبة فهو النا 
وأورد عليه انه 


وف حق الاعمام والاخموال» ويتخلّف في حق أولاد الأولادء وني أولاد الاخوة» 


م في حق الاباء والاولاد, وفي حق الاخوة والاجدادء 


وني حق الأجداد العليا وني حق آولاد العسومة والخؤولة فيحتاج في الاخراج 
والادخال الى ضرب من التكلف كما لايخق. 

ولا يخ اله لاب في مرتبة اصلاً نعم يوجد ويصيخ الحكم في بعض افراد 
المراتب وهو المراد (مااورد) فتأقل. 

وانه يمكن ان يقال: إن ولد الولد أنما يرث لكونه ولدأء لا لكونه ولد ولدء 
فان المذكور في القرآن الوند, والمراد به الأعم» فورائته من جهة الولديّة» وليس 
سبب ارثه شيء آخر غير الولادة بخلاف الجدء فان ارثه لا لكونه ابأ وهذا ماعبّر 
5 القرآن ب(الاب) وهذا مايأخل بتشهمه» وكذا الجدة ماتأخذ سهم الام بل من 
بجهة ولده الذي هو ابو (ابن ‏ ط) ليت 

ثم الاعلى كلها مرتبة الإتعودةكيتسل ارثهم اللا بسيب الجدودة» والفاصل 
ليس الا الاب, وكذا الاخزةولولكوتها 

وبخلاف()) الاعمام فان ارثهم من جهة قريهم الى أبي (اب ظ) المت 
بالاخوة ثم الاب اليه بالابّة يعني الواسطة بين اميت وبينه اثنان, لد والاب» 
فانه يتقرب بسبب الجد الى اب الميّتء وبسببه اليه وكذا الخال, وهوظاهر. 

وكأنه مراد المورد بقوله: (فيحتاج في اخراجهم وادخالهم في المرتبة الى 
ضرب من التكلف كا لايخق). 

أو يقال: ان المراد بالمرتبة الاول مثلاً التي يرث فيها أحد بغير واسطة 
وهكذا. , 

ثم الظاهر ان المراد ان المرتبة الاولى هي التي لا تكون سبب الاتصال 
الموجب للارث بين آحادهاء واميّت مرتبة اخرى مقتمة عليهاء وهي الابزة والبتؤة» 


(1) عطف عل قوله قتس مسرّه: (بخلاف الهة). 


جد ميراث الأبوين والأولاد اهنا 


الفصل الاول:في الابوين والاولاد 
وكلّ من الابوين اذا انفرد أخذ امال» لكن للام الثلث 
بالتسمية والباقي بالرد. 


والثانية هي التي قبلها مرتبة اخرى مثل الجدودة والأخوة, فائهيا بعد الابوة والبئوّة, 
والثالثة هي التي بعد امرتستين» وهي العمومة والخزولة» فانها بعد الجدودة والاخوة 
وهو ظاهر لا تكلف فيه فافهم. 

نعم في العبارة مسامحة في حل ا مرتبة على القريب وا مراد مرتبته وهو ظاهر. 

قوله: «وكل من الابوين اذا انفرد“الت»يربيان لأحكام المرتبة الأول 
اذا لم يكن من المرتبة الاولى الا الابء وم لَكَرِالعَه من لتجتمع من الوارث السببي 
هن الزوج والزوجةء فا مال كله له. 

دليله» الاجاع والنص من عَم آلكَتَاب (أولوالأرحام)(1) وخصوصه 
(وَوَريهُ آتواه) الآيتزم) فتأقل. 

ومن السنّة عموم الاخبار, والخصوصء مثل صحيحة محمّد بن مسلمء عن 
أبي جعفر عليه الام قال: لايرث مع الام ولا مع الابء ولا مع الابنء ولا مع 
الاب الا الزوج والزوجة, وان الزوج لابنقص من النصف شيئاً اذالم يكن ولدء 
والزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لم يكن ولدء فاذا كان معهما ولد فللزوج 
الربع» وللمرأة القن( 


وصحيحة زرارة» قال: اذا تر 


بك الرجل أنه أو اباه أو ابنه أو ابشته (الى 


قوله تعالى: واولوا الارحام بعضهم اونى ببعض في كتاب الله الانفال: هلام 
(1) التساءة 01م 
(م) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الازواج ج11 ص 09١‏ 


و كناب الميراث جد 


ولو اجتمعا فللام الثلث مع عدم الأخوة» والسدس معهمء 
وللاب الباقي. 


قوله) ولا يرث مع الام ولا مع الاب. ولا مع الابنء ولا مع الابنة أحدء خلقه الله 
غيد نوج أو زوجةم. 

والمراد غير مّن في هذه المرتبة من الابوين والاولاد. 

ويؤْيّده اعتبار العقل. 

وكذا لوانفردت الأم ولكن الأمّ تأخذ الثلث بالفرض والتسمية, والباقي 
بالردء اذ سمّى ا الثلث مطلقا» لأن معنى قوله تعالى: (وَورثه آبَواُ) صلاحيّة كل 
واحد للارث منفرداً أو مجتمعا أن لإبيكون قاتلاً أو رقاً ونحو ذلكموهذا التفصيل 
لم يظهر له فائدة هناء بل في طو رخ رك ملتقف عليه. 

ودليلها دليل الاوليء.وقوله تعالى: (ولأمَهِ الثث) لاينافي اعطاء الباقي 
ها بالقرابة, وهوظاهر, 

ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجبء والسدس معه مثل الاخوةء 
وسييجيء بيان الحجب وشرائطه: والباقي وهو الشلثان أو خمسة اسداس للابء 
فالمسألة من الثلاثة أو الستةء وهو ظاهر. 

دليله (وَوَرتَهِ آتواه فَلأْمّه الثلث وَانْ كان لَه 
فاذا فرض الله تعالى للام الشلث و السدس مع قوله: (وَورثْه أب 
الاللابى 

ولأنه اذا اخذت الأم الفريضة ووجد غيرها من هومثلها في القرب يكون 


)١(‏ فروع الكاني باب انه لايرث مع الولد والوالدين الازواج أو زوجة حديث "ج/ص 6« طبع 


دارالكتب الاسلامية. 
()التساءة ول 


00 هيراث الأبوين والأولاد ذم 


وان انفرد الابن أنخذ المالء وان كانا اثنين فصاعداً تشاركوا 
بالسويّة. 

فان انفردت البنت فلها النصف تسمية والباتي ردأء وان 
كانتا اثنتين فصاعداً فلهنَ الثلئان تسمية والباقي رداً. 


لهم لعدم الفرضء بل الاب أولى بالولدء ولاخلاف في ذلك أيضاً. 

فالاجاع ايضاً دليل» مع صحيحة زرارة» عن أبي جعف عليه السّلام في 
رجل مات وترك أبَويه؟ قال: للاب سهمان وللام سهم(١).‏ 

ورواية أبي بصير, عن أبي عبدالل عليه التّلام في رجل ترك ابويه؟ قال: 
هو (هي -خ ل) من ثلاثة اسهم» للأم سهم ء وللآتيسهمان(). 

وظاهر ان هذا مع عدم الحجبإء لظَافرَقوله م (ترك ابويه)زم) في انه 
مابقي احد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجهماء ولقَوله (تعالى) : (وإِثْ كان له إخوة 
قَلدمَهِ الشس)0). 

والأخبار كثيرة في انه اذا بتي الأبوان يكون المال بينهها اثلا ثاً مع عدم 
الحجب باخوة الابء واسداساً معهزه). 

وكذا لوانفرد الابن من بين هذه الرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله 
المال كله لما تقدم من عموم الآية والاخبار الدالة على عدم اجتماع احَدٍ معه غير 
الزوجين» فان كان معه مثله تشاركا بالسويّة لعدم الترجيح. 

وكذا لوانفردت البنت با معنى المتقدم الا ان لها النصف بالتسمية والباقي 


(1) الوسائل باب .. حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/١١‏ ص 168 
(؟) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/١1‏ صس1905. 
(م) في روايتي زرارة وأبي بصير التقدمتين آنفأً. 

() العامر لل 

(ه) راجع الوسائل باب * من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/١١‏ ص 407 


بها كتاب الميراث جا 


ولواجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الانثيين. 
ولكل من الابوين مع الذكور (او الذكورخ) والاناث» 
السدس والباقي للاولاد بالسوية ان كانوا ذكورا » والا فللذكر مثل حظّ 


الانثيين. 
وللابوين مع البنت السدسان ولها النصفء والباقي يرد علييم 
ااساً. 


بالرة, وان كانتا اثنتين فصاعداً فالكل فن الثلثان بالتسمية (تسمية -خ) , والباقي 
رقا 

ويدلَ عليه ماتقدم مِح الابما والاخبار الدالّة على بطلان العصبة؛ وهي 
كثيرة(6. 

واذا اجتمع الأولاد ذكورا واناثاً فيا مال بينهما للذكر مشل حظ الانثيين» 
وهر أيضاً ظاهرمن الكتاب والسنة. 

واذا اجتمع كل من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أوالذكر 
والانثى» فلكل واحد منهما السدسء والباقي للذكور بينهم بالسويّة ان كانوا 
متعتدين ومع الوحدة له فقط: وان كانوا الذكور والانثى فللذكر مثل حظ 
الانثيين. 

وان كانت الانثى فقطء فان كانت واحدة فلها النصف, ولكل واحد 
منهما السدس ويرة الباق عليهم احماساً مع عدم الحجب, وهوظاهرء ولا لاف 
افيه. 

فالمال من أوّل الأمر اماس» والمسألة من خمسة. 

(1) راجع الوسائل ياب © من أبواب ميراث الابوين الخ وباب؛ من ابواب ميراث الاخخوة والاجداد 

جا ص 444 وص 4م 


جا 


ومع الاخوة يرة على البنت والاب أرباعاً. 


ومع حجب الأمّ عن الزائد عن عن السدس يرد الباقي على الاب والبنت 
ارباعاً فا مسألة من اربعة وعشرين» اعطيت الأ السّدس» وهو أربعة» وقتّمت 
الباقي ارياعاً بينهها فله خمسة, وها خسة عشر. 

دليل الاول(): (ولَها اليصف)0) و (لكُلٌ واحد مثهما الشدس)00) 
بالفرض» والفاضل لايخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم كبا عرفت» فيقسم عليهم 


أأبوجعفر عليه السّلام صحيفة 


كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صِيلى الله عليه وآله وخط علي 


عليه الكّلام بيده» ووجدت فيها: رجل ترلا ابي واببته فللابنة النصف وللابوين 
لكل واحد منهها السدس يقسشم المال على لهس أسهج/ فا اصاب ثلا ثة فللابنة» وما 
اصاب سهمين فللابوين(4). 

وهي محمولة على عدم الحجب بالأخوة للآية(ه). 

ودليل الثاني(3) ماتقدم» من قوله تعالى: (وانْ كان لَهُ اخوة فَلأمَهِ 
الس)() فع وج الاخوة ليس للأم م زائدا على السدس شي ء اصلاً وليس له 

مستحق غيرهماء فيقسم علهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين ا مصري (0) بالقسمة 


(1) يعني بالأول: (وان كانت الانث) الى قوله قدتس سرّه: ل(من خسة). 

0و0 النساءة وو 

(4) الوسائل باب 1 ذيل حديث ١‏ من بواب ميراث الابوين والاولاد ج10 ص407. 

(0) اشارة الى قوله تعالى: وان كان له 

(0) يعني قوله قدس سسرّه: ومع حجب الام الى قول 

() السام للم 

(م) الشيخ الاجل, سالم بن بدران المازندراني الاماميَ يرويء عن أبي المكارم ابن زهرة» واجاز 
اللمحقق الطوسي سنة514 الكنى للمحدث القمي ج+ ص ١78‏ طبع بمبئي . 


للننا كتاب الميراث ع 


ولاحدهما معها السدسء وها النصفء والباقي يرد عليهم 


ولاحدهما مع البنتين فصاعداً السدسء وللبنات الثلثان 
والباق يردّ الحاساً. 


اخاساً في الصورتين الا انه لا رد للأم في الاخيرة للحجب بالا تفاق؛ والحجب انا 
هو للاب» فيكون مايرد علههما بدونه يردّ عليه معه؛ فيكون الفناضل مردودا عليهما 
لاسأ لها ثلاثة اسهمء وللاب سهمانء بعيدء وخلاف اللشهور وها مع احدهاء 
النصفء والباتي يرد عليهها وعلى الاب أو على الام ارباعاً بالتسبة الى نصييههاء 
فالمسألة من اربعة من أول الأمي؛ 
ودليله يعلم ممما تقدم وتدل عليه أ أ حسنة ممّد بن مسلمء قال: اقرأني 
أبوجعفر عليه السلام صحيفة. كتا ب اليفرائض. التي هي املاء رسول الله صِلَّى الله 
عليه وآله وخط علي عليه الّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامّهء للابنة 
النصف ثلاثة اسهم, وللأم السدس» سهمء يقسم المال على اربعة اسهم فا اصاب 
ثلاثة اسهم فللابنة, وما اصاب سهماً فللم (فهو لاب كا)(١)‏ ولا حجب للأم 
هناء لأن الحجب انما يكون مع الاب 
وهذه() الرولية تحمل الصحّة ايضأء وهي دالة على بطلان التحصيب» 
أقل. 
وان كانت الانثى اكثر من واحدة واجتمعت مع احدهما فقط فلألحدهما 
حينئلر السدس. 7 
وللبنتين فصاعداً الثلثان» وير الباقي عليهما وعلى الاب أو الام لحاس 


(1] الوسائل باب ١‏ قطعة من صدر حديث١‏ من ابواب ميراث الابرين ج01 ص 458 
(1) يعني حسنة ماد بن مسلم. 


جا ميراث الأبوين والأولاد شد 
عت ._ ٠ح‏ ساك معد لا بت 


وللابوين مع البنتين فصاعداً السدسانء والباقي للبنتين 
قصاعداً. 

وللزوج والزوجة مع احد الابوين حصته العلياء والباقي لأحد 
الابوين» ومع الابويين له ذلك , وللام ثلث الأصل ان لم يكن (له.خ) 
اخوة, والسدس معهم والباقي للاب. 


فالفريضة من حخمسة. 

ودليله يعلم ممّا تقدم. 

ومعهها(:) معاً فلهها فصاعداً الثلثان ولكل واحد منهما السدسءفالمسألة 
هن ستة. 

ويعلم دليله من الكتاب(0 (فْلهآلملكاب)01) مع قوله: (وَلابَويه لِك 
واحدٍ يئهها الشدس)00). 

ولا حجب في هاتين المسألتين» لدم آجتماع الاب معها وعدم الزيادة 
عن السدسء وهو ظاهر. 

واذا اجتمع احدهما أوهما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حضته العلياء 
النصف أو الربعء والباقي للأب أو الم مع الوحدةء ومع الاجتماع للأم الثلث مع 
عدم الحجبء والسدس معه والئاقي للاب. 

دليل ذلك الكتاب(ه) والسئّة والاجاع. 


(1) يعني البنتين فصاعدا مع الابرين. 

(1) وهوقوله تعالى: «ولابويه لكل واحدٍ منهها السدس» الاية 
(0) الفساءة حلالاء 

(4) اك . 
(0) الساءة 1 


لذن كتاب الميراث ج١1‏ 


وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنياء والباقي للأولاد على 
مافصل. 

وللزوج ممع الأبوين والبنت حصته الدنياء وللابوين 
السدسان والباقي للبنت. 


وما وجد من اطلاق بعض الاخبارز) السدس للامَ والباقي للأب 
فحمول على الحجب. 

والثلث(») والباقي له فحمول على عدمه وهو ظاهرء آلحَمْدُ لله. 

واذا اجتمع احدهما مع الاولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثن, والباقي 
للاولاد على مامرّ تفصيله, فع الوحتمن الكن ومع التعدد والتساوي بينهم على 
السوية ومع الاخعلاف للذأكرَكظْلَ ف الانشيين. 

واذا اجتمع الاولاد والآباء والزوجء .فللزوج مع احدهما أومعهياء ومع 
البنت حصته الدنيا الربع» والبآقِّ بِيمما وبين احدهما ارباعاً ان كان احدهماء 
فا لمسألة من ثمان واربعين, للزوج اثدا عشر ولاحدهماالتسعة, وللبنت سبعة 
وعشرون. 

وان كانا معأ فلكل واحد منها السدسء والباقي لماء فالمسألة من اثني 
عشرو له ثلاثة, وهها اربعة, لكل واحدٍ اثنان» وها خمسة فوقع النقص عليهاء اذ قد 
تقع الزيادة هاء ولأن الانثى لاتزيد في الميراث على الذكر, ولوفرضت هذه ذكراً 
ماكان نصيبه ألا خسة. 


عبدالله عليه الام في امرأة مانت وتركت ابوها وزوجهاء فال: 
للزوج النصف, وفلام السدسء وللاب مابق.الوسائل باب+1 حديث؟ من ابواب ميراث الابوين والاولااد 


)١(‏ مثل خبر ابان بن تظلبء عن 


جاص 


(11) يعني ماورد من أن الشلث للام والياق للاب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي الخبار الياب 


اللذكورر 


ج31 هيراث الأبوين والأولاد بوم 


وان كانت زو 


فالفاضل عن السهام يرة على إلبنت 
والابوين احماساًء ومع الاخوة» على البنت والاب ارباعاً ولاحدهما مع 
احد الابوين والبنت حصته الدنياء ولاحد الابوين السدسء وللبنت 
النصف والباقي يرد على البنت وأحد الابوين ارباعاً. 

ولاحدهما مع الابوين والبنتين حصته الدنياء وللابوين 
السدسان والباق للبنتين. 

وللزوج مع احد الابوين والبنتين حصته الدنياء ولاحد 
الابوين السدسء والباقي للبنتين. 


ويدل عليه ماسيجيء ف 


اا »7 صحيحة محمّد بن مسلم عن 
أي جعفر عليه الكّلام في امرأة ماتت وتركتوجها وابويها وابنتها؟ قال: للزوج 
الريع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهم' لَوجْوْبن“لكل-والخد مها السدس سهمين 


من اثني عشر سهماً » وبق خسة اسهم فهي للابنة, لأنه لوكان ذكراً لم يكن له 
اكثرمن خمسة اسهم من اثني عشرسهرأ لان الا لاينقصان كل واحد منهها من 
السدس شْيئًأء وان الزوج لاينقص من الربع شيئاً(:). 

وان كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة» فهي تنقسم على البنت 
والابوين الخاساًء فالمسألة من ماثة وعشرين تضرب نصف القّانية في السعة ثم 
احاصل مع عدم الحجب بالاخوة ومعها بها يقسّم الفاضل عليها وعلى الاب 
ارباعاًء فيضرب الحاصل في اربعة فيحصل ستة وتسعون فنها(م) ا مسألة. 

وان معها(م) احد الابوين, فلها حصتها الدنيا القن وها النصف» 


عيراث الابوين ج11 ص 478 


لولانا كتاب الميراث عاذ 


ولا عول في المسألتين. 


ولأحدهيا السدسء والباتي يقسم عليهماء وعلى احد الابوين ارباعاًء فالمسألة من 
ستة وتسعين. 

وان كانت اكثرمن واحدة, فلأحدهما حصته الدنياء ولكل واحد منههما 
السدسءوالباقي لما أوهنَ» فير النقص عليين على تقدير الزوج بالسدس ونصفهء 
فالمسألة من اثني عشر(١).‏ 

وعلى تقدير الزوجة يققع النقص عليين بنصف النقص الاول» وهوالن» 
فا مسألة من اربعة وعشرين. 

وان كان معهن أحدهما وَاحيَكٍالابوين فللزوج الريع, ولأحدهما السدس, 
وَهُنَ الباق فالنقص علين بتصفك# الس والمسألة من اثني عشر. 

ودليلهها يعلم مما تقدم .مع حَدْم العول. 

وقوله: (ولا عول) اشارة الى رَدْ مدهب العامة من ارتكاب العول في 
السألتين (الاولى) اجتماع احد الزوجين زوج أو زوجة مع الابوين والبنتين 
فصاعدأء (والثانية) اجتماع الزوج مع احدهما والبنتين فصاعداً. 

فني الاول ان كان زوجاً تزاد على الغريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر 


فتصحّ منه» وان كان زوجة تزاد عليها إيضاً ثلاثة حتى تصير سبسعة وعشرين فتصخ 


منه. 
وفي الثانية نزاد على اثني عشر واحداً آخر فيجعل الائني عشر ثلا ثة عشر 
حت ينقسم صحيحأء وهو ظاهر. 
دليلنا النص والاجماع» وسيجيء بطلان العول. 


(1) فانه اقل عدد يحصل منه الريع والسدسء فبعد نصيب الزوج منه (ثلاثة) ونصيب الابوين 
(اريعة) ببق للبنتين اوفيا فصاعدأء الخمسة ونصيبها ثمانية فالنقص عليين بثلث وهو السدس ونصفه كرا لايق 
(كذا في هامش بعض التسخ الخطوطة). 


جا ميراث الأبوين والأولاد وم 


وللزوجة مع احد الابوين والبئتين القن , ولاحد الابوين 
السدسء وللبنات الثلثان, والباتي رد على احد الابوين والبنات 
اخخاساً. 

ومع فقد الاولاد يقوم اولادهم مقامهم في مقاسمة الابوين» 
ولكلّ نصيب من يتقرّب به. 


وان كانت الزوجة مع احدهماء والبنتين فصاعدأء فلها الن, ولأحدهما 
السدسء والثلثان منّ, ويبق واحد لاينفسم عليين وعلى احدهما أخخاساء فالمسألة 
من ماثة وعشرين كما تقدم. 

ودليله مع فهمه ممًا تقدمة رَواية زْرَارة» قال: هذا مما ليس فيه 
اخختلاف عند اصحابنا عن أبي عبدالله عليه آلِسّلام ون أبي جعفر عليه التّلام انهها 
سثلا عن امرأة تركت زوجها واتهَاكايبتها؟قال: للزؤج الربعء وللام السدس» 
وللبنتين محابتيء لانهها لوكانا ابنين لم يكن لما شيء الا مابق» ولا تزاد المرأة ابداً 
على نصيب الرجل لوكان مكانها (الى قوله): ولا يرث احد من خطلق الله مع الولد 
الا الأبوان والزوج والزوجة, فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو اناثاً فانهم 
بمنزلة الولد» وولد البنتين منزلة البنين» يرثون ميراث البنين» وولد البنات منزلة 
البنات يرون ميراث البدات ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر وان 
سفلوا ببطتين وثلاثة واكثر يرثون مايرث ولد الصلب ويحجبون مايحجب ولد 
الصلب(1). 


قوله: «ومع فقد الاولاد يقوم الخ» اذا فقد الاولاد للصلب يقم 
مقامهم اولادهم ويشاركون الابوين مثل آبائهم, فابن البنت يقوم مقامهاء وبنت 


(1) الوسائل باب ١8.‏ حديث + من أيواب ميراث الابوين والاولاد ج11 ص45 


للف كتاب الميراث جا 


ولبنت الابن الثلثان, ولابن البنت ثلث. 

ولو انفرد ابن البست فله النصف والباقي بالرة» وير عليه مع 
الابوين كما يرد على البنت. 

ولولد الابن جميع المال ان انفرد _ذكراً كان أو انثى- والفاضل 


الابن تقوم مقامهء فيأخذ الابوان الثنث بينهها نصفان» لكل واحد منهما السدس» 
وانباقي لهماء له ثلث, وها ثلثان وغير ذلك من الاحكام. 

فان انفردت بنت الابن فلها المال كله بالقرابة مثله. 

وان انفرد أبن البنت فله النصف بالتسمية, والباقي بالر مثل امه, وير 
عليه وعلى الابوين الباقي بعد الشييّةِإخاساً ان كانا معه. وعليه وعلى احدهما 
ارباعاً ان كان معه مثل البنك ,الل رةهم) ابنة الابن مثل ابيهاء بل لها الباقي بعد 
اليل أو النتدس وغير ذلك. من الاحكام. 

هذا هوالمشهور, ونسَب في الكاي[0) والفقيه(:) الى الفضل. 

وقال الصدوق: وقد اخطأ الفضل في ذلك (إلى ان قال): وهذا ممّا زلّ به 
قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة -فقيه)» وهذا سبيل من يقيس. 

وهذا مبالغة كثيرة في ره مع انه مذهب الاكش والآن مانجد قائلاً بغيره 
الا هي مع انه ماذكر دليله؛ ولا دليل الفضل. 

وكأن دليله النض الذي سيجيءء ودليل الفضل القياس الى الولد الاعم 
في غير باب ال ميراث» فيكون هنا أيضأ كذلك كي سنذكره عنه. 

وذهب الصدوق الى ان وند الولد انها يرث بعد ان لم يكن من الابوين 
احد» فولد الولد عنده لايرث مع احدهما. 


(1) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج/ا ص ١‏ طبع الآ 
(1) راجع الفقيه ج4 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص 4+ 


ج11 ميراث الأبوين والأولاد للم 
اواك .ع ...زح 907 0101317 خف 
عن الفرائض ان شارك . 


ونسبه الشيخ في التبذيب والاستبصار الى بعض اصحابنا وغلّط 

صاحبه(1). 

والذي يمكن ان يستدل للصدوق» ان العقل يجد أن مادام الأقرب 
لايرث الأبعد. 

ويدل عليه الكتابء والسنةء والاجاع أيضاً الا ماخرج بنصٌ ودليلٍ» 
مثل قوله تعالى: وأولوا ألأرْحام بَنْضّهم أؤلى ببعض في كتاب الل(م). 
أيوب الخرّان عن أبي عبدالل عليه اللام, قال:في كتاب 
علي عليه الكّلام :ان كل ذي رحم بمنزلة ارج الذي يُجر به الا ان يكون وارث 
أقرب الى ا ميّت منه فيحجبه(7). 

وصحيحة سعد بن أبي خلفى عَنَ أبي الحسن الأول عليه التّلام» قال: 
بئات الابنة يقمن مقام البنات اذا ل تَكنَ لمت بت ولا وارث غيرهن» وبنات 
الابن يقمن مقام الابن اذالم يكن للميّت اولاد ولا وارث غيرهن(4). 

وصحيحة عبدالرمان بن الحجاج» عن أن عبدالله عليه السّلامء قال: 


وصحيحة أ 


بنات الابنة يقمن مقام الابنة اذا م تكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن» وبنات 
الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن (0). 

والظاهر ان (ولا وارث غيرهن) عطف على (بنسات)» وان المراد وم 
يكن للميّت وارث آخر غير البدات إيضاً يكون في مرتبة البنات ومكن تؤزثه معهن 


)١(‏ كما سيأتي عن قريب ثقل عبارة 
(0) الائقاا 


(م) الوسائل باب ه ذيل حديث ١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج/١١‏ ص 440 . 


الشيخ رحد الله 


(6) الوسائل باب ٠/‏ حديث + من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج13 ص 448 


(ه) الوسائل باب ٠!‏ حديث 4 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج1١‏ ص 480 


مثل الابوينء او المراد نني مطلق وارث؛ ولكن ليس لنني غير الابوين مدخلاً() في 
ارث بنات البنات. 


قال الشيخ: فاما ماذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لاييرث مع 
الابوين واحتجاجه في ذلك بخير سعد وعبدالرحمان فتلط, لأن قوله عليه الثلام: 
(ولا وارث غيره) المراد بذلك اذالم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به 
أو البنت التي ترب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب.والذي 
يكشف عا ذكرناه مارواه محسّد .وذكر الاسناد الى عبدالرحمان ابن الحججاج- عن 
أبي عبدالله عليه الشّلام قال: أبن الأبن,اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام 
الابن» قال: وابنة الابنة (البأمتكلاخ ل) اما لم يكن من صلب الرجل احد قامت 
مقام البنت(؟). 

ويكن أيضاً التأيه بصَحتيحة عبدَآلرحمان بن الحجاج, عن أبي عبدالله 
عليه التلام, قال: بنات البنست (الابنة-ثل) يرئن اذالم تكن بنات كن مكان 
البنات(م). 

وهي أعم من ان تكون مع الابوين أم لا. 


والعقل ليس بمستقل» والآية(؛) مجملة كخبر أني ايوب, والاجماع ودلالتها 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها والصواب (مدخل) بالرقع. 

2 الوسائل باب ٠‏ حديث 0 من ابواب مييراث الأبوين والاولاد ج0١‏ ص0 49. والى هنا عبارة 
الشيخ رح الله. 

(5) الوسائل باب ل حد: 

(6) الظاهر ان المراد 


.490 من أبواب ميراث الأبوين والاولاد ج/1١ ص‎ ١ 
من ابواب ميراث الأأبوين والاولاد رج‎ 


أونوا الأرحام). 


00 ميراث الأبوين والأولاد م 


يقمن) يعني هن يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات (اذالم يكن للميّت ولد 
فالحديثان عليه لا لهء فيخرج الابوان بنصٌ واجاع . 

ويحتمل أن يكون المعنى: وليس للبنات وارث غير بنات البنات»والاخير 
يمكن على تقدير عطفه على بنات ايض ويحتمل الحالية أيضاً وهو اظهر. 

ولكن قد يقال: الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدأ كما ترى, وكذا حملنا 
الأول وان كان الثاني لم يكن مغله. والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخيرء 
والتخصيص غير ضرورة. 

53 مؤيّد الشيخ ضعيفء لخزمة بن يقطين( ()» فانه قال في كتاب ابن 

داود: 0 

ومؤيدنا(:) كمؤيّد الشيخ عام يجب .مله على الخاص الذي هودليل 
الصدوق » الا ان خصوصيّه دليل البق :في نني الأبرين ليست بظاهرة بحيث 
توجب الحسل مع ماعرفت» وامكان ان يستدلَ للفضل بظاهر آية (ولكلٌ واحدٍ 
ينما السّدس)(م) فانه قيد فيها كون السدس لما بوجود الولدء والثلث للأم 


بعدمه. 


والظاهر ان ولد الولد ولد في هذا المقام» بل ادعى الاجماع عليه في شرح 
الشرائع واشار إليه أيضاً الفضل . 
قال ني الكاني: قال الفضل: من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد 


(1) سنده كبا عن التهذيب هكذا: عمئد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم؛ عن صفوان» عن 
خزمة بن يقطين عن عبدالرحان بن الحجَاج. 

(,) وهو الذي ذكره آنفاً بقوله قتس سرّه: ومكن ايضا التأبيد الخ راجع بابلا حديث؟ ج37 
ص4 

(0) النساء: ٠١‏ والآية الشريفة: ولابويه لكل واحد الخ. 


انلها كتاب الميراث جك 


البنات انهم جعلوا ولد البنات لد الرجل من صلبه في جبيع الأحكام الا في 
اميراث واججعوا على ذلك , فقالوا: لتحا ل حليلة ابن الابنة تلرجل ولا حليلة ابن ابن 
الابنة لقوله عزْوجلَ (وحلآئِلٌ آنايئ الْذِينَ مِنْ ن أصلابكُم)00): فاذا كان ابن 
الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لِمّ لايكون في الميراث ابنه, وكذلك قالوا: 
قدرم) ذكر نجرع المصاهرة مشل زوجة الاب على ابن الابن للآية (ولا تَنْكِحُوا ما 
33 اقيم وذكر عدم قبول شهادة الجد لولد الولد لأنّه ولده. 

شم ذكر اسناد عميسى الى آدم ونوح بالذريّة, وليس الا من جهة الأم 


بواسطة 

هذه كلها جيّدة. 

وتقييد أنَّ أطلاق الولسعق الواحطة ايضاً بيصم وانه حقيقة, 

وفيه تأمل لأن الاقبكق اعم وبع .ان :ا متبادر هو بغير الواسطة» ولكن 
الظاهر هو الحقسيقة, وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لايدلَ على كونه 
حقيقة وفي غيره عن الافراد ممازأء وقد مر البحث فيه مرارا مفلا فتذكر. 

ولكن الأحسن في الالزام هنا ان يذكر القَضّل انهم يثبتون للزوج والزوجة 
نصييهها الأدفى مع ولد الولد بقوله تعالى: (إِنْ كان له ولَدْ)(؛) مثلاً فيجعلون ولد 
الوند في الميراث ايضاً ولدا ومانعاً ‏ حظ من تعلق حظه بعدمه فكيف لا يجعلون 
ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالوئده وثلث الأم وثلثي الاب بعدمه. 

وكذا يجعلون النصف. للبنت,ء والثلثين للبنتين فصاعداً ويقسمون للاولاد 


(1) التساءة ملا 
(؟) من هنا: الخ نقل بالمعنى 
(©) الساءة 1 
() الفساءة 231 


جا ميراث الأبوين والأولاد للها 


للذكر مثل حظ الانشيين وان كانوا بواسطة ووسائط وهذا وارد على القوم وعل 
الصدوق. 

الا ان يقولوا هنا: الخبر() دلّ على إن المراد الولد فقط , ويؤْيّده التبادر. 

والفرق بين الزوجين والابوين, ان الزوجين يرثان بالسبب وهما بالقرابة 
والنسبء فلا يتفاوت الحال في الزوجين بخلافهماء فالزوجان يمنعهما أيّ نسب 
كان قريباً أو بعيدأء بخلاف الابوين. 

غير ان الخبر قد عرفت حاله, وكذا التبادن والفرق ضعيف كما ترى 
فتأقل. 

ويرد على الفضل أيضاً ومن قَألييقائيه/إنه اذا كان ثبوت الارث لولد 
الولد لللآية لانه ولده, مثل ولد الصلبءفيججآنتيكون القسمة بينهم مثل القسمة 

ن اولاد الصلب (الاولاد للملبكي) يكن إسذكمشل حظ الانثيين لقوله 

تعالى: يُوصيكُم الث" في آوْلادِكُعْ لِلذّكر شل حَط الانشيين(م)» فلا يصح جعل ابن 
البدت منزلتها واعطائه الثلث وجعل ابنة الابن بمنزلته واعطاثها الثلثان(م) كما نقل 
عنه في الفقيهزو) وان نقل عنه في الكافيزه) كلامه الشتمل عليما معسأء فكلامه 


() تقدم آتقاً. 
() الساء 
(0) هكذا في التسخ والصواب (الثثين بالنصب). 
()) قال في باب ميراث الاببوين مع ولد الوند ما هذا لفظه: وقال الفضل بن شاذان رضي الله عنه 
خلاف قولدا في هذه المسألة واخطأ. قال: ان تركت ابن ابشة وابنة ابن وابوين فللابوين السدسان وما بقي 
غلبنت الابن مسن ذلك الثلشانء ولابن الابنة (البنت_خ) من ذلك الثلثء تقوم ابنة الابن مقام ايها 
خ) مقام امه وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس (انتى ). 
ج4 ص/19 الطبع الأخوندي. 
(ه) قال في باب ميراث ولد الولد من كتاب امواريث ماهذا لفظه: قال الفضل: وولد الولد ابدأ. 
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وابن الابنة 


دنا .0 كتاب الميراث 00 


نعم انا يناسب ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضاً فانم يُورئوتهم 
للقرابة» ولتقرربهم بآبائهم كما دل عليه دليلهم فبنت الابن مشلل الابن يأخذ 
الثلئين» وابن البنت مثلها يأخذ الثلث. 

وكأن القوم نظروا الى الآية في أصل الارث وثبوته» والى الاعتبار والأخبار 
في النصيب حيث كانت فيها: ان أولاد الأولاد ممنزلة الأولاد(؛) فهو شامل في اخذ 
الح والنصيب أيضاء وأولوا مافيينا:مين قوله عليه السّلام: (ولا وارث غيرهن) 
بماتقدم من تأويا يل الشيخ وغيره! 

ومكن القول بانهم ول كه حكمهم في التقسيم بينهم لنذكرمثل حظ 
الانشيين كما هو ظاهر شمول الآ َمَ»ؤنيكون "ألذر في اخذ اصل الارث وثبوته لهم 
لا في جميع الخصوصيات حتى تعيين الحضّة: فان ذلك قد علم من قبل 7 
مثلٌ حظ الأنتبيين(): مطلقاً في الاولادء بل غيرهم أيضاً كما سيجي ء. 

وبالجملة, المناسب ذهب الفضل والمتأخرين كون حصّتهم مثل أولاد 
الصلب للذكر مثل حظ الانثيين لانصيب من يتقرب به بخلاف مذهب الصدوق 


يقومون مقام الولد اذالم يكن ولد الصلب لايرث معهم للا الولدان والزوج والزوجة , فان ترك ابن ابن وابنة ابن 
قالمال ينه للذكرمئل حقه الاشين» فان تك ابن ابن واب ابة فلاين الابن الخثان ولاين لابن الثم 
'بن الإبنة (البنت_خ) الثلث نصيب الابنة وان 
اثلث الخ (اتهى موضع الحاجة من كلامه) ج/ 


(1) راجع باب لمن ابواب ميراث الابوين من الوسائل ج/0١1‏ ص 415 . 
() الساءة ول 


جا ميراث الأبوين والأولاد م 


وان امكن هنا أيضاً ذلك لما قللناه من احتمال معنى الخبر وكونه في ثبوت أصل 
الارث. 

والخاصل أن المسألة مشكلة والقول بظاهر الآية وبعض الاخخبار(١)‏ كما 
قاله المتأخرون في أصل ارثهم مع الأبوين لايخلوعن قربء والشهرة مؤيّدة. 

ولكن يقتضي ذلك جعلهم مثل أولاد الصلب في تعيين النصيب واخذ 
الحضة أيضاً للذكر مثل حظ الانثيين 

ولا ينافي الاخبار صريحاً ذلك , لاحتمال قوله: (يقمن مقام الابن)() في 
أخخذ الارث والتقسيم لللذكر مثل حظ الانشييةلارفي تعيين حصّتهم معهمء فانه يعلم 
من موضع آخر يعني ان ولد الولد يقومامقام يعن يكقرب به في اخذ الارث» ولكن 
ينظر اليه فان كان ذكراً يأخذ حضة الذكروانتكان انث يأخذ حضتهاء فتأمل. 

واعلم ان المذاهب في أولآه الأول ةثلوثة (الأؤل) مذهب الصدوق وهر 
في الارث فانهها واحدهما مقدمء ومع عدمهما يرثون 
نصيب آباثهم ولا يخلرعن قرب. 

(والشاني) انهم يجتمعون مع الايوين وينعونبهها عن الشلث والثلثين الى 
السدس وينزلون منزلة آبائهم في اخذ نصيبهم» وهو المشهور الآنء ولا يخلوعن بعد 
لا عرفت. 

(والثالث) يرثون معهما وينعونهها عن نصيبها الأعلى الى السدس كالزوجين 
مثل الاولاد للصلب ويقسمون الارث مشلهم» للذكر مثل حظ الانثيين. 

وبالجملة انهم أولاد, وكأنه مذهب السيد وابن ادريس وابن أبي عقيل» 


)١(‏ الظاهران اماد ابر امشارإليه آنفً وهو حديث» 
(,) راجع الوسائل باب / حديث 4 ج1١‏ ص 400 كيا 


اج ص 490 من الوسائل. 


ليلضن كتاب الميراث جد 


ولا يرث ولد الولد ذكرأ كان أو انث مع ولد الصلب ذكرا أو 
انث وكل اقرب نع الأبعد. 

ويشاركون الزوج والزوجة كابائهم . 

وكلّ من أولاد الابن واولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل 


وهو قريب ولكنه خلاف الشهور, 

ويفهم من كلام السيّد أن كون ولد الولد ولداً حقيقة اجماعي عندنا 
ومتفق عليه بيننا فتأّل . 

قوله: «ولا يرث ولد الولد الخ» وجه عدم أرث ولد الولد مع الولد 
للصلب سواء كانا ذكرين أو انين أومختلفين» وسواء كان الولد أبا الولد أوعمّه 
أو عمّته (أو أمهرخ) أو خالف: ااه وكذا (هكذاخ) كل قريب من 
الأولاد منع البعيد فولد الولد يمنم ولد ولد الولد وهكذا. 

ويحتمل ان يكون أمعنى كل قريب في مرتتبة بمنع البعيد في تلك المرتبة اله 
في المسألة المشفقة عليهاء أو أن كل قريب بنع البعيد مطلقاً إلاما استثني» مثل 
الأبرين لا بمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ماهو ا مشهور, وقد تقدمثت. 

قوله: «ويشاركون الزوج والزوجة الخ» فيمنعونهها من نصيبهما الأعلى 
الى الأدفى كآبائهم . 

وجهه كونهم أولادأ وقد قيّد نصيبها الال بعدم الولدء وهوموْيّد لكونهم 
ولد حقيقة كما مر فتأقل. 

قوله: «وكلَ من أولاد الابن 4 اذا اخذ الثلث الا البنت يمون 
بالسوية ان كانوا متحدي ال فتلفين 


لجنس 


ج11 ميراث الأبوين والأولاد للها 


حظ الانثيين. 

وينع الاولاد كل من يتقرب بالأبوين من الاخوة والأجدادء 
والاعمامء والأخوال؛ وأولادهم وتنخ يتقرّب بهم كأولاد الأولاد» وكذا 
أولاد الأولاد. 

والابوان منعان آبائهم لكن يستحب الاطعام -ان زاد النصيب 
عن السدس- بسدس الاصلء فلوكان الابوان مع اخوة استحب 
للاب طعمة أبويه دون الأم» فل وكان معهها زوج استحب للأم طعمة 


أبوها دون الاب. 


ونقل عن بعض الاصحاب كولة يهم بالمكويّة مطلقاء ووجهه غير ظاهر, 

وكذا ان اخذ الثلثين اولاد الابَنيَعَسَحوتَهبْينهم للذكر مثل حظ الانثيين 
وهو أظهر اذ لاخلاف فيه, وهو مهاوس كهم أولادأ فيكون حكلهم 
حكم الاولاد للصلب فتأقل . 

قوله: «ومنع الاولاد كل من يتقرب الخ» يعني يمنع اولاد الصلب 
جميع من يتقرب بالابوين الى الميّت أي لامنعون الابوين فقط؛ ومنع من سواهما 
من الانساب ممن يتقرب بابوهم مثل اخخوة الميّتء واجداده: والاعمام: والاخخوال» 
واولادهم. 

ومنعون أيضاً من يتقرب بهم مثل اولادهم, وهم أولاد الاولاد. 

وكذا يمن أولاد الاولاد من يتقرب بالابوين الى ايت من الاخوة 
والاجداد والاعمام وغيرهم مثل من تقتم؛ وكل ذلك واضحء بل علم مراراً. 

قوله: «والابوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام الخ» منع 
الابوين آبائهياء بل سائ رمن يتقرّب بهم وبالميّت من جهتهم أيضأ ظهرممًا تقدمء 
وسيجي ء دليله. 


3-7 كتاب الميراث 000 


ولكن ذكره لقهيد استحباب الطعمة أي يستحب لأب اليت وأمّه ان يطعم 

من ميراث ولده الذي وصل إليه اباه وامه جد ايت وجدته» لكونبها محرومين من 
الارث بهماء بسدس من الاصل أن زاد تصيبه عنه. 

فالظاهر ان يكون الزائد سدساً حتى يستحب الطعمة وانه لايكون اقل من 
السدس أصلاً. 

فاذا كان الزيادة اقل من السدس لم يستحب الطعمةء هذا ظاهر العبارة. 

ويحتمل كما ذكره البعض. ان يكون استحباب السدس موقوفاً على زيادة 
السدس» فيكون مع الزيادة في الجملة:لستحباب تلك الزيادة لا السدس. 

وبالجملة, يحتمل الا ينون آستحباب الطعمة مع زيادة النصيب عن 
السدس في الجملة, فان كانت َتحت أوأكش فالاستحباب بالسدس فقط وله 
فبالأقل» فالاستحباب امأف الأفرَيسَ ف السدس واقل»فالطعمة مشروطة 
بزيادة نصيب المطعم عن (على -خ) السدس. 

فاذا كان مع الابوين الاخوة الحاجبة للام الى السدس لم يستحب 
الطعمة للام , بل للاب خاضّة أن يطعم أبويه. 

فاذا كان معهما زوج استحبّ الطعمة للأم لابوها دون الابء اذ الزوج 
يأخذ النصفء والأم الثلث؛ ويبق ثلاب السدس فقطء فا حصل شرط 
استحباب الطعمة بالنسبة إليه. 

وعلى الأم ان تطعم ابويها بالزائد, وهو السدس يقسّم بينهها نصفين كن 
واحد نصف السدس. 

هذا مع عدم الحجب بها الى السدسء ومعه فلا استحباب لهاء بل للاب 
فقطء وهوظاهر. 

ولكن ينبغي التأمل في دليل المسألة والحكم مقتضاه. 


جد ميراث الأبوين والأولاد الم 


وجب أولاً يان عدم ارث الاجداد مع الأبوين ثم الدلسيل على 
الاستحباب. 

وعدم الارث هو المشهو بل كاد ان يكون أججاعاً, اذ مانقل الخلاف الا 
عن ابن الجنيدء وهو يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين والجدتين» 
فالطعمة الشهورة تكون واجبة عنده في بعض الافراد وتكون ميراثاً. 

ودليله عليه غير واضح وليس ادلّة الطعمة دليله» اذ لوكانت لكان القول 
بالوجوب مطلقاً عنده متيقناًء لا في بعض الافراد فتأمل . 

والدليل على عدم ارثهم وعلى عدم وجوب ذلك هو ظاهر القرآن » فانه 
جعل للابوين لكل واحد منهيا السدسجامع الول م»بفدل على انه على تقدير الولد 
امال ينقسم بين الولد والابوين فقطء والنلث طياعتؤالباني له. 

وكذا ان لم يكن له ولد جَبْعقَ,3لم,الثلبث مج .عدم الحجبء والسدس 
معهء والباقي للابء فا بتي لأحد شي *. 

والمراد بالأبوين هنا هوالأب والأم فقط بغير خلاف على الظاهر, ولأنّ 
السدس والثلثين ليسا للاب والاجداد وكذا السدس والثلث مثلاً ليسا للأم 
والجدات» بل ولا قائل بالاستحباب أيضاً ني بعض افراده: اذ الطعمة بعد الزيادة 
عن السدس من يتقرب به. 

وأيضاً لو كان الجة الاول والجتة الاولى مرادين وشريكين مع ولدها 
يكون آباؤهما وجميع الاجداد كذلك , لعدم الفرق وصنق الآباء اما حقيقة أو جازاً 
كالاولين وهر ظاهرء ولا قائل بهء ولا دليل على الطعمة أيضاأ كما ستقف على دليل 


آية أولوا الأحام() -مع تفسيرها بأن الأقرب أولى من 


يقفا كتاب الميراث 003 


الل )ببح 
الأبمد يدل على عدم ارثهم» وكذا الاعتبار, والاخبار الدالّة عليه كها مرّ. 

مثل صحيحة أني ايوب الخزازه عن أبي عبدالله عليه السّلام : ان في كتاب 
علي عليه السّلام: :أن كل ذي رحم (فهو ثل) بمنزلة الرحم الذي يُجرٌ به الا ان يكون 
وارث اقرب الى المت منه فيحجبه(1). 

ولا شك في قرب الاب والام والولد الى ليت من |. 

ولأنه قددلت الادلة, كتاباً وسنّة واججاعا على انهم بمنزلة الاخوة وأولادهم 
دتتعون مهم وبأعذون مثل حصتهم؛ وسيجيء ذلك “فلا يكونون مثل من هو 
مقتم عليهمء فان الولد والابوين:مبقدم على الآخوة وأولادهمء ولا يأخذ الاخوة 
معهم شيئاً أصلاً. 

ولأن قربهم إليه لولعتعه-فؤلتتهج مقدّم علييم كما ان قرب الأخوة بسبب 
أبوهم وانا يرثون بعدهم ٠.‏ 

وبدل عليه أيضاً مادلّت عى عدم اجتماع احد الابوين غير الزوج 
والزوجة مثل صحيحة عحمّد ابن مسلمء» وما في صحيحة زرارة» المتقدمتان(0)» من 
قوله: (ولا يرث مع الأم ولا مع الاب ولا مع الابن ولامع الابنة احد خلقه الله 
غير الزوج والزوجة) (زوج أو زوجة-ثل)). 

ومعلوم ان المراد بالأم ولاب غير الجتين» وهو ظاهر. 

وما يدل على تقسيم ميراث الابوين» مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر 


(1) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ” من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ج11 ص06 هر 

() هكذا في النسخ والصواب (امتقدمتين) بالنصب. 

(6) لاحظ الوسائل باب ١‏ حدييث ١‏ من ابواب سيراث الابوين وحدييث/ من باب من ابواب 
هوجبات الارث جا ص44 وص454. 


ج11 ميراث الأبوين والأولاد يفنا 


عليه السّلام في رجل مات وترك ابويه؟ قال: للاب سهمانء وللأم سهم() 
وغيرها. 

وما يدل على قسمة ميراث الابوين والولد مثل حسنة محمّد بن مسلم 
الطويلة في التبذيب والكانيء وصحيحته في الفقيه؛ قال: اقرأني أبوجعفر 
عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التى هي أملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وخظ علي عليه السّلام بيده؛ فوجدت فيبا: رجل ترك ابنته وأمهء للابنة النصف 


ثلاثة اسهم » وللأم السدس سهمء يقسّم الال على اربعة اسهمء ففا اصاب ثلاثة 
أسهم فللابئة وما اصاب سهماً قللام, قال:وقرأت فيها: جل ترنه ابشته واباء 
للابئة النصف ثلاثة اسهم » ولا للد /بهمء يقسّم المال على أربعة 
اسهم فا فا أصاب ثلاثه اسهم فللابنة وَآَأصَاتسَهمأ فللاب(). 

وكذا مايدل على تقسيم مراف َالَولالابوَين:#الزوجة. مشل حسنة عمر 
بن اذينة» عن زرارة» قال: قلت له: : افي سمعت محمد بن مسلم وبكيراً يرويان عن 
أني جعفر عليه السلام في زوج وابوين وابنة للزوج الريع ثلاثة اهم من اثني 
عشرسهماً وللابوين السدسان اربعة اسهم من ائني عشر سهماء وبق خخسة 
اسهمء فهو للابنة» لانها لوكانت ذكراً لم يكن ها غير خخسة من اثني عشر (الى 
قوله): فقال زرارة: هذا هو الحق» الحديث(). 

وصحيحة زرارة -في الفقيه عن أني عبدالله عليه الام في رجل مات 
وترك ابويه؟ قال: للأم الثلث , وللاب الثلثانزو) تأمّل فيها. 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من 


()) الوسائل باب ١0‏ صدر حديث ١‏ من ابواب ميرا” 


واب ميراث الابوين 


جا ص07 
الابوين والاولاد ج1١‏ ص 457 
() الوسائل باب ١8‏ قطعة من حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/1١‏ ص408. 
(4) الوسائل باب * حديث + من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/1١‏ ص 197 


وتدل عليه بخصوصه صحيحة عبدالله بن جعفر_كأنه الحسيري الثقة- 
قال: كتبت الى أبي محمد عليه السّلام: امرأة ماتت وتركت زوجها وابوها وجتها أو 
جتتها كيف يقسم ميرائها؟ فوقّع عليه السّلام: للزوج النصفء ومابقي 
للابوين:,). 5 م 1 

ورواية علي بن أبي حمزة» عن أي بصيرء قال: سألت اباجعفر عليه السّلام 
عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجده؟ قال: فقال: حجب الابُ الجة» الميراث 


للاب وليس للعم ولا للجد شي (0). 
ورواية الحسن بن صالحوبقال: سأ 
مُشْلكٌة لم يدخل بها زوجها مإتئزوتركجَ/لمها وأخوين ها من أبيها وأمهاء وجدها 
أبا اتهاء وزوجها؟ قال: يعطى الزوج اللصفء وتعطى الأم الباقي» ولا يعطى 
اد شيناً لأن ابنته حجبت تح أكيزاث .ولا يحل الاخوة شيثأ(0). 
وتدلَ على الطعمة صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله, عن أبي عبدالله 


عليه التّلام قال: قلت: ان بنتي هلكت واي حيّة؟ فقال أبان ين تغلب -وكان 
عنده: ليس لأمك شيء فقال أبرعبدالله عليه السّلام: سبحان الله , اعطها 
السدس (). 

قال الث خ: هي لاتناني ماقتمناه من الاخبارمن ان الجدَ لايستحق 


الميراث لان هذا انما جعل للج أو الجدّة على جهة الطعمة, لاعلى وجه الميراث. 
وأيّد بجسدة جميل بن دراج» عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: ان 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ حديث 4 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج1١‏ صالة؛ش 
(؟) الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج1١‏ ص له4. 
(م) الوسائل باب ٠4‏ حديث "من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج١١‏ صالة4. 
(6) الوسائل باب 7٠‏ تموحديث + ج1١‏ ص420 وهومطابق لا نقله في التهذيب - 
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وعو عن أبي جعفر عليه الكّلام ان رسول الله صلَى الله عليه وآله 
أطعم الجدّة السدس ولم يفرض لحا شيئار؟). 

ومثله رواية اخرى له عنه عليه التّلام قال: سمعت أباجعفرعليه اكلام 
يقول: ان ني الله صلّى الله عليه وآله أطعم الج السدس طعمة(م). 

ثم قال(؛) على أنَّ الطعمة انما تكون للجد أو الجدة اذا كان ولدهما حيّاً 
فأما مع عدمه فليس لما طعمة ايضاً على حال. 

ودل عليه بحسنة جيل بن درّاجء عن "أيعبدالله عليه السّلام أن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله أطعم الجتة أم الال التظدس وابنها حيّء واطهم الجتة أم 
الأم السدس وابنتها حيّهره). 

ورواية اسحاق بن عماى عن أي كَبَدَالعَلئْهُ السّلام في ابوين وجدة 
1 8 
لأم؟ قال: للأم السدسء وللجدّة السدس ء ومابتي وهو الثلثان للاب(6. 

ورواية علي بن الحسن بن رباط رفعه الى أبي عبدالله عليه الّلام قال: 
الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها() 

وأنت تعلم أن الطعمة لا تنافي كونها ارا الا ان يكون اصطلاحاً عندهم . 


رسول الله صلّى الله عليه وآله أطعم الجتة -أم الأم السدس وابنتها 


٠ سس ++ وهومطابق ذا نقله في التبذيب‎ ٠7ج‎ ١ حديث‎ ٠١ الوسائل ياب‎ )١( 
. الوساثل باب ١؟ حديث © ج7٠0٠ صى .باع وهو مطابق كا تقله في التبذيب‎ )( 
حديث 4 ج/٠ م م باع وهومطابق ما نقله في التهذيب‎ ٠١ (م) الوسائل باب‎ 
يعني الشيخ في اتبقيب.‎ )4( 

(و) الوسائل باب 7١‏ حديث ١‏ و ؟ من ابواب ميراث الابوين ج1١‏ ص1471. 
(:) الوسائل باب 7٠‏ حديث ٠١‏ من ابواب ميراث 
(,) الوسائل باب ٠؟‏ حديث 1١‏ من ابواب ميراث الابوين ج1١‏ ص 498 
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مع ان التعبيرعن الارث بالطعمة مشع رما قاله الشيخ. 
وانه(1) لا دلالة فيها على خصوص مذهب ابن الجنيد القائل بوجوب 
الطعمة. 
وعلى الحصر الذي إّعاه الشيخ وغيره» من أنَّ الطعمة انما تكون مع وجود 
ولد الجد أو الجدة وأنما يطعمهما ولدهما لاغير. 
نعم ا مذكور في حسنة الجميل من فعله صلوات الله عليه وعلى آله انه كان 
كذلك وكذا خبر اسحاق. 
وان الرواية الصحيحة "ليت على أن للجتة سدساً مع ابنباء والثلاثة 
التي بعدها () دلّت على أن الجعووصدكا مع ابنها. 
والثلا ثة الني بعدها () كلت عل ان للجدة والج3 السدس , وما ذك رمع 
من ؟ ودلت رواية اسحاق زه إن أن للتجدة ام الأم مع الابوين السدسء وفي 
الرواية الأخيرة(:) ان للجدة مطلقاً السدس مع ابنها وابنتها. 
وان ظاهرها ان الطعمة لا تنقص عن السدس ولا تزيد عليه كبا هوظاهر 
اكثر المتون. 
ويحتمل الاحتمال المتقدم الذي نقلناه عن البعض ولكن لاصراحة في 
الاخبار عليه لما عرفت. 
كما انه لادلالة فيهسا صريحة على الطعسمة من غير الولد المطعمء ولا على 


(1) عطف عل قواه نس سزه: ان اللعمة الخ وكذا قوله تس سرّه؛ وان الرولية الصحيحة الخ. 
(؟) وهي صحيحة عبدالرحمان بن |. 

(©) هي حسنة جميل ومو ية اخرى له المتقدمات آنفاً. 

(4) هي حسنة جميل بن دراج ورواية اسحاق بن عمار ورواية علي بن الحسن بن رياط المتقدمات. 
(0) و (3) راجع الوسائل باب 7١‏ حديث ٠١‏ و 1١‏ من ابواب ميراث الابوين ج١1‏ ص401. 


ك1 عبراث الأبوين والأولاد بابرسل 


اشتراطها منه وان كان فهمه من بعضها وسوقها غير بعيد وهذا شرطوه في المتون كما 
تقلناه عن الشيخ أيضاً. 

ولكن العمل بالعموم أولى» فان ظاهر لفظ الصحيحة الاوى() عام بأن 
الله اعطاها أي الجدّة السدس. 

وبالجملة؛ العمل بمضمون الأخبار موجب للسلامة من الاخطان وانها 
لاتدل على كون هذا السدس الذي هو الطعمة من حصّة ولد اجداد ا ميّتء وانه 
لابدّ ان تكون حصّته زائدة على السدس بالسدس حتى يستحبء بل مضمونها كما 
عرفت اعطاء السدس وهو ظاهر في سدس الأصلن_مطلقاً . 

نعم اذا قيل: انها من حضة من وِتْمرب بهاليد من وجود السدس في تلك 


منهاء فكأتهم فهموا بضرب من الاعتبار والاجتهاد» وبأن الطعمة سدس ولا معنى 

لزيادتها على حصّة المطعم فلا يكون اللا مع كونبا ثلثاً ومافوق فتأمّل واعمل بمضمون 

ماهو الحجة 

واعلّم ان قوله تعالى: واذا حضَّرَالْقِسْمَة أولوا الشُربى واليتامئ 
5 


هُمْ مِنةُ؟) يدل على وجوب اعطاء شيء حال القسمة الى هؤلاء 
بآية الارث؛ ولا منافاة» والاصل عدم النسخ. 
وقيل :محمولة على الاستحياب» فيحتمل كون (أولوا القُربى) الجتين» 


(1) هي صحيحة عبدالرمان بن الحتجاج التي نقلها في أولى اخبار الطعمة بقوله قتس سرّه: وتدل على 
اللعمة الخع. 


ا( العامة ين 


ليها كتاب الميراث جك 


ويحجى الولد للصلب الممن الذكر الاكبر غير السفيه بثياب بدن 
ابيه, وخاتمهوسيفه.ومصحفه ان خلّف! 


الأب من صلاة وصيام» ولوكان الاكبر انثى حص اكبر الذكور. 


وعموم الوارث الذي لا يرث كما قييل: ولكن قيل: ضمير (مِنْهُ) راجع الى ماترك 
الوالدانء فيكون الاستحباب مخصوصاً بالولد ومن يرث معه ويمكن ارادة ماترك 
الت فتأقل. 

قوله: «ويحبى الولد للصلب الخ» ظاهره وجوب الحبوة المذكورة للولد 
المذكور ويحتمل استحبابهاء ويؤْيّده ترك الوجوب وذكرها بعد استحباب الطعمة 
ا مشعر باللاستحباب. 

الكلام هنا في#وجوا وأيستحبابها وفيا يحبى به 
ومن يت له والشرائط 

ظاهر التن هنا الوب َتْنَأ الولد للصلب له, أي الولد الاول 
لاولد الولد أيضاً بشرط كونه مؤمداً. 

ظاهرهء المؤمن با معنى الأخصء فلا حبوة للمخالف. 

وكونه اكبر الاولاد ا موجودين, ويحتمل كونه اكبر مطلقاً وهو بعيد. 

وذكراً فلا حبوة للنساءء ولا للذكر اذا كان الأكبر انقى. 

ويحتمل ان يكون اكبر الذكور بل كونه لا اكبر منه ذكراًء فلو كان ذكر 
وحده أومع النساء ولو كُنَ اكبر منه يكون له الحبوة. 

وكذا لو كان معهم ذكور, ويكون الواحد اكبرمنهم وان كان اصغر منهن» 
وإليه اشار بقوله: (ول و كان الاكبر انق خصٌ اكير الذكور, 

ويشترط كونه رشي دأ غير سفيه. 

وظاهر ا متن(١)‏ مشعر بكونها عوضاً عما عليه أن يفعل للميّت ممّا ترك من 


(1) بقرينة قوله رجه الله: ومليه مافات الاب من صلاة أو صيام. 


جا الحبوة كنا 


الصلاة والصيام وقد مر وجوبما على الولى مفضلاً فتذكر(:). 

ويحتمل كون مقصوده عدم الاشتراط كما هو الاصل» بل جرد ببيان ماله 
وما عليه فتأمّل. 

وما يحب به في المتن : ثياب بدنه 
ويحتمل اللبس في الجملة وعدم المخروج عن العادة. 

وظاهر (خاتمه وسيفه ومصحفه) وحدتهاء ويحتمل العموم والجنس يشرط 
ان يخلّف الميّت مالا آخرغيرها يكون ميرائأء فيكون غير الدين والوصيّة أيضاً. 

وينبغي التأمل في الدليل فننقل الأدليبالتي هي دليل اصل المسألة حتى 
تعلم ويعمل ١‏ 
فالأصل وآيات الارث دليل,عدم تب لآنها بظاهرها تدلَ على انقسام 
جميع ماترلك على الوجه ا مذكور فيهاء مثل كن اَن للزوجين» والثلث للأم» 
والسدس للأبوين» والنصف للبنت الواحدة, والثلثين للبنتين فصاعداً فللذكر مثل 
حظ الانثيين؛ فانها وردت بلفظ عام؛ مثل (نصف ماترك ) وعموم الاخحبار الدالة 
على ميراث الاولاد وحدهمء ومع من يجتمع معهم من الازواج والابوين لالم 

واما الأخمبار الدالَ ثبوتباء فهي صحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي 
عبدالله عليه الكّلام قال: اذا مات الرجل فلأكبر ولده: سيفه, ومصحفهء وخاتمه» 
ودرعيزم) . 

في صحتها إشكال من جهة توقضها على توثيق محمّد بن اسداعيل الذي 

عنه محمّد بن يمقوب وينقل هوعن الفضل بن شاذان(م)» لانه ان كان ابن 


(1) راجع كتاب الصوم جه ص 174... ص 74 من مجمع الفائنة. 

(؟) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج1١‏ ص451. 

(م) سندها كا في الكاني باب مايرث الكبير من الولد هكذا: عمد بن اسساعيل: عن الفضل بن 
_- 


م كتاب الميراث ج11 


وصحيحته ايضاً عنه عليه اكلام قال: اذا مات الرجل فسيفه, وخاتمه» 
ومصحفه؛ وكتبه»ورحله وراحلته؛ وكسوته لأكبر ولده. فان كان الأكير با 
(ابنة-ثل) فللاكير من الذكورز:). 

فيا اشعار بأن المرادء الأكبرمن الذكور, بل المراد لا اكبرمنهم منه كها 
مبيجيء في مرسلة حريز. 

وني صحتها ايض شيء لوجخودٍ محمّد بن خالد البرقي» فيه تأمل لعدم توثيق 
النجاشي اياه وذكره مايدل ىل ِصعهُمٍولكن ونقه الشيخ وتبعه العلامة وغيره» 
وهي صحيحة في الفقبه()) منْ خب َإشكال! 

0 ولكن ليس في اكه )هوه مشتملة على ما لايعرف القائل به 
من (كتبه) الدالة على الجميع (الرحل والراحلة). 
والظاهر ان الكسوة هي الثياب ‏ ثياب بدنه-. 
ومرثقة أبي بمير(له) لاحتمال انه يحيى بن القاسم لنقل شعيب بن 


شاذان» عن ابن أني عمير, عن ربعي بن عبدالله. الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب ميراث الابرين ج30 
27 

)١(‏ سندها فيه في الباب المذكور هكذا: عتة من اصحابناء عن أحد بن محمد بن خخالد» عن أبيهه عن 
حاد بن عبس عن ريعي بن عبدال. 

(1) روى في الفقيه باب نوادر الميراث ج؛ ص 43 طبع مكتبة الصدوق: عن حاد بن عيسى طن 
ربعي بن عبداله وطريقه الى حاد ببن عيسى ‏ كها في مشيخة الفقيه ص/60 هكذا: وماكان فيه عن حاد بن 
عيسى فقد رويت, عن أني -رضي الله عنه., عن سعد بن عبدلله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيدء عن 
حماد بن عيسى المهني» ورويته: عن أبي رضي الله عتهء عن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه؛ عن حماد بن 
عيسى . 


يعقوب الذي ابن اخته عنه(١)»‏ -ويحتمل كونه ليث البختري فهي صحيحة- عن 
أبي عبدالله عليه التّلام قال: الميّت اذا ماتء فان لابنه الاكبر : السيف» والرحل» 


والثياب ثياب جلده-(0). 

وهذه مروية في التهذيب(م)؛ عن شعيب العقرقوني بزيادة غير جيّدة() 
عله غلط.ورواية زرارة» وتحمّد بن مسلمء وبكير, وفضيل بن يسار» عن احدهما 
عليهماالسّلام ان الرجل اذا ترك سيفاً أوسلاحاً فهولابنه, فان كانوا اثنين فهو 
لأكبرهازه). 

قال الشهيد الثاني في الرسالة(<): انيإنيوثقة وليست بظاهرة لوجود محمد 
بن زياد بن عيسى رب) ا مجهول» وعدم ظهؤز الِطِوَيىٌ لي علي بن الحسن بن فضال 


)١(‏ سندها كا نقله الفقيه في باب نواك اكيب كدرو ىاد بن يسى عن شعيب بن 
يعقوب» عن ألي بعصير, 

(؟) الوسائل باب © حديث ه من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/11 ص 4140. 

(©) في التهذيب باب ميراث الاولاد من كتاب الفرائض حديث ؟: علي بن الحسن بن فضال: عن 
احد بن المسنء هن أبيده عن اد بن ميسىء هن شميب العقرقيفي» قال: سألت أباهبدلل عليه الكلام عن 
الرجل موت ماله من متاع بيته؟ قنال: السييف وقال: اميت اذا مات الخ نقله الشارح قدس سرّه من الشقيه 
وأورده في الوسائل باب حديث؟ من ابواب ميراث الابوين. 

(4) الظاهر ان مراد الشارج قندّس سر من الزيادة فول الراوي: الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: 
السيف فائه لاوجه هذا الكلام سؤالاً وجواباً كما لايخق ولعله لذا فال الشارح قتسس سرّه: (لمله غلط) والله العالم, 

(5) الوسائل باب + حديث + من ابواب ميراث الأبوين والأولاد ج/1ا ص 140 

(0) فان للشهيد الثاني قدس سه رسائل عديدة على مانقله في تنقيح المقال عن أمل الآمل منها سالة في 
أحكام الحبوة فلاحظ تنقيح المقال للمحقق المتتيع المامقاني رحه الله ج١‏ ص 497 

(0) سندها كبا في التهذيب باب ميراث الاولاد حديث ٠١‏ هكذا: علي بن الحسن بن فضالء عن علي 
بن اسباط عن عد ببن زياد بن عيسى » عن ابن اذينة؛ عن زرارة وعحمد بن مسلم و بكبر وفضيل بن يسأر عن 
احدخيا عليهمااللام . 


فنا كناب الميراث ج11 


اللا ان يكون المأخوذ من كتابه المعلوم انه كتابهء فتأمل. 

وحسنة حريزء عن أي عبدالله عليه التّلام قال: اذاهلك الرجل فترك 
بنين فللاكبر : السيف» والدرعء والخاتم, والمصحف, فان حدث به حدث فللاكير 
منهم 00 

لعل معناه فان مات الاكبر قبل موت ابيه فللا كبر من الباقي من الذكون 
بل الذكر الذي لا اكبرمنه كيا مرّ. 


ومأ رواه ابن اذينة .في الحسن مرسلة» عن بعض اصحابه؛ عن أحدهما 
عليهماالّلام:ان الرجل اذا ترك يمر أو سلاحاً فهو لابنه, وان (فان_ثل) كان له 
بنون فهو لاكبرهم(). 
يفهم منها .مع باتقدم. آل ألراد ا اكبرمنه من الذكور, 
ولا يخق عدم دلالا عل الوب ريح ولهذا مانقل التصريح بالوجوب 
الا عن ابن ادريس. 
ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى الاستحباب» مع قوله: بانه يعطى 
ذلك ويحسب عليه من ميراث ابيه. 
قال في لعلف -بعد نقل الاحاديث والعبارات-: هل هذا التخصيص 
على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نصّ السيد المرتضى» وابن الجنيد :_ وهوظاهر 
كلام أبي الصلاح ‏ على الاستحبابء وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير ان 
يدل عليه دلالة ظاهرة ونصٌ بن إدريس على الوجوب» وظاهر الأحاديث يحتمله» 
والاقوى الاستحباب للاصل ‏ 
ثم قال: هل التخصيص با 
)١(‏ الوسائل باب م 
(7) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج11 ص 440 . 


أو يماناً؟ ظاهر كلام الشيخين الثانيء 


ايث + من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج1١‏ ص 640 


وعليه نصّ ابن ادريس» وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة» قال السيد 
المرتضى : وانما قينا مابيّداه وان لم يصرّح به اصحابنا لان الله تعالى يقول: يُوصيكم 
حَط الأُنبيْنِ() وهذا الظاهريقتضي مشاركة الانثى 
اميت من سيف ومصحف وغيرهماء وكذلك آيات ميراث 
الابوين والزوجين ان نهم السهام المذكورة من جميع تركة الِتَء فاذا 
اخضصنا الذكر الاكبر بشيء من ذلك من غير احتسا 
الظواهر, واصحابنا لم يجتمعوا على الذكر الاكبر بفضل هذه الأشياء من غير 
احتساب بالقيمة, وانما عولوا على اخبار رو وهااتتضمن تخصيص الأكبر ما ذكرناء 
من غير تصريح باحتساب عليه بقيمق لمكا بذلك اتباعاً هذه الاخبار 
واحتسبنا بالقيمة فقد سلمت ظواهر الكتاجتعح:الععل بما اجتمعت عليه الطائقة 
من الشتخصيص له يهذه الاشياء فذلل "أوَوْوبهٍتٍصيطه (التخصيص-خل) 
بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه انه القائم مقام ابيه والسادّ مسده» فهو احق بهذه 
الامور من الدسوان والاصاغر للمرتبة والجاه.وكلام السيد رحه الله لابأس به وتؤيده 
الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته وأنه(:) لو اعطى بغير 
الاحتسائب لزم الاجحاف على الورثة(). 

والظاهر أن مذهب السييد والصنف في امختلف لابأس به في المقامين 
جميعا بأن يكون مستحبأء وبالقيمة. 

ولكن يمكن ان يقال: ارتكاب احدهما.أما الاستحباب بأخذ الأعيان 
مجحاناً بغير قيمة فللورئة يستحب ان يخلوله المعدودات مجاناً ويشاركونه في باقي 


بقيمة عليه تركنا هذه 


()الساءة ام 
(؟) في اتتلف بعد قوله قدس ميرّه: (وراحلته): ولول الاحتساب بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة.. 
() الى هدا عبارة اتختلف. 


نا كتاب الميراث جر 


التركة بحظّه الذي فرضه الله له أو الوجوب بالقيمة. 

أولىء بأن يكون هو عجرا ويفوّض الأمر اليه ورحص في ان يأخذ تلك 
الأعيان بقيمتها عن ارثه وان نقص يعطيهم ثمنهاء وكذا لولم يكن غيرهاء فلا يجوز 
لاحدٍ منعه عن ذلك وذلك الجمع بين الادلة أولى مما ذكراه وتبق الأدلة على 
ظاهرها اكثر ممًا يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة, وهوظاهر. 

ويؤيّده عدم حمل الاخبار على اخستصاصه بالعين مجّانأء والوجوب عدم 
التصريح فيساء وصراحة الآبيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الاخبار 
واختلافها فان في بعضها :السيغي والسلاح(١)‏ وفي اخرى : السيف والرحل 
والشياب()) وفي بعضها اريظةثالْييِقبٍ» والمصحف, والشيابء والخاتم(0)؛ وني 
بعضها زيادة الدرع» وفي بعضتهيا متها :الرحل والراحلة والكتب(؛), كما 


رأيتها. 
وكذا العبارات. 
وان الموجود في أصح الاخبارما لايوجد(ه) القائل به. وغيرها لايخلومن 
تصويًا فتأقل. 


وان العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني» وهو القرآن الا 
ان يغبت مايوجب النقل عنه, وهنا النقل ما هوثابت, لما عرفت ما في الدلالة 
وسند البعضء وعدم القول ببعضهاء فتأمّل. 


من أبواب ميراث الابوين والاولاد ج10 


()) لاحظ الوسائل باب + حديث ه ‏ م من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج11 
00 
(4) ل نمثرعلى مايشتمل هذه الامور الاربعة مع الدرع الذي يصيربه خسة. 


باب + حديث + 4 من ابواب ميراث الابوين لكن فيه الدرع لا الثياب. 


(ه) لاحظ الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين ج/10. 


ويؤيّده أيضاً ماروي عنهم عليهم الّلام انهم قالوا: كلما وصل اليكم متا 


فاعرضوه على كتاب الله فاعملوا بما يوافقه, واتركوا مايخالفه[:). 

ثم في المسألة فروع. «كورة في الدروس وغيره. 

(منها) مع تعد الاكبر يقسم بينهما. 

(الثاني) يشترط البلوغ أم لا؟ الظاهر عدمه. 

(الغالث) مع تعدد هذه الاشياء هل يأخذ كلها أم لا؟ الظاهر كل 
مايصدق اللفظ الدال عليه من (ني-خ) الروايات, سواء كان لفظه عاماً أو خاصاء 
مثل: اتمه ومصحفه ولبأس بدنهء لان الظاهر في مثل هذا القام ارادة العموم 
على مائفهم . 

ويحتمل اذ الجميع فيا اذا كاند له لف ظاعام: مثل الجمع امضاف مثل 
(كتبه) ولكن القائل بأصله غير معلوم/تفكيف نوع فتأتل. 

ونقل التخصيص عن أبي الصلاح بثياب الصلاة. 

(الرابع) لوكان عليه دين مستوعب للتركة أو مايشتمل على بعضها فلا 
حَبْوةِ كلا أو بعضأء لان الدّين مقدم على الارث؛ ويحتمل العدم(م) لانها ليست من 
باب الارث بل ظاهر الروايات أن هذه الاشياء له مطلقاًء فهو ملك له. 

فتأمّل لان الظاهر انها بعدم اموت وان مال الميّت- لم ينتقل مجاناً الى احد 
ولومن جهة غير الارث الا بعد الدّين. 

(الخامس) لوقضى الور 


أو غيرهم, أو أبرأ ذمته الديّان, تكون حبوة له» 


3 مستفادة من ممموع ماورد في هذا المعنى لاعين الرواية فلاحظ الوسائل باب٠‏ حديث١‏ 
و لك لل كك ف توس وو 114 وى وم يط 40-0 من ابواب صفات القناضي 
جد ص هدخم 

(؟) أي عدم تقدم الذين على الحبوة. 


ليان كتاب الميراث ع 


الفصل الثافي:في ميراث الاخوة والاجداد 
للاخ المنفرد من الابوين المالء وللاخوين فصاعداً كذلك 
بالسويّة, وللاخت هما النصف تسميّة, والباقي ردَأ» وللاختين لها 


ويحتمل العدم فتأمل . 
والظاهر ان له ان يفك هذه الامور بأداء الدّين واختصاصه بها وهوظاهر. 

(السادس) يحتمل جواز تعلق الوصيّة بهاء فله أن يوصي بهاء وانه اذا 
اوصى مطلقاً ينظر في اخراج الثلث الى هذه الامور أيضاً. 

ويحتمل العدم لما تقدم !لين فهنا أولى. 

ولو احتاج الى اجازة'األوزثةا مَك على اجازة صاحبها فقط. 

(السابع) في ثبوتها لا فرق شيء للورثة, غيرها أم لا. 

ويحتمل التخصيض ا آنل شياء ىا هوظاهر ا من أومايقابلها 
وان قيل بعدم اختصاصها به وشركته مع غيره فتأقل. 

(الشامن) جعل بعض الاصحاب هذه الاشياء مقابلاً لفعل الصلاة 
والصوم الذي يقضي اكبر الأولاد-صاحب الحبوة, وهوغير ظاهر الدليل. 

(التاسع) اشتراط البعض كا مصنف- امان الولد» ورشده» وعدم سفاهته 
وهو أيضاً غير ظاهر الدليل. 

ويمكن كون الايمان لعدم ثبوت الحبوة عندهم فيؤاخذون مذهبهم كما في 
بعض الاحكام» فتأمل . 


في هيراث الاخوة 
قوله: «للأخ المنفرد من الابوين الخ» هذا بيان المرتبة الثانيةء ودليلها 
على الاجمال مايفهم مما سبق من عموم الكتاب مثل (أولوا الأْحام بعضهم 


جا ميراث الاخوة والأجداد يننا 
ااا الم 22522 الام 


فصاعداً الثلثان تسمية و الباقي رذاً. 
فان اجتمع الذكور والاناث فا مال بينهم للذكر ضعف 
الانثى. 


أول)(0)» والسّنة. 

مثل مادلت على ان الأقرب الى المت نسباً أولى بميراثه كيا مرٌ في صحيحة 
أبي مريم عن أبي عبدالله عليه الكلام» قال: ني كتاب علي عليه الكّلام:ان كل ذي 
رحم بمنزلة الرحم الذي يُجَربه الا ان يكون وارث اقرب الى اميت فيحجبه(0). 

وما رويء عن أبي عبدالله عليه الكلام: قال: اذا القت القرابات 
فالسابق احق نميراث قريبه, فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه(7). 

وما يدل على بطلان العصبةء وسيكلاة. 

والاجاع على ان الأقرب اولي ارات من الأبعد, ويؤيّده الاعتبار. 

ودليل مساواة الاخوة, وكذا الكوات) ذاه “كأخذ احدهم جيع التركة 
لو الفرد. . 

ودليل كون امال للإخوة والأخوات معاً للذكر ضعف الأنثى»قوله تعالى: 
قَِنُ كاثوا إخوة رجالاً ونساءقللذكرمئل حطً الأنشيئن(), مع الاخحباروالإجماع ظاهراً. 

ودليل كون النصف للواحدة» الكتاب(ه) والسّة(ه) كدليل كون الثلثين 


)١(‏ الاثقالة 

(؟) الوسائل باب © ته 
أبي ايوب كها مرّمنه دس سرّه في شرح قول الماتن رمه 

(م) الوسائل باب ؛ حديث * من ابواب موجبات الارث ج/1١‏ ص 416. 

(4) العساء: كلاق 

(0) مثل قوله تعالى (وان كانت واحدة قلها اللصف) ‏ النساء: 1١‏ 

(0) راجع الوسائل ياب 6 جلا١‏ ص 491 


من حديث ” من ابواب ميراث الاعمام والاخوان ج1١‏ م٠0‏ وفيه عن 


ا كتاب الميراث 00 


وللواحد من الأمّ ذكراً أوانثى السدسء وللزائد الثلث 
بالسوية, وان كانوا ذكوراً واناثء والباقي ردّ عليه أوعليهم. 


للبنتين فصاعداً. 

وهو دليل كونهما للبنتين أ ان للاختين الثلثان» ومعلوم 
أن البنتين ليستا انقص منههاء والزيادة عنهما منفيّة بالأصل فيتناولانه. 

من هنا يظهر ان المراد بفوق اثنتين بنتان ومافوقهراء كما في قوهم: فصاعداً 
أو ترك )١(‏ ليعلم ثبوتها فيهما بالطريق الاولى ثم اظهر ذلك واكّد باثباتهها في 
الاختين. 

وبالجملة» القول بشبوتها٠,لا‏ تين ظاهر وقول ابن عباس بأن لهما النصف 


وكذا دليل كون.الباقي_ بعد النصف والثلثين- للواحدة واثنتين بالرد مع 
عدم مَنْ في مرتبتهن» واضح مما تقدَم من أولويّة الاقرب بالنص (م) والاجماع 
وبطلان العصبة. 

هذا كله اذا كان الأخ أو الاخت من الابوين أو الاب فقطء فقوله: (من 
الابوين) لايخلومن مسامحة, لعله يريد ما قلناه» لكنه بعيد» ومكن انه تركه للظهون, 
ولوقال من الاب لكان انخصر وأعم وأول. 

واما دليل كون السدس للواحد من الأم اختأ كان أو اخأء والثلث لاكثن 
ذكوراً كانوا أو اناثًءأوها معاً بالسوية مطلقأًءقوله تعالى: (وانْ كان رجل يورث 
كلالة) أي أن كان الرجل الذي يموت ويورث منه (كلالة) أي لايكون ولدأء ولا 


) ليعلم ثبوت الثلثين في بنتين بالطريق الال ثم صرّح في آخر سورة 


(7) الوسائل باب ١‏ حديث * من لبواب ميراث الاخرة والاجدامج 0 ص 


جد ميراث الاخوة والأجداد 4 


ولواجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالام فللمتقرب 
بالأم السدس ان كان واحداً والثلث ان كان اكثرء والباقي للمتقرب 
بهما ذكراً أو انثق» واحداً أو اكثر 


والداً من خلّفه, فا خلّف الولد ولا الوالدء أو كان الرجل الذي يعطى له الارث 
كلالة (آؤاغرأة) عطف على رجلء (ولَهُ) أي للذ: يورث بطلنا (آخ أ أخعث 
قَكُنَ واحدٍ مهما السُدّس فَإِنْ كاثوا ذلك فَهُمْ شرك شُركآء فى الُلث)(0. 
ظاهرامشاركة هو التسوية مالم يفضّل كما صرح به في نحو الوصيّة والوقف 
قال المفسرون: المراد بالاخ والاخت هنا هما من الام بالاجماع والاخخبان 
ولإئبات النصف للاخت من الابء والكل للخ له والثلثين للاختين فصاعدء 
وكون الذكر ضعف الانثى ان كانوا رَْالآلإنسَا4ٍ أوالاجماع واخبار اهل البيت 
عليهم الكلام. 
مثل ما ني صحيحة محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السّلام(0): 
وللاخوة من الأم ثلثم فان كانوا اكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث, وان كات 
واحداً فله السدسء وافا عنى الله تعالى في قوله: (وان كان جل يورث كلالة أو 


امرأة وله أخ أؤأنعت يكل واحدٍ منها الّدس) نا عنى بذلك الاخرة والاخوات 
6 0 


ان امرؤٌ مَلَكَ ليس لَه ولدوَله هُ أخت) يعني بذلك اخماً لاب وأمٌ أوأخماً لاب (فلها 
نِضْفُ ماترك ) الخبر (م). 
وا مناسبة فتأمّل هذا في الصف الواحد من الأخوة. 


0 3 
(؟) في الكافي هكذا: وان الزوج 
() أوردها في الكاني 

أحوها في ا 


نقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم الخ. 
والاخوات مع الولد حديث” من كتاب امواريث وقد أورد 


روى الكلبني الغ فلاحظ 


ميراث 


1 كتاب الميراث ج11 


ولا شيء للمتقرب بالأب» ذكراً أو وانثى مع المتقرب بالابوين 
ذكراً كان أوانق. 


ما لواجتمع الاصناف؛ فلواجتمع المتقرّب بالابوين مع المتقرب بالأم 
أي المتقرب بالاب فقط وبالابوين, فلوقال هنا أيضاً أ بالأب لكان أخصر وأعم ثم 
قال: ويسقط المتقرب بالاب لكن تركه هنا لذكره بعده بقوله: (ولا شي ء 
للمتقرب بالاب الخ) ليعلم عدم ارثهه سواء سواء كان مع المتقرب بالأم أي ومع 
المتقرب بالأبوين فقط ثم ثم ذكر اجتماع الكل الا انه لوفعل ماقلناه ماكان يحتاج 
إليه وكان أخصر مع افادة اللزاة والأمرفي . 

(فللمتقرب بالأم) ا ان كان واحدا والثلث أن 
كان اكثر بينهم بالسويّة). 

دليله ماتقدم» كانت ركان .لمم من انإبيكون معهم احد من يرث ام لا 
والباتي من السدس أو الثلث للمتقرّب ببها واحدأ كان أو اكثر للذكر مثل حظّ 
2 


وان فل عتم ني ء للمتقرّب بالأب فقط ذكراً كان أوانثى مع المتقرب 


بالابوين كذلك _سواء كان معهم المتقرب بالأم أم لا- كانه الاجماع والثير مثل 
مانقل في الفقيه عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم: اعيان بني الأم احق بالميراث من 
بني(١)‏ العلات 


ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه التّلام, قال: ابنك ٠‏ أول بك 
من ابن ابنك , وابن ابننك أولى بك من آخيك , قال: واخوك لابيك وأمك أولى 
بك من اخيك لابيك» وقال لاببك أولى بك من اخيك لأمكء قال: 


(1) الوسائئل باب + حدييث 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج١٠‏ ص00 ولكن في الفقيه 
(ولد) بدل (بني). 


جد ميراث الاخوة والأجداد للها 
3لا اس سسستستتككةة33تتتئث9تا 


فان فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه على 
هيثته. 
وابن اخيك لابيك وأمك أولى بك من ابن ايك لابيك» قال:وابن اخيك لامن 
أبيبك أول بك من عمك؛ قال: وعمّك احوابيك من ابيه وأمه اول بك من 
عمك اخي ابيك من ابيه. قال: وعمك اخوابيك من ابيه اولى بك من() 
عمّك اي ابيك لابيه(:)» قال: وابن عمك أخي ابيك لابيه وامه أولى بك من 
ابن عمك اخي ابيك لابيه, قال(م): (وابن عمك اخبي ابيك من أبيه أولى بك 
من ابن عمّك اخي ابيك لأمّه)(؛). 

ولكن في (يزيد) تأمّل» فان غير ظاكو ذه الكنية(ه) في اكثر كتب 
الرجال» لكن في كتاب رجال الشخ يكور يذه الكنية في رجال الباقر 
عليه اكلام فاخبر صحيح الا أن فيها ما لِايتَولُونَ بهء وهو قوله: (واخوك لابيك 
اول بك من اخخيك لامك ). 

ولكن الظاهر عدم الحنلاف فيه حتى من العامة في العصبة على مارأيته 
فتأمل. 

وكذا دليل كونهم كمن يتقرّب بالابوين اذا انغردوا.أوواجتمعوا مع 
المتقرّب بالأم فقط الاجماع:والآيات, والاخبار العامتين في الارث» يكن 
الاعتبار. 


)١(‏ من ابن عمك في بعض نسخ التهذيب,. 
()لامه ثل. 

(م) ليست هذه الجملة في بعض نسخ التبذيب. 
(6) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب موجبا 
(0) يعني به لقب (الكناسي) لا الكنية الصطلحة. 


يشجلا ص4 41 


يلخدا كتاب الميراث جا 


الآ أن للاخمت من الاب مع الواحد من الام النصف» 
وللواحد السدسء والباقي رد عليما بالنسبة على رأي. 

وها مع الازيد النصفء وهم الثلثء والباقي يرد اخماساً على 
ل 
راي. 


ولا فرق بينهها الا في مسألتين, بناءٌ على رأيه هنا (الاولى) اذا خلّف اختاً 
من الاب مع الواحد من الأم مطالقاً ذكراً كان أو انثى فللاول النصفء وللآخر 
السدسء والباقي يرد علهما ارباعاً بخلاف الاجتماع مع الأخت من الابوينء فانه 
لارة هنا لكلالة الأم, بل السدس لكلالة الأ والباقيلهاء لزيادة القربء فانها 
متقرّية بالابوين» وهذا بالأم فقط., 

وهو مذهب الأكثر, بل زد اتابيكون اجاعا. اذلا (ماسخ) تقل الخلاف 
والاشتراك في الرد إلا عن المضَلَكَءوابن أي عقيل في الشرح بخلاف ماهناء فان 
الاشتراك في الرّد هو مذهب كنَفِرْمنَ'العلزاء طق مانقله في الشرح, مثل الشيخ في 
المبسوطءوابن الجنيدء وابن زهرة» وابن ادريس» والكيدري()» وا محقق للتساوي 
في الدرجة وفقد المخضص.وقال :كل ممن قال بالرد في الاولى قال في الثانية بالطريق 
الأول» فالقائلون بالعدم هناك اختلفوا هنا فذهب الشيخ في المبسوط الخ. 

وكذا في المسألة الثانية, وهي الأخت من الاب مع الزائد من كلالة الأم» 
فلها النصفء وللزائد الثلث, يِقَسّم الباقي عليهم! الخاساً. 

فالاولى من اثني عشرء والثانية من ثلا ثين» بل الاولى من الأربعة, والثانية 


ابوري الامامي الشيخ الققيه الفاضل الماهرء 


00 ميراث الاخوة والاجداد ينذا 


والقائل بعدم الاشتراك هو الصدوقء والشيخ في النباية والاستيصان 
والقاضي والتتيء وابن جزة, وهو ظاهر قول المفيد, واختاره نجيب الدين لدخول 
النقص عليهاء فتكون الزيادة ها. 
ولرواية محمد بن مسلم عن الباقرعليه الّلام في ابن 
اخت لأم؟ قال: لابن الاخعت للأم السدس» ولابن الاخخت للاب الباقه1). 
وهومستلزم لكون الاختين كذلك , لان الولد انما يرث بواسطتها. 
واجيب بن دخول النقص لايوجب الاختصاص بالزيادة» والا يلزم ذلك 
في البنت مع الابوين. 


لاب, وابن 


بناتفسَ) بن فضال()- فانه فطحي » قال 
في الشرح: ولك ان تجيب عن البقض بَأك التخلف كانع, (وهومرجود-خ)» 
ومعارض بدخول النقص على الابِوَيَيَ آي بَ انا قرضههما مع الولد غيره مع 
عدمة. 

وعن الطعن بانه وان كان فطحيّاً الا ان الشيخ والنجاشي وثّقاه, وكذا 
رثقه شيخنا المصتف. 

ولك ان تقول: قد بتي منع الملازمة وان سلم دفع النقض» مع ان التقص 
لابة ان يكون عمّا فرضء وهما صاحبا فرض مع الولدء ولا نقص حينئكٍ عن 
الفرض» ومع عدمه فالاب ليس صاحب فرض ولا نقص» والأم صاحبة فرضء 
ولا ينقص عن فرضها فا معارضة بها غير واردة خصوصاً بالاب. 


)١(‏ الرسائل باب © حديث 1١‏ من لبواب مييراث الاخوة والاجداد ج١1‏ 440 وفيه؛ سألت 
أباجعفر عليه التلام عن ابن اخحت لاب وابن اخخت لام؟ فال:لابن الاخخت الخ 
(/) وسندها كبا ني التبذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال: عن عمرو بن عثمانء عن ا حسن بن 
عحبوب عن أبي ايوب الخزازء عن حمّد بن مسلم. 


لذ كتاب الميراث ج11 


ولواجتمع الاخوة المنفرقون فللمتقرب بالأمّ السدس ان 
كان واحدا, والشلث ان كان ازيد, الذكر والائثى سواءء والباقي 
للمتقرّب بالأبوين, للذكر ضعف الانثى ويسقط المتقرب بالاب. 


والتوثيق لايخرجه عن كونه فطحيّأ وم يصر خبره صحيحاً ولا حسنأء بل 
موثقاء وهو ليس بحجّة, مع ان الطريق إليه(؛) مقطوع غير معلوم. 

الا ال أنه نقله عن كتابه وان بقاء الفطحيّة غير ظاهره فانهم 
ماكانوا الا في زمان قليلٍ ورجعوا عنه الا قليل منهم ممن لامعرفة له مع بقائه راوياً 
لتلك الرواييات السابقة وما منع عنها. ولا محاهاء فكأنه رواها في حال الاستقامة» 
فتألء فان هذا ينفع في كثير من+اللواضع 

وان الدليل الدال عل] ان انتقو أبالاب يقوم مقام امتقرّب بالابوين 
ظاهر في كون حكه حكةع فكرا كان الردّ هيباك مخصوصاً به يكون هنا أيفياً 
مخصوصاً بهذا ولا يعارضه كون القرب مناك من وجهين» لأن القرب بالاب قائم 
مقام القرب بالأبوين فرضاً مع فقده و أخذ المتقرب به حضّة من يتقرّب بهاء فكما 
لم يكن عدم القرب من وجهين مانعاً عن ذلك فكذا عن كون الرة له؛ 

ويؤيّده ان الآية والاخبار والاجاع دالّة على ثبوت الثلث أو السدس 
للمتقرّب بالأمّ وهوظاهر في كون ذلك فقط له اذا كان معه من يرث فيكون الرد 
مخصوصاً بغيره من لافرض له, مثل ان كان معه الذكورمن الإخوة, لاب أو 
لابوين» واذا كان معه صاحب الفريضة يرجح في الرد من كان من جنس من 
كان عغصوصاً بالرة مع فرضه ويؤيده الرواية التقدمة فتأقل. 

قوله: «ولواجتمع الأخوة المتفرقون الخ» قد ظهر شرحه, وانه كان 


ولكن يظهر من مشيخة التبنذيب انه غير مقطيع فانه 
فقد اخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن 


علي بن الحسن بن فضال.. 


قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي 
الحاشر سماعاً منه واجازة عن علي بن محمد بن 


جا ميراث الاخوة والأجداد من 
احم 222 لل د 


وللجد أو الجتة امال اذا انفرد, لب كات أولأمَ » وخرا 
ا مال للذكر مثل حظ الانشيين ان كانا لأبء وبالسويّة ان كانا لأم. 

وللجت أو الجدّة أوهما للأم (لأم -خ) الشلث بالسويّة, والباقي 
للجد أو الجدّة أوهها لأأبء للذكر ضعف الانثى. 

ولواجتمع الاجداد والاخوة فالجد للأم كالاخ لهاء والجتة لها 

كالاخت منهاروالجد للاب كالاخ للابوين, والجتة له كالاخت لهما. 

وللجد أو الجدة أوهها من الأم مع الاخحوة للابوين أوللاب مع 
عدمهم الثلث. 

ولو كانا أو أحدها مع الاخنتٍ للابوين الثلث (لما -خ) 
والباقي للاخت تسمية ورذاً. 

ومع الأخخت من الاب اشكال في الرد. 


يمكن الأكتفاء عنه ماقبله بزيادة لفظء بل بنقص لفظ فتأقل. 

قوله: «وللجت أو الجدّة المال الخ» دليل كون المال للجد أو الجدّة أوهما 
للاب أو للأم ظاهر, وهو الاجماع وظاهر النصوص مغل عسوم (أولواالأرحام)(:) 
والاخبار المتقدمة في تقديم الاقرب, والاعتبار. 

واما الدليل على ثبوت الثلث للجد أو الجتة أوهما من قبل الأم والباقي 
للجد أو الجدّة أوفما من قبل الاب كما هو المشهور ومذهب الاكثر, بل لجمبيع 
التأخرين» فهوانما كالم والابء فللمتقرّب بالأم حضة الأم الثلث مع عدم 
الحجب والباقي للمتقرّب بالاب كالاب والامُ فانهها يرثان لقريها بها 

ورواية ممّد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السّلامٍ قال: قال أبوجعفر 


)١(‏ الانفال: علا 


الا جتهء أبا أبيه وجدّته أم أمّه فان للجة: 
الثلث» وللجد الباقيء قال:واذا ترك جدّه من قبل ابيه وجدٌ ابيه» وجدته من قبل 
مه وجذة انّهء كان للجدّة من قبل الأمّ الثنث» وسقط جدّة الام, والباقي للجد من 
قبل الابء وسقط جد الاب(1). 

وهي مقطوعة: عن علي بن الحسن بن فضال()» ولعله اخذها من كتابه 
كا يفهم من التهذيب والاستبصار, ولي لابأس بهء فلا يبعد العمل بروايته في 
مثل هذه ا مسألة فتأّل. 

ويؤيّده الاعتبار مع عدم ونجود دليل فييما بخصوصهما يخالف ذلك » وكون 
الثلث للمتقربين بالأم يقسم مإيالصويُة والباقي للمتقرّب بالابء للذكر مثل 
حظ الانثيين. 

فوجه الأول ظاهيرء مان ةدايع بسن ألقسمة والشركة, ومكن القياس 


وكأن وجه الثاني قياس على الأولاد والإخوة من الأب والأبوين. 
فيه تأمّل ظاهرء لبطلان القسياسء ولانهم ان كانوا مثل الاخخوة 
يكون للواحد للامّ السدسء مثل الأخ, فجعل الحكم للبعض لذلك, وفي البعض 


ان 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج10 صانة4. 

(؟) سندها كيا في التبذيب والاستبصار هكذا: علي بن الحسن بن فضال. عن عمره بن عثمان» عن 
الحسن بن محسوب» عن أني لبوبء عن محمد بن مسلم» وقوله قس سرّه: وهي مقطوعة عن علي بن الحسن بن 
فضال يريد ان الشييخ رجه الله م يروها مسشدأ إليه, بل اخذها من كتاب علي بن الحسن فانه ذكر في مشيحقة. 
الكتابين ماهذا لفظه: وما ذكرته في هذا الكتداب» عن علي بن الحسن بن فضال فقد اخبرني به احمد بن 
عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه وا. علي بن حمد بن الزبيره عن عل بن الهسن بن فضال. 

فان قوله رحه الله (سماعاً منه واجاز ظاهر ني أن أحد بن عبدون اجاز للشيخ رحه الله كتاب علي بن 
الحسن او قرأ على الشيخ رحد الله وسمع الشيخ رحه الله قراءة كتابه والله العالم. 


جر ميراث الاخوة والاجداد نذا 
ااا هم 22 لالم 


لأنه بمنزلة من يتقرّب به غير سديد. 

ويحتمل جعلهما ممنزلة الإخوة للا والاخوة للاب والابوين كا هومذهب 
البعض» مثل الفضل» والصدوق» وحينئذٍ التقسيم ظاهر. 

ولعل دليله الاخبار, مثل حسنة زرارة» وبكبر, والفضيل» ومحمّدء وبريد 
-وهي صحيحة في الفقيه عنهم- عن احدهما علهما الام قال: ان الجد مع 
الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخحوة مايلغواء قال: قلت: رجل قرك اخخاه 
لأبيه وأمه وجده -أوقلت: جده واخخاه لأبيه وأمه.؟ قال: المال ببينهماء وان كانا 
أخوين أومائة الف فله مشل نصيب واجيمن الاخوة» قال: قلت: رجل ترك 
جته واخعته؟ فقال: للذكر مشل حظ الْيَثيين)وَانٍ كانتا اختين فالنصف للج3ء 
والنصف الآخر للاختين, وان كُنَ أكثرعين :ذلك أفعل هذا الحسابء وان ترك 
اخخوة واخوات لأب وأم أو لاب وده لاجد الاخوقة فالمال بيهم لللذكر مثل 
حظ الانثيين» وقال زرارة: هذا ممًا لم يوذ علي فيه قد سمعته من أبيه» ومنه قبل 
ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف(0. 

ورواية إسماعيل الجعني» قدال: سألت اباجعفر عليه السّلام عن الجة؟ 
فقال: يقاسم الأخوة مابلغوا وان كانوا ماثة الف(). 


أي عبيدة عن أبي جعفر عليه الكّلام في رجل مات وترك امرأته 
واخته وجته؟ قال: هذه من اربعة اسهم, للمرأة الربع» وللاخت سهمء وللجد 
سهمان(0). 

كأنّ المراد الجد من الاب والاخحت كذلك ما مر فتأقل. 


وصحيحة 


(1) الوسائل باب + حديث * من ابواب ميراث الاخوة والاجدادج/١‏ ص 48١‏ 
(؟) الوسائل باب + حديث + ١4‏ من ابواب ميراث الاخوة والالجداد جلا ص 451 


(م) الوسائل باب + حديث ٠١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج1١‏ صن 419 


يلخن كتاب الميراث جا 


ورواية ألي بصير, قال: سمعت أباعيدالله عليه السّلام يقول: في ستة اخوة 
وجد؟ قال: للجت السبع(١).‏ 

وني اخرى له. عنه في رجل ترك خمسة اخوة وج 
لكل واحد سهم()). 

وموثقة محمد بن مسلم -لعبدالله بن بكير عن أبي جعف ر عليه التّلام: قال: 
الاخوة مع الج 
يكون الجد كواحدٍ منهم من ال الذكوررم). 

وصحيحة زرارة» قال: الجر أباعبدالله عليه الكّلام عن رجل ترك ااه 
لابيه وامّه وجذه؟ قال: المالابينهي1تصّبْمَان» ولوكان اخوين أوماثة كان الجد 
معهم كواحد منهم, للجت مابِصبَبَوَلحدَآمَنْ الاخوة, قال: وان ترك اخته فللجد 
سهمان, وللاخت سهمى واتاكائ اغتتيّنَ-فللخة النصفء وللاختين النصفء 
قال: وان ترك اخوة واخوات من اب وام وجدا كان الجد كواحد من الاخوة» 
للذكرمثل حظ الانثيين2). 

وحسنة اسماعيل بن عبدالرحمان الجعني» عن أني جعفر عليه الكّلام» قال: 
سمعته يقول: الجد يقاسم الإخوة مابلغوا وان كانوا ماثة الف(ه). 


قال: هي من ستة» 


.يعني أباالاب- يقناسم الاخخوة من الاب والأمء والاخوة من الاب 


(1) الوسائل باب < حديث ١١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج/11 ص 411 

(؟) الوسائل باب .+ حديث 1١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج10 ص44 

() الوسائل باب 5 حديث ١١‏ من لبواب ميراث الاخوة والاجداد ج/1١‏ ص 616 

وستدها كيا في الكاني هكذا: محمد بن يحيى : عن احد بن محئد, عن ابن عبوب؛ عن العلامين رزين» 
عن عبداله بن بكي عن محمد بن مسلم. 

(6) الوسائل باب * حديث ١6‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج/11 ص 611 

لره) الوسائل باب < حديث 9 14 من ابواب ميراث الاخحرة والاجداد وكأنها تكررت كيا في الوسائل 
أيضاً لكن احداهما بطريق الصدوق كيا في حديث+ والاخرى بطريق الكليني والشيخ كها في حديث6 1 


جا ميراث الاخوه والاجداد امهنا 


وصحيحة عبدالله بن سنان, قال: فلت لأبي عبدالله عليه السّلام: اخ 
لاب وج ؟ قال: المال بينهها سواء(:). 
وصحيحة ابن سنان_كأته عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه التّلام عن 


رجل ترك أخاه لامه ولم يترك وارثاً غيره؟ قال: المال له» قا : فان كان مع الأخ 
من الأم (نلامئل) جة؟ قال: يُعطى الأخ للأم السدسء ويعطى الجة الباقيء 
قلت: فان كان اخ لاب وجت؟ قال: امال بينهيا سواع(م). 
ورواية أبي الصباح الكنانيء قال: سألت أباعبدالله عليه التّلام عن 
الاخخوة من الأم مع الجة؟ قال: الاخوة من الأقرد ييضتهم الثلث مع اججت(م). 
ورواية مسمع أي سيّان قال حافت ا ع اللا عن رجل 
مات وترك اخوة واخوات لم وجذا؟ قال ؟فقآل؟ الج منزلة الأخ من الاب له 
الثلثان» وللاخوة و الاخوات من الأ القلكه كه تيسشركاء سواءرو). 


وني رواية أبي بصير عن أبي جعف عليه التّلام قال: قال: اعط الاخوات 
1 
من الأ فريضتِنَ مع الجتره). 
وصحيحتي الحلبي» عن أبي عبدالله عليه انلام في الاخوةامع الأم مع 
الجد؟ قال: للاخوة من الم نصيبهم الثلث مع الجتره). 


() الوسائل باب + حديث 11١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج11 ص 111 
()) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ وباب + حديث! من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ج١1‏ ص 801 - 
الى 
(م) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج/1١‏ ص18 
(4) الوسائل باب حديث 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج/ا١‏ ص 417 
(ه) الوسائل باب . حديث + من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج10 ص452. 
(:) الوسائل باب .م حدديث + ه من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج1١‏ ص483. 


0 كتاب الميراث جك 


والاخبار في ذلك كثيرة» وبمضمونها قال الأصحابء ألا انها تدل على ان 
حكم الج ةو الجمتة حكم الاخ والأخمت اذا اجتمعا معهياء ول يعلم منها انه 
حكلهما مع عدم الاجتماع كيا هو المطلوب هنا. 

وهذا حكوا بالثلث للجد والجدة المنفردين للم الذي هوحصّة ة الم 
لاالسدس الذي هوحصة أحد اخواتهاء لما تقّم من المناسبة والرواية. 

ومكن أن يقال: يعلم منه ذلك » لانهم كانوا حال الاجتماع بحكم الإخوة 
ومنزلتهم, فكذا حال الانفراد, اذ يبعد آن يكونوا مثلهم حال الاجتماع ولم يكونوا 
مثلهم حال الانضراد مع عدم دلي 'مْبنيضٍ كتاب واجماع على ثبوت حكهم حال 
الانفراد» فيلزم الاهمالل والحوالة ا#الاجكهاك. 

على ان في اخ اليحيي» كن زرا ارة» قال: سألت أباجعفرعليه اللا 
عن فريضة الجة؟ فقال: ماعل أحَدَامنَالناس قال فيها الا بالرأي الاعلي بن 
أب طالب عليه السّلام فانه قال فيها بقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم(1). 

على ان مانقل عنه عليه السّلام حكلهم على الانفراد» بل المنقول عنهم 
عليهم الشّلام حكم الاجتماع كما عرفت. 

وما رويء عن علي بن ألي طالب عليه السّلام انه قال: من اراد ان يتقحم 
جرائيم جهتم فليقل في الجدء كذا في الفقيهء كأفّ بالرأي(). 

الا إن الاخحبار الدالة على حال الاجتماع, مادلت على التفصيل الذي هم 


ولفظ الروابة هكذا عن أني عبدالله عليه الام قلى: مسألته عن الاخخوة من الم مع الجمة قان: للاخوة 


فريضتهم الثلث مع الج. 

(1) لم نجده في الوسائلء ولكن أورده الصدوق في الفقبه باب ميسراث الأجداد والجدات ج4 ص 180 
رقم 4714 طبع مكنبة الصدوق والكاني بأب؟ الجة واللهذيب باب مبراث من عدد الخ. 

(5)لم بده أيضاً في الوسائل ولكن أورده في الفقيه في الياب المذكور رقم 74٠‏ ص58 
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يقولون به في الاجداد من انهم اذا كانوا لأب يكون حكهم حكم اخعوة الاب والأم 
واذا كانوا لأمّ يكون حكهم حكم إخوة الأمّ حتى يقاس علبها حال الانفراد بهذا 
التفمميل. 

وهو كما ترىء ولكن حملوها على ذلك , وهوغير ظاهر فيشكل الحكم حال 
الانشراد» بل حال الاجتماع ايضاً ولا يبعد العمل بمضمون الروايات حال 
الاجتماع وحال الانفرادء بالرواية(١)‏ الؤيّدة بالشهرة» بل كاد ان يكون اجماعاً 
من التأخرين فتأمل. 

واعلم أنه قال في || نفقيه: قال الفغشلّبين شاذان رحمهالله: اعلم ان الج 
منزلة الأخ أبداأ يرث حيث يرثء ويسقظ يك يبفظ. وغلط الفضل في ذلك لان ” 
الجد يرث مع ولد الولد, ولا يرث مع (معه -َققية) الآخ, ويرث الجد من قبل الاب 
مع الابء واج من قبل الأم مع الأ وليرئت الاح تمع الاب والام» وابن الاج 
يرث مع احد ولا يرث مع الاخ» فكيف يكون الجد منزلة الاخ ابدأ؟ وكيف يرث 
حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجد مع الا 
يكون أبداً ممنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الاخء فلا(0). 

ولا يخ ان غلط الفضل غير ظاهر, لان ارث الحد مع ولد الولد غير ظاهرء 


ة واحد منهم» فأمًا آن 


)١(‏ وهي رواية عحمّد بن مسلم المتقدمة ولكن فيها حكم اذ من قبل الاب وابجدة من قبل الام وليس 
فيا حكم صوره الاجتماع والتعدد (كذا في هامش بعض النسخ القطوطة). 

()) أورده في الفقيه ج؛؟ ص45 طبع مكتبة الصدوق بعد رقم +508 ثم قال: وذكر الفضل بن 
شاذان من الدليل على ذلك مارواه فراس الشعبى» عن ابن عباس انه ققال: كتب إليّ علي بين أبي طالب 
عليه الشلام في ستة انءة وجة آن اجعله كاحدهم وامح كشابيء فجمله علي عليه الثلام سابعا معهم 
(سابعهم خ). وقوله عليه الّلام: ولمح كتابي كره ان يشنع عليه بالخلا على من تقدمه وليس هذا يمحم 
اللفضل بن شاذان لان هذا لخر اما يثبست أن اللبد مع الاخوة زلة واحد منهم» وليس بيثبت كونه أبدا منزلة 
نه يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ- اننبى كلام الفقيه (ره الله تعالى). 


يدل كتاب الميراث جد 


بل(2) هوخلاف القول الشهور بين الأصحابء ولا يقول به غير الصدوق على 
مانقلوه. 

ويؤْيّده ان ولد الولد اقرب اليه من الجدّ, وهذا الحدّ بمنزلة الاخ» ويرث 
الاخوة معه ولد الولد مقدم عليه(م) ولا يرث معه اخ اصلاً. 

وكذا ارث الج مع الاب غير ظاهرء بل هوخلاف المشهورفان الاب 
مقتمء كيف والجد يرث معه الاخ بخلاف الابء فانه لايرث معه احدٍ. 

وايضاً قال هو رحمه الله (ني باب ميراث الابوين مع الولد): أريعة لايرث 
معهم احد الا زوج أو زوجة : الابوائةةبوالاين» والابنة(). 

فكيف يقول هنا: ابأ لحاوس مم الأبوين. 

نعم قالوا: يستجب لمآ طَمَحَة أبوبماء وقد قال هوايضاً طعمة, وذلك ليس 
بميراث» فراد الفضل في الأزك عل َسْيَل الوجوب والاستحقاق لائني الطعمة 
والاستحباب وهو ظاهر. 

وأ أ يمكن ان يقال: يرد على قوله أيضاً (ان الجد مع الاخوة بمدزلتهم 
ابداً) انه اذا كان هنا اخوة م الأب ليس اجد بمنزلتهم» فانيسم لايرثون مع الاخوة 
من الابوين, والجد يرث مطلقاًء فهذا القول محمل يقال ويراد منه المعنى الخاص 
بقرينة التفصيل الذي فصلوه» فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا كبا يجاب عن قوله 


وأيضاً لايئاني قول الفضل ارث ولد الاخ مع الج وعدم ارثه مع الأخء 
الأنه فر قوله : (الجد بمدزلة الأخ) انه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقطء ولا 


بل ارث الجد مع ولد الولد خعلاف القول المشهور. 
ي على الاخ. 
لفقيه ج4 ص 34؟ طبع مكتبة الصدوة 


جا ميراث الاخوة والأجداد 59 
جا ااا الل حم لل ممه 
والادفى يمنع الابعد. 


اوو لو اط ا 
ينافي ذلك ارثه مع شخص لايرث ذلك الشخص مع الأخ. 

وبالجملة قد ثبت عدد الفضل ومن قال مقالته, مثل:الصدوق» وابن أفي 
عقيل» وابن زهرة»والتقي -بالنص والاجاع- كون الج والجةة من الأم كالاخ 
والاخت للأمء فلأحدها السدسء وفما الثلث, فان لم يكن غيرهما فالباقي لحماء 
وهما من الاب كالاخ والاخت للابوين أوللابء فالاخحت للابوين أوللاب ان 
كانت عخصوصة بالرة مع الاجتماعء فكذا الجدّة للاب. 

وكذا الحكم ان كانت للأم مع الأخت أومع الجدة للاب. 

وعند المتأخرين مثل الصتف أنَّ جد أو الجتة أوفها من الأ الغلث» 
نصيب الأم بالسوية, والباقي له أوخبااجع عمف ومع الججة أو الجتة أوها 
للذبء الباقي له أو غماء ومع الانفراد» الكعَيله أوما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو اجتمع الأجداد مع الأَعوةيجملكلَ واحد بلجا أو اختاً للامء ان كانا 
للام, وللابوين ان كانا للاب: ويسقط المتقرّب بالأب فقط من الإخخوة مع 
المتقرّب بها كما كان يسقط من قبل» ويقوم مقام المتقرّب ببما مع عدمهء والكل 
واضح ان شاء الله. 

والأقرب من الاجداد منع الأبعد, مثل الج يمنع اباهء وهو منع اباهء وكذا 
الجتة, سواء كانا للاب أو للأم. 

والأبعد من جنس يشارك الأقرب من غير جنسه ممّن في مرتبته» فالجة 
الأبعد يشارك الاخوة والاخخوات ويأخذ النصيب الذي كان يأخذه الأقرب» وهو 
بمنزلته كما ان ابن الاخوة والاخموات يجتمعون الجد والجدّة الأولين مطلقاً من الاب 
أو الام وان كان كل اقرب يمنع الأبعد من جسه فتأقل,وتقريبه يعلم ممًا تقدم 
فتذكّر وهذا بجمل» تفصيله مذكور في عله فتأقل. 

ثم اعلم أن الذي قالوا .وكانه فهموا وليس بواضح من الروايات ا مذكورة 


ل كتاب الميراث 003 


والأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه. 

ولأجداد الاب الأربعة الثلشان, ثلثاهما للجدين من قبل اب 
الاب للذكر ضعف الاق وثلثهما للجدين من قبل ام الاب كذلك » 
وثلث الاصل لأجداد الأم الاربعة بالسويّة. 


التي وردت لإرث الاجداد مع الاخوة ان الجد والجدّة مطلقا' لاب كانا أولأم» اذا 
عتما يع الاخوة لاب أو لاب وام يشاركونهم ويصيران كاحذهم, وان كانا مع 
اخوة لم يأخذ اخوة الم م نصيبهم» السدس ان كان واحدأء والثلث ان كان 
اكش والباقي للاجداد. 

ومكن كون القسمة بيت بألهويّة, لاصل عدم الرجحان, وظهور القسمة 
في التسوية. 

ويحتمل التقس_بينهوا. للَذّكر مثل ححظ الانثيين مطلقأء ويحتمل ذلك في 
المتقرّب بالأب والتسوية ف أَلَْرَبَ بآلام وذلك خلاف مانصٌ الأصحاب عليه 
وهوظاهر كما ترى فتأمل. 

قوله: «ولأجداد الأب الأربعة الشلثان الخ» هذا بيان القسمة بين 
الأجداد القانية. 

وحاصله انه اذا ترك شخص جدذاً وجدّة لأب من أبيه, وجداً وجتة أيضاً 
له من أُمَه فالأجداد الاربعة من جهة انيه وكذا أزيية أخرى من جهة امه فاجتمع 
ثمائية اجداد. 

فثلثا الأصل للأوؤل, وثلثه للآخرلان المسألة ممنزلة ان ترك اخوة متعّدة 
من الاب ومتعددة من الأمّ فلاجداد الام الثلثء لانهم كلالة الام الععددةء 
ويقتسمونه لإيقسمونهخ) بالسوية, والباقي لأجداد الاب» وهم يقسمون الثلثين 
اثلا ثأء فتلثاه للجدين من قبل أب الأب, للذكر ضعف الانثى, ثلثهما للجدين من 
قبل أمّ الاب كذلك أيضاء لان الجدين من قبل أم الاب ممنزلة كلالة الام بالنسية 
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وتصح من ماثة وثمانية. 
والزوج والزوجة يأخذ كل منبها نصيبه الاعلى مع الاخوة 
والاجداد واولادهم . 


ولاحدهما مع الاخوة من الأ سهمه الأعلى, والثلث للاخوة 
من الأم تسمية والباتي لهم ردّاً. ولوكان واحداً فله السدس والباقي رقاً. 


الى الجتين من قبل اب الابء ولكن يقسّم اثلا ثء للذكر ضعف الانثى, لان 
الكلّ من قبل الاب, والذكر منزلة الاخ, والانثى منزلة الاختء فيقسَم حصتهم» 


للذكر ضعف الانثى كما بين الاخوة والاخوات من قبل الابء فتامل. 

بخلاف الاجداد الاربعة من قلح الم ماهم ممزلة الاخحوة والاخوات 
للأمء فهم كلالة الأمّ مامرٌ. 

واما كون المسألة من مائةثوتساتيةء فِلأنَ اصئل الفريضة ثلاثة لان 
نصيب الاجداد للأم الثلث , وسهامهم اربعة»عدد رؤوسهم.وسهام احداد الاب 
تسعة لأنك تطلب عدداً له ثلث, ولثلثه ثلث لينقسم علييم صحيحأ» وتضرب 
الاريعة في الثلائة حصل اثناعشر» وتضربه في التسعة صار ماثة وثمانية. 

ومكن غير هذا الطريق أيضاًء ولكن في هذا كفاية. 

هذا بناء على ظاهرُ كلام الاصحابء واما بناءً على ظاهر الروايات 
فليست كذلك فتأقل. 

قوله: «والزوج والزوجة الخ» اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوةء 
واولادهم مع عدمهمء وكذا مع الاجداد, فلكلّ منهما نصيبه الأعلى» الربع والنصف 
العدم الولد. 

فلو اجتمع كلّ واحد مع الإخوة من الأمّ فقط فله نصيبه الأعلى» الربع أو 
النصف وهم الثلث تسمية, والباقي راً. 


4 كتاب المبراث جا 


ولاحدضما مع الاخت من الاب أو من الابوين سهمهم الاعلى 
وللاخت النصف تسميةٌ والباقي رقاً. 
ولاحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الاعل» وللاخوة من الأمّ 
ثلث الاصل والباقٍ للمتقرّب بالابوين» ومع عدمهم فللمتقرّب 
(فالمتقزب_خ) بالأب. 
ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم. 
وان كان المتقرب بالام واحداً فله السدسء والباقي للمتقرّب 


وان كان واحداً فالسدس تسمية, والياقي رداء وهو ظاهرء وكذا الباقي» 
بل لولم يذكره لأمكن. 

قوله: «ولاحدثما مع الإخلوة السخ» اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع 
الاخوة المتفرقين يسقط التقرتهرجبالابى ويئقوم مقام من يتقرب بالابوين مع 
عدمهم مثلهم الا في مسألة الرّدء فان مختاره عدم الرد على | بالأم مع 
اجتماعهم مع المتقرّب بالابوين» والرد مع المتقرّب بالاب, مثل ان ترك زوجة 
واختاً للابء 2 للا للزوجة الربع» وللاخت ذلاب النصفء وللاخت للم 
السدسء والباق يرد علهم ارباعً. فا لسألة من ثمانية واربعين. 

ولو كانت الاخمت للاب والأم مع مع الاخعت للأمّ فقط ما كان الرد اله 
للاخنت للاب والأم عنده كيا تقدم من ان لها قرابتان, وان النقص عليها فقط دون 
كلالة الأ فالرد لها فقط والوجه الأخير جار في التقرّب بالاب ايضاًء وكأ 
كلهها وجه واحد فتأمّل. ١‏ 

مثال الشقص ان تركت زوجاً واختاً أو اختين للابوين» واخوة للأمء فله 
النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل» بتي سدسه لا اوهها مع أن كان لما 
النصفء وما الثلثان, وكذا لو كانت أو كانتا للاب فقط. 
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بالابوين أو بالأب مع عدمهم, فان كان المتقرّب بالاب انثى رة 
الفاضل عل التقرّب بالام وامتقرّب بالاب بالنسبة (على النسبة-خ) 
على رأي. 


ودليله كأنه الاجاع وماتقدم من الاعتبار بانه لوكان بدلهن الرجال 
ماكان يحصل هم الا ذلك , وليس في الشرع فضل النساء على الرجال ان كان في 
مرتبة واحدة وكل واحدٍ مكان الآخرء وهوظاهر. 

وان كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائضء العليا والدنياءلايزيد 
علههما ولا يتقص عنهم| بوجو اذا كان هناك وإريث آخرغير ذي المرتبتين» لان بيان 
المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة لل يللي والنقص من المرتبة الدنيا 
المذكورتين: مثل الزوج والزوجة والأم»:تخلاف مل ذكر له مرتبة واحدة فقد 
ينقص عنها (وهو ظاهر خ). 

وني الأخبار اشارة الى كلا الوجهين وقد مضت, مثل صحيحة محدّد بن 
مسلم عن أبي جعفرعليه السّلام في امرأة مانت وتركت زوجهاء وابوهاء وبنتها 
(ابنتها.ئل)؟ قال: المزوج الربعء ثلاثة اسهم من اثني عشر سهمأء وللابوين لكل 
واحد منما السدس سهمين من اثني عشر سهمأً» وبي خسة أسهم فهى للابنة لأنه 
لوكان ذكراً لم يكن له اكثرمن خمسة اسهم من اثني عشر سهماً لان الابوين 
لاينقصان كل واحد مها من السدس شيثاًء وان الزوج لاينقص من الربع 
شيئار). 

ولكن قد عرفت إن عدم الرد لكلالة الأمّ مع التقرّب بالأب أيضاً 
محتمل قريب ومذهب لايخلوعن قرة, للاخبار الدالة على انه بمنزلة المتقرّب 


)١(‏ الوسائل باب 18 حديث ؟ من ايواب ميراث الابوين والاولاد ج/1١‏ ص41 
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ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم. 

ولكل نصيب من يتقرّب به فان كانوا من قبل الاب أو 
الابوين فللذكر مثل حظ الانشيين» والا فبالسوية. 

ولاولاد الاخت للاب أوفما النصفء للذكر ضعف الاق 
والباقي هم بالرة ان فقد المشارك . 

ولاولاد الاختين الثلشان» لكل نصيب من يتقرب به» ويقوم 
مقامهم مع عدمهم اولاد الاخوة للاب. 

ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب 
بالام. 

ولاولاد الاخت مكلام السلدس بالسوية. 


بالأبوين» فكنا لارذ معهم لأرد مع من هومنزلتهم والوجه الثاني امذكور سابقاً 
يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرّب بالأب أيضاً. 

الا إن يقال: ليس ها مرتبتان» بل كل مرتبة واحدة, فان السدس 
للواحد والثلث لاكثرء بخلاف الزوج والزوجة والأم: وهو ظاهر. 

نعم يمكن ان يقال: لما لم تنقص عن السدس اصلاً فلا الزيادة 
والردٌ الا ان هذا ليس بوجه صحيح اذ لايقتضي عدم النقص عن حصة قليلةٍ عدم 
حصول الزيادة علييا اصلء وهوظاهر, بل هونكتة: ووجهمناسب يقال للرد على 
المتقيرب بالابوين وعدمه على المتقرّب بالأم لحصول النقص عليه واما الدليل 
النص أو الاجماع فتأمل . 

قوله: «ويقوم أولاد الاخوة والاخوات اليخ» أي 
مقام آبائهم مع عدمهم, ولكلٌ نصيب من يتقرّب به فلاولاد الاخوة للأم امال 
كله بالفرض سدساً أو ثلا الباقي بالرد ان لم يكن معهم من يرث؛ وان كان معهم 


ع أولاد الاخوة 
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ولاولاد الاختين فصاعداً الثلث, لكل نصيب من يتقرّب به 

ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة 
نصيبه الأعلى» ولاولاد الاخوة للام ثلث الاصلء ولاولاد الاخخوة من 
الابوين الباقي» وسقط المتقرب بالابءولوفضل عن السهام رد على 
المتقرب بالابوين خاصّة, ومع عدمهم يرد على ا متقرب بالأمء وعل 
ا متقرب بالاب بالنسبة على رأي. 


احد الزوجين فله نصيبه الاعلى» والباتي للاولاد, واحدأ كان أو اكش ذكرأ أو 
انق اللا انه مع الكثرة يقسم بينهم امال بالسويّة. 

وكذا أولاد الاخوة للاب أو للابؤين الكانهم يأخنون الكل مع عدم 
الشركة ومعها الباتي بعد نصيب الشريك| بالقرابة لأبالفرض ويقسمون المال بينهم 
للذكر ضعف حظ الانثى مع الاختلاقكة: 

وانهم ان كانوا أولاد الاخت الواحدة أَهْم النصف بالفرضء والباقي 
بالقرابة » وان كانوا أولاد الاختين قصاعداً لمم الثلثان بالفرضء والياق بالقرابة 
ويقسمون بينهم» للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف. 

هذا مع عدم من يشاركهم: ومعه -وهو الزوج أو الزوجة يأخذ أولاد 
الواحدة النصف فقط بالفرض معه , ومعها النصف بالفرض» والريع بالقرابة 
والرد وأولاد الاكثر معه(0) يأخذون النصف» فيرة علييم النتقصء ومعها(م) الثلثين 
بالفرض» وبالرد نصف السدسء وان اجتمعوا يسقط أولاد المتقرب بالاب 
بالمتقرّب بالابوين ويقومون مقامهم مع عدمهم. 

ولأولاد التقرب بالأم السدس مع الوحدة امتقرّب بهاء والشلث مع 
والباقي لاولاد التقرب به أو هما يقسم بينهم اثلاثاً ان 


(1) أي مع النيجء (0) أي مع الزوجة. 


اختلفوا.هذا اذا (ان-خ) لم يكن المتقرب به أوببما اتا واحدة أو 
فان كانت أختاً واحدة فلاولادها النصف بينهم مع الكثرة, والاختلاف 
اثلا ثأ وبالسويّة مع الاتحاد. 

وان كانت اختين فصاعداً فلا ولادهما الثلثان , لاولاد كلّ واحدة 
الثلث, فان كان وحده فله ذلك؛ وان كان اكثرفللذكر ضعف الانثى مع 
الاختلاف؛ ومع الاتحاد بالسوية, والباقي ان كان ير على اولاد امتقرّب بالابوين 
فقطء ومع ععدمهم على المتقرّب بالاب فقط على قول» وعلييم وعل اولاد المتقرّب 
بالأم على قول المصتف ارياعاً» كيا:لذ! كان الأولاد لاخ واحدة من الاب فلهم 
النصف , والأولاد لواحد من١اخوة‏ لم كلهم السدسء والماساً بان كانوا للاختين 
من الأب فلهم الشلئان, ولأولادواحتحمن اخوة الم السدس, واحماساً أيضاً اذا 
كانوا من الأخت الواحف لاك فلهيخ,النصلقك , ومن الأخحتين واكثر للأم» فلهم 
الثلث» ولكن للاول ثلاثة اخاس» وللآخر خحسان. 

فاذا دنعل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص عل المتقرّب بالابوين» 
أو الاب خاضة لا امتقرب بالأم. 

وذلك كله ظاهر ولايحتاج الى البيان. 

إلا (أنخ) الدليل على أن اولاد الاخوة يقتسمون المال 
بالسويّة» وأولاد الأخوة للاب أو لهء للامُ يقسمون بينهم للذكر ضعف الانثى وكأند 
الاجماع والاخبار من العامة والخاضة. 

مشل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة(:), والآية حيث دلت في أول() 


(1) راجع الوسائل باب ه من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ج/ا١‏ ص18 
(؟) اشارة الى قوله تعالى: فَانْ كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ النساء: 15 


ج11 ميراث الاخوة والأجداد لذ 
ويقاسمون الأجداد كابائهم. 


ونع الإخوة واولادهم وان نزلوا والاجداد وان علواء الاعمام 
والأخوال واولادهم . 


السورة على الشركة في الشلث بين الأخوة وهي محمولة على التساويء لانه الظاهر 
من الشركة» وني آخرز:) السورة وقع للذكر مثل حظ الانثيين, وحملت الاولى على 
المتقرّب بالامء والثانية بالأب» وجعلوا أولادهم بحكمهم» وكأن وجه الجمع المخر 
مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة, والاججاعء والّا فيمكن الجممع بينهها بحبل 
الاولى على الثانية, لحمل المطلق وانمجمل على.إلمبيّن والمفضل بعكس المشهون, 
فبالحقيقة انما الدليل هو الاجماع والخى لا إلآيةة ولكيبإلامر في ذلك هيّن. 

قوله: «ويقاسمون الاجداد أكآبائهم» قد مرّدليل شركة أولاد اخوة 
الميّت مع أجداد وأنّهم مدزلة آبائهمكي ا يشارله,.إخحرة اميت الاجداد, فكذلك 
أولادهم ويأخذون كل نصيب هن يتقرب به. 

قوله: «ومنع الاخوة الخ» قدمرّأيضاً دليل منع أخحوة الميّت واولادهم 
وان نزلواء اعمام الت واخحواله؛ وكذا منع اجداده وان علوا اياهم وهومثل آية 
(وَأُولوا الأْحام)(): فان جده وان علا اقرب إليه من العم لان قرب الجة 
بواسطة ولده الححاصل منه الذي حصل منه الَيّتَء فهو حاصل الجدّ بواسطقٍ وله 
دخل في وجوده وقرب العم لوجوده وأ اميت من شخص واحده وليس له دخل 
في وجود المت ومعلوم ان الأول اقرء 

وكذا بالنسبة إلى الخال: وكذا إولاد اخوته اقرب اليه من عمّهء فان اولاد 
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اخوته ينتسبون إليه بواسطة حصوله وحصول ابهم من شخص بخلاف العم فانه 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالى: رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنيئن ‏ النساء: 1000م 
(؟) الاتقال: ملا 


يذ كتاب الميراث جا 


الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال 
للعم المنفرد المال, وكذا العمّان والاعمام بالسويّة ان كانوا 
من درجة واحدة. 
وكذا العمّة والعمّتان والعمّات. 
ولواجتمع الذكور والاناث» فان كانوا من قبل الاب أو 
الابوين فللذكر ضعف الانثى, والَآا تساووا. 


ينسب اليه لان أباه رجد الميّت شخص واحدء ومعلوم ان منشأ الاتحاد والقرب 
اذا كان أبا البيّت يكون النسبة. اقرب م/إن يكون جته فتأمّل. 

وكذا بالنسبة الى الخال وكأن قي |الاجماع أيضاً. 

ويدلَ عليه ما فضبحيجة يزيد الكناسبي -الطويلة المتقدمة عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال: وابن اخيك من أبيكَ أولى بك من عمك () فتأقل. 

قوله: «للعم المنفرد المال الخ» كون امال كله للعم الواحد فقطء وكذا 
للستين؛ والاعمام على ال السواء اذا كان الكل من درجةٍ واحدة؛ أي من جنس 
واحد مثل كونهم من الأبوين أو احدهماء وكذا للعمّة والعمتين والعّات ظاهرة 
اذا لم يكن من هو أولى منهمء ولا مّن في مرتبتهم . 

واما دليل التقسيم للذكريِئْلٌ حظ لانيَيْنٍ اذا اجتمع العم والعمّة 
والاعمام والعمّات انوا من قبل الاب أو الابوين- بأن يكون أخا أبيه من 
أبيهء أومنه. أومن أمّهء وبالسويّة ان كانوا من جهة الأمَ بأن يكون أنخا أبيه من 
الم فقط كأنه الاجماع وما اعرفه, والاعتبار, فانهم مثل الأخوة, فان سبب الارث 


الأخوة فيكونون مثلهم . 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب موجيات الارث ج١10‏ ص4 41. 
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ولا يرث المتقرب بالاب مع المتقرب بالأبوين اذا تساووا في 
الدرجة. 

ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرّب بالام السدس ان كان 
واحدأء والثلث ان كانوا (كان-خ) اكث للذكر مثل الانثى: والباقي 
للمتقرب بالأبوين» للذكر ضعف الانثى (ويسقط -خ) ا متقرب 
باللاب. 

ويقوم التقرب بالأب مقام المتقرب ببما عند عدمهم, ذكَرُهم 
ضعف اناثهم . 


ولكن قد مرّعدم دليل واضح عل الوه يمأ فتأتل» ويحتمل الاخبار 
ومارأيتها. 

قوله: «ولا يرث المتقرب بِالَْبَ آلَع)علَمَزك ا متقرب بالاب فقط 
من المتقرب بالابوين اذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلهم 
عمّاً أوعمّة للميّت» لا ان يكون بعضه عمّ ابيه وأمّه وعمّتهها هو ا مشهور, بل كاد 
ان يكون اجماعاً. 

ويدل عليه أيضأماني صحيحة يزيد الكداسي المتقتمة: وعمّك اخوابيك 
من ابيه وامه أولى بك من عمك أي ابيك من ابيه(0). 

قوله: «ولواجتمع المتفرقون الخ» اذا اجتمع عمومة الميّت للاب 
وللابوين وللام,سقط المتقرّب بالأب بالمتقرب بها. 

قد مرّمع مايحتمل ان يكون دليله من الاجماعء والاعتبان والاخبار ولا 
اعرف في ذلك الا مامرٌ, 


)١(‏ تقدم آنذا بيان موضعه. 
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وللمتقرّب بالأم السدس إن كان واحداً, عمّاً أوعمّة, والثلث ان كان 
بالسويّة مطلقاًء أعماماً أوعمَاتٍ أوهما معأء والباقي للمتقرب 
بالأبوين» ومع عدمه للمتقرّب بينهها بالسويّة مع الاتحاد» وللذكر ضعف 
الانش مع الاختلاف. 

دليله كانه الاجاع, والاخبار والاعتبارء وما اعرفهاء والمذكور في الفقيه 
وعن الفضل في الكافي وغيره انه يقسَم المال بين الاعمام والعمّات مطلقاً للذكر 
مثل حظ الا: من غير فرق بين كونهم لأمء أو لاب وأمء أو لأب. 

قال فيهما: وان ترك اعحتةتيوعمَات فامال بينهم للمذكر مثل حظ 
الانثيين00. 

مقتضى النظرء لتقم بَلَويّة ني الكل من غير فرق» للشركة في الارث 
وعدم الاولويّة في النسب وَالرْيَاقَة تتاب آل آليل» وليسء والتفاضل والفرق انما 
هوبين الأخوة, واجرائه في العمومة وغيرها قياس فتأمل. 

وبالجملة النصّ الكتابي اننا دل على كون السدس للواحد, والثلث لاكثر 
من الإخوة والأخوات حمل على كونهم للأمء بقرينة الآية الثانية(م) الدالّة على كون 
النصف للواحدة, والشلثين لاكثر, المحمولة على كونهم للابوين أو الاب فقط لاجماع 
وعوه. 


وعلى التقسيم بين الاخوة والاخموات» للمذكر مثل حظ الأنثى» حمل على 
كونهم من الم بقرينة جعل النصف للواحدة: والثلثين لاكثر, 
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والأقرب بدرجة -وان كان من جهة واحدة ينع الأبعد وان 
كان من جهتين الا ني مسألة اجماعيّة, وهوابن العم من الأبوين بمنع 
العمّ من الأب ولو كان معهرا خال أوعمّة أو كان عوض العم عمّة أو 


والتقسيم بين الذكور والأنثى مثل حطّ الأنشيئن في آية اخرى( 0)» المحمولة 
على كوهم للابوين أوللاب للاجماع على عدم ذلك لاولاد الأم, ولأن الثلث 
والسدس حظ الأم, فا مناسب كون ذلك لمن يتقرّب بها. 

وكذا على التقسيم بين الاولاد. 

واما سائر الكلالات, مثل الأعمام, والاخوال, والاجداد, فلا نصّ فيهء 
فكأنه للخبر في البعض والاجاع في الكل ان كان 

ومكن ان يقال: الكلالة في الآ الشريفة()) سولة على ا متخلف من 
الاقارب غير الوالد والولد» وذكر الاخ والاحيت بتطريق القثيل . 

ولكن في فهم ذلك تأقل» فائهلَايَقهم) نكم لقاش بال ويؤيّده كون 
ذلك خظه الأم. 

وكذا لا دليل ظاهراً الآن في سقوط من يتقرّب بالأب فقط مع التقرّب 
بالأبوين الا خبريزيد الكناسي المتقدم؛ ويحتمل أن يكون اجاعاً أيضاًء الله يَثلَمُ 
فتأمّل. 


قوله: «والاقرب بدرجة الخ» دليل منع الأقرب من عمومة ايت 
بدرجة واحدة وان كان القرب منه من جهة واحدة, الأبعد بدرجة واكثر وان كان 
قربه من اميت بجهتين, مثل منع الأخ والأخست من الأمّ ابن الأخ والأخت من 
الأب والأم ظاهر. 


في الكلالة ‏ النساءة 19 


للق كتاب الميراث جا 


عوض الابن بنتاً فالاقرب اولى » وللخال المال اذا انفرد, وكذا الخالان 
والأأخوال» والخالة واخالتان والخالات مع تساوي الدرجة. 

ولو اجتمعوا فالذكر والانثق سواء. 

ولو اختلفوا فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحداً 
والثلث للازيد, والباتي للمتقرب بالأبوينء الذكر والانثى سواءء ولا 
شيء للمتقرب بالابء ويقوم المتقرب بالاب مقام المتقرب بالابوين 

والاقرب وان تقرب ببهة بمنع الابعد وان تقرب بجهتين. 

وهو العقل والنقل »كنا بحام بَعضهُم آؤل يتعض(1) وسئة وهي 
اخبار كثيرة. 

امَا استشاء المسَألة الولجتة»:وهبي- لثهاابن العم من الأبوين يمنع العم من 
الأب» فللاجاع وال وهي عنصوصة بالصورة المذكورة فلا ممنع ابن العم من 
الابوين» العمة من الابءولا الخال, ولا الذالة» سواء كانوا معهم عمّ ام لا. 

وكذا لامنع بنت العم من 'الابوين» العم من الاب وغير ذلك من الصورء 
لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل. 

قوله: «وللخال المال الخ» بيان ميراث الخال والثالة, فللخال المنفرد 
ماترك ولد اخته مطلقاًء وكذا للخالة. 

وان كانوا متكثرين يرثون كلهم امال كله بالسويّة» بشرط تساوي الدرجة 
مشل كونهم اخوالاً وخالاتٍ لاب فقط أولام أو خما الا انه ان كان من الأم يكون 
له أوها السدس» وللاكثر الثلث بالفرض» والباقي بالرّة. 


() الاتقال: عبد 
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ولو اجتمعوا مختلفين في الدرجة لايرث المتقترب بالاب مع المتقرّب 


بالابوين فيسقط به» ويأخذ المتقرب بالأمّ السدس ان كان واحداء والغلث ان 
كان اكثرء ويقسم بيهم بالسوية» والباقي للمتقرّب بالأبوين أو للمتقرّب بالأب 
ع عدمه بالسوية أيضاً سواء كانوا ذكوراً أو اناثأ ام ذكوراً واناثاً. 

ومعلوم مما مر أن الأقرب بدرجة وان كان قربهمن جهة واحدة بنع الأبعد 
وان كان قربه من جهتين: مثل المنال لاب _أي اخ الأم من ابيا يمنع ابن 
الخال للابوين -أي ابن اخخي الأمّ من الابوين _ وهوظاهر الا أنَّ في سقوط 
امترّب بالاب با متقرب بالأبوين اشكالاًء لهم الدليل الا ان يكون اجاعاً. 

وكذا في ايراث المتقرّب بالأما الي بم)الوحدة, والثلث مع الكثرة؛ 
لعدم الدليل أيضاً. 

ثم ان كان ذلك 1 ثبت َس ]ناقوط امتقرّب بالأب بالمتقرّب 
بالابوين في الكلالة» وثبوت السدس والثلث في كلالة الأم, فلا يناسب الحكم 
بتساوي القسمة بينهم مطلقاً, بل ينبغي ذلك في المتقرّب بالأمّ وبالتثليث للذكر 
ضعف الانثى في المتقرّب بالأبوين. 

وبالجملة مع جعلهم من كلالة الأ ينبفي التقسيم بيهم بالسوية مطلقاً 
وجعل السدس للواحدء والثلث للاكثر بالغرض والباقي بالرة مطلقأء فلا يجعل 
السدس للواحدء والثلث للاكش للمتقرّب بالأم: والباقي لغيره ويبعد جعلهم من 
كلالة الأم ثم النظر في التقسيم بجبعل النقص بالنسبة الى البعض من كلالة الأم 
دون البعضء فانه ينبغي النظر الى اليّت ومن خلّفء وقربه اليه فقطء ولا شك ان 
الخال مطلقاً من يتقرّب بالأم وكلالتهاء لأن قربه الى الميّت اما هوبالأمَ وان كان 
القرب بينهها من جهة الاب وان نظر الى الواسطةء فلا ينبغي النظر الى الميّت؛ وهو 
ظاهر فتأقل. 


ليلق كتاب الميراث جا 


ولو اجتمع الاخوال والاعمام فالثلث للخال أو الخالة أولميا 
بالسويّة, والثلثان للعمّ أو العمّة أوفها. 

ولو اجتمع الاخوال المتفرقون مع الاعمام المتفرقين فلمن 
تقرب بالأمّ من الاخوال سدس الثلث ان كان واحداء وثلثه ان كان 
اكثر, والباقي من الثلث للمتقرب بالابوين بالسويّة, وسقط المتقرب 
بالاب وللعمومة من الام ثلث الشلثين بالسويّة؛ وان كان واحداً 
فالسدسء والباقي للمتقرب بالابوين» للذكر ضمف الانثى» وسقط 
ا متقرب بالأب. 


نعم يمكن امثال ذلك لكان عَليه/دئيل غير ما رأيناه. 

قوله: «ولواجتمع الأحتؤآلألخ» اذا اجتمع الأخوال والأعمام 
التتفرقون, فالشلث للخالأوَا لال تلوق جالدويّة, سواء كان واحداً أو اك 
والثلثان للعمّ أو للعمّة أوهماء للذكر ضعف الانثى, فالثلث يأخنه الخال أو الخالة 
مع الوحدة, والكثرة, سواء كانوا من الأب والأمّ» أو الأم, أو الأب» ويسقط 
امتقرّب بالاب مع المتقرب بالاب والأمّ ويقوم مقامه مع عدمه. 


م يأخذ المتقرّب بالأء سدس ذلك الثلث ان كان واحدأء وثلثه ان كان 


متعدداً ويقسمونه بينهم بالسويّة, ويأخذ العم أو العمّة أو الأعمام والعمّات» 
الثلثين ويقسمونها مع التعدد للذكر ضعف الائثى» ويسقط التقرّب بالأب مع 
المتقرب بالأب والآمّ ويقوم مقامه مع عدمه. 
بالأم سدس الشلثين مع الوحدة, وثلشهما مع الكثرة 
ويقسمون بينهم بالسويّة مطلقا والباقي وهوخسة اسداس الثلثين أو ثلثاهماء يأخذه 
امتقرّب بالابوين أو بالاب ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى. 

فيه ما تقدم في الاخوال على ان مقتضى القاعدة ان يكون للخال 


ويأخذ الت 
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ف للا سس تف 


الواحد واثالة الواحدة السدسء وللمتعدد منبها الشلث, فان ذلك حظ كلالة 
الأمء ولا شك في كونيما منها. 

الا انه قد دلّت الاخبار على إن العم والعمّة بمنزلة الاب »والخال والخالة 
منزلة الأم . 

مثل ما رواه في الصحيح أبوبصير- يعني المراديقال: سألت أباعبدالله 
عليه الشّلام عن شيء من الفرائض فقال لي: ألا ارج لك كتاب علي 
عليه الكّلام؟ فقلت: كتاب علي عليه الشلام م يدرس؟فقال لي: يا أباحمّد 
كتاب علي لأيدرس (لايندرس ‏ يب)ح فاجرجه, فاذا كاب جليل» فاذا فيه: 
رجل مات وترك عمّه وخاله؟ قال: للقهرالتلقان”وللخال الثلث(). 

وما في حسنة محمّد بن مسلع عَنَ أ يحبا عليه الكلام: فاذا اجتمعت 
العمّة والخالة فللممّة الثلثان, وللحَالة تإلنلكث:ز00.: 

ومثله مرسلة أبي ا مغرا (ا معز يب)عن رجل عن أبي جعفرعليه السّلام (0)- 

ورواية أبي ايوب عن أبي عبدالله عليه الّلام» قال: إِنَّ في كتاب علي 
عليه السّلام: إن العمّة منزلة الأب والخالة منزلة الأمء وبنت الاخ منزلة الاخء 
وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يُجرٌ به الا ان يكون وارث اقرب إلى الميّت منه 
فيحجبه(؛). 

ورواية سليمان ب عبدالله عليه التّلام, قال: كان علي 
عليه الكلام يجمل العمّة بمنزلة الاب في اميراث: ويجعل الخالة معزلة المع ا 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من البواب ميراث الاعمام والاخوال ج/10 ص4 +0. 
(؟) الوسائل باب ؟ ذيل حديث 4 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ج١1‏ ص* 90 


(5) الوسائق باب + حديث ه من ابواب ميراث الاعمام والاخخواك ج337 


(4) الوسائل باب ؟ حديث + من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ج31 
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وأولاد العمومة والعمّات, والخؤولة والمخنالات يأخذ كل 
نصيب من يتقرب بهء فلاولاد العم للام السدس بالسويّة؛ ولأولاد 
العمين الثلث, لكل نصيب من يتقرب به بالسويّة, والباقي لبني العم 
أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الانق» 
ومع عدمهم لبني العمومة من الاب كذلك وكذا أولاد الخؤولة. 


الاخ بمنزلة الاخ» وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهوعلى هذا النحوء قال: 
وكان علي عليه السّلام يقول: اذ! كان وارث ممن له الفريضة فهو أحقّ بالمال(١).‏ 

قوله: «واولاد العمومة والعمّات الخ» ا كان لكل من يتقرب 
بشخص ميرائه فلاولاد العم والعقة اهار ولاولاد الخال والخالة ارثهماء يقومون 
مقام آبائهم: ويأخذ كل نصيل ماد ل به فلولد العم الواحد لام والعستمة 
الواحدة لها المال كله مع عندم من يرث واحداكان أو متعددأء ومعه يقسمون 
بينهم بالسويّة مطلقاً. 

وكذا لولد العم والعمّة للاب أوله أوللأمَ» الا ان لتم هنا للذكرمثل 
حظ الأنشيين ان كانوا اولاد العم 

وان اجتمع الاولاد المتفرقون يسقط اولاد التقرب بالاب بالمتقرب بهما» 
ويأخذ ولد العم الواحد أو العمّة الواحدة للامّ السدس » ويقسمونه بالسوية مع 
التعدد. 

ولاولاد العمّين أو العنتين واكثرمن الأ الغلث . لكل نصيب من 
يتقرّب به بالسويّة, والباقي لبني العم أو العمّة للابوين» لكل نصيب من 
للذكرضعف الأنثى ني الأؤل» ومثلها ني الثاني ومع عدمهم لبني العم والعمّة من 
الاب كذلك . 


(1) الوسائل باب ؟ حديث لمن ابواب ميراث الاعمام والاخوال ج10 ص00 . 
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وعمومة الميّّت وعهّاته وخؤولته وخالاته واولادهم وإن 
نزلوا بمنعون عمومة الاب وعطاته وخؤولته وخالا ته وعمومة الام (وعماتها 
و خؤولتها -خ) وخالاتها. 

فان فقد العمومة والخؤولة واولادهم فلعمومة الاب والام 
وخؤولتها واولادهم وان نزلوا. 

وكل بطن وان نزلت تمنع البطن العلياء فابن ابن عم الاب 
اولى من عم الجت.ولو اجتمع عم الاب, وعمته, وخاله. وخخالته» وعم 
الام وعمتهاء ونخاطاء وخالتهاء فلمن تقرب بالأمّ الشلث بالسوية» 
وخال الاب وخالته ثلث الثلثين بالسويةء والباقي لعم الاب وعمته» 
للذكر ضعف الانثى» فيصح من مائةاوتهانية” 


وكذا اولاد الخؤولة» أي لأولاه امد وائكالة الواحدة من الأ 
السدس ويقسم مع العسدد يج بالسويّة ولاولاد الخالين والخالتين واكثرمن 
يَة أيضاًء والباقي لبني الخال أو الخالة من الابوين» لكل 
نصيب من يتقرّب به بالسويّة, ويسقط أولاد الخال أو الخالة من الاب. 

ويقومون مقام اولادهما من الابوين مثلهم . 

قوله: «وعمومة المت وعمّانه الخ» دليل منع اعمام اميت وعماته, 
واخخواله وخالاتهء واولادهم وإِنْ نزلوا أعمام أب الميت» وعماته واخواله وخخالاتهء 
واعمام الأم وعماتها » واخوالها وخالاتها » ظاهر وقد تقدم. 

وكذا دليل قوله: (فان فقد العمومة والخؤولة واولادهم فلعمومة الاب 
والأم وخؤوتهها واولادهم وان نزلوا وكلّ بطن وان نزلت تمنع البطن العُليا. ابن ابن 
عم الأب أولى من عم الجة). 

وكذا دليل قوله: (ولواجتمع عم الاب وعمته وخاله وخخالته وعم الام 


يفف كتاب الميراث ج11 


ولو اجتمع سببان متساويان في واحدء ورّث بهماء كابن عم 
لاب هوابن ابن حال لام وابن عم هوزوج, وعمّة لاب هي اخالة 
لي 

ولوتفاوتا ورث يا مانع كابن عم هوأخ. 


وعتتها وخالها وخالتها فلمن تقرّب بالأمَ الشلث بالسويّة, ولخال الاب وخالته 
ثلث الثلثين بالسويّة»والباقي لعم الاب وعسّتهء للذكر ضعف الانثى فيصح من مائة 
وثمانية). 

فان ذلك كله ظاهر ممًا تقدم . 

ووجه الوصول الى دل لعَدِةَْأيكباً ظاهر, لأنّ اصل الفريضة ثلا ثة تدكسر 
على الفريقين؛ يضرب مهام كتلالاث الأم, وهواربعة في سهام كلالات الاب 
-وهو تسعة- اذ ينقسم ثلَأّة :تلن بصي ستوثلان في عشر للمتقرّب 
بالأم بالسويّة والباقي اربعة وعشرون- للمتقرّب بالاب ينكسر عليسم بضرب 
مخرج اقرباء الاب وهو ثلا ثة في ستة وثلا ثين» يصير ماثة وثمانية والكل واضح. 

قوله: «ولواجتمع سببان الخ» قد يتفق السببان للارث في شخص 
واحد بالدسبة الى شخصء فان كانا متساويين بمعنى ان لايكون احدهما مقدماً على 
الآخريرث بهماء لوجود السبب وعدم المانع؛ مثل ابن عم لاب لشخص-أي يكون 
اخيه من ابيه يكون هوابن خال له لأمّ أي ابن اخسيه من امّهء وذلك () بأن 
تزوج اخو شخص من ابيه أخمته من امهء فالشخص عم الاب بالنسبة الى الولد 
الحاصل بينبماء لانه اخوابيه من ابيهء وخخال ايضأء لانه اخو امه من الام وهما 


(1) في هامش بعض الدسخ هكذا؛ هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات ينت واولدها ولدا وزو. 
3 


ابنته بنت اكرأة واولدها ليضأء فالولد الحاصل من الاب بالنسية الى الولد الحاصل من الاب عم وخخال ان كان 


ذكراً وعمة وغالة ان كان انف -بخطه رحه ال- (اثنهى). 
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* اهار سنس اكد ل الات 


ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى» وللاخوال نصييهم» 
ويدخل النقص على العمومة, فللزوج التصفء وللخال الثلثى» 
وللعم السدس. 


سببان(؛) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة الى الولد الحاصل» ابن عم وابن 


ومثل ابن عم لامرأة هوزوج ها بأن تزوج شخص ابنة عمه. 

وان لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون احدهما اقرب من 
الآخر فيكون مانعاً للابعد كما اذا وجدا في الشخصينء فان الاقرب هناك ممنع 
الابعد: فهنا بالطريق الاولى؛ مثل ان تزوجظعٌ شخ امّه وحصل منهما ولد فهذا 
الولد بالنسبة الى الشخص حينسْكٍ اخ مل امكالانه ول امّها وابن عم لهء لانه ولد 
عمّه فيرث الولد منه بالاخوة لابابنيّة العمء.وه و ظاهر. 

قوله: «ولكلّ من الزوجين نَصيبه لعل الخ اذا اجتمع الزوج والعم 
واخال, فللزوج النصفء وهونصيبه الاعلى» وللخال الثلثء لأنه ممنزلة الأمّ على 
ماتقدم, بالخبر بل بالاجماع أيضأء والباتي وهوالسدس للعمٌ» وكذلك ان كان 
بدلّهها العمّة والخالة» واحداً كانوا أو اكثر لماتقدم » فورد النقص على العم والعمّة» 
بل حقيقة لانقصء اذ لافرض هم حتى يكون حينئلٍ انققص من ذلك , 

نعم هو انقص بالنسبة الى بعض الصور, فانه يحصل له الثلثان مع الخال» 
لانه ممنزلة الأب عل ماتقدم. 

ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون ها الربع الذي نصيهها الاعلى» 


)١(‏ ف هاش بعض الخ هكذا: وبه حصل الثال وابن هذا الشخص بالشسبة الى ذلك الود ابن عم 
وابن خال, هذا مشال الت 
فرض ذلك الشخص بنتاً تكون عمّة وخالة ايضاً وولدها ابن عنّة وابز 


من ابيه وأمه عمة وخمالة بالتسبة الى الولد. وهوظاهر. ولو 


424 كتاب الميراث ج11 


ولواجتمع الزوج مع العمومة فله النصفء وللعمومة من 
الأم الثلث, وللعمومة من الاب السدسء وكذا الخنؤولة, ولودخل 
احدهما على اولادهم فكذلك . 


الفصل الرابع: في ميراث الأزواج 
للزوج مع عدم الولد وان نزل- النصف. 


والثلث للخال أو اخالة» والباقي للعم أو العمّة, ويكون النقص عليهما أيضاً حيدطل 
الا انه اقل من الأولىء فا الحاميئل_ هناك السدسء وهنا السدسان ونصف 
النتبي 

ولواجتمع الزوج أو الإويجية تتح العمومة المتفرقين فله النصف, وطاء 
الربع» وللعمومة مسن الأملَلسََْللومة حي الاب والأم أو الأب السدسء» 
أو السدسان ونصف سدسء ويسقط المتقرب بالاب بالمتقرّب بها ويقوم مقام 
المتقرّب بها مع عدمه. 

وكذا لو اجتمع أحدهما مع المنؤولة الخال أو الخالة المتفرقة » وكذا لو اجتمع 
احدها مع اولاد العمومة واولاد الخؤولة, فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه, فلا 
يحتاج الى البيان. 


الفصل الرابع في هيراث الازواج 

قوله: «للزوج مع عدم الولد الخ» كون النصف للزوج» والربع للزوجة 

مع عندم الود اصلاًء والربع له والن ها معه وان نزل» هومتصوص الكتاب 
والسئّة والاجاعء وهومن ادلّة اطلاق انول على ولد الولد : 


جا ميراث الأزواج 41 
لاس سد ا 


فان لم يكن سواه -ولوضامن جريرة- رة عليه على رأي» وعلى 
الام على رأي». وإلّا فعلى غيره» ومع الولد -وان نزل- الريع . 


واذا كان وارث آخرغيرهما -ولو كان ضامن الجريرة ‏ فا بتي منها له 
للنصٌ والاجماع أيضاً على الظاهر. 

واما اذالم يكن -ونوضامن جريرة فني رد ما بتي الى الزوج و الزوجة 
خملاف» مختار البعض الر على الزوج مطلقاً مع حضور الامام وغيبته» وعلى 
الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللامام عليه الكّلام حينئل. 

دليل الأول: الروايات الكثيرة» مثل رواية مثنى بن الوليد الحّاطء عن 
أبي عبدالله عليه اللا قال: قلت: امرأة حا تسكوتركت زوجها؟ قال: المال كله 
له اذالم يكن ها وارث غيره(١).‏ 

وصحيحة عحمّد بن قيس» عن أبي حعف ر عليه إلكلام في امرأة توقيت ول 
يعلم لها احد» وها زوج؟ قال: الميراث لرُوجها[:). 

فيها اشعار بعدم التفعيش » لاحتمال وجود وارث» بل يكني عدم ظهور 
وارث للحكم بالعدم, وكون الميراث للموجود الظاهر, فافهم. 

ورواية أبي بصي قال: قرأ علي أبوعبدالل عليه السّلام فرائض علي 
عليه الصّلام فاذا فها : الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره(7). 

ورواية اخرى لهء عن أبي جعفر عليه الكّلام» قال: سألته عن ا مرأة تموت 
ولا تعرك وارثاً غير زوجها؟ قال: ا ميراث له كله(؛). 


(1) الوسائل باب + حديث + من لبواب ميراث الازواج ج/11 ص 0117 

(1) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب ميراث الازواج جباذ ص 815 

(م) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب ميراث الازواج جلا ص9 01م 
نيل * (6) الوسائل باب + حديث ١4‏ من ابواب ميراث الانزواج ج10 ص 11*. 


لفق كتاب الميراث جك 


فيها القاسم وعلي(١)‏ المشتركان. 

وني الصحيح عن أني ب ال: كنت عند أبي عبدالله عليه الام فدعا 
بالجامعة» فنظر فيياء فاذا؟ امرأة مانت وتركت زوجها لاوارث لما غيره, المال 
له(كله -ثل يب)00). 

ورواية أبي بصي قال: سألت اباجعفرعليه السّلام عن |. أة مانت 
وتركت زوجها لاوارث لما غيره؟ قال: اذا لم يكن غيره فله المال, والمرأة لها 
الريع» وما بتي فللامام(0). 

وهذه تدل على عدم الردَخقّإلرأة مطلقًء بل على الامام. 

وصحيحة ابن مسكلأن#كانه جب الله الثقة عن أبي بصيره عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» قال: قلت له رجِلَ ات وترك امرأته؟ قال: امال هاء قال: قلت: 
امرأة ماتت وتركت زوجه)؟ 0014016 7711 

وهذه تدل على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما. 

فجمع بينهها في الفقيه وغيره بحمل الاولى على ظهور الامام عليه السّلام» 
والثانية على غيبته عليه الكّلام وتبعه المصنف. 

قال الشيخ: يحتمل ذلك , ويحتمل وجه آخر_وهو الأول كون الزوجة 
قريبة الزوج. فترث الباقي عن حصة الزوجيّة بالقرابة. وأيده بصحيحة عممّد بن 
القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السّلام 
عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع امال كله 


(1) سندها كا في الكافي راهيم عن القاسمء عن علي عن أني بصير. 
((6) الوسائل باب + حديث + من ابواب ميراث الازواج ج1١‏ ص014. 
(6) الوسائل باب + حديث © من لبواب ميراث الاتزواج ج11 ص5 01. 
(4) الو 


باب م أورد صدره في باب حديث وذيله في باب ٠‏ حديث+ ج11 ص16 


جد ميراث الأزواج يفن 
ااا الل لصم لات ا لامجلل 


إليهاد). 


والحملان بعيدان» وسيجيء؛ وفي || 
وقال: ويدل على ماذكرناه من أن ا مرأة لاتستحق اكثر من الربع مع عدم 
ولد وان لم يكن هناك قريب مارواه حسن :بن تحمّد بن سماعة, عن محمّد بن 
الحسن بن زياد العظا عن محمّد بن نعيم الصحاف قال: مات محمّد بن أبي عمير 
(ياع السابري_ثل) واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثاًغيرهاء فكتبت الى 
عبد صالح (العبد الصالح-ثل) فكتب الي: اعط المرأة الربع واحل الباقي 
الينا(م). 

وفي الدلالة على ماذكره تأمل ظافروة) + 

م ذكر صحيحة علي بن مهزيآن وضتفيفة محمّد بن مروان» ورواية 
جميل(ه)» وقال في امختلف: موثقة وسََي كلها مع ,البحيث فيها. 

واعلم ان ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الاعلى في 
النصف والريع» ومقتضى ذلك عدم الرد علييما أصلاً مع ظهور الامام عليه التّلام 


وغيبته. 


لكن الشهو, بل تقل في الشرح دعوى الإجماع عن السيّد المرتضى 


(1) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب ميراث الاتزواج ج/11 900 
(؟) في هامش بعض النسيخ هكذا: لعدم اشعارها بعدم ذلك القرينة على انه لم يفهم منها كون المرقد 
ازوجة (منه دام ظلله) انتهى. 


(ع) الوسائل باب 4 حديث ؟ من ابواب ميراث الازواج ج1١‏ ص018. 
()) في هامش بعض النسخ هكذا: فان المطلوب اسرد مع الغيبة لامع الحضور وهي ندل على عدمه مع 
ا حضور (انتهى ). 


(ه) راجع الوسائل باب 4 حديث 7 ٠١‏ من ابواب ميراث الاننواج ج11 ص 013 


والشسيخين من الاصحاب: على الرد على الزوج مطلقء سواء كان حال الحضور أو 
حال الغيبة, وقال فيه: (ونقلهم ححّة). 

وقال في الختلف: وجلة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة. 

ومستندهم في ذلك أخبار (روايات_خ) كثيرة» مثل صحيحة محمد بن 
قبسء وصحيحتي بي بصير لمتقدمات(1). 

وصحيحته وحسنته في الكافي» الأولى عن أبي جعفر عليه السّلامٍء قال: 
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال: الميراث له كله(؛) ولايضرٌ 
وجود مممّد بن عيسى » عن يونس 2660 

والأخرى : عن أبي عبد ضييبتلا قال قلت: امرأة مانت وتركت 
زوجها؟ قال: المال له قال > متَككَاةتولا وأرث لما غيره(؛)؛ وغيرها من الأخبار 


الكثيرة. 


ولا يضر ا مناقشة بأن محمد بن قيس مشترل ك (ه)ء وكذا أبابصي لأنا قد 
ينا مراراً ان حمداً الذي قل نه اسع بن جد قاوسا كلاد ار 
مما ذكرناه. 

والظاهر ان أبابصير أيضاً هوليث الثقة لاشتهباره, وكثرة وقوعه في 
الاخبار وهذا يسمّون الاخباربها ولا يلتفتون الى اشتراكه كما سمّى خبره هنا بها 


(1) راجع الوسائل باب © حديث ١‏ 1 + من ابواب ميراث الازواج ج11 ص 017-81١‏ 

(1) الوسائل باب © حديث ١١‏ من ابواب ميراث الازواج جلا ص 018. 

(؟) سندها كا في الكاني هكذا: علي بن ابراهمء عن عمد بن عيسى » عن يونس عن أبي بصير. 

(4) الوسائل باب + حديث ٠١‏ من ابواب ميراث الاواج ج14 ص 006. 

(*) فان سندها فيه محمد بن قيس كيا في التذيب هكنا: الحسين ين سعيد عن النضرين سويده عن 
عاصم بن حميد: عن عحمّد بن قيس. 


جا ميراث الأزواج 3 
2-2-2-2 س041اا2ل- ا _مىم 


في الشرح وامختلف أيضاً مع خبر حمّد بن قيسء ومكن أن يكون معلوماً عندهم 
فتأقل. 

ولا يضرّ رولية جميل بن دراج -قال في اتختلف في الموثق عن أبي عبدالله 
عليه الّلام, قال: لايكون الر على زوج ولا زوجة (0. 

لأن سندها() مقطوع الى علي بن الحسن» والطريق(م) إليه غير معتير , 


والظاهر أنّه ابن فضالء وقالوا: انه فطحي وان كان ثقة. 

(لايقال): اخخذ الشيخ من كتابه, لانه يقول في آخر التهذيب 
والاستبصار: واقتصرنا من ايراد الخبر على:الإابتداء بذكر الصنف الذي اخذنا الخير 
من كتابهء فلا تحتاج الى تصحيح البثد إلية: 

(لأثانقول)-مع انه مينقوض كو عبوب- : ليس بصريح في ان كل 
ماحذف الاستاد فالاسناد اليه ممّ) لايعتائع الى التسي. بل غاي 
أورد مااخذ من كتاب شخصء ابتدأ بذكره اما كونه كليّة فلاء وهذا تراه يذكر 
المصنفين كثيراً مع الاسناد من غير حذف» بل في رواية واحدة قد يذكر وقد 
يحذفء وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستيصار وبالعكس. 

وأيضاً دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي غير 
ظاهرة» اذ قد يُريد التسوب إليه ثم يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليهه وهذا 


أنه قد 


(1) الوسائل باب + حديث .+ من ابواب ميراث الانزواج ج11 ص01 

(؟) سندها كما في التبذيب هكذا؛ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن ببن علي ابن بنت الياس عن 
جيل بن دتاج م 

(م) طريق الشيخ كيا ني مشسيخة التبذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن 
الحسن بن فضال فقد اخبرني به اد بن عبدون العروف بابن الحاشر سماعاً منه واجازة عن علي بن شد بن 
الزييرء عن علي بن الحسن بن فضال. 


فين كتاب الميراث 005 


وللزوجة مع عدم الولد وان نزل الريع. 

فان لم يكن غيرها -ولوضامن جريرة رة عليها مع الغيبة» وال 
فعل الامام على رأي. 

ومع الولد -وان نزل- القن . 


يذكر طريقه الى كل من حذف واخذ من كتابه في الفهرست وغيره. 

وبالجملةء مثل هذا الكلام في امثال هذا المقام لايمكن الاحتجاج, ولمذا 
ماغجد كثيراً مما قال في هذا المقام مطابقاً لمافعله, فكأنه يريد شيثاً آخره وهذاعة 
اسناده إلى امححذوف غير معتبر كثيراً.خيصوصاً الى هذا الرجل, وأ العلماء تعبوا في 
تصحيح طرقه, وحكوا بضعف الأكثن 

والظاهر ان غرضهم عع الاعتياز يفيك الخر والاحتجاج به وهوظاهر. 

وايضاً دلالتها على نئي :واضبحة ”لاحتمال ارادة عدم الردّ مع وجود 
وارث آخر غير الامام عليه السّلام . 

ويؤْيّده عدم تشكير الرقه ولو سكم أؤلت للجمع, وان ل يمكن تحذف 
بواحدة مثلها تبق البواقٍ الدالة على الردٌ سليمة عن ا معارض. 

1 والحاصل أن الرد على الزوج واضح »الحمد لله. 

واما الزوجة, فالظاه عدم الر عليها لظاهر الآية والاخبار الكثيرة وقد مرّ 
بعضها مثل ماني رواية محمّد بن نعيم؛ عن العبد الصالح: فكتب اليّ: اعط اكرأة 
الربع» وامل الباقي الينا(1). 

وما في رواية أي بصيره عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفي وترك 
امرأته؟ قال: للمرأة الريع ومابتي فللامام عليه التّلام. ومثلها روايته الاخرى عنه 


(1) الوسائل باب 4 قطمة من حديث * من ابواب ميراث الازواج جا 


عليه الكلام(0- 

ورواية محكّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل (زوج-ئل) 
مات وترك امرأته؟ قال: لها الربع ويدفع الباقي الى الامام عليه اللام(0). 

ورواية مد بن مروان؛ عن أبي جعفر عليه الّلام في زوج مات وترك 
امرأته؟ قال: لها الربع ويدفع الباتي الى الامام عليه الشلامزم). 

قال في الشرح: 

واستدل الشيخ والمصتف بصحيحة علي بن مهزيان قال: : كتب ممنّد بن 
حهزة العلوي الى أبي جعفر الثاني عليه العلام: مول لك أوصى الى بماثة درهم» 
وكنت اسمعه يقول : كل شي عهولا فهو كونة يات وتركها ولم يأمرفها بشي *» 
وله امرأنان اما واحدة (إحداهما ببغدادةكلةتن) فلا أعرف ها موضعاً الساعة» 
والاخرى بقم ماالذي تأمرني في هه الاثة»الدترهم ؟فكتب الي : انظر ان تدفع 
(من ‏ ثل_كافي) هذه الدراهم الى زوجتي الرجل وحقهما في (من-خل) ذلك 
الثن ان كان له ولدء وان لم يكن له ولد فالريع» وتصدق بالباقي على من تعرف ان 
له إليه حاجة ان شاء الله(4). 

ثم اعترض بقوله: قللت: في الاستدلال بهذه على المطلوب نظر(اما أولاً)» 
فلاشتماها على المكاتبة, (واما ثانياً) فلأن الظاهر ان هذه الماثة له عليه الثلام 
بسبب الاقرا ار الصادرعن المت فلعله عليه السّلام علم بال حالء وأمثرة باعطاء 

() الوسائل 

ص 6 مجاه 


اباب 4 حديث 4 0ه مع اخختلاف يسير في الفاظه من أبواب ميراث الازواج ج11 


الزوجين لايدل على انه ارث. 
قلت: المكاتبة مشل المشافهة في الحجيّة ان ثبت ان الكتابة عنه 
عليه التّلام, وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول. 
نعم قد يرجح في مقام المعارضة» وهوايضاً مل التأقل, اذ الاهتمام 


بالكتابة اكش بل من التقية أبعد فتأقل. 

والظاهر أنَّ مراده من قوله: (فهو مولاي) ليس انه ماله كان ثابتاً في ذمته 
أوعين ماله, بل اما بطريق الانقطاع كيا يقال: كل ما املك لله ولرسوله بمعنى انه 
يصرف في سبيل الله ذلك أو انه حِاظْبلٍ من بركات الله ورسوله ويبعد كوند ماله 
عنده وعلمه به الى ذلك الوقت ال علِعضنيئل الوصيّة ونحو ذلك . 

ويدل على عدم كونه لهم وكوّت“الاعطاء ميراثأء قوله عليه السّلام: (وحقهما 
من ذلك القن)() فانَ ال متبادر كته كوه "أنه لو كان حقّه الذي اعترف به 
وعلمه عليه السّلام مااكان ذلك ربعاً ولا ثمناً. 

نعم يمكن فرض كونه له عليه السَّلام على وجه يكون ثمنه أو ربعه 
للزوجتين اتفاقاً أويكون بحسب الظاهر والعرف؛ فانرا مدعيتان ذلك , وذلك لها 
بحسب الظاهر وم يمكنه عليه السّلام دفعهها أويمكن ولكن تسامَمَ» الا ان ذلك 


ابعيد. 


وكذا كونه وصيّة. ون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباق فلا ندل 
على المطلوب ويحتمل أن يكون ممّن اعتقه عليه التّلام» فيكون الباقي بعد حصّة 
الزوجيّة له بالاارث. 

وهذا أيضاً بعيد الا أنه أقرب ممًا ذكره الشارح وهو ظاهر, وبالجملة 


أ فراجع وراجع الوسائل باب ؛ حديث ١‏ ج11 ص4 01 


جا ميراث الأزواج أيهذا 


الاستدلال انما هو بالظاهر, وظاهر الرواية ذلك فتأمل. 

وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقيء فيحتمل ان يكون له عليه الكّلام 
قامرة يه لائه ماله. 

ويحتمل أن يكون حكم مابتي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردوداً عليياء 
ولا للامام عليه السّلام» بل مصرفه مصرف التصدق من اهل بلد الت كما هو 
مذهب البعض. 

ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضأء مثل إن امير المؤمنين عليه السّلام 
كان يقسّمه على فقراء اهل البلد(١).‏ 

وقال في الفقيه: وقد روي في بر اخ أن مكن مات وليس له وارث فاله 
همشاريجه يعني ماله لأهل بلده من ل يكن له وازتذة» ولاقرابة اقرب إليه منهم(0) 

ونقل صحيحة سليمان بن كَالدميقَ لي عتبذألل عليه السّلام في رجلٍ 
مسلم قتل وله اب نصرانيَ لمن يكون ديته؟ قال: تؤؤخذ فتجعل في بيت مال 
المسلمين, لان جنايته على بيت مال المسلمين(0). 

ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي الى غيرها من الصور لصحتهاء وجعل 
مال من لاوارث له سوى الامام له عليه الكّلام لالغيره؛ لما تقدم مع الشهرة 


في الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من 
مات وليس له وارث من قرابته» ولا هونى عتاقه قد ضمن جريرته, فاله من الانفال(4). 


(1) راجع الوسائل باب 4 حديث ٠١‏ من ابواب ان اخريرة ج10 ص : 
(؟) الوسائل باب حديث غ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج/١‏ ص084. 
(م) الوسائل باب + حديث © من لبواب ولاء ضمان الجريرة ج/١1‏ ص4 98 
(4) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب ولاء ضمان اخريرة ج٠١‏ ص94 


لايل كتاب الميراث 3 ذا 


ومعلوم إن الانقال مال الامام عليه السّلام. 

لعل قوله عليه السّلام: (قد ضمن جريرته) محمول عند الاصحاب على عدم 
التبري من ضمان جريرته, فان بجرّد ذلك عندهم موجب لضمان جريرته» ومثبت 
لارله منه هذا. 

وتدلَ على الردّ على الزوجة صحيحة أبي بصي عن أبي عبدالل عليه السّلام 
في امرأة مانت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له قلت: فالرجل يموت ويترك 
امرأته؟ قال: المال غها(). 

قال في الفقيه -بمد نقلٌترواية أبي بصير الدالة على عدم الرد عليهاء بل 
كونه للامام عليه السّلام :اقاكمصئفَ/هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامام 
عليه السّلام » فاما في بال آلَعيبَهَفتقَ مآت الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها 
فا مال لها وتصديق ذلك موا تيدب أي مير ونقل هذه الصحيحة()) وقبله 
الشيخ وغيره أيضاً. 

ولا يخق بُعد هذا التأويل والحمل» بل عدم امكانه, اذلا يعقل كون المال 
الذي تركه الزوج في زمان الصادق عليه الكّلام كما في هذه الرواية لها حال غيبة 
صاحب الأمر عليه التّلام. 

وان حلت على المرأة التي يموت زوجها في ذلك الزمان فلا يفهم ولم يكن 
الجواب ايض مطابقاً للسؤال. 

وان حمل الغيبة على غيبته عليه الصّلام عن بلد الميّت والمال فهوغير 
متعارف» والظاهر انه لاقائل به وليس مقصود المؤول والقائل ذلك وهو ظاهر. 


جا ميراث الأزواج ليل 
جااااااااللللل سر لاك ا ل لمتلتلتس 


ولوكنّ اريعاً تساوين في الربع أو الفن. 
ولا يتوقف ميراث احدهما من صاحبه على الدخول ال في عقد 


وكذا الحمل الآخر الذي ذكره الشييخ» وأيّده برواية محمد بن القاسم 
ا متقدمة, على انه لادلالة فيها كما عرفت, فتذكر. 

ويمكن ان يقال: صحّة رواية أني بصير(١)‏ غير ظاهرة لاشتراكه و وجود 
أبان في طريق الفقيه. 

وني طريق التهذيب والاستبصار والكافي ابن مسكان- ا مشترك - ومحمّد 
بن عيسى (0) ولهم في ابان وابن عيسى كلام. 

وكذا دلالتها على كون جميع المال ناغير ظاهرة, وان امكن دفع هذه 
الامور بالظاهر, ولكن في مقام المعارضة واخرزايج العَرَانمعن ظاهره بمثله مشكل . 

ومكن حملها على كون الزيادة عن رَبَحهَاعَطَيْة منه عليه التّلام ها 

ولو سلّم دلالتها ومعارضتها مِكنحَحَذْفهَ ةو ]أو بالكل ممّا يعارضهء 
ويبق الباقي وظاهر القرآن على حاها. 

قوله: «ول وكن اربعاً الخ» دليل تقسبم الثن أو الربع بالسوية بين مافوق 
الواحدة الى الاربعة ظاهر اذ فرض ها مطلق اشن أو الربع» ومع التعدد لادليل 
للتفصيل فتكون متساوية.وايضاً يدل عليه الخبر الدال ل على حكم ميراث المطلقة 
المشتبهة وسيجي *. 

قوله: «ولا يتوقف ميراث احدهما اللخ» عدم توقف ميراث احد 


() سددها كا في باب 4 ميراث 
عشمان: عن أني بصير. 
(؟) سندها كا في التبذيب هكذا: احد بن محمد بن عيسى» عبن محمد بن أني عميره عن | 


الزوج والزوجة حديث + هكذا: محمّد بن أبي عميه عن أبان بن 


عن أبي بصبير. 
(م) يمني بواحدة أو بكلها ما يعارضها فنسقط هي ومعارضها ويبق الباقي. 


لفن كتاب الميراث 00 


المريض (المرض -خل). 


الزوجين من الآخر على الدخول ظاهرء لان عموم أدلة توريثها يشمل الدخول. 
وعلمه, وهوعموم الكتاب والسنّة والاجاع . 

وتتدل على ارث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات 
كثيرة؛ مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يموت 
وتحته المرأة (امرأة-ثل) لم يدخل بهاء قال: لما نصف المهر وها الميراث كاملا 
وعليها العدّة كاملة(1). 

ومثلها مرسلة عبدالرحمان بن الحجّجاج؛ عن رجل, عن علي بن الحسين 
عليهما السّلام(0) ورواية ابن أي يتقويزم). 

واشتماها على نعأف الله الذي لايقول به الاصحاب لايضيٌ وقد 
تقدمر») البحث في ذلك فد كر 

وتدل على التوربت من لَأئبنَ رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالل, قال: 
سألت أباعبدالله عليه السّلامٍ عن رجل تزقج امرأة ول يفرض لا صداقاً فات عنها 
أو طلّقها قبل أن يدخل بها ماها عليه؟ فقال: ليس ها صداق وهي ترئه 
ويرثهازه). 

الظاهر ان المراد بالارث في صورة الموت لا في صورة الطلاق» وهو 
ظاهر. 


(1) الوسائل باب 0 حديث ١‏ من ابواب العدد ج6١‏ ص406. 

(؟) الوسائل باب مه حديث ‏ من أبواب المهورج ٠6‏ ص "الا نقل بالعنى. 

() الوسائل باب« 0 حديث# من أبواب المهورج ١6‏ ص ##انقل با معنى. 

(4) يسبق من الشارج قدس مسرّه فا رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميفه 
صاحب المدارك رجه الله. 


(5) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من أبواب ميراث الازواج ج30 ص04 


0 ميراث الأزواج نهذ 


اما استشناء الزوجة التي تَروجها الرجل وهو مريض ومات وم يدخل بهاء 
من التي ترث وتورث» فهو خلاف مقتضى الأدلة والقواعد الشرعيّه بحسب الظاهرء 
فيحتاج إلى دليل. 

ولعلهء ماتقرّر عندهم من توقف نكاح ا مريض على الدخول الظاهر ان 
مرادهم توقف استمراره بمعنى عدم ترتب آثاره واحكامه الثابتة للنكاح بعد موته, 
مشل الارث والعدة لااصل صحته وانعقاده وترتب الاشر قبل ا موتء ولا لم عدم 
جواز وطنها وترتب اثره عليه ان وطأها في امرض وتجديد العقد بعد البرء والصحّة وم 
يقولوا به. 

وما رأيت هم دليلاً على ذلك الاتاؤاية زرارة عن احدهما عليهماالسّلام» 
قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتَرَوَج:“ قات هو تزوج ودخل بها فجائز (فهو 
جائزدخ ل)» وان لم يدخل بها حى هآ تف رض ةقتكنائحه باطل ولا مهر ها ولا 
ميراث(11. 


من معنى التوقف, فعنى البطلان ذلك لاما يتوهم ولا 
انه علم بعد ذلك بطلانه ألا وعدم وقوعه» بل طرأ عليه البطلان بالمعنى المذكور, 
فالحكم غريب كدليله, لأن الحكم بصحّة عقد مدة وترتب اثر عليه ثم 
البطلان ان وقع موت بعنى عدم ترتب اثر الصحّة تلك المتّة مع بطلانه من جهة 
اخرى وهو ا موت- عزيز. 
وفي السند أيضاً تأتل لانه نقل في زيادات نكاح التهذيب؛ عن الحسن بن 
محبوب(0) قيل: الطريق اليه يحتمل الحُسن والصحّة, مع ها في زرارة. 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من ابواب اقسام الطلاق ج٠١‏ ص 786 وباب 41 حديث١‏ من ابواب 
مايرم بالمصاهرة ج6١‏ ص 8856. 
(9) في زيادات التهذيب خبر ٠١9‏ من كتاب النكاح هكذا: الحسن بن محبوب عن علي عن زررارة. 


لين كتاب الميراث عاق 


وكأنه لذلك , قال في الشرائع:نكاح المريض مشروط بالدخول» فان مات 
في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث؛ وهو رواية زرارة عن أحدهها 
عليهماالشّلام. 

لعله غير قال به في شرح الشرائع . 

وني الدروس نسبه الى قول مشهور, كأنّه لذلك» الا أن الظاه رعدم 
الخلاف عندهم في ذلك والَآ لكان مذكوراً. 

وان الطريق(1) الى الحسن صحيح» ويظهر من الفهرست ان زرارة ثقة 
عندهم فتأقل. 

ولعل المراد ببعدم الطنلاقء جتال/المرض بقصد الاضران وحرمانها من 
الارث وعدم ترد عليه م نحم ازثهاحمنه, ماتقتم انه يقع طلاقهاء ولكن ترثه 
دونه الى سنة ان مات في اَن ول:تتزقج أي . 

وتدلَ عليه الأخبار, مثل ما في مرسلة ابان عن رجل» عن أي عبدالله 
عليه السّلام: رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلّق الثالثة وهوهريض؟ 
قال: ترثه مادام في مرضه وان كان الى سنة(1). 

وحسئة أني العباس -كانه فضل البقباا 
قال: اذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثئته مادام في مرضه ذلك وان انقضت 
عتتهاء الا ان يصمٌ منهء (قال_ئل) فقلت له: فان طال به المرض؟ قال: مابينه 


اق- عن أبي عبدالله عليه السّلام» 


وبين ستوّ(م). 


(1) للشيخ طرق عديدة الى الحسن بن محبوب بعضها صتميح وبعضها حسن قلاحظ مشيخة اليب 
والاستبصبار. 

(؟) الوسائل باب + حديث م من ابواب اقسام الطلاق ج6١‏ ص 586 

(م) الوسائل باب 7؟ حديث ١‏ من ابواب اقسام الطلاق ج١١‏ ص084. 


0 ميراث الأزواج لغدذا 


والطلّقة رجعيّة كالزوجة مادامت في العدّة» ولا توارث في 

البائن. 
ل 2 

هما مقيّدتان بعدم تزويج المرأة, كأنه للاجاع . 

ولرسلة عبدالرحمان بن الحججاج عسمن حدّثه عن أبي عبدالله في الرجل 
امريض يطلّق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه 
تتزؤج ورثته » وان كانت قد تزؤجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها(). 

وصحيحة تحممّد بن مسلم, عن احدهما علهماالسّلام: قال: اذا طلق 
الرجل امرأته تطليقتين ثم طلّقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه(0). 

محمولة على السنة وعدم التزويج ميا فتأمل فيهاء فكأنه لاخلاف 
عندهم فها. 

قوله: «والمطلفة رجعيّة كالزوجة آلخ» كن المطلقة الرجميّة كالزوجة 
وهويرثها مادامت في العدة بخلاف البائن قَانهمجَرَد الطلاق صارت كالاجنبيّة 
وانقطع الربط بينهها فلايبق شيء من آثار النكاح السابق هو الشهور وكأنه بجمع 
عليه. 


ومستنده اخبار مثل حسنة محمّد بن قيس» عن أبي جعفر عليه السّلام» 
قال: اذا طلّقت المرأة ثم توفي عنها زوجهاء وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانه تره 
وهويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين وان طلقها 
الثالثة فانها لاترث زوجها شيئاً ولا يرث منها(م). 

وحسنة الحبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: اذا طلق الرجل وهو 
صحيح لارجعة له عليه لم ترثه ولم يرثهاء وقال: هويرثها ويورث مالم ترى الدم من 


.5+7 الوسائل باب ++ حديث  من ابواب اقسام الطلاق ج11 ص‎ )١( 
من ابواب ميراث الاتزواج ج11 ص0.‎ ١ حديث‎ ١6 (؟) الوسائل باب‎ 
.870 من ابواب ميراث الازواج ج1١ ص‎ ١ حديث‎ ١+ (م) الوسائل باب‎ 


ل كناب الميراث جا 


ولو اشتييت المطلقة من الاربع -بعد تزويج الخامسة- فللأخيرة 
ربع المّنء والباقي بين الاربعة. 

ولو اشتبيت بواحدة من الاربع أو باكثر أو بالجميع احشمل 
القرعة وانسحاب الحكم. فتقسّم الحصّة عليين مع الاستيعاب وحصته 
المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه. 


الحيضة الثالثة اذا كان له عليها رجعة(0). 
وهي صريحة في ان الاعتبار ني العدّة بالحيض لابالطهر, وقد مرّ البحث 
عن ذلك فتذكر. 
وموثقة زرارة» قال: بليت تبكر عليه السّلام عن الرجل يطلق المرأة؟ 
فقال: يرثها وترثه مادام له عليها-رجعزع)+ 
وصحيحة الحلبي أ يوأي العملكق -كأنه البقباق- يع عن 
عبدالله عليه السّلام انه قال: ترثه ولا يرئها اذا انقضت المتةزم). 
لعل في طلاق المريضء ويقيّد بالسّة لما تقدم, وان الطلاق رجعي . 
قوله: «ولواشتبيت المطلقة من الاربع الخ» يعني لوكان لشخص اريع 
نسوة فطآق واحدة منها طلاقاً باد نا أو خرخت العلة م تزوج بمعاينة ومأتٍ 
واشتبيت الطلقة بين الاريع الأول فدلزواج الربع أو ان مع الولد وعدمهء فلغي 
الشتية -وهي الخامسة ريع الربع أو ريع / لن, والباقي بين الاربعة الأول يقسم 
ارباعاً. لان واحدة ليست مستحقة من غير تعيين» فتحرم معيّنة دون غيرها غير 
معقول» فيقسم,تأمّل . 


(1)الوسا: 
(؟) الوسائل باب ١+‏ حديث ؛ من ابواب ميراث الازواج ج/١‏ ص 800. 


ياب 1 حديث ١‏ من أبواب ميراث الازواج جا ص :08 


(م) الوسائل باب ١4‏ حديث م من ابواب ميراث الازواج ج/1١‏ ص 00. 


ولصحيحة أبي بصيره قال: سألت أباجعفر عليه التّلام عن رجل تزقج 


اربع نسوة في عقد واحدٍ (عقدة واحدة خ-ل)» أو قال: في مجلس واحد ومهورهن 
مختلفة قال: جائز له وهنَ.قلت: أرأيت ان هوخرج الى بعض البلدان فطق 
واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة 
م تزقج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء()(عذة التي طلق-يب)ثم مات بعد 
مادخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزؤجها 
أخميراً من اهل تلك البلاد (وهم لايعرفون المرأةخ) ربع ثمن ماترك 4وان عُرفت القي 
طلّقت من الاريع بعينها ونسبها فلا شيء لهام الميراث و(اليس-خ ل ثل) عليها 
العتة» قال: ن (يقسم-خغ) الثلات 
ماترك , وعليين العدة, وان لم تُعرف اليَظلقتامنْ الاربع (نسوةخ) اقتسمن 
(قسمنخ) اقتسمن()) (الاربع -خ) تسو بتؤاثةازباغ'ثمن ماترك بينهن جميعاً 
وعليين جيعاً العتةزم). 

والظاهر ان (لا) ساقط عن قوله: (وعليها) اذ الفرض انها خرجت عن 
العدّة ثم تزقج زوجها بخامسة كأنها مرادة وان لم يكن في اللفظ. 

لعل اكت ما في قوله: (فلا شيء) فتأقل. 

وأيضاً كان المناسب ذكر حكم عدم الولد ايضأء كأنه ترك للظهو هذا 
في الصورة المنصوصة ولعلّه لاخلاف فيها. 

وما اذا كان الاشتباه بين 
النصء ففيه احتمال القرعة, لذ 


(النسوة-خ) ثلاثة ارياع لين 


بن فصاعداً وغير ذلك ولم تكن صورة 
الأمر المشكل وهي له واجراء حكم النص 


() بعد انقضاء عتة تلك الطلقة ثم 
() قسمن العسوة ثلاثة ارباع الخ- ثلش 
(م) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب ميراث الازواج ج/11 ص8 90. 
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ولا يرد على الزوج والزوجة المع عدم كل وارث مسابب 
ومناسب ولا ينقصان عن ادفى السهمين. 
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته, فان لم يكن 


فيه لعدم فرق معقول» ويحتمل الايقاف حتى يصطلحن. 

حكم النص غير بعيدء لعدم الفرق مع وجود النصء وعدم ظهور الخلاف. 

ويؤْيّده ماتقدم, وانه لا شك ان حكم النص غير مخصوص لشخص 
الصورة الواقعة بل ولا بنوعهاء اذ الفرض كون عقد الاريع في مجلس واحد أو مّة 
واحدة, واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع اشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم 
معرفتهم الطلقة وغير ذلك من «الخصبَوّصيّة, مثل كون الطلاق رجميّة والدخول 
بالخامسة » والظاهر انهم لايعتبروتا'ق الحكلّ المذكور بل يعدوها الى كل خامسقٍ. 

ودعوى ظهور عدم مدخلية تلك الخصوصيّة وخفاء غيرها مثل عدد النساء 
بعيدة فتأّل» والاحتياط يقضي الضاحة والتراضي . 

قوله: «ولا يرد على الزوج والزوجة» قد مرّمايدل على عدم الردّ على 
احد الزوجين الامع عدم جبيع الوارث نسباً وسبباً غير الامام عليه السّلام؛ وهي 
اخبار كثيرة(1). 

ولو() كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان اولى» بل فهم من ذلك 
ولايحتاج الى ذكره, وكذا عدم النقصان عن ادنى سَهمهماء الربع والْن» وهو 
مدلول الكتاب والسنّة والاجماع. 

قوله: «وذات الولد من زوجها ترث الخ» هذه مسألة مشكلة, لانها 


(1) لاحظ احاديث باب 8 4 من ابواب ميراث الازواج جلا1 ص014-811. 
() يعني لوكان عدوان هله السألة عيب مسألة الردٌ التي تقدمت كان أنسب بل لاحاجة الى ذكرها 
حينئكٍ لفهمها من تلك الخ. 


نا ميراث الأزواج 44 
ااال للك _للللل-ددم 


لها منه ولد لم ترث من رقبة الارض شيئاً واعطيت حصتها من قيمة 
الآلات والابية والنخل والشجر على رأي. 


خلاف ظاهر القرآن وعموم الاخبار الكثيرة الدالة على ان الزوجين يرئان كل 
واحد من صاحبه من جميع ماترك كسائر الورثة» فاخراج الزوجة منهما مشكل. 

وهي مما انفردت به الطائفة امحقّة كمسألة الحبوة» وادّعوا الاجماع على 
حرمائها في الجملة» وان خالف فيه ابن الجنيدء فانه جعلها كغيرها من الورثة. 

ولكن قال في الشرح: وهو سابق على الاججاع ومسبوق به. 

ثم اخمظفوا فيا تمنع منه والممنوع منبا لاختلاف الاخبار والانظارء 
والبحث هنا في مقامين: 

(الاول) في الزوجة الوارثة المبسوعة الت يالمقرث مسن كل ماتركه زوجها. 

قيل: ظاهر كلام الشيتخ افيد .وقول المرتضي في الانتصارهوالشيخ في 
الاستبصان والتقي» وهو صريح قول ابن إدريس» عموم الزوجة, لعموم الأدلة التي 
اتدل على منعهاء فائبا بعمومها شاملة لكل زوجة ذات ولد وغيرها وستسمعها 
ويؤيّده شمول التعليل الذي في الرواية لها مطلقاً. 

وذهب الصدوق في الفقيه, واكثر المتأخرين الى انها الزوجة التي لاولد لها 
من الزوج اميت لصحيحة عمر بن اذينة, في النساء اذا كان هن ولد اعطين من 
الرباع(010. 

لأنبا مفضّلة: فيجب حل انجمل عليهاء وللجمع بين الأدلة. 

فانت صحيحة الفضيل بن عبدالللك وابن أني يعفورعن الصادق 
عليه التّلام, قال: سألعه عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من الترية 
أ أويكون في ذلك ممنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترئه من 


(1) الوسائل باب ٠“‏ حديث ؟ من :ابواب ميراث الازواج ج/1١‏ ص977. 


كل شيء ترك وتركت(0. 

تدل على ارثها من كل شي *. 

هي() دليل أبن الجنيد. 

ولا يضر وجود ابان(0) في الطريق. 

وغيرها من الروايات الصحيحة تدل على عدم ارثهاء فلاب من الجمع بينها 
فتحمل هذه على ذات الولد, وتلك على غير ذات الولد» لصحيحة عمر بن ١‏ 
وبه سلم عموم الآية والاخبار أيضاً في الجملة بمعنى انه يصير التخصيص فيه أقلٌ. 

وانت تعلم ان العمدة في لاش رواية ابن اذيئة, وهي كما ترى ليست 
بصحيحة ولا صريحة» بل ولا ظاهزقين تم الطلوب لكونها مقطوعة. بل ظاهرها 
انه فتواه(») حييث ماأسند إلى أحدولا:تقذار ولا بمضمر, بل هوقال من عند نفسه 
كا بقول الانسان فتواه لمكت ليك بتائةامقطوعات والمرسلات حتى يقال: 
الظاهر إن نقل مثله عن الامام عليه الّلام. 

وليست بصريحة في الزوجات ايضاً, ولا في الاعطاء عن كل ماترك ولا 
كل مافيه النزاع ولا فيه حكم غير ذات الولد, ولا كون الولد من ا ميت 
فتخصيص الآيات والاخبار بمثل هذه بعيد جذاً. 
انه لذلك ماجع في الاستبصار بهء بل ظاهره انه تركهاء وحمل رواية ابن 
أوعلى الارث ممًا عدا تربة الأرض وغيرها ممّا فيه النزاع . 


الجديد على |' 


(1) الوسائل باب / حديث ١‏ من ابواب مير 

(؟)قوله قتس مسرّه: هي الخ خبر لقو دس . 

(+) سندها كا في باب ميراث الازواج من التبذيب هكذا: الحسين بن سعيده عن فضالة عن ابان عن 
الفضل بن عبدا ملك أو ابن أبي يمقور. 

(4) يعني فترى ابن اذينة. 


حمل عموم الآيات على هذا التفصيل بعيد لا يمكن فهمه, اذ لو 
خضصنا بذات الولد يبق -مع بعده جداً حكم غيرها غير مفهوم. وان ل على 
التفصيل» فارادة مثل ذلك الغاز وتعمية» فتأقل. 

ولأنّ رواية ابن الجنييد صريحة في التسوية بين الرجل وامرأة (مطلقاًرخ) 
وعدم الفرق فيبعد تخصيصها بامرأة واحدة (لها ولدخ) مع بقاء الحكم للمرأة 
الأخرى جهولاً. 

على ان السائل سأل عن الكلّء فتخصيصها ايضاً بعيد جداً فتأقل. 

وحل الاستبصار ايض بعيد. 

وامًا دليل العموم فهو الروايا تيا مكل حِبئكةٍ العلماء الخمسة -زرارة» 
وبكيه وبريدء وفضيلء وبحمّد بن منتم عق أفي جعفر وأبي عبدالله 
علهيماالسّلام؛ منيم من رواهء عن أب جْمَقَعَلةِالسّلام »وهم من رواه عن أبي 
عبدالله عليه اكلام ومنهم مسن رواه عن احدهما عليهما السّلام:ان المرأة لا ترث من 
تركة زوجها من تربة دار أو ارض الا ان يوم الطوب والخشب قيمة؛ فتعطى ربعها 
أو ثمنها أن كان له من قيمة الطوب والجنوع والخشب(1). 

ظاهرها عموم المرأة» سواء كانت ذات ولد من زوجها 
صرّح بِالشّمن » فتخصيصها بغر ذات ولد ابعد من حل غيرها عليه فتأمّل,ومنعها من 
ارض دان وغير صريحة في منعها عن كل ارض وعقار بل من ارض دار والتربة 
بمعنى التراب وهنا كناية عن الأرض فيحتمل ان يكون (أو ارض) للشك من 
الراوي انه عليه السّلام قال: تشرية دارأو ارض دار أو يكون (وارض) كما هو 
الظاهرء و(الف)()) زيادة» ويكون عطفاً تفسيريً وهذا بين الارض بالترية في 


ام لامحيث 


(1) الوسائل باب + حديث ه من ابواب ميراث الازواج ج11 018 
(1) يعني الف في قزله عليه الكلام: (أو ارض). 
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رواية الفضل وغيرها. 

وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأقل. 

وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر عليه الشّلام: ان المرأة لاترث مما ترك 
زوجها من القرىعوالدور, والسلاح» والدوابٌ شيئء وترث من ا مال. والفرش» 
والشيابءومتاع البيت مما ترك » ويقوّم النقض والابواب والجذوع والخشب 
(القصب_ثل) فتعطى حقها(١)‏ منه. 

هذه أنقص في عموم الزوجة عن الأولى ومشتملة على ما لانجد قائلا به من 
منعها من السلاح والدواب وعنثاموجودان في رواية طربال بن رجاء امجهول(2) 
أيضاً » وحملها على كونبما لْوضيق بيبالاحد أومن الحبوة بعيد وكذا اسقطاهها 
بالإجماع» وبالجملة الاستدلال > 3لآتخلوعن شي ء فتأمل. 

ورواية زرارة» وداب تتنلجضنْ أني جعفر عليه السّلامء قال: النساء 


الايرئن من الأرض ولا من العقار شيئاً (0© . 

هذه صريحة في المنع من عينهها لامن قيمتها. 

وني سندها في الكاني: محمّد بن عيسى, عن يونس» عن محمد بن حمران 
ا مشترك (). 

وني التهذيب والاستبصار مقطوع عن يونس بن عبدالرحمان عن محمّد بن 
حمران, ولكن قالوا: الطريق اليه صحيح(ه)؛ وحينئذٍ لايكون طريقهما طريق الكاني 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب ميراث الازواج ج/11 ص 011 

(؟) الوسائل باب < حديث ١‏ من ابواب ميراث الازواج ج/١‏ ص 57١‏ 

(5) الوسائل باب + حديث 4 من أبواب ميراث الازواج ج10 ص 014 

(4) فاته مشترك بن حران الهدي الثقة وعمّد بن حران مول بني فهر انجهول وعد بن حمران 
بن اعين الذي فيه كلام .لاحظ تنقيح الكقال ج7 ص4 ١١‏ طبع النجف الاشرف. 

() في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن حران وجل بن دراج فقد رويته عن أني 


ل ميراث الأزواج ذا 
لي م قف ”7”> ا __-_ِ- 


: محمد بن حمران المشترك » وهم كلام ني يونسء في تسميتها بالصخيحة 
كما فعله في امختلف وغيره محل التأمّل . 

ورواية حمّد بن مسلم؛ قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: ترث الرأة 
الطوب ولا تترث من الرياع شيئأء قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من 
الرباع شيئاً؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب (سبب كا) ترث به واثفا هي دخيل 
عليهم فتترث من الفرع ولاترث من الأصل (الاصل ‏ كا) ولايدنحل عليهم داخخل 
سبيبها(1). 

هذه كأتها صحيحة في الكافيوافلم تكن كذلك في الهذيب 
والاستبصار. 

وليست لها دلالة الاعلى المنع من آلربَاخ وي الدور, وتدل على الارث 
من الطوب وهو الآجر ومشتملة على منابة()* 

وحسنة زرارة ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السّلام؛ قال: لاترث 
النساء من عقار الأرض شيثام). 

ليست()) بصريحة في الزوجةء بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط. 

وحستتهها أيضأء عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: لا ترث النساء من 


رضي الله عنه عن سعد بن عبدالئه: عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي سمي عن محمد بن حران ويل بن 
أ في موضع آخرمنها: وما كان فيه عمن محمّد بن حمران» فقد رويته عن أبي رضي الله عنه, عن 
بن إبراهيم» عن ابيهء عن عمد بن أبي عمي عن ند بن حران. والطريق الاول صحيح والثاني صحيح أو 


)١(‏ الوسائل باب * حديث ؟ من ابواب ميراث الأزواج ج1١‏ ص018. 

(؟) الظاه ران امراد من ا مناسبة هي قوله عليه الّلام: ليس لها منه نسب ترث به الخ. 
(م) الوسائل باب ١‏ حديث + من أبواب ميراث الاتزواج ج18 ص 016 

(4) خبر لقوله دنس سرّه: وحسئة زرارة الخ. 


ع4 كتاب الميراث جا 


عقار الدورشيئأء ولكن يقرّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أوربعهاء قال: وافا 
ذلك لثلا تزوجن فتفسدن على اهل ل الواريث مواريثهم(1)» ودلالتها تملع مما سيق. 

وصحيحة الحسن بن محبوب في ١‏ 
بن علي بن النعمان الثقة عن أبي عبدالله عليه التّلام؛ قال: سمعته يقول: لاترث 
النساء من العقار شيئًء ولهن قيمة البناء والشجر والنخل , يعني بالبناء الدو وانها 
عنى من النساء الزوجةزم). 

فهي ظاهرة في عموم الزوجة بناء على التفسير(م)» ولككن لم تدل على امن 
عن العقار وتدل على قيمة الشجزأيضاً “فلا يحتاج الى التعب في اثبات قيمته لأنه 
مشهور وغير موجود في الأخبارإلْصحيبَة/ صرحأ بأن(4) يدخل في العقان كا يفهم 
من شرح الشرائع(0). 

مع ان الظاه راد ل إتداب :فيه فانه فسّر با منزل والضيعة في 


عن الأحول -كأنه أبوجعفر محئد 


.016 حديث من ابواب ميراث الاازواج ج10 ص‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

()) الوسائل باب ١‏ حديث 1١‏ من أبواب ميراث الازواج ج/11 ص 017 

() يعني بالتفسير قوله قذس سره: وانما عنى بالنساء الزوجة. 

(؛) متعلق بقوله قاتسر:سرّه في اثبات قيمته يعني لايحتاج الى اتعاب النفس لا ثبات قيسمته بان يدعي 
انها داخلة في لفظة (السقار) الواردة في الروايات الدالة على ارثها منها وذلك لدلالة قوله عليه الثلام: رو 
البناء والشجر والنخل). 

(ه) في السالك بعد الاستدلال بخبر عبدا للك بن اعين عن احدهرا عليهما الام قال: ليس للنساء من 
الدور والعقار شيء. قال: والشجرمن العقان وهووان تضمن 


وان كان بعيداء مع مافيه من تعليل تخصيص الآبا 
عن أي عبدلله عليه اكلام قا 11 11ذا 10 
الباب ولكن يتوقف عل نحتيق السند (لننبى كلامه رفع مقامه). 


303-3-3431-2-ا-اماااككاااائئئئئئئئي 
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ورواية مير عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: سألته عن النشاء مالهن 
من الميراث؟ قال: لمن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصبء فاما الأرض 
والعقارات فلا ميراث هن فيه,قال: قلت: فالبنات(؟)؟ قال: البنات طن نصييين 
منهزه), قال: قلت: كيف صار ذاء وهذه القن (وهذه كا) والربع(م) مسمّى ؟» 
قال: لان اكرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم: وانفا صار هذا هكذا 
تتزوج وج امرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم (»). 
هذه معلّلة, الما صريحة في اللنع عبن الارض والعقار, وان كان آخرها 
يشعر باختصاص من العقار وعامّة في البحاة 
وني السند علي بن الحكم(ه)أوان كان الظاهر انه الثقة, وحال ميش ر غير 
معلوم» فان كان ابن عبدالعزيز فالظاهر انه مجدوجم فالخب حسن في الفقيه فتأمّل. 
وغيرها من الأخبار الكثيرة» لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية 
رها. 
ثم انهم رجهم الله ذكروا لنعها وجهاً عقليَاً مأخوذاً من الروايات الكثيرة 
مثل ماتقتم(<) ورواية ماد بن عثمان» عن أبي عبدالله عليه الام قال: انما 


(و) يعني ان القاموس فسر العقاربالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلاً فيه. 

(؟) ني الكاني: فالثياب؟ قال: الثياب لمن الخ. 

(م) في الكاني الوسائل:وهذه الفن وغذه الريع. 

(4) الوسائل باب < حديث + من ابواب ميراث الازواج ج/1١‏ ص18 0. 

(0) والسند كبا في الكاني باب ان النساء لايرئن من العقار شيئاً هكذا؛ عده من اصحابناء عن سهل 
بن زياد عن علي بن الحمكم. عن ابان الام قال الااعلمه الا عن ميسربيّاع الزطي عن أبي عبدالله 
عليه الثلام. 

(:) مشل,قوله عليه اكلام في رولية عحمّد بن مسلم في جواب قول الراوي: كيف ترث من الفيع ولا 


ل كتاب الميراث جر 
وي م سح ا ا 0 


جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لخلا يتزقجن فيدخل علهم من هو يفسد 
مواريثهم( 0. 

قال في الفقيه: الطوب, الطوابيق المطبويخة من الآجر. 

وغيرها من الرواياتءقال في الشرح: وقد علل الائمة عليهم التّلام 
والاصحاب ذلك بانه لوورث من الرباع اعني الدور والمساكن. لأدى الى 


الاضرار باقرباء الميّتء اذ لاحجرعلها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس 
التوقى أو يفيظه أو يحسد فيفقل ذلك على اهله وعشيرته فعول بها عن ذلك الى اجمل 
الوجوه» وهذا التعليل مما تقتضيه الحككة ومُستنِعدُه كالمستهزىء بالشرع. 

الظاهر ان هذه مناسبة'ظاهرة يَمِهكبها الانسان كأمثاها من التعليلات 
الكثيرة ا مذكورة وانه لايعتر فيا حقخالاظزادوالانعكاس فتأمل. 

وقد تكون فيها حك ة انلك لايضل إليا فهمنا وماذكرء كا في 
سائر الاحكام. 

وبالجملة» اذا ثبت الحكم من المعصومين عليهم السّلام فلا استبعادء ولا 
يحتاج الى فهم العلّة وهو ظاهر» وانما الكلام في ثبوت ذلك . 

وأنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الامور 
لاقيمتها فافهم . 

(الشاني) في بيان الممسوع منه, قال في الشرح:فيه اقوال ثلاثة» وجعله في 
شرج الشرائع أربعة بإضافة الم من عين الشجر واعطاء 3 ته على المذهب الأول. 

قال في الشرح:(الأوّل) المشهور بين الأصحاب أنه من نفس الارض والقرى 


ترث من الرباع: ليس ها منهم نسب ترث به وما هي دخيل عليهم الخ. 
)١(‏ الوسائل ياب + حديث + من ابواب ميراث الازواج ج/0١‏ ص٠‏ 07. 
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والرباع كالدور وا منازل ومن عين الآلات والابنية لامن قيمتهساء اختاره الشيخ في 
النهاية» والقاضي» وظاهر كلام أبي الصلاحء وابن حمزة» واختاره امحقق» ما تقدم 
من الروايات. 

والارض اعم من ان تكون خالية أومشغولة بزيع وشجر وبناء» والممنوع 
مها تلك الارض وقيمتهاء لا مافيها من البناء والشجر والزرع والبر وغير ذلك » بل 
تأخذ نصيبها من تلك كلّهاء وكذا المياه والانهار. 

وقال ا محقق الشاني:مرادهم بالآلات ماتقدم في الروايات من الطوب 
والمنشب» والقصب, والشجرء بل جميع مالتييت في الببناء من الابواب والالواح 
ونحو ذلك وان لم يكن جميع ذلك آلة مذاكورةافي الركايات الا أنه مفهوم من سوقهاء 
وا حرمان عنه غير ثابت بالدليل ء والتوريتالتتابت بالبرهان من عينهاءيؤول الى 
الضرر وتخريب البداءء فيجعل من لفق كال دكتؤرات فيباء وجعل الدولاب 
والبكرة كذلك , وهوغير ظاهرء بل ينبغي التوريث عن عينها. 

والظاهر أن تقوم البناء والاشياء المثبتة يكون فيها بحيث يدخل فيه العمل 
أيضاً لامجرّد الآلات المنقوضة المرميّة, فان لا في تلك المسمولة حضّة منعت من 
الارض وعين المعمولة فاستحقت قيمتها مستحقه للبقاء عملاً للبقاء مقتضى 
البرهان الا في الصورة الخارجية بالدليل المقبول الشرعي» في 
مستحقة البقاء في تلك الارض وم تكن رض داخلة؛ وتعطى من تلك القيمة 
حصتهاء بل اذا كانت الارض بحيث لاقيمة ها كالارض في أشجار التوت» لها 
الحصّة من تمام البستانء اذ لاقيمة الا للاشجار. 

ثم اعلم انه يحتمل ان تكون القيمة رخصة للورثة؛ رفاهيّة بحمالهم 
(لحالهم خ) كما هو ا متبادر من الروايات والتعليل المذكورفيها وفي كلام 
الأأصحاب. 


فلوبذل الاعيان لم يكن ما الامتناع وطلب القيمة وهذا هوالمناسب 
بظاهر الآيات(1) والروايات وفيها محافظة على ظاهرهما في الجملة. 

وأيضاء الاصل عدم تكليف الورئة بالقيمة (بقيمة ذلك -خل)» وقد 
يكون شاقاًء فالزامهم اضرار منني(): ومناضر للحكة الباعثة ا مذكورة. 

ويحتمل كونها غريمة وحقّاً لهاء كما يتوهم من ظاهر الأدلة» وهومختار 
امحقق الثاني في المنسوبة اليه فتأمّل. 

وان(م) ليس في ظاهر الروايات» المنع عن قيمة الارض وغيرهاء بل ظاهر 


العبارات مثل الروايات» مثل كلاح لاي الذي هو الاصل لغيره» قال فيها: والمرأة 
الاترث زوجها من الارضين والْقَرتكاوَالباٌ من الدور والمنازل؛ بل يقوم الطوب 
واخشب وغير ذلك من الآلات وبع حصتها منبا ولاتعطى من نفس الأرض 
شين 


وانه لابد من تورثيها من عين غير محل النزاع والدليل» ومن قيمة غير مايفهم 
امنع من ١‏ لقيمة ايضاً حفظاً لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن. 

(والثاني)() ا منع من الدور والمساكن دون البساتين والضبياع وتُعطى 
قيمة الآلات والأبنية» قالوا: وهومذهب الشيخ المفيد وابن ادريس وشارح 
امختصر, اختصاراً على المنع من .المتيقن» وابقاء الباقي بحسب عموم الادلة الواضحة» 
من الكتاب والسّة والاجماع . 


(1) فان ظاه رآيات الارث مطنقاً هوتعلقه باتركه الميّت وهوظاهر ني الحين وكذا الروليات العامة 
الواردة في الارث. 

(1) بقوله صلَى الله عليه وآله: لاضرر ولاضرار في الإسلام أو على مسلم ونحو ذلك . 

() عطف عل قوله قدس سرّهنانه يحتمل ان تكون الخ. 

(6) عطف عل قوله قتص سرّه: الاول ا مشهو, 


وللاختصارعل ذلك في رواية محدّد بن مسلم المتقتمة وغيرها. 

مثل ضعيفة يزيد الصائغء قال: سمعت أباجعف عليه التّلام يقول: ان 
النساء لايرئن من رباع الأرض شيئاً ولكن من قيمة الطوب والخشبء قال: قلت 
له: ان الناس لايأخذون بهذاء فقال: اذا وليناهم ضربناهم بالسوطى فان انتهواء 
والا ضريناهم بالسيف(0. 

فان الممنوع فيها ماكانت غير الرباع وهي الدور والمساكن. 


وتدل على القيمة رواية يزيد الصائغ وغيرهاء قال الشيخ:لا تدل على ان 
هن من الأرضين نصيباً الا من جهة دليل المتظاب؛ وذلك يرك لدليل أي دليله 
مفهوم يسقط بالمنطوق الذي هوغيرها منالروايام 

وأنت تعلم ان ليس مفهوم رواتة لبخ اللقيد رحه الله دليلاً حتى يسقط 
بالمنطوق, فانه مفهوم اللقبء ولس بَِلدَلموَحَ اصح وان سلم كونه(؟) صفة» 
فكذلك فتأتل. 

(الثالث) المنع من عين الرباع فقط دون قيمتها فتأخذ من عين الجميع غير 
الرباع ومنها القيمة فلا تحريم عن شيء بالكليّة» وهومذهب السيد. 

والفرق بينه وبين مذهب الشيخ المفيد في(م) حرمائها عن قيمة ارض 
الرباع عنده واخذها عند السيّدء فالتفاوت في قيمة ارض الرباع وعدمهاعولو فرض 
عدم القيمة لها لافرق بينهها. 

وكأن السيّد نظر الى عدم اعتبار الاخباره فانبا ماوصلت الى حد التواتر 


.*1١ من ابواب ميراث الازواج جلا ص‎ ١ الوسائل باب 5 حديث‎ )١( 

(؟) يعني ان سلم كون قوله عليه الام في رواية يزيد الصائغ: (من رماع الارض) صفة يعني (الارض 
ا موصوفة بكونها رباع) فليس له ايضاً مفهوم. 

(0) خبر لقوله قذس سرّه: والفرق فلا تغفل .. 


فالعمدة هو الاجاع, وافا انعقد على الحرمان في الجملة» بل على عين الرباع فقطء 
فيبق غيرها تحت عموم الآية والأخبا 

ويؤيّده قله التخصيص فيها وعدم الخروج عن ظاهرها كثيرأء وانه(١)مع‏ 
الشيخ المفيد وشارح امختصر نظروا الى انه ماوجدامنع من الاراضي مطلقا في خبر 
صحيح اصلاً بل ولا في حسن أيضاً بحيث يكون صريحاً في ذلك فانه يحتمل ارض 
الدارز). 


ووجود الرباع في الصحيح وشبوت الميراث لها في عموم الإجماع والآيات 
والاخبار الكثيرة متدأء بن تلالة أيضاً. 

وخصوص(0) رواب الفتفظئل وبي أبي يعفور الصحيحة ‏ على الظاهر ‏ 
الدالة على التساوي بينهياء فآحَرَجَوَا مها الرباع؛ وابقوا الباتي تحت تلك الأدلة 
اليقينيّة عملاً في الجمع بين لاذلة كن الآبات والاخبار الصحيحة والاجماع . 

ثم نظر السيد الى عدم ثبوت النع في النص والاجماع عن قيمة ارض الرباع 
بخصوصها ولا بعمومهاء فان الظاهر من المنع هو المنع عن العين» والقيمة ثابتة في 
كثير من الاخبار وثابتة في الجملة بالاجماع, فهو ابقاء للادلة مهما امكن ولا شك 
انه أولى. 

ولكن عموم ادلة الارث من الآيات» والروايات, والاجماع, لاتدل 
بظاهرها الا على الارث من العين , فاثبات القيمة بعد تسلم منع العين بابقائها 
حل المناقشة» فيمكن الاختصار على اثبات قيمة الآلات الثابتة بالأخبار الكثيرة 


الظاهرمع الشيخ المقيد رجه الله. 
اريد من لفظة (الأرض) التي 
(الرباع) في خبرصحيح: وبقرينة عموم ادل ثبوت البراث هاء من الاجاع والأليات والاخيا. 


)١(‏ يعني 
(0) يعني 


ارض الدار بقسريشة وجود 


في بحض الاخبار خصوصض 


(؟) عطف على قوله فس صرّه: عموم الاجاع. 
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كا هومذهب الشيخ المفيد. 

ثم اعلم أنه ان كان أحد لاينظر الى الاجماع المنقول وكثرة الاخبار والشهرة 
لوجود الخالف ودلسيل(1) صالح له خصوصاً مع اختلاف تلك الاخبار واشتمال 
بعضها على ما لايقول به احد كيا مرّ ولا يُخرج عن الكتاب والستّة والاجماع 
ة الا لها وينظرالى ماروي عنهم علهم السّلام: اذا وصل اليكم من 


الاخبار امختلفة فاعملوا بما يوافق القرآن واتركوا مايخالفه(؟). 

فعليه(م) بقول ابن الجنيد فكأنَ ذلك نظره فتأمّل. 

ولكن ترك الاجماع والشهرة .مع هنة الانيكار الكثيرة جدأء منها صحيحة 
في الجملة» وكثيرة منبا حسنة لابراهم وهومتزلة التي بل ثقة عندهم ‏ مشكل 
فالعمل بها في الجملة غير بعيد, فكأنه لنذلك_ذهب إليه الاكثر, 

ومن ينظر إلى اعتبار مثل هذا الأجاع لآ الخبار فعليه بقول السيد. 

ومن ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب والسئّة والاجماع الا بدليل ولا 
يخصّصها الا بخبر صحيح طريح خا عن القصور بل معتضد بالعمل ويكون دلالته 
على محل التخصيص اظهر من دلالة تلك العمومات اليقينيّة كها هو الحق فعليه 
بمذهب الشيخ الفيد ومن تابعه, فذلك غير بعيد. 

ومن ينظر الى الشهرة والكثرة خبراً وقتوئ فعليه بالقول ا مشهور » وحمل خبر 
ابن الجنيد(,) على التقيّة كبا فعله في الاستبصار, 


(1) هكذا ني النسخ ولمل الصواب:عدم دليل”صالح الخ كرا لايق . 

(؟) راجع الوسائل باب من ابواب صفات القاضي ج18 ص 0/. 

() جواب لقوله قد س سرّه: (ان كان احد الخ). 5 

(4) يعني الرواية التي استدل بها ابن اللجنيد على عدم ممنوعيّة الزوجة مطلقا من جيع من تركة الزوج 
وهي صحيحة الفضل وابن أني يعفود راجع 


باب حديث ١‏ من ابواب ميراث الازواج جلا ص8177. 
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الفصل الخامس: في الولاء 
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وان بعد, وللزوج أو الزوجة 
نصيبها الأعلى والباتي للمعتق. 


ومن ينظر إلى عدم اطراح البر خصوصاً الصحيحة مطلقاً فعليه بحمل 
امذكور() والعمل بجميع هذه الاخبار حتى لايورثها من دوابَ زوجها وسلاحه 
أيضأء لما ني الرواية الصحيحقز؟) فتأّل. 

وبالجملة, المسألة من مشكلات الفنء الله يعين على تحقيق الحال. 

قوله: «في الولاء إلخ» النوكب الثاني للارث :السبب؛ وهوقسمان» 
الزوجيّة وقد مرّ احكامهاء والولاء. وه أقطامءاولها:ولاء العتق وقد مرّ اكثر احكامه 
في كتاب العتق منها عدم زه امد فقد جيع الأنساب. 

ودليله كأنه الاجماع والنصٌ من الكتاب» مثل آية وو الأرحام(). 

والاخبا مثل رواية بي الصباح الكناني, عن أبي عبدالله عليه الثلام في 
امرأة اعتقت رجلاً من ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي اعتقه الا ان يكون له 
وارث غيرهال؛). 

ومثلها صحيحة الحلبي؛ قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن امرأة 
اعتقت رجلاً من ولاؤه؟ ولن ميرائه؟ قال: للذي اعتقه ان لم يكن له وارث 
غيرهاره) . 


بل الصواب (با حمل الذكور). 
(؟) راجع الوسائل باب 5 حديث ١‏ من ابواب مير 
(0) الاتقال: عبان 

(6) و(ه) الوسائل باب هم حديث م من كتاب العتق ج15 ص 0ش 


الازواج جلا ص 0110 


جا في الولاء امع 


فان عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل امال الى ضامن 
الجريرة. 

وهو كل من ضمن جريرة غيره وحدثه ويكون ولاؤه له 
ويثبت بذلك ا ميراث؛ ولا يتعدى الضامن. 


خضتا بالوارث النسبيّ بالأجاع وغيره من الآيات والاخبار فيرث المعق 
مع الزوجين فلالحدهما معه نصيبه الأعلى : النصفء والربع؛ والباقي له» وهو ظاهر. 
ولا يرث معه ضامن الجريرة ولا الامام عليه الّلام» وهو أيضاً ظاهر, 
قوله: «فان عدم المنعم الخ» ثاني أقسام الولاء::ولاء ضامن الجريرة» 
فاذا مات المعتق الذي له الولاء» وورائه الدَينَ/هم الولاء بعدهء انتقل المال الى 
ضامن الجريرة ,هذا ظاهر العبارة وغيرهال 
وفيه تأمل» اذ لايجتمع ولاء المعتَيٌ مع ولاء الضامن في شخص ولو 
بالترتيبء:اذ ولاء العتق على ماتقرر عَنَدَّهم أها يَكونَ عل من اعتقه لله تبرعاً لاني 
كفارة ونحوها ولم يتبرأ من ضمان جريرته» فيكون هو ضامن جريرته» وولاء ضامن 
الجريرة انما يكون مع السائبة التي لاولاء لأحد عليه مثل ان اعتق في كمّارة او 
ابرأ العتق عن ضمان جريرته. 
الا ان يقال: يمكن ان لومات المنعم الذي له عليه ولاءء ومن يرث الولاء 
منه صار المعتق سا فيصح له ان يعقد ضماناً مع شخص فيقبت للضامن حينئظٍ 
هذا غير بعيدء ولكن غير مفهوم من أدلة الضمان والارث به على أنه 
ينبغي ان يقول(1): فان لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل الخ فتأمّل. 
قوله: «وه و كل من ضمن جريرة الخ» معناه انه اذا كان شخصان 
(1) يعني ان يقول المصنف بدل قوأه: فان عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل الخ: (فان م يكن من 
الخ.فان عدم وجود من يرث يناسب عدم المنعم ومن يرث الولاء لاعدم امنمم الذي اعم 
من وجوده حين موت المعتق بالرد أو مونه بعد موت اللمتق بالفتح كبا لايخق. 


يرث بولاء التق 


م4 كتاب الميراث جا 


لاوارث لاأحدهماء عقدا عقد ضمانء بأن يقول من لاوارث له للآخر: عاقدتك 
على ان تنصرفي وتعقل عني وترئني» فقول الآخر: قبلت. 

هذا اذا كان من جانب واحد الظاهر أنه يجوز. 
ن عدم الوارث للآخر أيضاً فيقول القابل 
أيضاً ماقاله الموجبء ويقبله الموجب» أو يقول احدهما: تنصرني وانصرك , وتمنع 
عني وامنع عنك , وتعقلني واعقلك ‏ وترئني وارئك»هكذا في شرح الشرائع . 

ولزوم النصر والمنع غير مضهوم من العبارات والروايات» بل الظاهر ضمان 
الحدث مثل العاقلة, فلا يبعد ان يكيني بالعقل فقط» فيلزم الارث والضمان كما في 
العاقلة أو يضم (بضم خل) حرظالات/ك/أيضاً. 
انه يفتقر هل .ال" ايجاب وقبول كغيره من العقود. 

ومكن اشتراط الجأ :والقيتبول ملتى وجود مايدل علهما صريحا.اما 

اشتراط بمعنى جع مااعتبروه في العقود من اللفظ العربي مع القدرة, واعتبار 


واذا كان من الجانبين فلابة 


القواعد العربيّةء والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في سائر العقودء فحلّ التأمّل كما 
في ساثر العقود(١).‏ 

3 بعد وجوده في لزومه خلاف. نقل في شرح الشرائع عن الخلاف 
جوازه» للاصل. 

وعن ابن إدريس اللزوم للآية مشل :ُو بالّقودزج). والخبر مثل:المسلمون 
عند شروطهم(0). 

وبعد انعقاد العقد يصير احدهما عاقلة الآخر. فيضمن خطأه كالعاقلة ثم 
يرئه جميع هاتركه. 


(1) يعني ان اعتبار المذكورات في سائر العقود أبضا محل التأئتل. 
0) الاتنشروى (5) راجع الوسائل باب + حديث ٠-١‏ من أبواب اعخيار: ج5١‏ ص 806 


1 في الرلاء لهذ 


قالوا: كان المسلمون أُوَلاً يتوارثون بهذا العقد لقوله تعا ال: وألنين عَقَدت 
آبافكمْ فآنوهم تصييَه:) ثم نسخ بآية الارث مثل :و أولواالأحام بَعَضَهُمْ آؤل 
ببعض في كتاب الله(م)» والاخبار الدالة على الارث. 
2 والاخبار على هذا العقد كثيرة: مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية 
العجلي» الطويلة؛ عن أبي جعفر عليه السّلام (في بحث عتق التهذيب): وان كان 
ان يموت الى احد من المسلمين فضمن جدايته وحدثه (جريرته -خ ل ثل) 
كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه(). 

وفيها دلالة كغيرها على ان يحرّد الفنيبان كافٍ, فالاحتياج الى العقد 
المقرر محل التأقل. 

وان() فقد الوارث النسبي الْعيراكتتوخ منْ الارث, شرط لاغيره فيشعر 
بعدم ضرر وجود مثل القاتل» والزوج» وَالروبة تلقل 

وصحيحة(ه) هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السَّلام قال: اذا والى 
(الرجل -خ) الرجل فله ميراثه, وعليه معقلته() 
سق زر بالطل مط يون بز ركم م 
ا د ا ثم اختلفوا فيه على اقوال ( احدها) ات المراد بهم الحُلفاء عن قنادة 
.والضحاك وقانوا: ان الرجل في الجاهليّة كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وحرني حربك 


وسلمي سلمك وتر ورك وتعقل عني وأفقل عنك فيكون لنحليف الذي من ميراث الخليف» وعاقد أبوبكر 
اعطوهم حظهم من اميراث ثم نسيخ ذلك بقوله: (وأولوالأْحام 


() الاتفال: على 


() الوسائل باب 4 قطعة من حديث ؟ من كتاب العتق ج١1١‏ ص45 , 

(4)عطف على قوله قتس سرّه: (أن بجرد الضمانة). 

(6) عطف عل قوله قتس سرّه: صحيحة بربد بن ععاوية» وكذا قوله: وصححة في عبيدة وقوله: 
وروابة أني بعين. () الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج10 ص 48 *. 


وصحيحة أبي عبيدة قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن رجل أسلم 
فتوالى الى رجل من المسلمين؟ قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه(١).‏ 

ودواية أبي بصير_لعلّها الصحيحة- عن أُني جعفر عليه التّلام, قال: قضى 
أمير الؤنين عليه السّلام فيمن نكل بملوكه انه حر لاسبيل له عليه سائبة, يذهب 
فيتولى من احب فاذ! ضمن جريرته فهويرثه(). 

فيها دلالة على ان التدكيل سبب للعتق» وانه حينذٍ لا ولاء للمول عليه 
ويصمّ له عقد ضمان الجريرة. 

وكما ان التدكيل سب لتتتبوط الولاء ويصير به سائبة يتوالى من يبريد 
كسائر اسباب العتق الغير الاخجشياووية ذلك العتق في الكفارة. 

ويدل عليه مث ل صحَبَكتهنابن تاب _-وهوعليء الثقة.. وعمار بن أبي 
الاحوص -الجهول ‏ قال : أل خش رعب: الْشّلام عن السائبة فقال: انظروا في 
القرآن فا كان فيه فتحرير رقبة مؤمنة فتلك ياعمّار, السائية التي لاولاء لأحد 
عليها الا الله عرُوجِلَء ففا كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلّى الله عليه وآله وما كان 
ولاؤه لرسول الله صِلَى الله عليه وآله فان ولاءه للامام» وجنايته على الامام, 
وميراثه لهزم). 

وفيا دلالة على ان الامام عليه التّلام وارث من لاوارث له وعاقلته. 

وتدل على الارث بعقد الضمان ايض صحيحة عبدالله بن سئان» عن أبي 
عبدالله عليه السّلام» قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلامٍ فيمن اعتق عبداً سائبة 
انه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء يوالي الى رجل من المسلمين» فلليشهد انه يضمن 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث ه من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج0١‏ ص04 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ‏ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج13 ص06 
(6) الوسائل باب + حديث ” من لبواب ولاء ضمان الجريرة ج11 ص 044 


جريرته وكل حدث يلزمهء فاذا فعل ذلك فهويرثه» وان لم يفعل ذلك كان ميراثه 
يرد على امام المسلمين(01. 

وصحيحته أيضاً عنه, قال: من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرقه 
شي ء وليس له هن ميرائه شيء وليشهد على ذلك , وزاد في التذيب رقال: من 
تولل رجلاً ورضي بذلك فجريرته عليه وميرائه له (05. 

وفي صحيحة أبي بصير عن أني عبدالله عليه الحلا انه سثل عن المملوك 
يعئق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء وعلى من يتولّى جريرته وله ميراثه, قلنا له: فان 
سكت حتى يموت ولم يتولَ احدا؟ قال: يجعلبماله في بيت مال المسلمين 

لعلّه يريد بيت مال الامام لهاك يا محييث دلت الاخبار على كونه له. 
بيت مال ا مسلمين 

ويحتمل التقيّة, وسكي آنَأوي, في تلك_ؤويكون معنى كونه له كونه 
للمسلمين لذلك » فتأمل. 

وصحيحة أبي بصير, عن أبي عبدالله عليه اللام» قال: السائبة ليس لاأحد 
عليها سبيل: فان والى احداً فيرائه له وجريرته عليه: وان لم يوال احدأ فهو لأقرب 
الئاس ولاه الذي اعتقهزع). 

لعل المراد بالسائبة و 


ولاكانعليه السلام ولي المسلمين ويصر آله قي مسطالحهم سمي ب 


في الأخبار الذي برأ مولاه من جريرته حين عتقه. 
وان قوله في الاخيرة: (وان لم الخ) يداني غيرها من الاخبار الدالة على ان 
ميراث من لا وارث له للامام عليه التّلام» أو لأهل بلده, أولبيت الال على 


(؛) الوسائل ياب + حديث 1 من ابواب ولاء ضمان الخريرة ج11 ص 00 
(0) الويا: 
(0) الوه 
() الوسائل باب + حديث ٠١‏ من ابواب ولاء ضمان الجريرة جص :09م 


ال باب ١غ‏ حديث ؟ من كناب العتق ج17 صر ؛ ويابم4) حديث؛ منها ص49 


اباب 49 نحو حديث ١بالسند‏ الثاني من 


يلف كتاب الميراث جا 


ولا يضمن الا سائبة, ولا يرث الا مع فقد كل مناسب حق 
المعتق, ويأخذ مع احد الزوجين مافضل عن نصيبه. 


اختلافهاء فردها الشيخ لذلك , وقال: أنه غير معمول فيمكن ان تقيد بعقد الجريرة 
مع الولى أوعى استحباب أن يعطيه الامام عليه السّلام» على تقدير حاجته؛ أو على 
المال الذي كان له لاالذي عليه بعد العتق, فانه لوارثه ان كان وان كان ذلك 
كله بعيداً وخلاف الظاهر الا انه أول من الحذف والحمل على الغلطء الله يعلم. 
فاذا صح العقد ثبت الولاء ويثبت بذلك الميراث كما في النسبء, لكن 
لايتعدى الميراث الى غيرهماء فلا يرث قريب احدهما الآخر, ولا المكس» لعدم 
الدليل الا في الضامن على ماتقيدغ”كيابني سائر الأسبابء فان الارث بالزوجيّة 
والامامة ايضاً لايتتعدى عنهما وطن الانام لله السّلامء فان علّته الزوجيّة والامامة » 


وهما غير موجودين في غيرها,. 

بل في الحقيقة لم يمع آَيرَالكَ قَالنَسَبٌ ايض فان كل احدٍ يرث بقرابة 
مخصوصة, فان الولد يرث بقرابة الولديّة » وولد الولد بسبب كونه ولد الولدء 
وهكذا ني غيرهاء فالمراد ظاهر, فان المقصود انه اذا تحقق ولاء الضمان بينههاء 
لايسري ذلك الى عقبماء بخلاف ولاء العتق فانه يسريء وهوظاهر وجه عدم 
السراية ظاهر فانه شرط يفعله الانسان على نفسه لشخصء فلا معنى لثبوته لغيره 
بغير رضاه وعقل منه» فتأمّل . 

قوله: «ولا يضمن الا السائبة الخ» أي لا يتحقّق عقدد الضمان على 
شخص الا ان يكون سائبة أي لامعتق له ولا نسب موجبان للارث, مثل حر 
ومعتق في كفارة لاقريب خياء أومعتق بتكيل كذلك, أومع التبري من ضمان 
جريرته أي عتق بلاعوض بسبب مباح. 

وقد مرّدليله, وهو الاخبار المنقتمة الدالة على تحقق الضمان في السائبة» 
وقد مرّ في تلك الاخبار أيضاً اشارة إلى معنى السائية فافهم . 


جا في الولاء يلل 


وصرّح بذلك في رواية أني الرييع» قال: سثل ابوعبدالله عليه الكّلام عن 
السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من 
ميراثئك شيء ولا علي من جريرتك شيء؛ وليشهد (ويشهد_ئل) على ذلك 
شاهدين(). 

هذه تدلَ على انه انما يحصل البرائة كما قاله الأصحابء وانه يصح بعد 
العتق ايضاً وانه لابد من الشهادةء كأنه للتعليم. 

ولا يضرّ الجهل بحال أبي الربيع» فان مفسمونه موافق للقوانين وغيره من 
الاخبار في الجملة فتأمّل. 

فعلم انه لايرث ضامن جزيرةضن تابحبه الا مع فقد كل وارث نسبي 
وسببّ ايضاً الا الامام, والزوجء وَالروحَةمححخدف للظهور. 

ويدل عليه قوله بُعيته* (وََأ ايه لين مافضل عن نصييه) الا 
على النصف أو الربع» فانه على القول بالرد عليما أيضاً ثم يرد مع فقدهما فقد صرح 
من قبل به. 

وأعلم ان في قوهم: (ولا يرث الا مع فقد كل مناسب ومسابب) مناق 
فان ظاهره انه يجتمع معهم لكن لايرث الا بعد فقدهمء والحال انه لايوجد معهم 
لما علم انه لايتحقق الا في السائبة وقد مر معناها . 

فلو كان (فلا)؟) لكان أوى» فانه يتفرّع عليهء لانه اذا قيل: (ولا يضمن 
الا السائبة) علم انه لايرث الا مع فقدهمء اذ لم يكن السائبة الا حيتثيء وكذا في 
قوله: (ومسابب حتى المعتق), اذ يرث مع سبب آخرغيرهء وانما ا مانع هوالمعتق فقط. 


(1) الوسائل باب +4 حديث ؟ من كتاب ال 


جخاص 4ل 
(2) يعني لوقال المصنف بدل قوله قتس سرّه: (ولا يضمن الا السائبة)؛ (فلا يضمن الخ) بالفاء لكان 
اوم 


45 كتاب الميراث جا 


فان عدم ضامن الجريرة فهو للامامء ولا يرث الا مع فقد كل 
مناسب ومسابب. 


قوله: «فان عدم ضامن الجريرة الخ» ثالث اقسام الولاء, الامامة, 
والامام عليه السَّلامٍ يرث سواء كان غائباً أو حاضراً بعد عدم وارث نسبي أو 
(و-خ) سببتي حتى ضامن الجريرة» سواء لم يكن هناك وارث اصلاً أويكون ولكن 
مايرث انع من قتل وكفر مع إسلام اميت ونحوهما. 

وهذا صحيح على تقدير القول بالرد على الزوجة وان قبيل بعدم الردء فلا 
يشترط فقد كل ا مسابب, ففي صحّة هذا القول على قول المصنف بالرة على الامام 
دون الزوجة حال الغيبة تأمل. 

ثم كون ميراث من لاوازنشيل لَك هو المشهوربين الاصحاب. م 

والظاهر ان دارهم كونه ل تاشت" وكونه من خاضة ماله كالانفال وسائر 
اموالهء لا أنه من بيت مال الْللفَنَك كر غؤتته الدانة. 

وقال الصدوق في الفقيه 
غائباً. فهو لاهل بلده. 

ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد جعله في الفقراء والمساكين, مع انه نقل عنها 
قيل: انه لامام المسلمين. 

دليل اللشهور حسنة الحلبي: عر ان أني عبدالله عليه السّلام» قال : من مات 
وترك ذيناً فعلينا دَينه واينا عياله» ومن مات وترك مالأء فلورثته» ومن مات 
وليس له مول (موالى ‏ ثل) اله من الانفال(). 

وقد تقرّر أن الانفال له عليه السّلام, وأول الخر تَقَضَّل عنهم عليهم السّلام 
على شيعنهم في النيا والآخرة فافهم 
مسلم: عن أني جعفر عله السّلامء قال: من مات 


ان كان الامام حاضراأًء فهو له وان كان 


+ حديث 4 من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج١١١‏ ص04 


ج11 في الولاء. 4 


وليس له وارث من قرابته ولا مول عتاقه قد ضمن جريرته فاله من الاتفال0). 
كأنه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول الى كلام الاصحاب. 
وظاهرها ان الارث بالعتق انما يثبت بعقد الضمان وشرطه, لابمجرد عتقه 

وحينئذٍ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره. 
الا ان يقال: يحتاج هناك الى عقدء وهدا يكني بمجرد القول بالقبول. 
وهو بعيد فكان كلام الاصحاب ارجح وم ينقل علهم فيه الخلاف. 


وصحيحة محممّد الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله تعالى 
يسألونك عن الآنفال؟ قال: من مات ولي له مولى فاله من الانفال(0). 

التقريب ماتقدم مع التصريح في غيزهنا بكونهإله عليه الشّلام . 

ومرسلة حماد بن عيسىء عن بَعَصيَافتحابناء عن أبي الحسن الأول 
عليه السٌلام» قال: الامام وارث من لأوآرك لم6)” 


وما في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة عن أبِي عبدالله عليه السّلام: 
وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين(4). 

وصحيحة بريد العجليّ -في بحث العتق -عن أبي جعف عليه السّلام : وان 
لم يكن توالى الى احد من المسلمين حتى مات كان ميرائه لامام المسلمين(0) 

وما في صحيحة أبي بصيره عن أبي جعفر عليه التّلام:وان لسم يسلم من 
قرابته احد فان ميراثه للامام(:). 


.8 من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج11 ص40‎ ١ الوسائل باب * حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب + حديث + من ابواب ولاء ضمان‎ 
(م) الوسائل باب ؟ حديث © من ابواب ولاء ضمات الجري,‎ 
(؛) الوسائل باب © ذيل حديث 1 من ابواب ولا‎ 
4 
541 من ابواب موائع الارث ج/11 ص‎ ١ الوسائل باب + ذيل حديث‎ )5( 


الوسائل باب 4٠‏ قطعة من حديث ؟ من كتاب العتق. 


كك كتاب الميراث ج11 
الس ل ______ سس 


وما تقدم في صحيحة ابن رئٌاب: وما كان ولاؤه لرسول الله صلَى الله 
عليه و أله فان ولاءه للامامء وميراثه له(). 
وهذا يدل على ان الانفال له عليه التّلام, فافهم, وغير ذلك , 
ولعل دليل العليخ افيد على انه من بيت المال الروايات الكثيرة» مثل 
مابقام في صحيحة بصير: يجمل ماله في بيت مال المسلمين )١(‏ وقد عرفت 
تأويله. 
ورواية معاوية بن عمار, عن أن عبدالل عليه اكلام قال: سمعته يقول: 
من اعتق سائبة فليتوال من شاؤة:وعلى من وال جريرته وله ميراثه» فان سكت 
حتق يموت أخذ ميرائه فيجعل فيهيترال المسلمين اذا لم يكن له وليّ(0). 
وكأن الصدوق في اليتق بين كونه للامام وبين كونه مال السلمين» 
حيث قال بعد صحيحة تنفد / كلم المتظلائة : وقد روى في خبر آخر: من مات 
وليس له وارث فاله لهمشهريجه؛ يعني اهل بلده(؛) قال مصنف هذا الكتاب: 
عتى كان الامام حاضراً فاله للامام, ومتى كان الامام غائباً فاله لاهل بلده متى لم 
يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلدية» ونقل صحيحة سليمان بن خالد» 
عن أني عبدالله عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته؟ 
قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين(0). 
بل الشيخ أيضاً في التهذيب مافرق بين كونه للامام وبين كونه من بيت 
(1) الوسائل باب 7 قطعة من حديث ‏ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج10 ص 548 
(2) راجع الوسائل باب + من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج0١‏ ص44 لكن هذه الجملة في رواية 
سليمان بن خالد ولاحظ باب١4‏ نحرحديث! من كتاب العتق ج15 ص45 
(7) الوسائل باب © حديث ؟ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج١1‏ ص 044 
(4) الوسائل باب حديث 4 من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج11 ص 001 
(0) الوسائل باب + حديث + من أبواب موانع الارث ج/0١‏ ص 481. 


00 في الولاء كلل 


مال المسلمين حيث انه بعد نقل رواية معاوية بن عمار المتقدمة(1)» ورواية عبدالله 
بن سنان امتقدمة, التي فيها: وان لم يفعل ذلك كان ميرائه رة على امام امسلمين» 
ورواية أبي بصير المتقدمة التي فيها: وان لم يوال احداً فهو لاقرب الناس لولاه الذي 

اعتقهزم) قال: 
قال محكد بن الحسن: هذا الخبر-يعني رواية أبي بصير- غير معمول عليهء لأن 
الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احداً كان ميراثه لبيت مال 
ا مسلمين» وقد استوفينا مافي ذلك في كتاب العتق» وأوردنا في هذا مافيه كفاية 
والحمد لله ربٌ العالمين, ويزيد ذلك بيانا مياززواه الحسن(م) الى قوله: قال :يجمل 
ميراثه في بيت مال المسلمين(:)» ثم ذكر ذْوايةعَمَارِنٍ أبي الاحوص المتقدمة(ه). 
وذكر في كتاب العتق رواية أي صرحن أبي عبدالله عليه السّلام انه 
سمل عن ا مملوك يسعتق سائبة؟ قا ِْيِسوَالهجحئ:فباء»وتضل من قولى جريرته وله 
ميرائه, قلت: فان سكت حتى يموت ولم يترك احدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال 

المسلمين(0). 
فني الطريق شعيب العقرقوني عن أبي بصير(») فيحتدمل كونه يحبى بن 

القاسم فتأمّل. 


(1) الوسائل باب + قطعة من حديث * من إبواب ولاء ضمان الجريرة ج/1١‏ ص 0416 

(؟) الوسائل باب م قطعة من حديث ١‏ من ابواب ولاء ضمان اجخريرة ج/١١‏ ص ٠‏ 00. 

() هكذا في النسخ ول يعلم مراد من (الحسن). 

(4) الوسائل باب 4١‏ قطعة من حديث ١‏ من كتاب المتق ج5١‏ ص4 

() الوسائل باب + حديث * من ابواب ولاء ضمان الجريرة ج18 ص 44 9 

(:) الوسائل باب 4١‏ تحوحديث ١‏ من كناب العتق ج17 ص4 

)١(‏ فان طريقه كبا في كتاب العتق من التهذيب حديث 197 هكذا: الحسين بن سعيد عن شعيبء 
عن أبي بصير. 


جا 


وذكر صحيحة ابن سنان المتقدمة التي فيها زيادة (وقال الخ)(١)‏ ولا دلالة 
فبها على المطلوب هنا. 

ورواية أن الربيع التي تقتمت في معنى السائبة (0)» ولا دلالة فيها أيضاً. 

ثم ذكر رواية عمار بن أني الاحوص المتقدمة(م) وهي تدل على كونه 
للامام عليه السّلامٍ كيا مهست فلليس في كتاب العتق زيادة على مافي هذا المقام 
فتأقل. 

لعل نظر الشيخ والصدوق الى ماذكرناه من التأويل من انه وليّ 
المسلمين, وبيته بيت مال اللسلمين: ».أو بيت ماهم بيته عليه اللا . ١‏ 

وكأن ذلك مراد الْيج للقي أيضاً حيث قال أولاً انه للامام ثم ذكرانه 
لبيت مال المسلمين فتأمل. 

واما دليل الصدوق كانه اخمح بين الروايات المتقدمة وبين رواية 
السريّ, يرفعه الى أمير الؤمنين عليه السّلام: في الرجل يموت ويترك مالاً ليس له 
وارث؟ قال: فقال أمير المؤمنين عليه الكلام: اعط «مشارييه(). 

قال الشيخ في التهذيب: ورواه أيضأء عن داود, عمن ذكره. عن أي 
عبدالله عليه الشّلامِ» قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام» فأعطى 
هيراثه الى مشاريجه («مشهرجه -خ ل ثل)(0). 

فجمع الصدوق: بحمل الأول على ظهور الامام عليه التّلام» وهذه على 


)١(‏ الوسائل باب 4١‏ حديث ؟ من كتاب العتق ج17 ص40 
(0) الوسائل باب +4 حديث ؟ من كتاب العتق ج11 صن 
(6) الوسائل باب م4 حديث ١‏ من كتاب المتق ج8١‏ ص44 
(6) الوسائل باب 4 حديث ؟ من ابواب ولاء ضمان اججريرة ج١1‏ ص /000. 
(9) الوسائل باب 4 حديث بهن ابواب ولاء ضمان الجريرة ج11 ص/001. 


ج11 في الولاء 4 
وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء أهل بلده 


وأنت تعلم انها لاتصلح للمعارضة على تقدير التدافي حتى يجمع بهذا 
الجمع. 
2 واشار إلهما الشبخ في التهذيب والاستبصار, وقال بعد الرواية-: فهذم 
مرسلة لاتعارض ما قدمناه من الأخبان مع أنه ليس فيها ماينافي ماتقدم, لأن 
الذي تضمّن أن أمير المؤمنين عليه الّلام اعطى تركته ممشاريجه» ولعلّ ذلك فعل 
لبعض الاستصلاح» لانه اذا كان المال له خخاضة جاز له ان يعمل به ماشاء وليس 
في الروايتين انه قال: ان هذا حكم كل مال لاوارث له فيكون منافياً نا قتمناه من 
الاخيان 

وهذا توجيه حسنء فانه وان كافَيسْسَمك/عل الأمر باعطاء همشاريبه» 
فليس ناف داتقدم, لانه ماله يفعل به مابركَقت 

وقال في امختلف: وما قالهالَمَكيمَ باعصلا العمل على ا مثهور» من 
كونه للامام عليه السّلام. 

هذا كلام جيّدء ولكن قال -بعده بلافصل: وتأويل الصدوق لابأس به» 
وكأنه الذي اختاره الفيد. 

وهوغير جيّد كيا مر اذ مر أن روايته غير صالح(١)‏ للمعارضة فلا يحتاج 


إلى الأ 


وآنّ كلام الشييخ الفيد راجع الى الشهوره وانه بعيشه كلام الشيخ» فان 
كان هوعالفاً المشهور فكذلك كلام الشيخ. 

وأن جل كلامه على كلام الصدوق بعيد جداً ولعلّ في العبارة غلطا واعلم 
انه اشار في اللتن ايضاً الى ماذكره الشيخ من الحمل» بقوله: (وكان عليه السّلام 
الخ) ولكن ماعلم صرفه عليه الكّلام في ضعفاء جيرانه من تلك الرواية» كأنه علمه 


)١(‏ هكذا في النسخ والصوا' الخ 


ف كتاب الميراث ج31 


وضعفاء جيرانه تبرعاً منه. 
ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين , فان خيف دفع الى 
الظالم. 


من موضع آخر. 

ثم اعلم أيضاً أنّ في هذه الاخبار دلائة على الرد على الزوج والزوجة دونه 
عليه الكلام فافهم . 

قوله: «ومع الغيبة الخ» لعل دئيل صرفه في زمان غيبته عليه السّلامٍ فها 
ذكره انه عليه السّلامٍ مستغنٍ عنه, وغيره محتاج فعلوم رضاه به. 

وانه لو كان حاضراً وه لفعله هكذا. 

وتؤيده الرواية الدالةاعل]/فقلٌ أ را مؤمنين عليه التّلام فينبغي الملاحظة 
في صرفه بان يدفع الى امحتاجين من أكل بلد الميّت. 

يحتمل ان المراد بلدَ الت وَبِلْد ليت بل هو المتبادر من (همشاريجه) فان 
كانوا حاضرين في بلدد امال فينبغي انختيارهمء ولا ففي غيرهم, وعختار الأحق 
وقدر ا حاجة, ولو كان يوم فيوماً ممكداً ينبني ذلك أودفع الى امين حت يصرفه 
يوماً فيوماً عليم ويختار الاايتام على غيرهم والعاجزين على اكب كالعجائز 
والشيوخ وا مرضى . 

ويؤيّد ذلك كله ماذكروه في الخمس. 

وهويقتضي كن المتصرف هو الحاكم النائب, وسع التعدد وتعذر اذنه 
يحتمل العدل المتصرف صرفه, الله يعلم. 

ثم ان الظاهر على تقدير وه 
الاحتمال الظاهر لظاهر ادلة الثلث في الوصية. 

وقد حلنا على الوصيّة الخبر الدال على حل المال إليه عليه الكّلام(0): وقد 


به ينبغي صرفه كله فيه لا الثلث مع 


(1) عن محمد بن نعيم الصحاف» قال: مات محمد بن أني عمير باع السابري واوصى الي وترلك. امرأة ل 
ع 


0 موانع الارث لهذ 


وكل من مات ولا وارث له وان كان حربيّاً فيراثه للامام» وما 
يتركه المشركون خوفاً من غير حرب فللامام. 


المقصد الثاني:في موانع الارث 
وهي خمسة: (الأول) الكفر, فلا يرث الذمي والحربي والمرتد 
مسلماء ويرث المسلم الكافر. 


مرّ في عدم الرد على الزوجة فتذكر فانه كانت في الرواية: (ولا يجوز دفعه الى الظالم 
قهراً فلا اثم). 

والظاهر عدم الضمان ان كان تضرقة ييهبمشروعاً ويده لم تكن يد ضمان 
قبل الأخذ منه والا ضامن كغيره من الاموال فتأمل. 

قوله: «وكل من مات اللج» دلبيله ماتقدم من الاخبار بل هذه السألة 
هي تلك المسألة, والظاهر ان الاعادة للتصريح بمال الحرني» وقد مرفي بحث 
الجهادز). 

دليل كون ما يتركه المشركون خوفاً من غير حرب له عليه الكلام» فانه من 
الانفالء وذلك له عليه الحّلام . 

قوله: «الكفر الخ» من موانع الوارث عن الارث: الكفرء فانه يمنع 
عن مورثه المسلم 


لأحدٍ اختيارأء وان اخذه 


الكافر بأنواعه -مرتداً واصلّأ ذميّاً وحربياً من أن يرث شي 


مطلقاً. 
دليله لعله الاجاعء. والاخبار الخصصة لعموم آيات الارث وأخباره واججاعه. 
يترك وارباً غيرها فكتبت الى العبد الصالح عليه انكلام فكتب اليّ: اعط المرأة انريع وال الباتي الينا » الوسائل 


باب4 حديث؟ من ابواب ميراث الازواج جلا١‏ ص816. 
)١(‏ لاحظ جل من هذا الكتاب من ص +48 الخ. 


مثل حسنة جميل وهشامء عن أي عبدالله عليه الصّلامء قال: فيا روى 
الناس عن النبي صلَّى الله عليه وآله انه قال: لايتوارث اهل ملّتين؛ وقال 
(قال_ثل): نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم ينزده في حقّه الا شتة() (عرَا 
الاستبصار التهذيب). 

فيها دلالة على ان المراد بعدم توارث الملتين عدم ارث الكافرمن المسلم 
لاغير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين» وهو ظاهر. 

وحسنة محّد بن قيسء عن أبي جعفر عليه الكّلام» قال: سمعته يقول: 
لايرث الييوديّ والنصراني المسلم»:(الميلمين -يه صا)ء ويرث المسلم (المسلمون 
-فقيه) اليهودي والنصرافي(؟). 

فغيرهما يكون كذلك بالقلرين الأول. 

وحسنة أي ولاد. للكت أبتاعج أله عليه الكلام يقول: السلم يرث 
امرأته النميّة وهي لا ترثه(م)؛ وهي صحيحة في الفقيه, والاخبار في ذلك كثيرة 
بعضها يدل على عدم التوريث بين | 

وأول الشيخ مايدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من 
الجانبين» وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه ايضاً من الكافر على 
التقية مع عدم اعتبارأسناد شيء منها. 

ويدل عل منع المرتد بخصوصه مافي رواية أني بكر الحضرميّ: ولايرثها 
أن ماتت وهومرتد عن دين الاسلام (0). 

وما في الصحيحء عن إبراهيم بن عبدالحميد, عن أبي عبدالله عليه السّلام: 

(1) الوسائل باب ١‏ حديث 14 من ابواب مواتع الارث ج10 ص 6/1 
(؟) الوسائل باب ١‏ ححديث “من لبواب موائع الاريث ج/١‏ ص 6/6 


(5) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب موع الارث ج1١‏ ص 6/4 
(11 الوسائل باب + ذيل جديث 4 من ابواب مواتع الأرث ج/١‏ ص3 . 


جا موانع الارث يدن 


ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم فا ميراث كله للمسلمء 
وان بغد كضامن الجريرة» وقرب الكافر (الكفار-خل) كالوالد 
(كالولد-خ). 

فانم يخلّف مسلماً ورئه الكافر (الكفار_-خل) ان كان 


أصلياً. 
ومسلم تنص رثم مات؟ قال: مرائه لولده السلمين (0. 

والمراد بالولد هو الحاصل قبل ارتداده, وهو ظاهر. 

قوله: «ول و كان للكافر الخ» لمن دليله الاجاع, وممّا سبق ظهر ايضاً 
ذلك فافهم . 

ومرادهم بالوارث المسلم الذي رمن الكافرغير الامام عليه العّلام؛ 
فاتهم يورثون الكافر من الكافر معه ويه اشبارربقوبه: (ؤان بعد كضامن الجريرة)» 
فانه يفهم منه انه الفرد الأخى والأبعد ولايكون ابعد منه ويحملون مادلَ على عدم 
ارث الكافر ان كان وارث مسلم على الوارث الخاصٌ للتبادر, وعدم عله من 
الوارث لشخص بخصوصه فافهم,ويؤيّده عموم ادلة الارث وعدم ثبوت عدم ارث 
الكافر من الكافر مطلقاً. 

قوله: «فان مم يخلف مسلاً الخ» لعل دليله عموم ادلة الارث مع عدم 
ثبوت ال معارض وانخضص. 

فلو ترافعوا في ذلك الينا نحكم لهم بالارث الاسلامي . 

ولكن هذا اذا كان الميّت كافراً أصليَء فلوكان مرتداً لم يرثه الكافر 
الوارث لا الأصلي ولا المرتد» فانه بحكم المسلم عندهمء فانه لايرئه الا المسلم, 

ا في مرسلة بان و متننات حت د كزة »نين أبي عبدالله عليه التّلام في 
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فان خلف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثن والباقي 
للولد. 


رجل يموت مرت دأ عن الاسلام وله اولاد فقال:ماله لولده المسلمين(01). 
لعلّ المراد السلم في صحيحة أبي ولّاد. عن أبي عبدالله عليه السّلام» 
قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال (فقال_ثل): يقشّم 
ميراثه على ورئته على كتاب اشرم). 
وكذا ني رواية ممّد بن مسلم -كأنبا صحيحة قال: سألت أباجعفر 
عليه السّلام عن المرتد؟ فقال: من رغيب عن دين الاسلام, وكفربما انزل الله على 
ميد صلّى الله عليه وآله بعد اسلانه. فَيكتوبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه 
فليقسَم ماترل على ولدهزم). 
كأنه ترك قيد الامتلوم لانم كان مسلماً فعلوم كون ولده كذلك . 
فبها بعض أحكام المرته مثل عدم قبول توبته, لعله الفطري, والمراد عدم ' 
سقوط القتل فافهم . 
ولولم يكن له وارث مسلم فيراثه للامام عليه السّلام كسائر من لاواريث. 
لعل دليلهم الاجماع أوعموم مامنع الكافرعن الارث ويخصصونه في ارئه 
عن الكافر الاصلى» فتأمّل. 
قوله: «فلو خلّف مع الولد الخ» متفرّع على توريث الكافرمن الكافر 
مع عدم المسلم غير الامامء وعدم انتقاله إليه عليه التّلام؛ أي فلومات كافر اصلي 
وخلّف ولد كافراً وزوجة مسلمة فللزوجة القن » لانه لايرث الا مافرض لماء 
والفرض لا مع الولد الوارث هو امن » والمفروض أن الولد الكافريرث من ابيه 
(1) الوسائل باب ” حديث ” من ابواب موائع الارث ج11 ص/1+- 
(1) الوسائل باب * حديث + من إبواب موانع الارث ج19 ص 785. 
(؟) الوسائل باب * حديث © من ابواب موانع الارث ج11 ص74 
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وان (فان -خ) كان مرتداً وريه الامام. 

ولوكان وارث المسلم كافراً فا ميراث للامام . 

والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب, والكفار ينوارثون 
وان اختلفوا في اكلل. 


الكاف رمع عدم وارث بمنعه. 

وبالجملة اذالم يكن وارث للكافرغير الكافريرث من الكافر» ولو كان 
هناك وارث يرث في الجملة فانه لاهنعه ولا يحجبه» لعدم ارثه امال » فهو بالنسبة 
إلى غير مايرث كالمعدوم: فكأنه مات كافر وم يخلف الا كافراً. 

واعلم أنَّ هذا التقرير يقتضي انيكُوتها الربع» فانها ترث مع عدم الولد 
الوارث الربعء وهنا كذلك . 

وان الولد انما يرث مابق فتأمّل فيه. 

ومكن ان يقال انها افا درت ارب معدم للد اصلاًء وارثاً كان أو 
غيره» لظاهر الأدلّة من الكتاب والسّة. 

ولكن بقي انه ينبغي ان يكون الحكم مبنيّا على عدم الرد على الزوجة» 
فعلى مذهب المصنفء يكون(١)‏ على تقدير غيبة الامام عليه الكّلام» وعلى ا مذهب 
الذي يُردَ علييا يكون الكل هما ولا يكون للوئد شيء اصلاًء واذا قبل بعدم الرد 
مطلقاً يكون ماذكره على عمومه صحيحاًء وهو ظاهر. 

قوله: «وان كان مرتداً الخ» أي ان كان المت الكافر مرتداً ولا وارث 
له مسلم»وان كان له وارث كافر من جسه ام لاء لم يرئه الكافر, بل الامام 
عليه الشّلام, قد مرّوجهه مع التامّل. 

قوله: «ولوكان وارث المسلم الخ» دليله أيضاً قد مر وهو ظاهر. 

قوله: «والمسلمون يتوارثون الخ» دليل توارث المسلمين باختلاف 
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ولو اسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك ان ساوى 
واختص به ان كان أوى» وان كان بعدها أو كان الوارث واحداً فلا 


شيع له. 


اصنافهم بعضهم من بعضء والكفار بانواعهم كذلك الا الأصبي عن المرتد 
ويحتمل كون العكس كذلك فتأمّل _ هوعموم ادلة الارث كتاباً وسنَة واججاعاً من 
غير معارض» وهو ظاهر. 

قوله: «ولواسلم الكافرعلى ميراث الخ» اذا كان الوارث كافراً 
وا موروث منه مسلماً وكان هناك من يرثه من ورثته المسلمين, فان كان واحداً حاز 
المال فلا شيء لمن اسلم بعده شواءتميرف الوارث في المال ام لاء وسواء كان 
اقرب ممن اسلم ام لاء فانه بمبحرة ألو تِإنجمل التركة اليه بأدلة الارثعموصرفه عنه 
يحتاج الى دليل» وليس الا إن يكو آلوارث امإماً عليه السّلام فان بعضهم اشترط 
نقله الى بيت المال. 

لعل مراده بيت ماله وليس له دئيل واضح بعد ان تقرر انه الوارث,» 
فيكون مثل سائر الورثة فتأمّل وسيجيء بيان تلك المسألة. 

وان كان متعدداء فان اسلم وارث آخر بعد القسمة فلا شيء لهء لما مت 
وان اسلم قبلهاء فان كان مقدماً واقرب الى الميّت من كان اخذ امال كلهء وان 
كان في مرتبتهم شاركهم بحضنة. 

وهذا الحكم خلاف قواعدهمء ما تقدم من ان امال بعد ا موت ينتقل الى 
من يرثه في تلك الخال, اذ لايبق ملك بلا مالك وبعده لاوجه للانتقال عنه الى 


ولكن الظاهر انه مجمع عليه؛ ومستندهم اخبار اهل البيت عليهم الشّلام» 
فيمكن ان يقال سبق على حكم مال إليت الى ان يقسّم أو يسلم الباق ويصير بلا 
مالك بالفعل غير الله ولا بُعمد في ذلك اصلاً اوينتقل الى ملك الموجودين ملكا 


متزلزلاً ثم ينتقل منهم كله أو بعضه الى من يسلم بعده. 

ويحتمل ان يكون اسلامهم كاشفاً من انه كان لهم بعد الموتء والظاهر 
الأول فتأمل. 

والاخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله 
عليه الكلام في الرجل يسلم على الميراث؟ قال: ان كان قسّم فلاحق لهء وان كان 
م يقسّم فله الميراث» قال: قلت: والعبد (العبد-ثل) يعتق على ميراث؟ فقال: 
هومنزلته(1). 

وحسنة عبدالله بن مسكان عن أنىي عثثالله عليه السَّلامء قال: من اسلم 
على ميراث قبل ان ييقسم فله ميرائه» وإ ايلم بكدكها قسّم (وقد قسّم-ثل) فلا 
ميراث له(0). 

وحسنة محمّد بن مسلمء عن اححَدِهكاتعليساالسللام» قال: من اسلم على 
ميراث قبل ان يقَسَم الميراث فهوله؛ ومن اسلم بعدما قسّم فلا ميراث له» ومن 
اعتق عبلى ميراث قبل ان يقسّم ا ميسراث فهوله؛ ومن اعتق بعدما قسّم فلا ميراث 
(اذا-ئل) اسلمت قبل ان يقسّم الميراث فلها الميراث(). 
لبقباق» عن أبي عبدالله عليه السّلام: من أسلم على ميراث قبل 


ان يقسّم فهوله(4). 
وصحيحة أبي بصي قال: سألت أباجعفر عليه الّلام من رجل مسلم 
9 

عات, وله أُمّ نصرانيّة» وله زوجة وولد مسلمون؟ قال: فقال: ان اسلمت امه قبل 


ان يقسّم ميرائه اعطيت السدسء ةا ان لم نكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له 


(1) الوسائل باب © حديث ‏ من ابواب موائع الارث ج10 ص 0581 
(؟) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب مواتع الارث ج0١‏ ص841. 
(5) الوسائل باب م حديث + من ابواب موانع الارث ج0١‏ ص 817 
(4) الوسائل باب + حديث © من ابواب موانع الارث ج10 ص 821 


لويف كتاب الميراث ج31 


ولو كان الوارث الامام فهو اولى وان لم ينتقل (ينقل-خ ل) الى 
بيت المال. 


سهم في الكتاب من المسلمين وأقه نصرانية و(له- كا) قرابة (قرابته) نصارى من 
له سهم في الكتاب ل وكانوا مسلمين لمن يكون ميرائه؟ قال: ان اسلمت أمّه فان 
جميع ميرائه ها وان لم تسلم أنه واسلم بعض قرابته من له سهم في الكتاب فان 
ميراثه له» وان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام( 0. 

واعلم ان (انه خ) في الحكم _بأنه إن أسلم وارث أو أعتق قبل القسمة» 
فان كان من يرث مع الموجودين ورث حصتهء سواء بينهها تفاوت ام لاء وان كان 
بعدها فلا يرث- اشعاراً( اشعار)” بعلم إنتقال التركة بمجرد اموت الى الوارث فيا اذا 
كان المت مديوناً فتأمل. 

وان المراد ب (شارك ) و [تناوى) اخذ حصته ان كان ممن يرث ولولم يكن 
مساوياً في الحضة كا ذكَرَاة وهو ماهر 

قوله: «ول وكان الوارث اماما البخ» وجه اختصاص الامام من بين 
وحدة الوارث -بنقل المال إلى بيت ا مال غير ظاهر بعد الحكم » بانه ان كان واحداً 
فا ميراث له. وان اسلم آخر مساو أو اعلى بعد اللوت والمذكور ثالث الأقوال. 

وقيل: الامام عليه الام أو . 

وقيل: من اسلم أولى مطلقاً. 
,مقتضى الدليل السابق القول الثاني كما في غيره عليه السّلام. 

والظاهر ان مراده من بيت ا مال بيت ماله عليه الكّلام لابيت مال 
المسلمين, بناء على ماتقدم وصرّح به في القواعد. 

ثم انه يحتمل ان يكون كناية عن تصرفه عليه السّلام فيه بنفسه أو وكيله 
فحينئذٍ لوتصرف ولم ينقل ثم اسلم وارث لم يكن له شي *. 
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والزوج كالواحد على رأيء والزوجة كالمتعدد على رأي. 


ويحتمل ارادة حقيقته فال ينقل وان تصرف يكون له لواسلم ولكن 
ينبغي اخراج التصرف الناقل إليه بعد الله يعلم . 

قوله: «والزوج كالواحد الخ» يعني نى اذا خلّفت المسلمة ورثة كفاراً 
وزوجاً مسلماً أو بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب» الذي حكم بأن امال 
له فان اسلم بعده أحد من الورئة يس له ميسرائه» فاته بمجرد موتها استورث الزوج 
كل التركةء النصف أو الريع بالفرض ان ان قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف 
مطلق الولد وارثاً كان ام لاء والباقي بالرة. 

دليله ماتقدم في اثبات الرة. 

وقيل: ان الباقي للوارث ان اسلم قبل القِسمبي الامام والزوج. 

والزوجة كالمتعدد.فان اسلم واربه بَعَدَالقتسمَة بين الزوجة والامام فلا 
شيء له بل ها الربع» -ويحتمل الثن انا كات غَنآولش'والباقياله عليه الكلام . 

وان اسلم قبلها فلها الربع -ويحتسل القن ان كان له ولد والباتي من 


أسلم. 

هذا على تقديرعدم الردء اما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز ا مال فلا 
شيء له ولا للامام عليه السّلام . 

وقال في القواعد: ان قلنا بالرد عليهما لم يرث» وان منعناه ورث مافضل 
عن فرضّيهها. 

ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلا أن يكون مبنيأ علىمنع الامام»الكافر. 

وبالجملق, ا مسألة فرع مسألة الرد وقد مرّت فكان ينبغي على مذهب 
المصنف هنا في الزوجة التفصيل بانه ان كان حال الحضور فهي كالمتعدد, وال 
فكالواحد. 

فكأن المقصود ذلك , وترك للظهور, أو اشار الى الرجوع عن الأصل. 
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قال في الشرح: هذه المسألة مبنيّة على أصلين:(الاول) ان الوارث الواحد 
لا شركة معه اذا اسلم الكافر بعد موت المورّث.وخالف فيه ابن الجنيد حيث شرك 
بيهها اذا كانت التركة عيناً 

وأنت قد عرفت أن المشهور راجح, فذهب ابن الجنيد ضعيفء ولهذا 
حكوا بالمشهور من غير اشارة الى خلافه في اكثر المتون. 

ويؤْيّده أنَ هذا الخيال جار ني بعض الوانع الأخرمثل الرق ول بنقل منه 
فيه ذلك , ولأنه لادليل على تعيين هذه الغاية 

ثم قال: (الثاني) الخلاؤيه.المتقدم في الزوجينء فعلى القول بالرد 
اسلم الكافر على ميراث ورثاوفلا شيك لهء وعلى العدم مطلقاً يشارك مالم يأخله 
الامام أو يصرف في مصارفة 

وأنت تعلم انمْمَعَضيّ :كلام اللصتقك كالواحد والمتعدد, وان لم ينقل الى 
بيت امال كان عليه ان يقول: يشارك مالم يقسم بين الزوج أو الزوجة والامام أو 
ينقل الى بيت امال ان جلا معدومين على تقدير عدم الردّ فيكون مشل ما كان 
الامام وحده فتأمّل00. 

ثم نقل القول بأن الفاضل من سهمهها لمن اسلمء عن الشيخ في النهاية 
وابن البراج مع قوهها بالرة» وقال: ونصّ على ذلك المحقّق في النككت » محتجاً بأن 
الزوج لايستحق سوى النصفء والرد انما يستحقه اذالم يوجد للميّت وارث عحقّق 
ولا مقر وهنا الوارث المقدّرموجود, فانه اذا عرض على الكافر الاسلام واسلم 
صار وارثاً ومنع من الردّء والا رده. 

وأنت تعلم ان هذا الحكم والاحتجاج ضعيف» فانه قد ثبت الرد بالادلة 


فية في يد الوارث. 


)١(‏ أشارة إلى انه قد يكو 
ان (أو يصرف) غير جيل (منه رحها 


و 


ال كناية عن اخذ الامام عليه السّلام وتصرفه فلابأس به حينئقٍ ال 


جا موانع الارث 441 


ومدلوها مع عدم الوارث؛ ان المال كله له أو طاء وا متبادر من الوارث هو الذي 
يرث بالفعل المحقق» لا ا مقر 

ولأنه قد دلت الأدلة على منع الكفر من الارث فيكون الكافر منوعاً حال 
الموت فينتقل المال اليهماء 

وأيضاً لاشك انها أقوى من بعض الورّاث مثل الامام؛ وقد مرّ ان ا مال له 
مع وجود وارث كافر. 

وأيضاً جا رفي كل مانع يحتمل زواله, مثل الرق» فتأقل. 

وأيضاً احتجاجه جار في كل واريئةمينع كاف رأ عن الارث سواء ورث 
الْفرض كالم 
ونقضه في الشرح بالبنت» وهزمتقوضنجغيرها أيضأًء ولانه حينئكٍ الى أي 


فرضاً وردأ أو قرابة خصوصاً الذي يأ 


زمان يصبر ويتوقف ينبني الى لتاقي احدنا اذ قد يتصور الاسلام في 
زمان آبحر غير الزمان الأول الذي عرض عليه وامتنع مع انه ضرر ماقالوا به وان 
كان الشرط هو العرض مرّة واحدة مع احتياجه الى دليل فقد يتعذر بالغيبة 
والصباوة والجنون الا ان يقال باخراجه. 

وبالجملة مقتضى القول بالرة انهما كالواحد, وان الواحد يرث الكل ولا 
يشاركه احد وان اسلم قبل تلف العين في يده. 

ثم قال: والتحقيق أن الوارث الواحد ان عُني به الوارث للجميع بالفرض 
والرد فالحقّ ماقالوه, وان عني به الوارث مطلقاً فالحق» المنع مع انسياق الدليل 
في البنت الواحدة» والفرق بينهها تكلّف» فحينئدٍ الاقرب المنعء وهوممتارابن 
إدريس» وشيخنا في اتحتلن. 

وأنت تعلم ان الوارث الواحد ليس من المساثل الاصوليّة والامور المقررة 
وليس في الدليل أيضاً حتى تحقق المراد منه ويتبع في كلامهم» فكل احد يفسشّره بها 
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وكذا البحث لو كان الميّت كافرأء والورثة كفارء لكن هنا لو 
اسلم قبل القسمة اختصٌّ وان كان مساوياً. 

والطفل تابع لأحد ابويه في الاسلام الأصلي والمتجددء فان بلغ 
وامتنع عن الاسلام قهر عليه فان امتنع كان مرتداً. 


يطابق مضمونه, وان مثل هذا المبنى كثيرء وانه في مرتبة المدعى.. 

على انه قد يناقش في كلامه بأ ن ان كان الوارث الواحد 
يرث الجميع بالفرض والرد» فالحنَ ماقالوه وان كان غيره فالحقّ النع . 
بأنه-وان كان الواحد مما يرث الجميع بالرة والفرض- يمكن القول 
بالمنعء فان المزوج والزوجة ورث الكَلكذلك » اذما كان غيرهما موجودأء 
والفرض ثبوت الردّ وهو ظاهر. 

وانه ان كان مطلكئيكئ فيه مباقالووجبوان ترجيح الحكم بدون ترجيح 
مايبتني عليه غير جيّدء وعلى كل فالظاهر-مع الرد- ا منعء وهو الشهور» وعليه الأكثر. 

قوله: «وكذا البحث لوكان الميّت كافراً الخ» يعني ماسبق من انه 
اذا اسلم وارث كافرعى ميراث. ...الخ كان اميت الذي يورث منه مسلماً مع اسلام 
بعض الورئة, وحكم ما اذ كان المت كافراً ولم يكن في الورئة مسلمء مثلهء فاذا 
أسلم من يرث الكافر في الجملة, فان كان الكافر الوارث الذي يرثه واحداً لم 
يرث شيئاً وان كان متعددأً كان بعد القسمة فكذلك, وان كان قبلها 
يرث ما ترك كله ويخصٌ به وان كان بعيداً » والكافر الوارث الباتي قريباً مثل 
المعتتق المسلم وضامن الجريرة مع الآباء والأولاد, فلوكان بدل قوله: (وان كان 
مساوياً) (وان كان بعيداً) لكان أول. 

قوله: «والطفل تابع الخ» لعل دليله.: الاجماع والخبر» فيترقب عليه 
أحكام الإسلام من الارث وغيره. 

لكن يقتضي ذلك انه بمجرّد انكاره الاسلام لايكون مرتداً عن الفطرة» 


نا موانع الارث يليل 


ولو خف الكافر اولاداً صغاراً لاحظ لهم في الاسلام» وابن 
اخ وابن اخمت مسلكين, فالميراث هما دون الاولادء ولا اننفاق على 
رأي. 


بل يجير على الاسلام ولا يقتل» وان اسلم قهرأ يكون مقبول الاسلام» وان امتنع 
يكون حينئظٍ مرتداً ىما هو ظاهر اللتن, وذلك مطلقاً غير ظاهرء وسيجيء تحقيق 
الارتداد وأحكامه واقسامه ان شاء الله تعالى. 

قوله: «ولو خلّف الكافر الخ» لوخلف الكافر وارثاً قريباً غير مسلم» 
وبعيداً مسلماً كالأولاد الذين لاح لحم في الإسلام أي لا أمّ هم مسلمة يتبعونهاء 
وابن اميه وابن اخته المسلكين فالاولاد حفر فلا ارث لهمء فانهسم بمنزلة العدم» 
فا مال لابن الاخ والأخحت. 

فان كانا للابوين او للابا-قتلاك :بجنا بالتثليث, لابن الاخ الثلثان» 
ولابن الاخخت الثلث مثلهما » وان جلاع تكبالسيوي 

وان كانا مختلفين فلكلالة الام السدسء والباقي لكلالة الاب» أو لكلالة 
الأب والأمءوان كان احدهما للاب والآخر للابوين يسقط المتقرّب بالاب ويرث 
الآخر, ولا يجب على الوارثين الانفاق على الاولاد, للاصل والقواعد المقررة وهو 
مختار المتن» وابن ادريس» وا محقق. 

والأكثرعلى خلاف ذلك» لرواية مالك بسن اعين» عن أبي جعفر 
عليه السّلام, قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلمء وابن اخخت مسلمء 
وللنصراني (له_ثل) أولاد وزوجة نصارى؟ قال: فقال: ارى ان يعطى ابن اخيه 
المسلم ثلثي ماتركه ويعطى ابن اخسته (المسلم ‏ يه) ثلث ماترك ان لم يكن له ولد 
صفار, فان كان له ولد صغار قان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورا من 
ابهم حتى يدركواء قيل له: كيف ينفقان (على الصغار يه)؟ قال: فقال: يخرج 
وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثنث النفقة» فاذا ادركوا قطعا 
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(قطعوا- يه ثل) النفقة عنهم؛ قيل له: فان اسلم الاولاد (اولاده- يه) وهم 
صغار؟ قال: فقال: يدفع ماترك ابوهم الى الامام حتى يدركواء فان بقوا 
(اتموا يه) على الاسلام دفع الامام ميرائهم إلييم فان لم يبقوا(لم يتموا.يه) على 
الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميرائه الى ابن اخيه وابن اخته المسلمينء يدفع الى 
ابن انيه ثلثي ماترك » ويدفع الى ابن اخيه ثلث ماترك (). 

هي عخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحّة, لعدم توثيق مالك » بل 
يفهم ذته. 

قال في الخنلاصة: روى يكشي : ان مالك بن اعين ليس من هذا الامر 
في شيء وعن علي بن احد الجقيقيلنه تألم عخالفاً. 

فالقول بالصحة كئ]أ فتعتفتهة:فيالتتترح وامختلف مشكل» لعل المراد: اليه 
صحيح» ولكن حينئذٍ لا يهني مدلهذه الأحكام امخالفة للقوانين وهو 
ظاهر. 

على أن في متتنه ايضاً قصوراً حييث حكم ألا بتوريث ابن الاخ وابن 
الأخحت وم يفصل بأنّه اسلم الأولاد ام لا.وحكم بعده بائه ان اسلموا يعطى الامام 
الخ. 

ويفهم وجوب الانضاق على ابني الاخ والاخت مع عدم العلم بانهم 
اسلموا. 

وم يفهم وجوب الانفاق على الامام مع علمه بالاسلام؛ بل ظاهر دفع 
الميراث إلييم ان بقوا على الاسلام» وإليهما بالتثليث أن لم يبقواء يشعر بعدم الانفاق 
فتأمل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل. 


(1) الوسائل ياب ؟ حديث ١‏ من ابواب موانع الارث ج١.ص‏ 7/4 وفيه نقلاً من الفقيه: عبداللك 


بن اعين أومالك بن اعين. 
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ونقل في الشرح انه نزّل على أربعة وجوه (الأؤل) أن الماتع اننا هو الكفرء 
وهومفقود في الاولاد. 

ور بأن عدم الاسلام أيضاً ماع وعلى تقدير تسليم الحصرهء الاولاد في 
حكم الكفار, 

وأنت تعلم ان الذي ثبت بالاجماع أوغيره أن الكفرمانعء وهوظاهر في 
الحقيي» فتخصيص عموم الادلة بغير ذلك مشكل فتأمّل » فلا يُردَ هذا التنزيل 
بالرة المذكور, 

نعم يمكن رذه بانه حينئدٍ يلزم توزِث الاولادء لا ابني الاخ والاخت» 
بل يأخذه الحاكم وينف قوقدم جوز الأخذ منهم بعد ان كفرواء 
يل لايصلح ما في هذه الرَوايةة 

(الغاني) تنزيلها على اث اسم ٌالصعيآمَةالاسلام الحقيتي والكافر 
الحقيتي اذا اسلم قبل القسمة يرث وهنا الصغير بذل مقدوره, اذ لايقدر الا على 
اظهار الاسلام وليس ذلك سبباً للارث بالفعل» بل للمراعاة لينكشف الحال بعد 
البلوخ . 


وره ايضاً أن الاسلام الحقيتي السابق المستقر لايعارض مثل هذا . 

وفيهما بعض ماتقدم لانها قريبان منه. 

(الثالث) تنزيلها على عدم القسمة إلى حين البلوغ والاسلام» وان قوله: 
(يعطى ابن اخيه وابن اخته) ليس بصريح في حصوفاء وماردةءط١).‏ 

ومكن رةه بانه أيضاً ما يدفع ججيع مافيهاء فان الانفاق لأي شيء؟ على 
انه ظاهر في حصوهاء اذ قال: فان على الوارثين الخ. 

(الرابع) حلها على الاستحياب. 


)١(‏ يعني مارقه الشايح كيا رذ الاولين وذكن يمكن ره الخ. 
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ولوارتد احد الورثة فنصيبه لورثته وان لم يقسمء لا لورثة اليّت. 
(الثاني) الرقيفلا يرث ولا يورث, اذ لا ملك له, سواء كان 
ِنَأ أو مُدبَرأَ أومكاتبا مشروطأء أو مطلقاً م يؤد» أوأمٌ ولدِء فلو كان 


ثم قال: الغلاث الأول مستفادة من تحقيقات الامام الحقق نجم الدين في 
النكت, والا. يل شيخنا الإمام المصنف في امختلف. 

وأنت تعلم ان الرابع صحيح الآ انه خلاف الظاهر ولكن ارتكابه 
للجمع بين القوانين والأدلّة غير بعيد. 

ويؤْيّده عدم صحتهاء فلا يمكن القول بوجوب مضمونها لذلك» 
وا مستحبات تسامح في دليلها كثيرا فتأمّل, 

ولو كانت صحيحة إتوجب العمل إلامكن القول بمضمونهاء مع عدم تعديته 
اصلاًء بل جعلها حك نمضي مم التعدية إلى عين هذه الصورة الى عين هذه 
الصورة اينا وجدت اولى من مشلها أيقاً يعني في كلّ موضع يكون فيه الأولاد 
الصفار للميّت الكافر مط لقا مع وارث مطلقاًء سواء كان مؤْتحراأ عنهم في الارث أو 


في مرتبتهم » وهو بعيد. 

قوله: «ولوارتدٌ احد الورثة الخ» يعني اذا استورث احد من ميّت كافر 
أو مسلم شيئاً ثم ارد ومات لم ينتقل مااستورثه الى ورثة الميّت الأّل» بل هو لورثة 
الثاني» سواء كان الثاني وحده أومع جماعة وارتد ومات قبل القسمة أو بعدها. 

هذا اذا كان مطلقآز:)» واما اذا كان فطرياً فلم يحتج الى فرض موته» 
وجهه ظاهر. 

قوله: «الثاني الرق 
اصلاً. محضاً كان أوفيه شائبة ! 


المانع الثاني من الارث هو الرق فلايرث رق 
العتق» مثل المكاتب ا مشروط أو المطلق ممع عدم 


(1) هكذا في النسخة الخطرطة والصوا 
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احد الوارثين رقاً اختصٌ ا حرٌ وان بعد كا معتق وضامن اجريرة- ومنع 
العبد وان قرب كالولد ولا ممنع ولد الولد برق ابيه ولا كفره. 


اداء شي ءء أو المدبرء أو امّ الولدء ولا يورث منه أيضاً. 

استدل عليه بعدم املك , فانه لاملك . فلا يد خل شى ء في ملكه فلا يخرج لذلك . 

هذا ظاهر ان ثبت ذلك وقد مرّ البحث فيه مراراً فتذكر. 

ومكن الاستدلال أيضاً على عدم ارثه من غيره أيضاً ما تقدم في صحيحة 
محمد بن مسلم التي في اسلام الوارث على ميراث: (قلت: العبد يعتق على ميراث؟ 
فقال: هومنزلته)(1). 

وما في حسنته: ومن اعتق على ميزانث قَبلّ/إن يقسم الميراث فهو له؛ ومن 
افق يمد مافشم فلامرالث اث لهزم). 

فيها دلالة على ارثه ان اعتق قبن القسسمة. 

وصحيحته أيضاأ عن احدهما علمهمآالْسّلام قال: لايتوارث الحرّ 
والمملوك (م). 

ومثله رواية جميل وعحمّد بن حران, عن أبي عبدالله عليه الكّلام(؛). 

وها لاتدلان على عدم ارث الرعن العبد فتأمّل. 

ورواية مهزم المجهول, عن أبي عبدالله عليه الشّلام في عبد مسلم ولام 
نصرانيّة وللعبد ابن حرّء قيل: 5 أن ماتنت أمّ العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها 
ابن ابنها الحرّزه). 


781 الوسائل باب م قطعة من حديث 4 من ابواب موانع الارث ج11 ص‎ )١( 
(؟) الوسائل باب + قطعة من حديث 8 من ابواب مواقم‎ 
.5156 من ابواب موانع الارث ج10 ص‎ ١ حديث‎ 1١ الوسائل باب‎ )( 


(4) الوسائل باب ١7‏ حديث ع من ابواب موانع الارث ج/1١‏ ص 1٠١‏ 


زه) الوسائل باب ١‏ حديث 1 من :ابواب موئع الاررث ج11 ص00 
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ولوعتق (اعتق خ ل) قبل القسمة شارك ان ساوى؛ واختص 
ان كان اقربء ولوعتق بعدها أو كان الوارث واحداً فلا شيء لمولو 
قسم بعض التركة ثم عتق أو اسلم شارك في الجميع. 


وتدل عليه أيضاً الروايات التي تدل على عتق الوارث ليرث» وسيجيء» 
فيلزم منه ان يرث الحرٌ لبعيد من الورثة وان كان مُعتقا أو ضامن جريرة مع وجود 
الرق القريب, مثل الآباء والاولاد, لان البعيد وارث؛ ولا وارث غيره» فلا يمنع 
كفر القريب من ارث المسلم البعيد وان كان فرعه, نظراً الى ان البعيد انما يرث 
بسبب قربه من القريب, ويأخذ ما يأخذهء فهوفرعه, فاذا لم يستحق هوشيثاً فلا 
يرث فرعه» لانه هو وارث بالاسبتقلال مكثلى القريب» وليس فرعاً له الا انه مايرث 
مع وجوده وارثاً وهو ظاهر مما تقدم؟ 

ويدل عليه() بخضوصير وآية مهزم المتقدمة, ولا يضرّ الجهل بحاله. 

وكذا الكلام في عدم منع رق القريب احرّالبعيدمن ارثه, وهوظاهرمةاتقدم . 

قوله: «ولوعتق قبل القسمة الخ» البحث في العتق غلى ميراث» مثل 
الاسلام عليه وقد مرّمفْصَلاً الا العتق, والاسلام بعد قسمة البعض دون البعض» 
فحكم هنا بشركة العتق والمسلم في كلّ التركة, ماقسمء وما لم يقسم. 

هذا اننا يكون مع فرض كوث الأحرار والمسلمين الذين كانوا حين ا موت 
وقبل اسلام من اسلم. وعتق من اعتق بمن يرث ويشارك معهم في الارث مثلهم. 

واما اذا لم يكونا كذلك بأن يكون من اعتق أو اسلم اقرب منهم ومانعين 
من ارثهم» يكون جميع التركة مختضة ببماء فلوقال()): (شارك أو اختص)-كما قاله 
في القواعد - كان أولى. 

وذكر فيه احتمالين آخرين: وهو الشركة أو الاختصاص في الباقيء وعدم 

)١(‏ يعني العنتف. 
(؟) أي على بعدم منع كفر القريبء البعيد عن الارث (هكذا في هامش بعض النسخ). 
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الارث أصلاً ولكن قال: (علل بُعد). 
ولعل وجه الأول انه يصدق عليه أنه أسلم أو اعتق قبل القسمة فتجري 


الأدلّة التي دلّت على التوريث من كل التركة حينشل. 

ووجه الثالث() انه قد ثبت الارث لغيرهم بدليل منعهم, فانه قد دل 
على انهم ممنزلة العدم فيكون اميراث بغيرهم وملكوه لأدلة الارث وقد خرج منه ما 
اذا ثبت الاسلام والعتق قبل القسمة اصلاً بالاجماع والنص وبتي الباقيء اذ يصدق 
عليه انهها ما وقعا قبل القسمة» فانه لاشك انه وجدت القسمة في الجملة فلا يوجد 
نقيضهاء فان اماهيّة توجد بوجود فرد منباء وانما ينعدم بعدم جميع أفرادها. 

وبالجملة» بعد تحقق انتقال الال ميلم والحر الموجودين بعد ا موت 
بلافصل ‏ اذ بقناء ملك بلا مالك عدهم غير ممقلول- يحتاج الا" ال عنهم الى 
غيرهم الى دليل» والدليل غير صررمج فياءإذا وَقعا بعد الشروع في القسمة» لاحتمال 
اختصاصه مما اذالم يشرع اصلا. 

وان لم يكن ظاهراً في ذلك فلا شك في احتماله » وهذا امقدار كافي. 

الا أن يقال: إِنَ امال باعل حكم مال ل اليّت حت يقثم ويسلم أو 

يستق الباقي أو انه ينتقل الى الوجودين ملكا متزا ِل لان الأصل عدم اللزوم» 

ويقال: إن الادلة ظا قسمة الكل يعني اذا اسلم أو أعتق وارث قبل قسمة 
ا ميراث وا ميراث هوالكل» لانه عبارة عن جميع ماتركه اميت ويأخذء قريب لابعضه. 

فكأنه اليه نظر ا مصئف وغيره ورجحوا الاحتمال الاول. 

وممًا تقدم علم وجه الثانيء وهو انه يأخذ الوارث بعد الاسلام والعتق 
حصته مما لاينقسمء ولايأخذ مما قسمء اذ يصدق على الاول انه اسلم قبل قسمته 


(1) وهوما لوكان العتق أو الاسلام بعد القسمة. 


4 كتاب الميراث 1 
الها اسن ساك 011 13131331111 1 


ولول يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة واعتق واخذ 

الباقي ويقهر المالك على البيعء سواء كان ابا أو ابنا أوغيرهما حتى 
الزوج والزوجة على رأي. 
متم 
ولا يصدق على الثاني فتأمّل. 

ثم ان الظاهر انه انا يكون اذا كان له حصّة في المنقسم وغيرهء واما اذا لم 
يكن له حضّة في المنقسم فالظاهر ان ليس فيه الا الاحتمال الاول» مثل زوج 
اسلمت قبل قسمة مالها فيه حصّة وبعد قسمة ماليس لها منه حضة مثل الرباع 
والعقاره ومشل ان قسّم المال بين الزوجتين والأولاد بأن اخذتا الن واسلمت أو 
اعتقت اخرى قبل القسمة بينها أ ى نيلم أو اعتق احد الأولاد قبل القسمة بينهم. 

وأنه اذا كان الوارث(الوايجد عن والامام عليه الام واعتق الوارث يجي 
فيه الاحتمالات المتقدمة في الاحاكمت<الارث, والمنع, والتفصيل. 

قوله: «ولوم بكن له وآرت شوق" الع» اذا مات شخص ول يخلف وارثاً 
حرأ -وان بعد سوى الامام, وخلّف قريب ملوكاً لولم يكن كذلك لوريث» فان 
كان أبويه يفك بالشراء, بالاجماع المنقول (ني الشرائع) وبالنصوص, 

مثل صحيحة سليمان بن خالدء عن أي عبدالل عليه الكلام» قال: كان 
أمير المؤمنين عليه الشّلام يقول في الرجل الحرّيموت وله ام مملوكة قال:تشترى من مال 
ابنها ثم تعتق, ثم يورثها(:). 

وصحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أباعبد الله عليه السّلام يقول في 
رجل ثُوف وترلا مالأء وله ام مملوكة؟ قال تشترى امه وتعتق ثم يدفع اليا بقية المال)). 

وحسنته عنه عليه التكلام, قال: قضى أمير اللؤمنين عليه اكلام في الرجل 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ و “من ابواب مواقع الارث ج11 ص4 60 
(1) الوسائل باب١؟‏ حديث ١‏ من ابواب مواع الارث ج1١‏ ص4 40. . 


جا موانع الارث لل 


بوت وله ام ملوكة» وله مالء ان تشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقيّة الماك اذالم 
يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب(1). 

لعل المراد بالسهم في الكتاب مطلق الارث وكأنَ الاب مفهوم بالطريق 
الأول فان عنق الاب أولى» ونا سيجيء من عتق الولد وغيره مثل الزوجة والقرابة 
فالأب أول. , 

وتدل عليه ايضاً مرسلة ابن بكيرعن بعض اصحابناء عن أبي عبدالله 
عليه الّلام قال: اذا مات الرجل وترك اباه وهو ملوك , أو امّه وهي مملوكة أو 
اخحاه أو اخخده وترك مالأ» اميت حر اشترويدِمًا ترك ابوه أو قرابته وورّث مابتي 
من المال(0). 

واخرى له عنه عليه السّلام()/وستجي + 

يحتمل ان المراد بالاب وَالاثم: بد ,الأولانى بل الاجداد والجدّات أيضأء 
فان دعوى الاجاع فيهم غير ظاهرء بل شمول النص لهم كذلك . 

ويؤّده ان ليس هم حكهما ني الارث» بل هم في المرتبة الثانية. 

ويحتمل ارادة العموم كه في غير هذه المسألة. 

واما الاولاد» فقال بعض بعدم شرائهم وعتقهم» بل اقتصر على شراء 
الابوين فقطء لعدم الاجماع, والاصلء وادلة عدم توريث الرق. 

وبالجملة إن هذا الحكم عالف لقواعدهم, فائباته يحتاج الى دليل قوق 

وقال بعض بشرائهم والعتق»لأنهم كالآباءء ولصحيحة جيلء قال: 
سألت أباعبدالله عليه الشّلام عن الرجل بموت ويترك ابن ملوكأء قال: يشترى ابنه 


(1) الوسائل ياب 7١‏ حديث < من ابواب موائع الارث ج/1 ص4:08 
(؟) الوسائل باب 7١‏ حديث ” من ابواب مواتع الاره 


(©) الوسائل باب»7 حديث + من ابواب موائع الاررث ج11 ص4 


جلال ص41 


قلف كتاب الميراث جا 


من ماله فيعتق ويورث مابقي(1). 

وما في صحيحة وهب بن عبدربه. في ولد امّ ولد تزوجت من رجل» ومات 
الرجل وخلّف ولده -عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: ان كات ترك مالاً اشترى 
منه بالقيمة (بالقيمة منهئل) فاعتق وورث(). 

والظاهر أن الرجل كان رقا واعتق ثم مات فلا يحتاج الى ماذكره في 
الفقيهم)» فانه تكلف بعيد بل غير ممكن. 

ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل مات 


وترك ابنأ له مملوكاً وم يترك وارثاً غيزه وترك مالاً؟ فقال: يشترى الابن ويعتق 


ويورث مابتي من المال(4). 

كأنه لافرق بين الابن والبتتح 

ويشعر به صحيجة وكير, بن .عبد ززبه(0)) ويؤيّده رواية اسحاق 
الآتيتره). 

واما غيرهم من الاقارب فنع بعض من الشراء, والعئق؛ كا محقق في 
الشرائع مع قوله مما تقدم, لما تقدم من انه خلاف القوانين ولا دليل عليه. 

وبعض كامصنف وا محقق الثاني قال به, للقياس باستخراج العلة وكا 


(1) الوسائل باب 2١‏ نحو حديث ‏ من ابواب مواع الارث ج0١‏ ص08 6 

(1) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ؟ من ابواب موائع الارث ج11 400 . 

(©) في الفقيه .بعد نقل الخبر هكذا: قال مصنف هذا الكتاب رحه اللهنجاء هذا احبر هكذا: فسقته 
بقوة اسناده, والاصل عندنا أنه اذا كان احد الابوين حزاً فالولد حزّء وقد يصدر عن الامام عليه الكلام بلفظ 
الاخبار مايكون معناه الاتكار والحكاية عن قائليه (انتهى ) الفقيه ج4 باب ميسراث الماليك رقم +077 طبع 
الاخوندي.ونقله في الوسائل أيضاً نحت رقم+١‏ من الباب. 

(4) الوسائل باب ٠٠١‏ حديث ٠١‏ من ابواب موائع الاارث ج10 ص 4:0 

(5) راجع الوسائل باب ٠١‏ حديث م١‏ من ابواب موائع الارث ج10 ص40 . 

() راجع الوسائل باب ٠١‏ حديث + من إبواب موائع الارث ج/11 ص/100. 


ج١1‏ موانع الارث 1 


سيجيء من الخبر الصحيح الدالَ على اشتراء الزوجة فالأقارب بالطريق الأول. 

ولا في رواية عبدالله بن طلحة, عن أبي عبدالله عليه الكلام قال: سألته 
عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أمآ ما ملوكة واختا مملوكة(١)؟‏ قال: تشتريان 
من مال ايت ثم تعتقان وتورثان» قلت قلت: أرأيت ان أبئى أعل ابدرية كيف يصنع؟ 
قال: ليس لهم ذلك يقوّمان قيمة عدل ثم 3 ماهم على قدر القيمة» قلت. 
أرأيت لوأنهها اشرينا م اعنقعا نم ونا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهها مواللي اببهما 
لانهها اشتريتا (اشتريا ثل) من مال الابن (الاب-خ)(2). 

وهي مع ضعف السند مخالطة للقواعد القررة, لاشتماها على اشتراء 
الأم والاخخت واعتقاقهها وتوريثها معأء لايل ع ىجموم القرابة. 

ويفهم من المصنفى حملها على وتجوةإتخلنائهة لا وجود هما معأ. 
قوله: (ان أبن اه ل لكقآربَة )ساق 

ورواية اسحاق» قال: مات مولل لعلي عليه الحلام» فقال:انظروا هل 
تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ان له ابنتين بامامية مملوكتين»فاشتراهما من مال المت 
ثم دفع اليهما بقيّة الميراث(0). 

وهي أيضاً ضعيفة السندء مع اشتماها على البنت فقط, فلا عموم فيها. 

مع احتمال كون ذلك ا عليه السّلام فان المال_بعد عدم 
الوارث. له عليه السّلام يفعل به ما 

يمكن ان يقال: 0 العموم وعدم التبرع فافهم. 


(1) في هامش الكافي نقلاً عن ول هكذا : الواو الما بمنى أو الخبر تحمول على |: 
(1) راجع الوسائل باب ٠١‏ حدديث ‏ من ابواب موائع الارث ج10 ص ه٠4‏ وفيا 
والوسائل: لوانهها اشتريا ثم اعتا ثم ورئا من بعد من كان يرثهما؟. 
() الوسائل ياب ٠١‏ حديث م من ابواب موائع الارث جلا ص107. 


00 


ولا في مرسلة ابن بكير المتقدمة(). 
ونا في مرسلة اخرى لهء عن بعض اصحابناء عن أبي عبدالل عليه التّلام» 
قال: اذا مات الرجل وترك اباه وهومملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاهء أو اخته 
وترك مالاً والميّت حر اشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث مابتي من المال(0). 
وفييها ضعف السئد بالارسال وابن بكير. 
وقال بعض ‏ كامصنف ولمحقق الثا 


باعتاق الزوجة وتوريثها أيضاً 


لصحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله عليه الّلام :كان علي عليه التّلام 
اذا مات الرجل وله امرأة ملوكة اشترائقاين ماله فاعتقها ثم ورثها(م) . 

ومكن ان يقال: عمومانتهالآياكء/والاخبان والاجماع» دلّت على توريث 
الوارث مطلقاً حتى الزوج والزوجةوتخرج منها المملوك مع وجود الحرٌ بالاجاع» 
والأخيان والاعتبار» بقي البآق عدا قبرتك" املك بأن يشترى ويعتق ويورث 


الباقي ان كان, فتأمّل فيه. 

ثم اعلم ان الشيخ رحه الله ذكر_بعد نقض هذه الروايات في الكتابين 
اخخباراً تدل على عدم التوارث بين المملوك والحرّ مثل ماتقدم في صحيحة محمد بن 
مسلم في الكاني ولكنها غير صحيحة فيهها: (لايتوارث الجر والمملوك )() وها كان 
نحوهء مثل ما في روايتي محمد بن حمران(ه) وملها على عدم التوارث من الجانيين 


(1) الوسائل باب ٠٠١‏ حديث + من ابواب مولقع الارث ج/10 ص4 40. 

(0) الوسائل باب ١‏ حديث + من لبواب موائع الاارث ج31 صن/ا60. 

() الوسائل بباب +0 حديث ١‏ من كتتاب العتق ج15 ص30 

ومندها كبا في الكاني بابم؟ انه لايتوارث ألخرّ والعبد هكذا: ممّد بن يحيى: عن احد بن عد 
عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين: عن حدّد بن مسلم . وني التبنيب باب الحرَ إن مات وتترك وار 
علوكاً؛ وي الاستبصارج؛ ص84 باب من خلف وارنً لوكا الخ ممكذا : الحسن بن محمّد بن سماعة » عن 
عبداله وجعفر وعدند بن عبّاس: عن علاء عن حدّد بن مسلم. 

(4) الوسائل باب 1١‏ حديث - 4 من ابواب موائع الارث ج10 ص 6+0 


معنى ارث كل من الآخر, ول في الاسبصار(ا) صحيحة سليمان الأخيرة على 
تبرعاً عنه عليه الكّلام الا ان الحكم ذلك . وانه واجبء لانه قد بين ان 
الزوجة اذا كانت حرّة لارد لها . 

ويكن حلها على اشترائها من حضتها وتوريث باقيها وهذا قال: (ورَثها) 
ول يقل: (يدفع الها الباقي) وعل فيما على عدم اث المملوك مع وجود الحر 

وبالجملة» اشتراء الزوجتين 0 ينبغي ان يكون مع القول بالرق» أو 
من حستههاء ففي مختار المّن من اعتاق غير الآباء والأولاد حكى الزوج والزوجة 
مطلقاً. 


تأمل مايدل على ان العبد لارت 

مثل رواية فضيل بن يسأوعن أب عبدالل عليه السّلامء قال: العبد 
لايرث» والطليق لايرث()) هي عَوِْسَتْحيحة يها( ]4 ولكنها صحيحة في الفقيه» 
عن علي بن رئاب بتغييرمًا قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: العبد لايرث» 
والطليق لايورّث(). 


(1) قال -بمد نقلها: مالفظه فالوجه في هذا الخبر أن أميرالمؤمنين عليه الشلام كان يفعل على طريق 
التطيع» لانا قد با ان الزوجة اذا كانت حزة وم يكن هنال وارث لم يكن ها اكثر من الربع والباقي يكون. 
للامام واذا كان المستحق للمال أمير المإمنين عليه الثللام جاز ان يشترى الزوجة ويعتقها ويعطها بقيّة امال قبرعاً 
وندباً دون ان يكون فل ذلك واجباً لازماً (انتبى) ج4 ص ه197 

(؟) الوسائل باب 15 حلديث + من ابواب موانع الارث ج1١‏ ص 548 

(5) فان سندها في الكتابين في البابين المشار إلهما هكذا؛ ا حسن بن حيّد بن سماعة, عن جعف بن 
سماعة, عن الحسن بن حذيفة, عن جميل» عن فضيل بن يسار, 

(6) الوسائل باب +1 حنديث ١‏ من ابواب مواقع الارث ج/1 ص 4٠١‏ وستسدها كبا في باب ميراث 
الماليك حديث/ من كتاب الذ 


الض هكذا: وروى ال حسن بن حبوب» عن علي بن رئاب وفيه: العبد لابواث 
الخ وطريق الصدق كي يظهرمن ا مشيخة الى الحسن بن عيوب صحيح فلاحظ ج14 روضة التقين ص طبع 
قن 


1 كناب الميراث ج11 


وهذه يحتمل ان يراد مئها عدم الارث منه وايّده ببعض الاخبار المتقدمة 
الدالة على عدم ارثه مع وجود الحرّ كل ذلك للجمع بينهما وبين الاخحبار الدالة على 
الشراء والعتق والتوريث. 

وهذا مؤيّد ما قلدا من أن ظاهر الأدلة أن المملوك يرثء ولا ماكان 
يحتاج الى هذا الحمل والتأويل» بأن يقال: ان المملوك ماورث؛ بل اشترى ثم 
اععتق بدليل شرعي من مال الميّت من دون الارث ثم ورث منه وحينئذٍ صار حرا 
فالحروارث لحي .. 

ويمكن ان يقال: المراد بالإزيث المثبت في العمومات و اخبار العتق 
استحقاق المال بأن يصرف فإ ماهم كان لم يكن هو المتصرف»ء بل ولي وهو 
الامام أونائبة لا انه يتمّك ملكا بالفتقلم وبالارث المنفيّ في خصوص الأخبار 
الملك بالفعل. 

فروع 

(الاول) المباشر للشراء هو الامام أومن ينوبه» على مايظهر من كلامهم» 
من انه الناظر العام أو القائم مقامه عليه السّلام» وللعتق ايف ان قيل بالاحتياج الى 
الاعتاق ولم يحصل بمجرد الشراء كا يدل عليه مافي بعض الروايات المتقدمة: 
(فيشترى فيعتق)(1) (ثم يعتق)(١)‏ والعبارات مثل المئن: (واعتق)(م). 

(الثاني) لوتعذر الحاكم يمكن جواز ارتكاب احد من المؤّمنين ذلك 
وينبغي العدل » ويستأةن العدول ان امكن, والَا يفعله كل من يقدر, 

)١(‏ راجع الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ ؟- 4 - 1١-٠١‏ من لبواب موانع الايث ج/11 ص4 10م 


(1) راجع الوسائل باب +٠‏ حديث © لامن ابواب موانع الارث ج/0١‏ ص4 40. 
() راجع الوسائل باب ٠١‏ حديث ١8‏ من ابواب مواتع الارث ج1١‏ ص4 .1١‏ 


ج١1‏ موانع الارث 4 


ويحتمل كون ارتكاب من بيده امال أولى. 

(الثالث) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرّح به في شرح الشرائع 
بانه وجوب كفائي فتأقل. 

يحتمل كفاية المعاطاة كبا في غيره» والأوى ايقاع العقد الحقيتي كما في غيره. 

(الرابع) يحتمل كفاية الشراء عن الاعتاق وحصوله بمجرد الشراء أو مع 
تسل ابن كيا في تقوم حصّة الشريك على العتق . 

ويدلَ عليه ما في حسنة عبدالله بن سئان: (تشترى امّه وتفتق من ماله ثم 
تدفع اليها بقيّة الما)(1) ومرسلتي ابن بكيرر»). فانها ظاهرة في الاعتاق مجرد 
الشراء ومكن حمل الباقية عليه بأن المرادا2 (يتَعتَق (فينعتق) أو أنه اذا أوقع الشراء 
المستلزم للعتق يصدق عليه انه اشتراه وأعتقهو 

وهذا يحتمل في العبارات روات ولكنه لايخلوعن بعد لوجود (ثم) في 
بعضها والاحوط ايقاع صيغة العتق كالشراء. 

(الخامس) وجوب البيع على ا مالك , فلولم يفعل يبيع عليه الحاككم ومن 


يقوم مقامه. 
ويدل عليه بعض ماتقدم: مثل رواية عبدالله بن طلحة(م). 


(السادس) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز اعطاء اكثر من قيمته» وقهره 
عليه وان كان راضياً ببيعه بأكثر منه , لأنها المتبادر من الرواية الدالة على الشراء 
فانها تنصرف الى السوقيّة ولا بعد في ذلك» فانه يقهر على اصل البيبع: مع انه 
مالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقوم بالقيمة. 

ويؤيّده ماني رواية عبدالله بن طلحة التقدمة عن أبي عبدالله عليه التّلام» 


(1) راج الوسائل 
(6) راجع الوسائل ب 
(م) لابحظ الوسائل باب +٠‏ حديث ١‏ * ,من ابواب موانع الارث ج/11 ص 408 . 


ابواب موانع الارث ج/1 ص4 40. 
٠‏ حديث + 4 من أبواب موائع الارث ج11 ص4 40. 


14 كتاب افيراث عاذ 
لط 313 ئس اد 111 1111لا لما 


فان قصر ا مال لم يجب الشراء وكان امال للامام. 


قلت: ارأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يعوّمان ف 
عدل ثم يعطى مال حم على قدر القيمة(0. 
قد مرّما ني هذه الرواية متنا وسندء على انه لم تدل على القيمة السوقيّة 


على تقدير رضاه أيه » والروايات الأول ايضاً غير صريحة في الوجوب, والامر 
بالبيع والشراء لايدل عل ذلك صريماً كا في الاحتكار فان امححكر يؤر بالبيع 


ويقهرعلى ذلك , ولكن لايقوّم عليه؛ بل هويقوم مهما اراد الا ان يجحف. 

وتؤيده القواعد العقليّة والنقليّة, والظاهر انه احوط بالنسبة الى حال العيد 
ولا شك ان الاكتفاء بالقيمة التشوقيّة احوط بالنسبة الى امالك , وان الاخبار 
التقدمة ظاهرة في القيمة التوقيّةجصبوصاً ما في صحيحة وهب بن عبد ربه 
(اشترى منه بالقيمة 

(السابع) لا فرق قي دلي كلةآبي-النقن ا حض وغيره مثل ام الولد والمدبّر 
والمكاتب المشروط والمطلق الا ان عتق منه شيء فورث الحرٌ حضته من التركة 
فيمكن ان يعتق به ان وفى» والا كمّل من حصته المملوكة واعتق كما في كله اذا ل 
ينعتق منه شي ء فتأقل . 

قوله: «فان (وان خ) قصرالمال الخ» لوقصر ا مال عن ثمن الرقيق 
الواحد الوارث لو كان حرا لم يشرٌولم يعتق منه البعض لان الشراء والعتق عخالف 
للقوانين والاصل» فيحتاج الى الدليل ولا دليل الا في الكل» فلاب من الاقفصار 
على محل الدليل وهو المشهور ومقتضى الدئيل. 

ونقل في امختلف وغيره القول عن البعض من غير تعيينه بشراء مايفي به 
وعتقه وسعيه في ثمن الباقي حتى يعتق كله ثم قال فيه: ليس بعيدأ من الصواب» 
لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الامور المطلوبة شرعاً فيساويه في الحكم . 


(1) لاحظ الوسائل باب ١؟‏ حديث ه من ابواب مواتع الارث جلا١‏ ص408. 


جا موانع الارث 444 


ويؤيّده: (ولا يسقط الميسور بالمعسور)(:) وقوله (اذا امرتكم بامرفاثتوا منه 
هااستطعتم)(؟) وان الأمر بشراء الخزء وعتقه موجود في ضمن الكل» وليس بمعلوم 
اشتراط ذلك وتوقفه على البعض الآخر, والادا. 

وأنت تعلم أن دليل عدم شراء البعض مع قصر ا مال جا رفيا اذا يفي بثمنه 
وم يبن شيء اصلاًء اذ مورد النصّ والاجماع ماكان مع الوفاء وبقاء مال» والفرق 
ينها ظاهر. 


وان هذا القوك مخالف للقوانين» فائباته بمجرّد هذه الامور لايخلوعن 
اشكال فان القياس مانقول به. 

على انه مع الفارقء يلزم هناْشْطي املو وعدم وصول كل ثمنه الى 
امالك وهوضررلم يكن في الأول وايجاأعياق”التلعض بالسعي ووجوب قبول 
ذلك على المالك تكليف وعغالف للقواي والاضل 

وان هنا مايبق مال وكان في الاصل يبق مال فقد يكون له دحل في ذلك 
فعلم ان فيه مخالفة القواعد اكثر. 

وليس معلوم صدق: (لايسقط الميسور بالمعسور) فإِنْ المراد على الظاهر انه 
اذا كان اشياء ماموراً بها ونعسر بعضها وسقط لم يسقط الباقيء وكذا الكلام على 
قوله: (اذا امرتكم) مع عدم ظهور سنده, والامر بالجزء انما هوني ضمن الكل وهو 
الايستلزم الامر بالجزء منفردأ وهوظاهر. 

ولا يلزم:منه القول بالاشتراط والتوقف حتى يلزم الدو بل اناما هو 
المأمور الكل , والجزء في ضمنه. 

واذا لم يجب الشراء يكون امال للامام عليه الشّلام؛ لما تقدم من ان المال 


(1) عوالي اللثالي 4 ص +0 طبع مطبعة سيدالشهداء ‏ قم. 
(؟) عوالي اللثالي ج؛ صى 8ه رقم 117 مطبعة سيدالشهداء ‏ قم وفيه:اذا امرتم الخ. 


١ه‏ كتاب الميراث جكة 


وكذا لو كانا اثدين وقصرعهها لم يجب شراء احدهما وان فضل 


ولوقصر نصيب احدهم (هما -خ) اشترى الآخر واعتق واخذ 
(يأخذ-خ) المال. 

ولو تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدرحرّيته ومنع (من) الباقي 
وكذا يورث منه. 


الذي لاوارث له له عليه الكلام . 
قوله: «وكذا لوكانا اثنين الخ» والبحث فيه بعينه مثل سابقه الا ان 
هنا يحتمل تعسبين شراء احدهبااوعتقة بُنالقوعة على القول بعدم الشراء والعتق اذالم 
يف حصته بثمنه وكذا الحكم ألوكانوا اكثرمن الاثنين. 
قوله: «ولو قصٍرنَصَيت. احدهم الخج» دليله واضح مما ذكرء والفرق 
بيئه وبين مااذا لم يف حصّة كل واحد بشمنه ظاهر, كعدم الفرق بينه وبين من 
يكفي حصّته بشمنه وبتي شيء من التركة ولم يكن معه من لاي حضته به وعدمه 
فالفرق بينهم! وبين الأولين كما هو ظاهر الشرائع واختاره امحقق الثاني غير ظاهر, 
قوله: «ولوتحرربعضه ورث الخ» دليله عموم آدلة الارث وادلة منع 
المملوك عن الارث وخصوص صحيحة منصوربن حازم؛ عن أبي عبدالله 
عليه الام قال: المكاتب يرث ويوزث على قدرماادى(0). 
وما في حسنة محمد بن قيس في مكاتب» عن أي جعفر عليه السّلام فقضى 
أنه يرث بحساب ما اعتق منه(). 
وصحيحته عنه عليه السّلام في مكاتب توفي وله مال, قال: يحسب ميرائه 
)١(‏ الوسائل باب ٠8‏ حديث + من ابواب موانع ا 
(؟) الوسائر 


فيل حديث ١‏ من إبواب موانع الاريث ج١1‏ ص405. 


جا موانع الارث 000 


ومع ظهور الامام لوقصر الربع ووقت التركة» في الشراء نظر, 
(الثالث) القعل. 
ونع القاتل عمداً ظلماً, وني الخطأ قولان اظهرهما 


على قدر مااعتق منه لورثته: مالم يعتق منه لأريابه الذين كاتبوه من ماله(01. 
قوله: «ومع 0 ا أي لوخلّف زوج حرّزوجته 


مع انتفاء الثاني قطعاً وم يف الريع الذي الزوجة بشمنهاء ويني كل التركة 
بذلك هل تشترى المرأة مما يني من التركة وتعنق وأيّةركان فاضلاً تعطى ام لا؟ بل 
يكون المال كلّه للامام عليه السّلام بناء على عَم الشراء اذا لم يف النصيب بالقن 
وال يشترى بعضها ويعتق ذلك وتسكق؟ فيم نظر. 

وجه العدم ظاهر وهوان الشرآء انمآ يكو بال يرثه وملكه المشتري على 
تقدير كونه حرأ والفرض هنا عدم الردّ لها وعدم كفاية نصيبها بثمنها. 

ووجه ثبوته عموم الدليل وعدم التفصيل» وفذ! اطلق القائل بشراثها من 


وكأنه ضعيفء اذالدليل مخصوص بصورة يفيه وكذا اطلاق قوهمء لا قلنا 
من ان الشراء انما يكون مالة على تقدير عتقه فينبغي أن لايكون النظر بناءً على 
القول بعدم الرد. 
ويحتمل ان يكون وجه النظر انه هل لها رد ام لا؟ فمل الأوؤل تشترى» 
وعلى الثاني لاء ولكن لايناسب النظر من المصنف بعد الجزم على المبنى عليه وهو 
عدم الرد حينئلٍ ولا القيد بحا ا حضون فتأمل . 
قوله: «ويمنع القاتل عمداً الخ» قد نقل الاجماع على عدم ارث القاتل 


(1) الوسائل باب 14 حديث ؟ من مو 


00 كتاب الميراث اج1 


(اقررهماخل) ا منع من الدية لا التركة. 


عمد ظلماً. 

و مستنده الاخبار» مع الاعتبار » مثل صحيحة أب عببيدة » عن أني 
جعفرعليه السّلام في رجل قتل أُمّه؟ قال: لايرثها ويقتل بها صاغرأء ولا اظن قتله 
بها كفارة لذنيه(١).‏ 

ولا فرق بين الابن والامء وبين غيرها (هما). 

وحسنة الحلبي, عن أبي عبدالله عليه الكّلام قال: اذا قتل الرجل اباه قثل 
بهء وان قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه(5). 

ولا فرق بينهما وبين غيرهاموالاخبار العامّة لمحمولة على العمد والظلم نا 
سيأقي كثيرة فهها. 

وأمًا الخطأ ففيه اقوال 5515 التهآء لايرث عن الدية ويرث عن غيرها. 

دليل ارثه مطلقا عَمهَم أدلة الرت كتاباً وسنّة واجماعاً خرج العامد الظالم 
بدليله» وبقي غيره» وعدم المؤاخذة به لرفعه(م) عن الامّة. 

ورواية محمد بن قيس -في التهذيب والاستبصار وحسنته في الفقيه» عن 
أبي جعفر عليه السّلام؛ قال: قضى أمير المؤسنين عليه السّلام في رجل قتل امه 
قال: ان كان خطأافان له ميراثه» وان كان قتلها متعمداً فلا يرثها(؛). 

وصحيحة عبدالله بن سنان» قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن رجل 

(1) الوسائل باب »ا حديث * من ابواب موقع ‏ 

()) الوسائل باب ٠/‏ حديث 4 من ابواب موان 

(؟) اشارة الى حديث الرفع المعروف:رفع عمن امتي تسعة الخطأ والنسيان الخ..راجع الوسائل جه من 
ابواب الث في الصلاة باب ٠+‏ حديث؟ ص66©. 


(4) الوسائل باب * حديث ١‏ من ابواب موانع الارث ج٠‏ ص42 واللقظ للتبنيب والاستيصار 
لاللفقيه. 


ل موانع الارث 3 


قتل أمّه أيرثها؟ قال: ان كان خطأ ورئهاء وان كان عمداً لم يرثها(). 

ولم يفرقوا بين الام والولد وغيرما. 

ودليل المنع مطلق عموم الاخبان مثل رواية جميل بن دتاج. راج عن أحدهما 
عليهماالصّلام: قال: لايرث الرجل اذا قعل ولذه أو والده ولكن يكون ا ميراث لويئة 
القاتل(0). 

ورواية اخرى لجميل -وهي حسنة في الفقيه عن احدهما عليهماالحّلام في 
رجل قتل اباه؟ قبال: لايرثه, فان كان للقاتل ولد ورث الجد المقستول()» 
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه الام قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله: لاميراث للقاتل(:). 

ورواية فضيل بن يسار عن ألي عسبداش هليه السّلامء قال: لايقتل الرجل 
بولده ويقعل الولد بوالده ذال والدمولايركث الرج لجل إذاقتله وان كات خط 

والاخبار العامة والمطلقة في عدم ارث القاتل كثيرة لكنها محمولة على 
العامد للجمع بينهها وبين الاخبار الدالة على ارث القاتل خطأ لوجوب حمل العام 
والطلق على الخاصٌ وامقيّد. 

واما رواية الفضيل الدالة على نني الارث عن المخطى ء أيضاًء فهي ضعيفة 
بالارسالء ومِعلّى بن حمّدء فانه رواه في الكافي عن بعض أصحابه (0) وفي طريقه 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب موائع الارث جلا( ص 511 

(؟) الوسائل باب ٠‏ ححديث ١‏ من ابواب موانع الارث ج1١‏ صن584. 

() الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب موانع الارث ج1١‏ ص513. 

(4) الوسائل باب 7 حديث ٠‏ من ابواب مواقع الارث ج١١‏ ص ال . 

() الوسائل باب به حديث # من ابواب موانع الارث ج11 ص741. 

(5) مندها كيا في الكاني باب ميراث القاتل هكذا: ا حسين بن عحنّدء عن معلى بن محئّدء عن بعضٍ 
اصحابه: عن حماد بن عثمان» عن فضيل بن يسان, 


الآخر(١)‏ في التبذيب الارسال الى() علي بن الحسن فضالء قال: حدثنا رجل» 
عن محمّد بن سنان(م) -وهو كما ترى- ومثل هذه لا تصلح للاحتجاج خصوصاً مع 
معارضته بها تقدم. 

قال الشيخ بعد نقل رواية محمد بن قيس» وصحيحة عبدالله بن سنان 
الدالتين على ارث المخطى' مطلقا: ولا ينافي هذين الرين مارواه (وذكر رواية 
فضيل بن يسار) ثم قال: لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الاسنادء ومع ذلك يحتمل ان 
يكون الوجه فيه ماكاد يقول شيخدا أبوعبدالله محمّد بن حمّد بن النعمان من انه 
لايرث الرجلٌ الرجلٌ اذا قتله خطامن ديته» ويرثه ممّا عدا الدية» والتعمد انه 
لايرثه شيئاً لا من الدية ولاءحن عَببوقام وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين» 
وهذا وجه قريب. 

والذي يؤكد هد آليأوينمارواه ميد بن امد بن يحيى » عن إبراهم بن 
وفلي» عن السكونيء عن جعفرعن أبيه ان علياً علييم السّلام كان 


هاشم عن ال 


لايورث المرأة من دية زوجها شيئاً ولا يورث الرجل من دية امرأته شين ولا الاخوة 


)١(‏ سنده في التبذيب باب ميراث القاتل وفي الاستبصار باب ان القائل خطأ يرث المقعول ج4 
صمو هكناء الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل» عن محمد بن سدان, عن حماد بن عثمان. 


ورواه محمد بن يعقوب: عن الحسين بن عمد » عن معلى بن عمد عن بعض اصحابه » عن حماد ين 
عثمانء عن فضيل بن يسار. 

(؟) يمني انسند الأول كما نقلناه. 

() هكذا في النسخ والمناسب ان بقول: الارسال الى عحمّد بن سنان» والا فطريق الشيخ رحه الله في 
بن الحسن بن فضال ليس فيه ارسال قال في مشيختها: ومسا ذكرته في هذا الكنتاب. عن علي 
الحسن بن فضال» فقد اخسبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر صماعاً منه واجازة: عن علي بن محئئد 
بن الزبي عن علي بن الحسن بن فضال الهم الا ان يكون المراد ان الشيخ رجه الله لايروي عن عل بن محمّد بن 
الزبير بلافصل» بل هومرسل لعدم درك الشيخ لابن الزبير, 


من الام من الدية شيساًز:). قال محمد بن الحسن: افا حملدا هذا الخبرعلى هذا 
اللعنى, لانّا قد بيّنا فيا تقدم | واحد من الزوجين يرث من دية صاحيه اذا ل 
يكن قاتلاً.فلا وجه لهذا الخبر الا ماقلناء والا بطل الخبره ويحتمل ان يكون الخر 
خرج على وجه (عخرج -خل) التقيّة لان ذلك مذهب العامة(6). 

ولا يخق ما في هذا الكلام من فهسم اختياه أو ارث القاتل خطا ثم الع 
عن الارث مطلقاً مع ماعرفت مافي دليله وحكه بالارسال والقطع ثم جعله دليلاً 
للشيخ المفيدء والحكم بانه قريب» وتأبيده بضعيفة النوفلٍ عن السكوني الغير الدالة 
على ذلك الا بتأويلها وحملها على ذلك لا ايناث كل واحد من الزوجين من 
دية الآخره ومن حكه بانه اذا (ان-خَال)يلِايقكل/ذلك يلزم الابطال مع قوله 
بتعيده: (ويحتمل التقيّة). 

و بالجملة مذهب الشيخ افيد ونال اتذاهب, ودليله مافهم من 
الجمع بين الاخخيار. 

ولكن قد عرفت ان لا دليل على عدم ارث الخطئ؛ من الدية, بل مطلقاً الا 
انه بمكن ان يققال: ادلة اثبات الارث للمخطئ ليست بظاهرة في اثباته من الدية 
ايضاً لكل وارث؛ بل ظاهرة في ارث الرجل من انه في الجملة اذا قتلها خطأ. 

وان المتبادر من قوله: (ميرائها) و(يرثها) الارث من الاموال التي كانت 
يعد اموت . 
وأيضاً يؤيده ان الدية كأنه من القاتل, وارثه عنها بعيد وغير مفهوم. 
وايضاً ظاهر الآية الدالة على الدية (َديّة مُسلّمة الى أهلو)(م) هو تسليم 


)١(‏ الوسائل 
(؟) الى هنا عبارة 
(م) البساءة كح 


١‏ حديث 6 من أبواب مواع الادرث ج11 ص 1ش 
رحهالله في التهذيب. 


جا 


000 
الدية الى غير القاتل» من اهل الميّت وان كان المسلّم هو العاقلة (وان كان المعطى 
العاقلة .خ). 

وأيض يده الاعتبار فان العقل منع من ارث شخص متا يلزم من جنايته. 

ويؤيده ايضاً مافي صحيحة أبي عبيدة» في امرأة حامل شربت دواء وهي 
حامل ول يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها » الى ان قال : قلت له: فهي لاترث 
ولدها من ديته (مع ابيه ‏ كا-ثل), قال: لاء لانها قتلته فلا ترثه (01. 

وهي شاملة للعمد والخطأء وكالصريحة في ن نني ارث القنائل خط من الدية 
مطلقاً فيبعد تخصيصها بها فتأمّ 

ورواية محمد بن قيسرلء غ3 بجمفر عليه التّلام قال: الا امرأة طلّقت 
فات عنها زوجها قبل ان تبقضي عَلَا آنا ترثه ثم تعتد عدّة المتوفى عنها زوجهاء 
وان توفيت في عدتها ورثهاء و3 فلك يمن ديتهاء وان قُيِلَ ورثت من ديته ما 
لم يقتل احدهما صاحبه(/). 

والمراد» المطلقة الرجعيّة» وهوظاهر, وظاهرها كون (ما لم يقتل) قيداً 
للتوريث من الدية وعدم الفرق بين الزوجين وغيرهها. 

ويؤيده أيضاً مانقل في الشرح عن عمرو بن شعيب؛ عن جذه (وعبدالله 
بن عمر) أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: لايتوارث اهل ملتين شيع 
ترث المرأة من مال زوجها ومن ديتهء ويرث الرجل من ماها ومن ديتها مالم يقتل 
احدهما صاحبه, فان قتل احدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله, ولا من ديته, 


ومن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديت»(0). 


(1) الوسائل باب .4 حديث ١‏ من ابواب موائع الث ج11 ص 40/. 
(1) الوسائل باب ., حديث 4 من ابواب موانع الارث ج10 ص 1519 
(؟) في سأن أبي داودج” ص *؟1 (شتى ) بدل (شي *) وهو الصحيح. 
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ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والح لم ممنع. 


ثم قال: وهذا نص في الباب وذكر الزوجين غير مخص اجاعاً. 

وما رأيتها في اصولنا كأنها عامية ولا يضرٌ. 

ثم قال وهذا القول اخمتاره اكثر الاصحاب كابن الجنيد, وا مرتضى » 
والشيخ نقله عن المفيد رحه الله, وهومذهب أي الصلاح, والقاضي» وابن حمزة» 
وابن زهرة» والفاضل» والكيدري»وحسّنه ا محقق» واختاره الصنف في امختلف» 
وقرّبه في المتنء وجوّده في القواعدء» وامحقق الثاني أيضاً. 

وبالجملة منع المخطىء عن الارث مطلقاً بعيد» وارثه من غير الدية قريب» 
لان العمومات الدالة على ارثه مع عدم ظهرشيوها للدية معارضة بالعمومات 
الدالة على ارث القاتل مطلقاًء والمنصوطاءك#الثي لقتست حل العمومات عليها غير 
ظاهرة في الارث عن الدية: وهي روا ححقكد وعبدالش. والاصل عدم الارث» 
والجمع بين الرواييات وان كانت ضَعَيَه ليله التألة جيّد, والتقيّة بعيدة 
كالطرح» فائها طرح في المحقيقة» فتأقل . 

قوله: «ولوتجرد العمد عن الظلم الخ» دليله ظاهر, ويخقصص الاخبار 
الدالة على المنع بالظلم, وفي بعضها تصريح بالظلم حيث اوجب فيه القصاص» 
وني بعضها تصريح بأنه اذا كان حمّاً يرث. 

هل شبيه العمد ملحق به أو بالخطأ؟ فيه خلاف, اختارفي القواعد 
الأول لعل دليله عموم الاخبار الدالة على منع القاتل مطلقاً خرج امخطىء لدليله 
الذي تقدم وبتي الباقي. 

فيه تأقلء اذ المتيادر من القاتل في الاخبار هو القاتل عمدأ فلا يدخل 


وفي بعضها تصر ب ح(١)بكونه‏ عم دأحيث أوجب فيه القصاص مع عدم سقوط اثمه. 


(1) راجع الوسائل باب / حديث 4 من ابواب مواضع الارث ج11 ص 5816. 
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ولولم يكن سوى القاتل فالميراث للامام, ويطالب بالقود أو 
الدية ولا عفو. 
ولا ممنع ولد الولد بجناية ابيه. 


وعلى تقدير تسليم شموله له, فني تخصيص عموم الكتاب والسنة والاجماع 
ا متواترات بمثل هذه العمومات من الاخبار الآحاد تأمل واضح, اذ افا يجوز 
تخصيص اليقيني بالخبر الواحد الظتي -عند من جوز , اذا كان خاصاً ونضاً ودلالته 
يقينية لا تقاوم تن اليقيني. 

ويؤيّده اعتبار ان العامد الظالم يستحق ذلك لظلمه وقصده, وربما يكون 
قاصداً للارث فيعمل بخلافة تقتضى غرضه بخلافه, فعمومها مع عدم 
(ثبوت-خ) المخصص دليل الذاف» 

وكأته كذلك اختاره لصتت قي أنتحرير على مانقله في الشرح فتأقل. 

قوله: «ولولم بك سوق اتقاقل الخ» وجه كون الارث للامام مع عدم 
وارث غير القاتل ظاهر مما تقدم فتذكّر. 

واما وجه عدم العفو له عن القائل الوارث؛ بل ويتعين عليه اما القصاص 
أو الدية مع ثبوته لغيره» غير ظاهر. 

كأنّ هم دليلاً على ذلك من اجماع أوخبن وما رأيته والامراليه 
عليه الصّلام. 

قوله: «ولا يملع ولد الولد الخ» اذا قتل شخص اباه وليس وارث غيره 
وللقاتل ابن» يرث جته المقتول ولا ابيه وحرمانه من الارث من ارثه, لان 
القاتل الذي لايرث بنزلة العدم: فلا وارث له الا ابن ابنه فيحوز المال كله مع عدم 
الشريك وإذا كان معه من يشاركه مثل ابن عمه(١)‏ أو الزوجة أو الابوين يشاركهم 
بحضته ولو كان من منعه وأن كان منزلة ابيه القاتل مثل عمّه لايرث 


(1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه والراد منه. 


جا موانع الارث وه 
ع ل لل تت 


ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب» وفي المتقرب بالام قولان. 


وباحملة» القاتل منزلة العدم فيرث غ 

وقد كان في بعض الاخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جيل في 
الفقيه عن احدهما علهماالتّلام في رجل قتل اباه. قال: لايرثه» فان كان للقاتل 
ولد ورث الجد المقتول(1). 

قوله: «ويرث الدية كل مناسب الخ» لعل دليل ارث كل وارث 
مناسب ومسابب الدية هوعموم ادلة اللارث. 


ودليله -مع استثناء الاخوة من الامّ خصوص الاخبار, مثل صحيحة 
سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه التّلامع,قال: قضى أميرامؤمنين عليه الّلام 
في دية المقعول انه يرثها الورئة على كتاب الله وشهامبهم اذا لم يكن على المقستول 
دين » الا الاخوة و الاخوات من الام فانهم لأيرئوندطنا ديته شيئا(). 
وصحيحة عبدالله بن سناتم ,»الى .أب عبد اطوعليه الكّلام: قضى أمير 
الؤمنين عليه الّلام: ان الدية يرثها الورثة الا الاخموة والاخوات من الأمّ فانهم 
لايرثون من الدية شيئاً(م). 
وصحيحة محمّد بن قيسء عن أبي جعف عليه السّلام قال: الدية يرثها 
الورثة على فرائض امواريث (الميراث_ثل) الا الاخوة من الأ فانهم لاييرئون من 
الدية شيثأرو). 1 5 
وضعيفة أبي العبّاسء عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: سألته هل 
للاخوة من الأمّ من الدية شيء؟ قال: لا(0). 
(1) الوسائل باب ١+‏ حديث١‏ من ابواب موانع الارث ج/1١‏ ص845. 
() الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب موائع الارث ج11 ص 717 
() الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب موانع الارث ج11 ص 98م 


((4) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؛ من ابواب موانع الارث ج/1١‏ ص 814 
() الوسائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب موائع الارث ج/11 ص 044 
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وكذا ضعيفة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام» قال: لايرث الاخوة من الام 
من الدية شيثاً(:). 

هذا -في غيرمن يتقرّب بالامَّ أو بالاب فقط ‏ موضع وفاق على الظاهص 
وفيه حلاف نقل عن المبسوط وموضع من الخلاف. 

وعن ابن ادريس -ني كتاب الجنايات. عدم الفرق بين الدية و: 


رهاء 


فيرثها كل من يرث ماعداها لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بَعَضّهُمْ آؤى بض في 
كتاب اشز) وساثر عمومات ادلّة اللارث. 
هذاعلى قول من يذهبةإ ف عدم حجيّة خبر الواحد كابن إدريس اوالى 

عدم جواز تخصيص الكتانبيية كناكو رأي البعض من الأصوليين حسن» اذ 
الظاهر ان هذه الاخبار مع كيريجآماوْلتٌ الى حد التواتره بل صارت مستفيضة. 

واما على قول مس لَب كالنشسي خأوالصضف فلاء فتوقّف المصنف هنا 
بعيد وفتوى المبسوط وموضع من الخلاف أبعدى فتأمّل. 

الا ان يخشص بغير الاخحرة والأخوات من الأمَ ومن تحتهما مشل الأخخوال 
واولادهم ان قيل: بفهم حرمانهم من حرمان الإخوة بالطريق الأأول. 

ومنه علم قر القول الشاني» وهوتوريث كل احد غيرمن يتقرب بالام» 
وهو مذهب النهاية: والقاضيء والتقيء وابن زهرة» والكيدري, ونجيب الدين» 
وابن إدريس في كتاب الميراث» ما تقدم من الروايات. 

ولكن كان اكثرها مخصوصة بالاخوة» وفي الاوليين اخوات أيضاً موجودة, 
وذلك كاف ولعلٌ غيرهم ممن يتقرّب بالامّ مثلهم أويفهم حرمانهم بالطريق الأولل. 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ه من ابواب موائع الارث ج/١(‏ ص 014 
(5) الاتقال: علا 


جد موانع الارث لله 


ولا يرث الزوجان من القصاصء فان رضي الورثة بدية العمد 


ورثًا منه. 


وكأنه لذلك مائقل الفرق بينهم وان كان مقستضى ظاهر الدليل وهو 
حرمان الاخوة والاخوات فقط» وتوريث غيرهم ممن يتقرّب بالأمّ أيضاً عملا بعموم 


الأدلةوخصوصها مع عدم ا مانع والمعارض ومفهوم الموافقة غير ظاهر وليس بحجة الا 
مع العلم بالملّقء ووجودها في الفرع, وهوغير ظاهر وان كان يغلب على الظن ذلك 
مؤْيداً بعدم وجود القائل بالفرق على الظاهر فتأمل واحتط. 

ونقل من موضع من الخلاف منع ا متقرب بالأب فقط أيضاًء ووجهه غيرظاهر. 


وان الدية بمنزلة مال اليّت بائيسية إل الديون والوصايا على ماذكره 
الاصحاب. 

وتدلٌ عليه في الجملة صحيحة يحيى الازرق , قال : سألت أباعبدالله 
عليه السّلام عن الرجل يُقعل وتثرك دَيناً وليس له مال فيأخذ أولياؤه البية, أعليهم 
ان يقضوا دينه؟ قال: نعم» قلت: وان لم يترك شيئثاً؟ قال: نعمء انما أخذوا ديته 
فعليهم ان يقضوا دينه(0). 

كأن الوصيّة مثل الدينء ولان صرفها في الدّين لانها بحكم ماله فتأمّل. 

وهذه تدل على عدم وجوب قضاء الدّين عليهم» ولا على قضائه من مال 
الميّت واشارة الى ان تصرفاتهم (تصرفهم -خ) في ا مال جائز وماض قبل اداء النين 
استوعب ام لا فتأمّل . 

قوله: «ولا يرث الزوجان الخ» لعل دليل عدم توريث الزوجين 


1١1 من كتاب التّين ج17١ ص‎ ١ حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 


آله كتاب الميراث ج11 


(الرابع) اللعان. 
وهويقطع الميراث بين المتلاعنين وبين الملاعن وكل من 
يتقرب به وبين الولد, فان اعترف به الاب لم يرثه هو ولا من يتقرب به 
ويرثه الولد. 


بالقصاص الاصل والاجماع , يضهم من الشرح الاتفاق عليه » بل على ارثهما من 
الدية بعد رضاء الورثة المستحقين للقصاص بباء وظاهر ممًا تقدم» فتأمّل. 

قوله: «وهويقطع الميراث الخ» رابع موانع الارث اللعان, وقد مر انه 
يقطع الزوجيّه ويفسخ العقدء ورم /إلزوجة على الزوج مؤبّدأء وينتف عنه الولدء 
فلا توارث بين المتلاعدين» ولأ بعََاآلاِن) ومن يتقرّب بهء وبين الولد الذي نفاه, 
ولا بين اقاريبماء وهو ظاهر, 

بل لا ينبغي عد اللعآن من الواتعء أذ القصود منه هو الذي يمنع الوارث 
مع كونه قريباً شرعيا, اذ لايعدّ الطلاق مانماً وهو ظاهر وكأنه عدّه باعتبار انه 
حكم بحسب ظاهر الشرع انه ولده فيكون وارباً فنفاه عنه باللعان فتأمل .أو باعتبار 
أنه لواقرّبه بعده واكذب نفسه في 

ولايرئه الاب للعانه وكذا الا يرثه من 

دليله اقرار العقلاء على انفسهم جائز(١)‏ وغييره من ادلة قبول الاقران 
وعدم قبول الاقرار اذا كان نافعاً للمقرء هكذا قالوا. 

وفيه تأتل» اذ هذا يصح بالنسبة الى وجوب النفقة لا بالنسبة الى الارث» 


فان آخد الارث لايضره؛ انما يضر ورئتهء وهوظاهر. 
والعمدة في الحكم» هوالاجاع-ان كان - والنصٌ وهوروايات 


(1) عوال اللثالي ج< ص77 وج؟ ص0 وج ص47 والوسائل باب+ حديي ث١‏ من كتاب 


الاقرارج13 ص 111 
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مثل حسنة الحلبيء عن أبي عبدالله عليه الام انه قال في الملاعن-: ان 
اكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته وضرب الحدء فان لاعن لم يحل له ابداً 
وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد, وان مات ولده ورثه اخوالهء فان ادعاه ابوه 
الحق بهء وان مات ورثه الابن ول يرثه الاب(). 

وما سيأتي في صحيحته ايضاً عنه عليه السّلام: (ويرث الابن الاب ولا 


يرث الاب الابن)(2)» وغيرها. 

وامًا ان لم يُكذب نفسه ويبق على حاله فيتمّ الأحكام على حاهاء فهو 
ومن يحصل منه بالنسبة الى الم ومن يتقرّب بها مثل ما لم يوجد اللعان. 

وجهه ظاهر, وهو أنه بالنسبة اليها'يحكم نبأتّهرولدها وهي أمّه. 

ويد عليه أيضاً النصوص» مث صتخيخة منصوربن حازم » عن أبي 
عببدالله عليه اكلام قال: كان عليه الام يقول :/إذا مات ابن الملاعنة وله 
اخوة قسنم ماله على سهام الله تعالى() . 

الظاهر ان المراد الاخخوة من الام أو الاب والامّ» وصرّح به في الفقيه حيث 
امنا الاخوة 
للاب فقط فلا يرثونه: والإخبوة للأب والامّ انما يرثونه من جهة الامّ لامن جهة 
الأبء وهم والإخوة للا في ا ميراث سواءء ونِعمٌ ما قال. 

ورواية موسى بن بكر, عن زرارة؛ عن أبي جعفر عليه التّلام: ان ميراث 
ولد الملاعنة لأمهء فان كانت أمّه ليست بميّة (فان لم تكن امّه حية -ثل) فلأقرب 
الناس الى أُمَه أخواله (4). 


قال بعد هذه الرواية: يعني الاخخوة (اخوة ففيه) لأ أو لاب وأمّ 


1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث ولد املاعنة من كتاب الفرائض ج/١‏ ص00 
(1) الوسائل ياب ١‏ حديث + من ابواب ميراث ولد الملاعنه ج11 ص 005 

() الفقيه باب ميراث ابن الملاعنه ج4 ص 770 طبع مكتبة الصدوق . 

(4) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب ميراث ولد الملاعنه ج11 ص+00. 


والظاهر انه لايضرٌ (موسى)» وان للأخوال ان لم يكن اقرب منهم مثل 
الاخوة كما تقتم:ومشلها رواية عبدائرحمان بن أبي عبدالله, عن أبي عبدالله 
عليه الشّلام(10). 

وما رواه أبوبصير-ني الصحيح في الفنقيه عن أبي عبدالل عليه الكلام» 
قال: ابن الملاعنة ينسب الى أمّه ويكون امره وشأنه كله إليها(). 

وصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: سألت 
أباعبدالله عليه الكّلام عن الملاعمنة التي يرميها زوجها وينتني من ولدها ويلاعنها 
ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه؟ فقال: اما اللرأة فلا ترجع 
إليه ابدأء واما الولد فاني اره إل أَفْ)قعاه ولا آدع ولدهء وليس له ميراث» 
ويرث الابن الاب, ولايرث الانجدالابق يسكون ميرائه لاخواله, وان دعاه احد ولّد 
الزنا لد الحد,هكذا في المَقََهورّاهةفيالتهنيب)ؤالا- تبصار_بعد قوله: (لاخواله): 
فان لم يتعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم رم . 

وهومخالف لا سبقه من الأخبار والقواعدء فانها تقتضي كونه ب 
الام ومن يتقرّب بها مثل مالم يلاعن امه وهو ظاهر. 

ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة(0). 

قال ني التبذيب: والعمل على ثبوت الموارثة بينم أحوط وأو على 

بيه شرع الإسلام. 


بة الى 


1) الوسائل باب ١‏ حديث © من ابواب ميراث ولد الملاغنه ج17 ص/0* ومراد . الشايح قئس سر 
من قوله: (ومثلها) يعني في للعنى لا في اللفظ والاذالفاظه عغطفة. 

(1) الوسائل باب ١‏ حديث ‏ من ابواب موانع الارث ج1١‏ ص06 

() أوردء في الفقيه باب ميراث ابن الملاءضة رقم 0741 ج4 ص715 طبع مكتبة الصدوق وفي 
الوسائل باب4 مثل حديث/ بالسند الثالث ج١١‏ ص 077 


(4) راجع الوسائل باب 4 حديث 6  -‏ من لبواب موانع الارث ج11 ص 071 


وغيرا) معلوم القائل بذلكء الا انه في الاستبصار قال: لامسناف 
لان ثبوت الموارثة بينهم انما يكون اذا اقرّبه الوالد بعد انقضاء املاعنة» 
ذلك تبعد التهبمة عن المرأة وتقوى صحّة نسبه فيرث اخواله ويرثونه.والاخبار 
الاخيرة متداولة من لم يقر والده به بعد الملاعنة , فان عند ذلك التهمة باقية » فلا 
يثبت (ا موارثة ‏ الاستبصار) بل ييرثونه ولا يرئهم» لانه لم يصح نسبه» وقد فصل 
ذلك (ماقلناه صا) أبوعبدالله عليه التّلام في ره بصيره ومحمّد بن مسلم وأفي 
الصباح الكناني وزيد الشحام» وانه نما تثبت الموارثة اذا اكذب نفسه(0). 

وقد نقل هذه الاخبار أولاً(م): ولكنها ضعيفة السند (الاسناد_خل). 

وأنت تعلم ان القاعدة تقتضي«التواريك مطلقًء فلوم يكن ما في حسنة 
الحلبي على ما في التهذيب والاستبصار |لامكن ردغي زهاء ومع ذلك غير بعيد ردها 
أيضاً لعدم الصححة وحلها على الاشتاةي وهذا.مانقل ذلك في الفقيه. 

ويكن حملها على الاستحباب أو الْتَقيّه لوكانت» كما حمل عليها الشيخ 
صحيحة أبي عبيدة» عن أبي جعفر عليه الكّلامء قال: ابن املاعنة ترثه امه الثلث» 
والباقي لامام المسلمين, لان جنايته على الإمام(4). 

وصحيحة زرارة -على الظاهر عن أبي جعفر عليه التّلام قال: قضى أمير 
المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمَه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام (0) م 


)١(‏ عطف عل قوله قدّس سرّه: مخالف ا سبقه. 

(؟) الى هنا نقله من الاستبصار وتمامه: وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة, والحلبي معا انه اها لم يثبت 
ذلك اذا لم يدعه ابوه فكان ذلك دالاً على ماقلناه من التفصيل؛ وعلى هذا الوجه لا تفاني بينها على حال 
الاستبصار ج4 باب ولد الملاعنة. رث الخ ص 181 - 17 طبع الآخوندي. 

(م) لاحظ الاستبصار الباب المذكورج؛ ص 101 

(4) الوسائل باب + حديث + من ابواب. 


ولد الملاعنة ج/1١‏ ص 050 


(0) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب ميراث ولد الللاعنة ج0١‏ ص 070. 


وله كتاب الميراث جا 


وهل يرث المتقرّب بابيه؟ قيل: نعم» وفيه نظر ويبق الارث 
ثابتً بين الولد وامه ومن يتقرب بها. 


وهذا ا حمل بعيد ولا ضرورة: اذ يمكن القول بمفمونبما لصحتها وعدم 
المعارض بخصوصه والعمومات الدالّة على أن الأمّ ترث جميع مال ولده مع عدم 
وارث آخر غيرها يمكن تخصيصها بغيرأم ولد اللاعنة. 

والخاضة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الأمّ جميع مال ولدها من 
زوجها الملاعن» مع وجود القائل بمضمونها وهو الصدوق في الفقيه, لكن خضصها 
ظهور الامام عليه السّلام حييث قال بعد رواية موسى بن بكر عن زرارة 
المتقدمة: قال مصنف هذا الكتاب: متى كان الامام غائباً كان ميراث ابن 
الملاعنة لأمه ومتى كان ظاهرأ له للش والباتي للامام؛ وتصديق ذلك مارواه 
الحسن (١).ونقل‏ رواية أبي عبيطة وزرارة التتلدمتين. 

وذلك غير بعيد, وود التعليل()ء فإ جنايته على الامام الما يكون مع 
حضوره عليه السّلام, وان احتمل كونه كناية عن بيت المالء فتأقل. 

قوله: «وهل يرث المتقرّب بابيه الخ» يعني اذا اكذب الملاعن نفسه 
واقرّبالولد هل يرث الولد من يتقرّب بابيه مثل اخوته من ابيه وجدّه ام لا بل افا 
يرث أباه فقط ؟ فيه نظر عند ا لصنف, وهو ظاهر في توقفه. 

ونقل عن اكثر الاصحاب عدم الارث؛ لانه قد ثبت باللعان عدمه وعدم 

وعود ارثه عن أبيه بسبب اقراره» والاخبار لاتدل على تعديته, وفهذا 


السب 
فسّر في الاخبار الحاقه بابيه ورةه إليه بالارث منه وعدم حرمانه عنه. 

ونقل عن التق أبي الصلاح ارثه عمن يتقرب به أيضأء محمتجأ بان الاقرار 
كالبيّية, فكما اذا ثبت النسب يتعدى فكذا بالاقرار. 


)١(‏ الى هنا عباء 
(؟) يعني في صحيحة زرا 


ج4 باب ميراث ولد ا ملاعنة ص17 طبع مكتبة الصدوق.. 
ارة المتقدمة بقوله عليه الكلام:لان جدايته على الامام. 


جا موانع الارث اذه 


ولوننى باللعان توأمين توارثا باخوة الامء ولو خلّف ولد الملاعنة 
اخوين احدهما لابويه والآخر لأمه تساويا. 


وفيه منع ظاهرء على انه ماثبت اثبت النسب هنا بالاقرار ايضاًء بل ثبت مجرد 
ارب ععنه بلص والاجماعء ولمذا مايرئه الابء وثبوت سائر احكام النسب أيضاً 
غير ظاهر» نعم وجوب انفاقه عليه غير بعيد. 

فتوقف المصنف هنا لتعارض دليلي الطرفين ا مذكورين -كها يفهم من 
الشرح أيضاً غير جيّد. 

ونقل فيه عن بعض كتب المصتّف أنه قال فيه: الاقرب انهم ان صذقوا 
الاب على اللعان لم يرئهم ولا يرثونه, وان اكذ بوم ورثهم وورثوه. 

كأنه مبنيّ على ماتقرر من ان اقبالالعمّلابسلى انفسهم جائزه مثل ماقيل 
في إلاب. 

وقد عرفت مافيه, نعم ان أثر هبو يض بالبدوة والاخوة لهم مثلاً لايبعد 
ثبوت التوارث» بل النسب لما تقررعندهم من حصوله باقرار الطرفين العاقلين 
البالغين الرشيدين» ولكن علمهم في هذه الصورة لايخلوعن اشكال فتأمل وقد 
هضى شرح الباقي. 

قوله: «ولونى باللعان توأمين امين الخ» يعني اذا ننى شخص ولدين توأمين 
عن نفسه ولاعن انتضيا عنه تمعاأً, ولكن كلاهما منسوبان الى أمهما وهما ولداها 
واخوان من الأم فقط فيتوارثان بالاخخوة ويأخذ كل واحد ميراث الآخرمن جهة 
اخوة الأم ويرثان الأم وبالعكسء وهوظاهر مما سبق. 

وكذا قوله: (ولو خلّف ولد الملاعنة) أي اذا مات ولد الملاعتة من الملاعن 
أخوين مثلاً احدهما للأب والأم 
والآخر للام فقطء سواء كان احد التوأمين أم لاء يتساويان في الارث, لان 
كلاهما اخوة الأم فقط ونسبة الابؤة منقطعة بالفرض ولا اعتبار هاء وفذا مايرثه 
ألاخ للاب فقطء وان انفرد أو اجتمع مع اخوة الامّ فقط مثل مايرثه الاب. 


الذي نني عنه وثبت نسبه بالنسبة اليها و: 


كه كتاب الميراث ج١1‏ 
ولولم يخّف سوى اتهفلها الثلث تسمية والباقي رقأً. 
ولو كان معها ابن فلها السدسء ولول يخلّف وارثاً من قبل 
الام لم يرثه الاب ولا من يتقرّب به» بل ميراثه للإمام. 
واما ولد الزنا فلا يرثه ابواه ولا من يتقرب بههاء وكذا هولا 


قوله: «ولوم يخلّف سوى أمّه الخ» أي لومات ولد الملاعنة ول يخّفن 
ممن ييرثه الا أمّه ترثه جميع ماتركه الثنلث بالتسمية والباقي بالرد لما تقررمن 
القواعد الميرائية. 

وفيه اشارة الى أن ليس اليباتيٍ للامام ما هومقتضى بعض الروايات 
المتقدمة ومذهب الفقيه, من ,ا الباقبميع ظهوره عليه اللام- له ومع غيبته ها 
وقد مر مفصلا ومرجحا. 

قوله: «ولو كان قتعهارابن .الخ 
السدس والباقي للولد» ولو يخلّف وارثاً من الام ومن يتقرّب بها وولده وزوجته 
فهو كمن ل يِخلّف وارثاً اصلأءوان كان الملاعن أومن يتقرّب به موجوداً فانه 
بالنسبة إليه اجنبيَّ وليس بوارث. 

وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرّب به فوارثه منحصر في الأم ومن 
يتقرّب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة اليهها كسائر أولادها ع وجودها أو وجود 
من يتقرّب بها يرثانه وبالعكس. 

فلومات وز يُخلّف احداً منهم فهو كمن لا وارث له. فيرائه ميراثه. وقد 
تقرّر انه للامام عليه السّلام . 

قوله: «واما ولد الزنا فلا يرئه الخ» قد تقرّر بالشرع الشريف ان الزنا 

ت به النسب لقوله صلّى الله عليه وآله -بالطريق العامة(١)‏ والخاضة.: الولد 


الاب 


جد مواتع الارث ليد 


يرثهم وافا يرئه الزوجان واولاده» ولو (وان-خل) نزلوا فان فقدوا 
فالامام. 


للفراش وللماهر الحجرز1 فلا أب له ولا أمّ ان كان الزنا بالدسبة اليماء فلا يرئه 
احدهما ولا يرئهما ولا من يتقرّب بها. 

وبالجملة لانسب له مع احدء نعم قد يحصل له نسب شرعي بالنسبة الى 
من يحصل منه ويحصل له سبب الارث بالزوجيّة والولاء» وهوظاهر. 

فاله وارث ولا مورث نسبيّ الا الاولاد وان نزلوا ء دون الآباء والاخوة 
والاخوات والاعمام والاخوال, وهو ظاهر. 

وان كان الزنا بالنسبة الى احدهه اعيبم يحصل النسب للزاني ويحصل 
لللآخر, فهو كولد الملاعنة حينئدٍ وهو ظاطر: 

فلو كان ولد الزنا زوجاً وخلف زوحَته فقط أومع الاولاد فيرائه مثل 
ماتقدم» وكذا ل وكانت زوجة وخلفت روجأ أؤمع الاولاد. 

ولول يُخْلّف الزوجة أو الزوج ولا الاولاد فهو مثل من لاوارث له وان 
كان الزانيان أو من يشقرّب بها موجودين وحينئدٍ فيراثه للامام عليه السّلام كغيره 
من لايخلف وارثاً وهو ظاهر. 

وتَؤيّده رواية عبدالله بن سنان -كأنها صحيحة-عن أبي عبدالله 
عليه الكلام قال: سألتهء فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى 
الذي انفق عليه ماانفق عليه» قلت: فانه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام 


عليه السّلام(0). 
لعل انفق عليه: عليه الحّلام أومن بيت ا مال. ومكن المراد بكون ميراثه 
له ذلك فتأقل. 
(1) الوسائل باب + حديث ١‏ - 4 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ج10 صن837-/930. 


(؟) الوسائل باب .م حديث + من ابواب ميراث ولد الملاعنة ج١1‏ ص/271. 


ف كتاب الميراث عد 


ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصحٌّ على 
رأي. 


وني بعض الروايات مايدل على توريثه لقراية أمّه, مشل صحيحة يونس» 
قال: سيراث ولد الزنا بالقرابة (لقرابته.ئل) من قبل أمّه على نحو في ميراث ابن 
الملاعنة(١).‏ 

رذها في الاستبصار بشذؤذها وقطعها وحَملّها على انه مذهب يونس. 

ومكن حملها على ماكان الزنا بالنسبة الى الرجل فقط دون المرأة مع 
عدمهاء ويؤيده تشبيهه بولد الملاعنة وأمَا غيرها فيرة أو يول ان امكن فتأمّل. 

قوله: «ومن تبرأعنب التتبلطان الخ» قد مرّرفي بحث الوصيّة ان 
الانسان اذا أوصى باخراج بعطن'ؤلقة مك ن/إلارث, وهذه غير تلك » لان حكم هذه 
في حال الحياة» وتلك يظهر حكله (كده]ظ) بعد موته فانه وصيّة. 

وهو ان يجي ء شحص عند المآ -وتجَمْمل الحاكم مطلق ا ويقول: انا 
بريء من ولدي ومن ضمان جريرته ومن ارثه. 

وهل هذا العقند صحيح يترتب عليه أثره من انقطاع النسب وحكه حقى 
انه اذا مات لايرثه وبالعكس أيضاً أم لا؟ المشهورلاء عملاً بعموم أدلة الارث 
والنسبءوان الامر الذي ثبت بكتاب الله وسنّة رسوله و اجماع الأمة لمكن قطعه 
بمجرد اشتهاء النفس. 

وهذا ورد في كثير من الاخبارني الشرط الذي يخالف الكتاب: (شرط 


الله قبل شرطك )(2) وهو ظاهر. 
(1) الوسائل باب + حديث + من ابواب مبراث ولد الملاعنة ج10 ص 0301 


هذالكتاب ويشرحهاأيضأتلمينة صاحب الدارة 


(؟) لايق عدم وجود كاب الومية جلي الرامر 
؟) الوسائل باب ٠١‏ ححديت + من ابراب الهورج6٠‏ ص ؟؟ ولاحظ احاديث باقي الباب ولاح 


باب من ابواب اللخبارج ١‏ ص 04م 


عد موانع ألارث شما 


ولكن ورد بصحته بعض الروايات» وعمل به الشيخ في بعض كتبه؛ وهو 
رواية صفوان, عن ابن مسكان, عن أبي بصيره قال: سألته عن اللو تبرأ 
(يتبرأ-ثل) منه ابوه عند السلطان ومن ميرائه ومن جريرته لمن ميرائه؟ فقال: قال 
علي عليه السّلام: هولأقرب الناس إليه(0. 

نقل عن الصحاح: الخليع هو الذي خلعه اهله, فان جنى لم يطلبوا بجدايته. 

ورواية بريد (يزيدخ ل) بن تحليل: قال: سألت أباعبدالله عليه الكّلام 
عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميرائه ثم مات الابن وترك مالا من 
يه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس الى ابيه(5)ج 

والمخروج عن تلك الأدلّة بهها منغ ضيَعَفه وعدم صراحتها مشكلء وهذا 
قال المصئف:م يصحء وهو رأي الأكار. 

قال في الشرح: فيما نظ توي (الاول) أرسال الأولى وقطعها 
وجهالة راوي الثانية (الثاني) انهها ليسا صريمين في المنع فان الولد يصدق عليه انه 
اقرب الناس إليه وجوازفقد الأب الا أن التأويلين بعيدان وعمل بمضمونه| الشيخ 
في النهاية» والقاضي» والكيدريء وردّهما ابن إدريس» وا محقق» والامام الصنف 
غالفتها نض الكتاب مع ضمفهماء وقال الشيخ في الحائريات: فيها نظر. 

كأنه يريد بجهل راوي الثانية: الجهل بحال يزيد بن خليل. 

وأيضاً أبوبصير في الاولى مشترك ء وفي كليهما ابن مسكان ال مشترك . 

ثم ان الظاهر انه على تقدير القول بمضمونهها يحتمل التعدي الى غير الاب 
ا متبريّ والابن فيجي ء في العكس وغيرهما من الاقارب. 

ويحتمل الاقتصار على موضع النص. 


حديث + من ابواب ميراث ولد ا ملاعنة ج10 ص؛ 


باب ٠‏ حديث ؟ من ابواب ميراث ولد ا ملاعنة ج10 ص18 


ج31 


(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخَر اله في الغرق والهدمء فلو 
مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقتم أوعلم الاقتران فلا توارث بيهم » 
بل يرث كلا منهم ورثته. 


وأيضاً يحتمل ان يكون الحسكم مخصوصاً مما يكون عند السلطا؛ فلا يكون 
لووقع مثله بغير حضوره كذلك . 

وانه يكون الحكم بعدم إرث المنبرّي فقطء واذا لم يعقد الآخر كذلك 
يكون هويرثه وان لم يرثه ا متبرىء. 

ويحتمل وقوعه عند غيره كذلك وثبوته بالنسبة الى الطرفين. 

وينبغي الاقتصار على موضنخ,النص على تقدير كونه معمولاً» ولا يتعدى 
عته الا مع دليل شرعيّ بالمساوأة قلا ونلا وهو ظاهر, وهومفقود ظاهراً. 

قوله: «الخامس الاستباة التح» الخامس من موانع الارث :1. 
هوت المورنث وحياته على موت ميرت لآنمَنى ارث شخص عن آخر 
ماله عنه بموته فقطء اليه ولا يتم هذا الا ببقاء الثاني بعد الأول بزمان ما وهو 
ظاهرء فاذا حصل الاشتباه انتنى العلم بالشرط فلا يمكن الحكم بالارث الذي هو 
المشروط لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط. 

ولان مع الاشتباه احتمال ثلاثة: الاقتران, تقديم هذاعلى هذاء 


أ ماننع كالاشتباهء واليه أشار بقوله: (أو 
علم الاقتران), فل وأشارإليه ألا أيضاأ لكان أولى بأن يقول: (الخامس عدم 
التقدم ), فتأمل. 

وبالجملة عدم العلم بالتقدم بدليل شرعيّ هو امانع من ارث بعض 
ا مشتبيين عن بعض مع ثيوته لولا الاشتباه. 

وحينئذٍ مقتضى كلامهم هوجعل ارث كل واحد من بتي له من الوارث 


جر موانع الارث 3 


فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولدهء وادعى اخوها التأخير ولا 
بِيّنة» فيراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لابيه. 

اما في الهدم والغرق» فانهم يتوارثون ان كان لهم أولاحدهم 
مال وكانوا يتوارثون» واشتبه المتقدم: فلو انتنى امال أو التوارث -وان 


الغير المشتبه كما اذا علم الاقتران فجعلوا ذلك الوارث المشتبه معدوماً ويقسمون 
هاتركه على غيره كساثر ا موانع مثل الكفر والقتل وغيرهما. 

وجهه انه اذالم يكن وارثاً فهو معدوم بالنسبة الى ا ميراث» فا ميراث لغيره» 
سواء كان هو مقدماً على الباق أو كان في مرتبته. 

ويحتمل هنا القرعة؛ ويضعفها عدة'كرهم اياهاء وان القرعة انما تكون 
فيا اذ ثبت الحقّ واشتبهء وهنا ليس كذلك«لاعتمكال المقارنة فلا ارث لاأحد عن 
الآخر. 

الا ان هذا الاحتمال بع د ومَدلاَعَن وَعَكَمذكُزهم ليس بحجّة فتأقل. 

ثم اعلم ان الكصنف فرّع على عدم توريث المشتبه ابطال دعوى زوج المينة 

قبليّة موتها على موت ولده منها ليكون جميع ماتركته له؛ ودعوى اخيها تأخرموتها عن 
موت ولدها منه» ليكون النصف له مع عدم البيّنة, فانه بعينه من صور الاشتباه فلا 
ارث لكل واحد من جهة دعواه بل تجعل الرأة ميتة مشتبهة بالنسبة الى موت الولد 
فيجمل الولد كالمعدومء فتكون التركة بين زوجها واخيها 
يأخذ هونصيب الزوجيّة» وهو النصفء والباقي للاخ وهوظاهر, 

لعدم الولدء ولان النصف للزوج باقرار منازعه, ولانه اما موتها قبل 
فيكون له النصفىء واما بعد فيكون له الكل. 

وأيضاً ينبغي إن يكون ذلك بعد التحالف الآ ان يتراضيا بعدم 
التحليف. 

ثم اعلم أيضاً انهم رحهم الله استشنوا عن ذلك: الغرق وا مهدوم علييمء 


وعدمهء فلا توارد 


كان من احدهما أوعلم الاقتران أو تقدم احدهما فلا توارث. 
تب ب يي ا يات 
وقالوا بتوريث كل واحد من الغريقين اصحابه, وكذا المهدومين بشروط تآقيء 
لدخوى الاجماع والتص . 

مثل صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج, قال: سألت أباعبدالله عليه التّلام 
عن القوم يغرقون في السفينة أويقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل 
صاحبه؟ قال: يورث بعضهم من بعضء كذلك كان في كشاب علي 
عليه السّلام(0). 

ومثله عنه بطريق آخرالآ انه قال: كذلك وجدناه في كتتاب علي 
عليه الكلام(0). 

وما في صحيحتين أخزينيله وتبتكيئان«م). 

ورواية عبدالرحان بن أقحجاطقال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن 
القوم يغرقوت أو يقع علهم ابت كاقال يؤرث مَلّضهم من بعض (0). 

وفيه. القاسم بن محمّدء عن ابان بن عثمان(ه). 

ومرسلة حمران بن اعين» عمن ذكره عن أمر المؤمنين عليه الكّلام في قوم 
غرقوا جميعاً أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء. وهؤلاء من هؤلاء, ولايرث 
هؤلاء ما وربوا من هؤلاء شيئأ ولا يورث هؤلاء مما وروا من هؤلاء شيئاره). 

ما رأيت في الغرق غيرها(/). 


0١(‏ 9(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ بالمند الاول والثالث من لبواب مبراث الفرق والهدوم عليهم 


جاص كه 
©) باجع الوسائل باب ؟ حديث ١‏ - ؟ من ابواب ميراث الفرق والمهدوم عليهم ج١١‏ ص 010 


(4) راجع الوسائل باب ١‏ حديث * من ابواب ميراث الغرق والمهدوم عليهم ج/10 ص » 

(0) فان ستده كبا في التبذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّدء عن أبان بن عشمان؛ عن 
عبدالرحان بن أني عبدالله. 

(0) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب ميراث الغرق والمهدوم عليهم ج١١1‏ ص04 

(9) ستأني صحيحتا عبدالرجان بن الحجاج مافرض فيا الغرق.. 


ج11 موانع الارث 6ه 


وني الغلاثة الاول(1) (عبدالرحمان بن الحجّاج) وفيه شيء وان قيل: إنه 
رجع عن الكيسانيّة الى الحق وهوثقة, لانه نقل في مشيخة الفقيه انه اذا ذكر عند 
أني الحسن عليه الكّلام قال:انه لثقيل على الفؤاد(؟). 

وغير معلوم كونه قبل الرجوع عن الكيسانيّة» وانه نقل الرواية بعدها. 

وان امكن ان يقال: لوكان كذلك وعلم بطلانها لرفعها ومنع عن روايتها 
واشتههر ذلك » وان الاصل عدم الرواية حتى رجع ولكن الاصل عدم الرجوع حتى 
نقل» فلاب للعمل من العلم امعتبر في العمل» فتأمّل فيه. 

واما الحدم ففيه روايات كثيرةيمِتقل ماتقدم؛ ومثل صحيحة محمد بن 
مسلم عن أني جعفر عليه السّلام في لجل سقبً/عليه وعلى امرأته بييت؟ قال: 
تورث المرأة من الرجل ويورث البرجل من الزأة :مناه يورث بعضهم من بعض من 
صلب أمواهمء لايرثون متا يورث بَعطته مكنع فطل (بففذاًح ل) شيئاام). 

يحتمل ان يكون(؛) كلامه عليه السّلام, وبعض الرواة» وصاحب 
الكتاب مثل الشيخ(ه). 


وفي الطريق علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى + عن يونس» فية تأقل(0)- 


(1) يعني صحيدة عبدالرحان بن:الحجاج الاول وما تقدم من قولئوما في صحيحتين آخرتين. 

(1) رجال الكشي ص77 طبع بمبلى هكذا: (في أني علي عبد الرحان بن الحجاج) حدويه بن 
نص قال: حدثني محمد بن الحسينء عن عشمان بن صدس » عن حسين بن ناجية قال؛ معت أباا حسن 
عليه الكلام وذكرعبدالرحان بن الحجاج فال : لنه لتقيل على الفؤاد «انتهى ». 

(م) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب ميراث الغرق ولنهدوم عليهم ج1١‏ ص 041. 

(4) يعني يحتمل ان يكون فوله: (معناه يورث الخيمن كلام الامام عليه الكلام أومن كلام الرواة 
الواقعة في سلسلة السند أومن كلام صاحب الكتاب مثل الشيخ في التبذيب. 

(5) الناسب ان يقول: مثل الكليتي رح الله فان الشيخ رواه عن علي بن إبراهيم وطريق الشيخ الى علي 
بن إبراهيم -كها في مشيخة غالياً بواسطة حئّد بن يعقوب صاحب الكافي. 

(<) في هامش النسخة المطبوعة وبحض النسخ الغطوطة هكذا: لبعد لقاء علي (يعني ابن ابراهم) عمئداً 
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ومثلهاء عن عبيد بن زرارة(١)»‏ وفيه القاسم بن سليمان(؟). 

ومشلها أيضاً صحيحة ابان عن فضل بن عبدواملك , عن أني عبدالله 
عليه السّلام, في الفقيهء الا انه قال: (ثم يورث الرجل) بدل (ويورث. 
الرجل)(0). 

وصحيحة عاصم بن حميد, عن محمّد بن قيس -وهي حسنة في الفقيه- عن 
أبي جعفر عليه السّلامء قال قضى أمير المؤْمنين عليه السّلام في رجل وامرأة انهدم 
عليهما بيت فاتاء فلا (ولا -خ) يدرى أيّها مات قبل ؟ فقال: يرث كل واحد منهها 
زوجه كما فرض الله لورته(0). 

وصحيحة عبدالرحمائا برهانحجّاج) قال: سألت أباعبدالله عليه الّلام عن 
بيت وقع على قوم مجتمهين فلآ يََرَقْ أيهم مات قبل؟ قال: يورث بعضهم من 
بعضء قلت: فان أباحدبفهآآخحل يتان قال: وما ادخل؟ قلت: لو ان(ه) 
رجلين اخوين احدهما مولاي والآخر مولى لرجل, لاحدهماماثة الف درهم والآخر 
أَيَهها مات أوَلاً كان (فان_خ) 
ا مال لورئة الذي ليس له شيء وم يكن لورثة الذي له المال شيء» قال: فقال 
أبوصبدالله عليه السّلام: لقد (شنعها-كا) (سمعهاخ) (سمعتها-خيب) وهي 


ا(يعني ابن عيسى ) وهم كلام في عمنّد (يعني ابن عيسى ) ويونس كأنه ابن عبد الرحمان, وفي خصوص روايته 
عنه لحم كلام أيضأء ولكن مشل هذا السند كثير جداًء والاستبعاد في اللقناء ولا قصور فيا فتأئل (بخطه 
رعداك). 
(1) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب ميراث الغرق واللهدوم عليهم ج/١‏ صن 018 
(1) سندها كيا في التبذيب هكدذا: الحسين بن سعيد »عن التضرعن القاسم بن سليمان عن عبيا 
(6) الوسائل باب ١‏ حديث ه من لبواب ميراث الغرق وا مهدوم عليهم ج/ ترص 940 _ 
(5) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب ميراث الغرق وامهدوم عليهم ج7٠‏ ص؛ 
() في النسخ والتبذيب: لوان رجلين الخ وني الكافي والوسائل كيا اتبتداه. 


00 موانع الارث ااه 


كذلك قلت: ول وآنَ ملوكين اعتقت انا احداهما واعتقت انت الآخر ولاحدها 
ماثة الف والآخر ليس له شيع؟ فقال: مثله(:). 

وصحيحة عبدالرحان بن الحججاج أيضاًء عن أبي عبدالله عليه الكلام» 
فاتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة» 


وأيّ شيء ادخل عليهم؟ قلت: رجلين اعجميين ليس للها وارث الآ مواليما» 
احدهما له ماثة الف درهم معروفة: والآخر ليس له شي ء, ركبا سفينة فغرقا 
واخرجت الائة الف كيف يصنع بها؟ قال ::تيفع الى مول الذي ليس له شيء ول 


يكن للآخر شيء» قا ال: ما أنكلاما دخ لفياء صدقء هوهكذاثم قال: 
يدفع امال الى مول (موالي خل) الذي لتيل شيء وم يكن للآخر مال يرثه 
موالي الآخر فلا شي ء لورثته(؟). 

يِب على قوله: (قال) بخظه: (اشارة الى زيادته وتكراره)» بل الى انه 
غلط: وينبغي كتابته على قوله: (ثم) فتامّل. 

والظاهر ان ا مراد بالرجلين كونهها وارثين مثل الأخوين. 

ويؤيده ما في الكاني (اخحوين اعجميين) () ونني(؛) وارث غير الآخره 
والا ليس مما نحن 

وني الطريق ايضاً علي بن إبراهم؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس(0)» 


)١(‏ الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب 

(,) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابو 

(7) يعني (ر 

(6) علف عل قوله قدتس سرّه: لخ) يعني الظاهر ان ا مراد نفي وارث الخد 

(ه) لكن سنده في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم: عن عحئّد بن عيسى » عن يونسء عن عبد الما بن 
ال اج ويد بن زياد عن ابن سماعة عن عدئد بن أبي عزة» عن عبدالرهان بن الحجاج. 


الغرق والمهدوم عليهم ج1١‏ ص 010 
الغرق وا مهدوم عليهم ج/11 ص 0541. 


4ه كتاب الميراث جا 


وامره هيّن, وهذه مؤيّدة لاستثناء الغرق. 

اما الشرائط فهي ثلاثة كما اشار إليه المصئف (الاول) ثبوت امال لجميع 
ا مهلكين أو لواحد منهم» فلو انتنى امال عن الكل فلا معنى للتوريث» ويكني من 
جانب واحد فيورث الآخر ولا يعكس فيأخذ وارث من لا مال له. 

(والثاني) كونهم ممن يرث بعضهم بعضاً وبالمكس اما مقدماً على جميع 
من سواهم أو يكون شريكاً, فلولم يكن استحقاق ارث اصلاًه سواء كان لعدم 
النسب والسبب أو وجود المانع مثل الكفر والرّق , فلا يجزي فيه الحكم المذكور. 

فوجه هذا الشرط أيضاً ظاهزة. إذ لا معنى للبحث مع عدم الارث. 

ولو كان استحقاق الارصَيمنَ اكد 1 
لواحدٍ منهما ولد وليس للآخ ارتب مت" الأخ, لافائدة هنا أيضاً في البحث عن 
التقدم والتأخر لتوريث ك لفيا لات 

ولككن قد يفيد البحث ويوجد التشاجر بين الباقين مثل ان فرض لمن ليس 
له اقرب من ايه وأرث ابعد من اخيه الغريق معه مثل ابن الأخ أو يكون الغريق 
الاخ من الابوين للآخر وله اخ آخرمن الاب فيدعي موت انيه بعد اخيه 
الصاحب الولد حتى يرئه؛ فالحكم مثل ماسبق في غير الغرق والهدم من صور 
الاشتباه فتأل ‏ 

(وفيه) انه قد يقال: إن الغرق ليس فيه هذا الحكمء بل التوريث وان لم 
يكن الا من جانب واحد كما اذا كان لاحدهما مال وم يكن للآخرشيء اصلأء 
ومجرد صلاحيّة الارث غير معلوم النفع . 

وكذا إذا كان احد الاخوين الغريقين كافراً أو رقا فيحتمل أيضاً 
كالسابقة التوريث من جانب واحدٍ » فينتقل المال من الكافر الى المسلم ثم منه الى 
وارثه الأبعد من الأخ الكافر كما في صورة المال من جائب واحد بعينه؛ فلا يكون 


جد موانع الارث 4ه 


حكه حكم غير الغرق وا هدم . 

الا ان يقال: هذا الحكم مخالف للاصل والقاعدة, واف الاستشناء 
للدليل» وقد وجد في صورة المال من جانب واحد لاغير فتأقل . 

(والثالث) اشتباه التقدم والتأخَر, فلوعلم الاقتران أو التقدم فلا بحث» 
وما كان يحتاج الى هذه للزومه من الاستثناء كما لايحتاج الى الرابع. 

وهو اموت يسبب الغرق وا هدم ونحوهما ان قيل بالالحاق كما شرطه في 
القواعد لانه ا مفروضء لعلّه ذكر للا حاق. 

ثم اعلم ايضاً ان جماعة كما فعل فلن اقتصروا على استشداء الغرق 
والهدم من صور الاشتباه» للنص والاجماع اقتصيارالمودهما وعدم ثبوت العلة ليقاس . 

وبعضهم الحقوا بها كل سسبب كتكايفتزق والتردي في البثر (بثر-.خ) بل 
القتل بسبب مطلقاً قياساً عليما باحر الطةة وهوالقتل بسبب دون اموت 
حتف الانف مع الاشتباه لعدم معقولية الفرق بينهما وبين ساثرالاسباب » وهوعتا رالقواعد . 

و انار في الختلف الاول كما في امتن مع الحكم بعدم خلو الثاني عن قوة. 

قال في اتختلف: (لنا) ان الاصل عدم تورييث إحدهما من ضاحبه لعدم 
العلم ببقائه بعده, خخرج عنه الغرق والمهدوم عليهم للنصوص الدالة عليه» فييق 
الباقي على اصل الممع» احتج بان الملَة الاشتباه» وهوموجود في القتل والحرق» 
والجواب المنع من التعليل بمطلق الاشتباه فجاز أن يكون العلّة الاشتباه المستند الى 
احدهماء على ان قول ابن حزة لايخلو عن قوة. 

وأنت تعلم ان هذا الاحتجاج يدل على كون الأم ر كذلك في مطلق 
الاشتباه ولو كان اموت حتف انقه, والظاهر ان لا قاثل بهء بل نقل الاجماع في 
شرح الشرائع على عدم القائل به. ١‏ 

وتؤْيّده رواية القداح» عن جعفر عن أبيه ليما السّلام فال: مانت ام 


0 كتاب الميراث ع 
لل امم _ يي 


ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تركته لاممّا ورثه 
من الآخرء ويقتم الأضعف في التوريث تعبّداً لاوجوباً. 


كلثم بنت علي عليه السّلام وابنها زيد بن عمربن الخطاب في ساعة واحدة 
لايدرى أيهما هلك قبل» فلم يورّث احدهما من الآخر وصلي عليها جميعز). 

ولكنها ضعيفة مع مخالفتها لبعض الاصول. 

وان(؟) عدم عموم الحكم بالاجماع مؤيد لعدم القياس في الاسباب ايضأء 
لانه لوكان القياس حقاً لقيل: لافرق بين القتل وا موت وانما العلّتهي الاشتباه. 

وان جوابه جار ني اكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحّة القياس فيها. 

فينبغي الاحتجاج علب« الوحمكالذي اشرنا من كون العلّة هي القتل بسبب 
مع الاشتياه. 

والجواب, بان لايفهيم (بأنا لانفهم بخ ل) العلّة هنا لعدم ظهور ماهو علّة 
في نفس الأمرالا ان يريد الامارة فقَد يمنع كليتهاء والقياس حينئق اذ أهل 
القياس يشترطون كونها علّة باعثة لامجرد امارة. 

وعل تقدير كونها ظاهرة عندنا فليس الا الغرق والهدم مع الاشتباهء اذ 
لانصٌ بشيء والذي فهم هو ذلك , وهو ظاهر. وبالجملة: ا معقول هو الاقتصار على 
موضع النصّ والاجماع . 

قوله: «ومع الشرائط يرث الخ» أي اذا حصل الشرائط يرث كل واحد 
منهما جميع ماتك صاحبه لا مااستورثه منه بعد موته لفرض حياته, للاصل ولعدم 
الدليل وليس النصّ والاجماع صريحان, بل ولا ظاهران في ذلك . 

ولانه يلزم إِمَا عدم انقطاع القسمة» أو الترجيح بلا مرجح. 


(1) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب ميراث الغرق والئهدوم عليمم ج11 ص 514 
() عطف على قوله دس سرّه: ان هذا الاحتجاج الخ وكذا قوله قتس سرزه: وان جوابه الخ. 


جا موانع الارث فيد 


ولا تقدم في الأخبارى مشل ما في صحيحتي عبدالرحان بن الحججاج 
المتقدمتين(1) من كون المال لورثة من ليس له مال وعدم شي ء لورثة الآخر, 
وما في آخر صحيحة محمّد بن مسلم() على تقدي ركونه من الرواية. 
وما في مرسلة حمران : ولا يورث هؤلاء ممًا وروا من هؤلاء شيئاً (0). 
ولان ذلك مستلزم لفرض واحد حيّاً 
واحد منها ميّماً واستورث منه صاحبه ثم قطع النظرعن حياته؛ وفرض ميتا 
واستورث منه الأؤل» فاذا لم يورث الا من اصل ا مال فلا محذور فيهء اذ فرض أُولاً 
حيّأ ثم قطع النظرعن ذلك » وفرض مي أمن التارع ولا محذورفيه أصلاً. 
واما اذا استورث ممًا ورثه أَلْيإَْلاب كبن فرضه محا للارث عنهء 
واعشبار حيساته أيضاً ليكون له ماورئه محهتتتؤرئه غيره, وكون الوارث أيضاً 
حينئل متا ليكون ماله لغيرهء هكذا قري لكلف والاْضاح و شرح الشرائع . 
ولك ان تقول: لولا النصّ والاصل وعدم الدليل لامكن ان يقال: 
لاثمد بعد ورود النضّ ل وكانء بان يفرض ميدأ ثم حيّأء ولا يلزم كونه حي ومتتأء 
وائما هو مجرد الاعتيا اذ محصّله اعطاء وارث احدهما ارثه من الآخر وعدم توريث 
وارث الآخر حصته من مال الآخرء فلا يلزم عدم الانقطاع» ولا الترجيح من غير 
مرجحء اذ تعيين الاول للنضصّء فيحصل الزيادة للثاني. 
وهذا نقل القول به عن الشيخ المفيد ومن تابعه » ولو كان الام كذلك 
كيف يذهب إليه الشيخ المفيد الجليل. 
ودليله على ذلك ما تقدم في الروايات من قوله: (ثم يورث الرجل). 
(1) لاحظ الوسائل باب ؟ من ١‏ 
(؟) لاحظ الوسائل باب + من ابواب ميسراث الرق ج0١‏ ص 841 ومراده من قوله: (وما في آخر 
صحيحة الخ) قوله: (معناه يورث الخ) فلاحظ وقد تقدم الاحتمالان الآخران فراجع ٠‏ 
(م) لاحظ الوسائل ياب + حديث * من أبواب ميرويث الخرقى وامهتوم عليهم ج/1١‏ ص 011 


أ في وقت واحدء فانه اذا فرض 


هيراث الفرق ج1١‏ ص 010 


وتحريره انه لا شك في أنه يقستضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة وليس له 
فائدة الا مع القول بتوريث المحأخَر مما ورثه الأؤل» وهذا هوالقول بتقديم 
الأضعف نصاء وهوقوله رحمه الله أيضاً. 

ولكن فيه تأقل» لما مرّمن دليل عدم الارث ممّا ورث وعدم (ثم) الا في 
رواية واحدة في الفقيه(1). 

مع احتمال كون (ثم) مجرد الاشارة الى التفاوت بينهها في المرتبة» وامثالا 
في القرآن(؟) وغيره. 
وكونه للاستحباب وكأنه :ار اليه بقوله: (تعبدا لا وجوياً) وكان المناسب 

(لالفائدة التوريث مما ورث| أوالالستجبأباً) بدل (تعبداً). 

وكون الفائدة شيئا آحرََكانَ تحفاء الفائدة عمنا وظهور كون شيء فائدة 
ظاهراً لابستلزم القول دقان اك ركم والصالح الشرعية عخفيّة عناء 
خصوصاً مع هذه الأدلة. وهذا ترك (ثم) في اكثر الاخبار كما رأيت. 

على انه قد يطالب بحكه تقديم الأضعف, فالحواب الحواب. 

وانه لايتم ألا فيا يوجد ضعيف» فع تساوها في الارث لا دليل له اصلاً 

وكذا اذا لم يكن لاحدهما مال اصلاً أو يكون شخص واحد يرثهها مثل 
الامام فتأمّل. 

ثم .بعد تسليم ذلك كله لايدل على وجوب تقديم الأضعف على غيره 
مطلقاً وني جميع المراتب والوراث بل ج فقطء فقد لايكون السبب 
الضعف بل مجرد الزوجيّة. 

وبالجملة» القول بوجوب تقديم الضعيف واستلزامه لتوريث ماورث بعيد 


(1) الوسائل باب * حديث ١‏ من أبواب ميراث الغرق واللهدوم عليهم ج/1١‏ ص 511 
(؟) الوسائل باب ه حديث + من أبواب ميراث الغرق ج9١‏ ص 448 وني الكاني؛ عدة من اصحابنا 


عن أحدين أني عيداله رق ان أي ومين علب اكلام الخ 


وليس له دليل صالح فافهم. 

واعلم ان هذا مع عدم قرينة دالّة على انتقدم وهو ظاهر, 

وتدل عليه رواية قابوس» عن أبيه, عن علي ان علي عليه الشّلام قضى في 
رجل وامرأة مانا جميماً في الطاعون ماتا على فراش واحدء ويد الرجل ورجله على 
المرأة فجعل ا ميراث للرجل وقال: انه بات بمدهاا». 


ولكحن ستدها ضعيف» والقريئة أ 

وانه اذا اشتبه الكافر والمسلمء والخحرٌ وا مملوك » الوارث وغيره يستخرج 
بالقرعة, لأنه امر مشكل» وهي له. 

وتدل عليه الروايات» مثل صشْيحَة:حريبمن احدهما عليهماالسّلام انه 
قال: قضعى أمير المؤمنين علبهالكلام بَاهن"قي قوم انجدمت عليهم دارهم 
(دارهم ثل) فبق عنم صبيّان احدضا ملعو “ؤالآحز ككل فاسهم بينها فخرج 
السهم على أحدهما فجمل ا مال له واعتق الآخررم). 

ورواية محكد بن مسلم, عن احدهما عليهماالتّلام, قال: قلت: أمة وحزة 
وقع ليما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورئان؟ قال: فقال: يسهم علييا ثلاثاً ولاء 
يعني ثلاث مرّات فايهما اصابه السهم ورث من الآخرام). 

والظاهر ان ثلاث مرّات على طريق الاستحباب» 1 تقرر ان القرعة مزة 

واحدة كها يدل عليه بعض الاخبار فيا نحن فيه أيضاً مل ادن 

ورواية الحسين بن الختان قال: قال أبوعبدالله عليه الكّلام لأني 
يابا حنيفة ماتقول في بيت سقط على قوم وبق منهم صبيّان احدهما حر والآخر 


(0) الوسائل باب » حديث م من ابواب ميراث الغرق والمهدوم عليهم ج/١‏ ص 0186 

() الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب ميراث الغرق والمهدوم عليهم ج10 ص 0417 

(6) الوسائل باب 4 حديث م بالسند الثاني من ابواب ميراث الغرق والمهدؤم عليهم ج0١‏ ص16*. 
(6) يعني صحيحة حريز والظاهر ارادته قدس سرّه الاطلاق وال فليس فها تصريح في امزة. 


ليد كتاب الميراث 003 


فلوغرق زوج و زوجة» فرض موت الزوج أَوَلأَء فللزوجة 
نصيبهاء والباقي لورثته.ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه, والباقي وما 
ورثته» لورثتهاء وكذا غيرهماءولوكان كل منهها اولى من ورثة الآخر 
ورث كل هنهها جميع تركة الآخرء وانتقل الى ورثته فيأخذ ورثة 
(اخوة-خل) الابن من امه جميع تتركة (ماتركه_خل) الابء ويأخذ 
اخوة الاب جميع تركة الابن» ولوتساويا فلا تقديم كاخوين 


تملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّمن المملوك ؟ فقال أبوحديفة: يعتق نصف هذا 
ويعتق نصف هذا ويقسم امال بيهي!. فقال أبوعبدالله عليه السّلام: ليس هكذا 
(كذلك -ثل) ولكنه يقرع بينثأ في عه القرعة فهو حر ويعتق هذا ويجعل مولى 
ة 

ولعل واقفيّة اميق اضر فؤل'بتوثيقه, وضعف قول أبي حنيفة 
ظاهرء لكن الحكم بعتق المملوك في قوله عليه الام غير ظاهرء والقواعد تقتضي 
الحكم برقيته للحن اذ الفرض إن المملوك منها مملوك الآخر كيا صرّح به في 
الاخيرة» لعل المراد في غيرها أيضأ ذلك . 

ويكن حلها على العلم بالوصيّة بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أوعلم 


وجوب عتقه على مالكه. 
ويرتكب ذلك الحاكم أونائيه» ومع التعذر (لعله -خ) يجوز لآحاد ا مؤمئين 
العارفين» بل يجب فتأء 


وأيضاً لوم يكن للغرق والمهدومين وارث سوى الامام ينتقل الكل إليه. 
وان كان لاحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه» وهوظاهر. 
قوله: «فلوغعرق زوج وزوجة الخ» اراد ان يمثل لعقديم الأضعف في 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب ميراث الغرق وامهدوم عليهم ج1١‏ ص 017. 


جك موانع الارث ين 


(كالاخوين-خل) وينتقل مال كل واحد منها الى ورثة الآخر, 

ولوم يكن لاحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه الى 
إلامام. 

ولو كان لاحدها مال إنتقل الى الآخرثم الى ورثته» ولا شي ء 
لورثة ذي ال مال ان كان الآخر اولى منهم. 


ا ميراث» ففرض أوّلاً موت الزوج وورّث الزوجة» فانها اقل نصيباً منه, فان نصيب 
الزوجة نصف نصيب الزوج» فيعطى الزوجة الريع مع عدم الولده والقّن معه, 
والباقي لباقي ورثته. 

ثم فرض موت الزوجة وورث زلؤجتها الع من تركتها أو النصف فقطع 
لاما استورثته من زوجها أيضأء لا تقدم وآلنياقتمع-هااستورثته لباقي ورئتهاء وكذا 
مااستورثها منها لباقي ورثته كتركته. 

وكذا اذا فرض غيرهها,. 

ومع وجود ضعيف يقدم الضعيف في الارث» فبفرض غيره ميّآكها فعل هنا . 

ولو كان كل واحد منهما أولى بارث الآخرمن باتي الورثة ولم يكن لغيرها 
ارث اصلاً ورث كل واحد منهما جميع ماتركه الآخر ثم ينتقل منه الى ورثته فيرث 
وارث كل واحدٍ ارث الآخر. 

مثال ذلك:غرق الاب والابن» وللاب اخ وهوعم لذلك الابن» وكذلك 
اللابن اخ من جهة الام فكل واحد من الاب والابن اولى بميراث الآخرء فاخذ 
الاب كل مال الابن, واخذ الابن كلّ مال ابيه وانتقل منه الى اخيه من أمَه ومن 
الاب الى اخحيه عم الابن. 

وانما فرضنا الاخحوة من الامّ فقط لانه لوكان أنخا من ابيه ايضاً كان 
شريكاً مع الابن في ارث ابيه والفرض عدم وارث آخر لما غير الغريقين. 


فد كتاب المبراث 0 


ولوغرق الأبوان والولدء فرض موته أولاً» فيرث الابوان نصييهما 
منه. ثم يفرض موت الاب فيرث الولد والام نصيهما من تركته. وترث 
الأم مما ورثه من الولد» ولا يرث الولد منه ثم يفرض موت الأُمّى 
فيرث الأب والولد من تركتهاهويرث كل منهها مما ورثته من الآخر. 


ومشال التساوي : الأخوان من الاب فقط أوالامّ كذلك؛ ولكلّ واحد 
اعمام, او اخوال فاذا غرقا ووجد شرائط التوارث انتقل مال كل واحد منبها الى 
آخرثم انتقل منه الى وارثه فورث وارث كل واحد ارث الآخر من غير تقديم و 

وإليه اشار بقوله: (فلا تقديم) اذ التقديم وجوباً أو استحباباً انما يكون 
للاضعف وهومفقود مع التساوية 

وهذا ممًا يضعف الا سكلآلآل بالبتوريث مما ورثه أيضاً كما اشرنا اليه 
قافهم . 

ولولم يكن لاحدهما وَآرمنا عير صاحبه انتقل ما انتقل إليه الى الامام 
عليه السّلام. 

وكذا اذا لم يكن لاحد وارث غير صاحبه انتقل مال كل واحد الى الآخر 
ثم لكل إليه وهنا أيضاً لامعنى للعقد: 

وكذا مر دليل ما اذا كان لاحدهما مال فقط وانتقل ذلك الى صاحبه ثم 
منه الى وارثه فيحصل لوارث من لامال له أصلاً جميع ماتركه الآخر وم يحصل لورثته 
شيء اصلاً اذا كان غير ذي امال اولى بميراث ذي المال من غيره؛ مثل ان غرق 
اخوان, وللثاني اعمام 0 و اخخوال فيورث غير ذي المال من صاحبه ذي المال ثم يرث 


وان فرض عدم التساوي وقد مر 


منه ورثته أولاداً وغيره وم يحصل لاعمام ذي امال واخواله شي . 
وهذا أيضاً مما لايتصور فيه التقديم, فلا يتم الاستدلال به على التوريث 
هما ورث وقد مرّفتذكّر. 
قوله: «ولوغرق الابوان والولد الخ» اشارة الى بيان حكم مافوق 


ن اذا غرقواء فلوغرق ابوان وولدهما فالوئد اقوى نصيباً منهماء فهرا ضعيفان » 
فيفرض موته و ورثًا منه هاتركه. 
ثم يفرض موت الاب ويورث الام فانها اضعف بالنسبة إليه فترث هي 

عن الا ب جميع ماله (اصل ماله.خ) والذي استورثه من ولده الغريق معهما وهو يرث من 
بيه من جميع اصل ماله لا ممّا استورثه منه. 

ثم يفرض موتها فيورث منها الولد من جيع ماعندها اصل ماغاء والذي 
نه من الابء ولا يرث هما استورثته من الولد. 

ويرث الأب عن جميع ماتركته -سوي ماورثته منه اصل ما ها والذي 
استورثته من الولد. 
وجه ذلك يظهرممًا تقدم, فا مع الاعيراث مما ورث انما كان لا 


تقدم من الادلة» وهي انما تجرى فيا ورت لة لايريك أحد من أحد من ماله 
الذي استورثه منه أي لاينتقل المال الذي انتقل عنه بفرض موته بالارث الى وارثه 
الحيّ فرضاً اليه بان يفرض حيَّاً وذلك ميت واما عن غيره فلاء فتأمّل. 

م اعلم ن يس حكم الاكثرمثل حكم الاثين في عدم حصول التفاوت 
لتقديم الاضعف وتأخيره الا على مذهب الشيخ المفيد من توريثه مما ورث منهء بل 
يحصل التفاوت على المذهبين معأ فان واحدا منهم وان لم يورث مما ورث غيره 
منه ولكن يستورث مما ورثه من غيره. 

مغلاً في الصورة المذكورة مايبق عند المرأة لورثتها ألا ما استورثته من الولد 
بعد ان اشمذ الاب منه حصته وهو الربع » فيبق عندها ثلث مال الولد الذي 
استورثته منه الاربعة.واذا عكس بان يفرض موت الاضعف فالاضعف مثل المرأة 
ولا ثم الاب ثم الولد يبق عندها ثشمن مال الاب مع ثلث مال الولد اصله واستورثه 


من الاب. 


لبيك كتاب الميراث 003 


الفقود ينتظر مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها غالبً» ثم تقسم 
تركته بين الموجودين (للموجودين-خ) وقت الحكم . 

ولومات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه وقدّر حياته في حق 
الحاضرين. 

وبالجملة»الذي يفرض موته ألا مايؤخذ منه الا ماتركه فيبق عنده ججيع 
هايستورثه, والذي يفرض موته بعده يستورث مده ماتركه وما استورث ممًا قبله 
وهكذا فيحصل تفاوت كثر الإ يفرض مدته مزة اخرى بعدد من فرض موته 
بعده واستورث منه. 

وكلامهم خال عن ذلك بن:ظاهره خلاف ذلك حيث قالوا: 

لوكان الغرق اكثي ركفا لحك ذلك “ؤلو تكثرت الغرق لم يتغيّر الحكمء 
وذكروا الأمثلة وبيّنوا التوريث مرّة واحدة مثل ماذكر في المئن. 

على انه يلزم محال الذي ذكروه في رد مذهب الشيخ المفيد ومن تابعه 
فتأمّل() فيه. 

فعلم ان في فرض تقديم موت غريق وتأخيره تفاوتنًء ولا دليل لتعيين 
القدم والمؤخرء يعيّن ذلك بالقرعة الى ان يخلص. 

قوله: «المفقود يننظرمدّة الخ» المشهور في ميراث المفقود ماذكره في التن. 

ودليله من العقل انه لامجوز التصرف في مال الغير ال على وجه شرعيّ وله 
وجه هنا فيصبر حت أويس من حياته فيحكم الشرع جوته فيكون ماله حين الحكم 
بموته لورئته الموجودين حينمةٍ لاقبل» وحين موت مورثه وانتقال ا مال إليهء وهو 
ظاهر. 


(1) فاني مأوجدت هم ني هذا اللقام شيثاً 


(بخظه رح الله) كذا في هامش المطبوعة والخطوطة, 


ومن النقل عموم مايدل على المنع عن التصرف في مال الغير(:). 
وصحيحة هشام بن سالمء قال: سأل خحطاب الأعور أباابراهم عليه الششلام 
وأنا جالس» فقال: انه كان عند أبي اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه وبتي له من 
الاجرة شيء ولا نعرف له وارثاً (لايعرف له وارث-خ ثل)؟ قال: فاطلبوه» قال: 
قد طلبناه فلم نجده, قال: فقال: مساكين -وحرّك يديه قال: فأعاد عليه» قال: 
اطلب واجهدء فان قدرت عليه والّا هو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب وان 


حدث بك حدث واوص به ان جاء له طالب ان يدفع إليه(؟). 

وقريب منها ماروي في الفقيه في الحبين. -عن هشام بن سالم» قال : سأل 
حفص الأعور أباعبدالله عليه التّلام وأ حَنا ضر مكقبال: كان لأبي اجير وكان له 
عنده شيء فهلك الاجير قلم يدع وارثاً ولدقراية: تؤقدا ضقت بذلك كيف اصنع؟ 
فقال: رأيك ال مساكين» رأيك الساكيّة: هت (جعليئفداك -خ): اني ضقت 
بذلك ذرعاًزم)؟ قال: ه وكسبيل مالك, فان جاء طالبه (طالب_-ثل) 
أعطيته(). 

وبينهها فرق في امن والسند. 

ولمل امراد بعدم الوارث عندهم فتأقل. 

ورواية معاوية بن وهبء عن أبي عبدالله عليه الكّلام في رجل كان له 


على رجل حقة ففقده ولا يدري اين يطلبه: ولايدري أهوحيّ أم ميت ولا يعرف له 


> مثل قوله عليه الكلام: لا‎ )١( 
وص 7/5 طبع مطيعة سيدالشهداء.‎ 

.9217 من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه ج١١ ص‎ ١ 

عن معرقتها وم نقد ر عليها والذيع الوسع والطاقة ومعق ضيق الذيع والذراع 
قصرها كبا ان معنى سعتها وبسطها طوا (إججمع البحرين). 


امرء مسلم الا بطيب (أو عن طيب) نفسه فراجع عوالي الثاني 


جا ص11 وص 17 وج ص 40 
() الوسائل باب + حدء 
(6) أي ضفت له 


إ(4) الوسائل باب + حديث ٠١‏ من ابواب ميراث الخنثى وما اشبيوج1١‏ ص« 


واربًا ولا نسباً؛) ولا ولدأ؟ قال: اطلبهء قال: فان ذلك قد طال فاتصتق به؟ 
قال: اطلبه(). 

ورواية الهيثم بن أبي روح( صاحب الخاث» قال: كتبت إلى عيد صالح 
عليه السسلام: اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه 
ولااعزف بلاده ولا ورثته فيبق ا مال عمندي كيف اصنع به؟ ولن ذلك المال؟ 
فكتب:اتركه على حاله(؛). 

وهذه الاخبار وان لم تكن في الميراث الا إن الظاه عدم الفرق بينه وبين 
سائر الحقوق. 

ثم اعلم ان الاقوال في حكم ميراث المفقود مختلفة, لاختلاف الاخبار. 

وان ظاهر هذه الأخبار يدل على أعدم جواز التصرف بمال الغير لو كان 
بمهول امالك وابقائه عن هال جتى يصل_الى.أهله؛ ووجوب الايصاء على من 
عنده مال الغير وضمان ذلك 

فلا يبعد في اللقطة أيضاً مثل ذلك على تقدير ضمانها لصاحبها كها هو رأي 
البعض وإليه اشار الشيخ في الوجه الذي سيجيء, والمشهور خلافه. 

وتدل عليه اخبار كثيرة مع صحّة بعضها وقد مرّ البحث عنهزه) مرارأ 
فيمكن حمل ما هنا وامثانها على عدم اليأس. 

"ويؤيّده الامر بالطلب» فانه مع اليأس بعيدء بل لا معتى له. 


(1) في هامش النسخة المطبوعة عند قوله عليه الكّلام ولا نسبً همكذا: كذا في الكافي» ولي التهذيب 
والاستبصار: (ولا نسيب له ولا بلد .بخطه رجه اللُ). 

(1) الوسائل باب * حديث + من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه ج١١‏ ص دده 

() في هامش المطبوعة هكذا: كذا في الكاني والتبذيب, وفي الاستبصار ابن روح بخطه رحهالله. 

(4) الوسائل باب حديث 4 من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج10 ص97 

() راجع اتجلد ٠١‏ من هذا الكتاب ص 458-658 


ويؤيّده أيضاً ما ني | 
تجد له وارثاً وعرف الله عزوجلَ منك الجهد فتصتق يهار 

ويؤيّده أيضاً خبرفيض (نصر ‏ ثل) بن حبيب صاحب الخان قال: 
كتبت الى عبد صالح عليه السّلام:لقد وقعت عندي ماثتادرهم واريعة دراهم وأنا 
صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع 
بها؟ فقد ضقت بها ذرعاًء فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتى 
يخرج(1). 

الظاهر ان المراد صرفه على قدر حاجة امحتاجين قليلاً قليلاً حتى يفنى» 
لاحتمال حصول امال (المالك خ) وان كان قال ليخ في الاستبصار: والوجه في 
هذل الخبر احد الشيثيناحدهما:أن يتصدق إبه ويككُون امنا لصاحبه اذا جاء مثل 
انه اذا كان مال من"لاؤارث له فهو من الانبفال ويستحقه الامام 
عليه السّلام ثم يأمر به مايريد. 
الاستبصارقوله: (كسبيل مالك ) على انه افا يكون 
كسبيل ماله اذا ضمن المال ولزمه الوصيّة به عند حضور الموتء فتأمّل.* 

وان في رواية اليثم دلالة على ابقاء مال الذي لايعلم وارثه» وقد مر ان 
مال من لاوارث له للامام عليه الكلام؛ فيمكن لها على انه ماله ورأى ا مصلحة 
في تتركه أوعلى العلم بوجود الوارث وعدم تعيّنه, وتحمل -على عدم العلم بوارث أو 
الخلم بعدمه ‏ رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أني امسن 
عليه السّلام في رجل كان (صارخل) في يده مال لرجل ميّت لايعرف له وارثاً 
كيف يصنع با مال؟ قال:ما أغرّفك لمن هو؟ يعني نفسه(0). 


(1) و(0) الوسائل باب + حديث 1159١‏ من لبواب ميراث الحخثى وما اشيهه ج0١‏ ص 0018. 
(0) الوسائل باب + حديث عن ابواب ميراث الخ ومالشبيه ج0١‏ ص 8116 . 


ين كتاب الميراث جد 


وانه يدل بعض الروايات -وهو مذهب البعض- على تقسبم حصّة الفقود 
على الورثة الملاء مقدارمال المفقود, مثل مارواه اسحاق بن عمّا رفي الصحيح- 
قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو؟ ومات الرجل 
فيكني يصنع بميراث (مايرث) الغائب من ابيه؟ قال: يعزل حتى يجي ء» قلت: فقد 
الرجلء فلم يجي ء؟ فقال: ان كان ورثة الرجل ملاء ماله اقتسموه بينهم فاذا هو 
جاء رقوه عليه. ومثلها اخرى عنه؛ عن أي إبراهيم عليه الشّلام(1) لكن في 
الطريق سهل بن زياد(؟) الضعيف 

واخرى في الصحيح عه أيضأء قال: سألته عمن رجل مات وترك ولداً 
وكان بعضهم غائباً لايدري“ أبن هنو قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه» 
قلت: فعليه الزكاة؟ قال: الاختى. يدم فيقضيه ويحول عليه الحول, قلت: فان كان 
لايدري اين هو؟ قال :أن#كآن الورثة ملاء اقتيسموا ميراثه فان جاء روه عليه(م). 

وهذه تدل على عدم الزكاة الامع القبض وحول الحول بعده, لعل القدرة 
عليه مع عدم المانع ويد الوكيل كافية» فتأقل. 

وكلّها تدل على جواز القسمة؛ ويحتمل الوجوب ان طلب باقي الورثة ولا 
يوقف الى ان يحضر الغائب من الورثة» ومكن توقف ذلك باذن الحاكم: ومع عدم 
امكانه أو تعره كفاية قسمة العدول. 

والروايات خالية عن الجميع كما ترى, والاحتياط ظاهر, ودلالتها على 
المطلوب ظاهرة والسدد أيضاً جيّد الا ان في اسحاق قولًء هذا قول الشرائع بعينه. 


ميراث الختثى وما أنشيهه ج/1١‏ ص986. 

(؟) فان سنده كما في الكاني هكذا: أبوعلي الاشعري, عن محمد بن عبداجباره عن صفوان» عن 
اسحاق بن عمار, ثم قال: عتة من اصحابناء عن سهل بن زياد: عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمادء عن 
لسحاق بن عماره عن أي لبراهع صلوات الله عليه مثله. 


(5) الوسائل باب © حديث .+ من ابواب ميراث الختق وما اشبهه ج/1١‏ ص 0218 


ج11 خاتمة يدن 


اظن معناه كونه فطحيّا باقياً عليياء لكنه غير متيقن» اذ قال الكشي (1) 
انه قال بها عامة مشايخ العصابة وما كان لهم للفطحيّة مستند الا امر بعيد» وقد 
عَرَقوا كونهم على الباطل: فرجع اكثرهمء وماكانوا عليها الا زمانا قليلء فيبعد بقاء 
مثل هذا الشخص العالم بعد ذلك عليها. 

ويفهم من كتاب الشيخ انه ثقة, وكتابه معتمد, وكذا قال النجاشي» بل 
زاد عليها. 

فلا يرد ما أورد شارح الشرائع على قول الشرائع : (وفي(؟) اسحاق قول وفي 
طريقها سهل بن زياد وهوضعيفى): بان(م) فطنجيته مجمع عليه, والرد(؛) لفساد 


الذهب مع التوثيق أو مطلقاً عتلف فيييفلا مَعِى لقوله(ه): وفيه قولاً) دون 


)١(‏ الأول نقل عبارة الكشى بتمامها بعيها كام 

الفطحيّة هم القاثلون بامامة عبدالله بن جعفر بن محنّد, وسموا بذلك لانه فيل: انه كان افطح الرأس» 
وقال بعضهم: كان افطح الرجلين, وقال بعضهم: انهم نسبوا الى رئيس من اهل الكوفة يقال له: عبداله بن 
افطيح والذين قالوا بامامته عامة مشايخ العصابة وفقهاؤهامالوا الى هذه المقالة فدخلت عليهم الشية لما روي 
عنهم علديه السلام انهم قالوا: الامامة في الاكبرمن ولد الامام اذا عضىء ثسم مشهم من رجع عن القول 
بامامته لما امتحنه مسائل من الحلال والحرام لم يكن عندهم فيها جواب» ولا ظهر منه من الاشياء القي لاينبغي 
أن يظهر من الامام, ثم ان عبدالله مات بعد ابيه بسبعين يوم فرج الباقون الا شذاذأمنهم عن القول بامامته الى 
القول بامامة أبي الحسن موسى عليه السام ورجعوا الى الخبر الذي روي ان الامامة لا تكون في الاخوين بعد 
الحسن والحسين عليهما اكلام وبني شذاذ منيسم على القول بامامته » وبعد ان مات قال بامامة أي الحسن موسى 
عليه الّلام» وروي عن أني عبدلله عليه الكلام انه قال موسى : يابني ان اخاك مسيجلس ويقعي الامامة بمدي 
فلا ننازعه بكلمة »فانه اول أهل حوقأني «انتهى »رجال الكشي ص4١‏ (ني عمار بن موسى الساباطي ) طبع ببى*. 

(1) مقول قول الشرا: 

(5) بيان لإيراد شارح الشرائع . 

(4) هذا كلام الشايح قتس 


(ه) يعني قول صاحب الشرائع. 


644 كتاب الميراث جا 


غيره(1). 

ولكن بق في قوله: (وني طريقها سهل بن زياد) انك قد عرفت انه في 
طريق واحد. 

وانه يدل على التربص اربع سنين» مارواه اسحاق بن عماركأنه في 
الصحيح- قال: قال لي أبوالحسن عليه السّلام: الفقود يترقص اله اربع سنين ثم 
يقسم(0). 

كأنه مذهب الصدوق وغيره: قال في الفقيه بعد هذه الرواية.: قال 
مصنف هذا الكتاب رحه الله يعون بعد ان لا تعرف حياته عن موته ولا يعلم في أي 
ارض هو؟ وبعد ان يطلب مخ ارَيَعة انب اربع سنين: ولا يعرف له خبر حياة ولا 
موت فحينئلٍ تتعتد امرأته عذة امتوق:خهازوجها ويقسم ماله بين الورئة على سهام 
الله زول في الفريضة 

والظاهر ان مراد الجماعة القائلين بالصبر اربع سنين هذاءوهذا مما 
لايشبغي أن ينازع فيه عند الاصحاب حيث قالوا: حينئفٍ يامرها بعدة الوفاة 
وتزويجهاء وهو ظاهر. 

ويفهم من السيد الاجماع على ذلك في اختلف , وقال فيه بعد اختيار 
الشهور ونقل كلام الصدوق:وهذا القول لابأس به مع طلبه في البلاد كما في 
الاعتداد, 


ويؤيد ذلك أيضاً رواية عشمان بن عيسى , عن سماعة, عن أبي عبدالله 
عليه السّلامٍ قال: الفسقود يحبس ماله عن (علىثل) الورثة قدر ما يطلب في الارض 
اربع سنينء فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة» فان كان له ولد حبس امال 


(1) لا بختص التوفف في اسحاق بل هون مطلق من كان مذهبه فاسداً. 
(1) الوسائل باب + حديث © من ابواب ميراث الختنيومالشبيه ج الا ص 0215. 


وانفق على ولده تلك الأريع سنين00. 

والعجب ان في شرح الشرائع ماذكر الا هذه الرواية وضعفها بب(0). 

على انها غير صريحة في المطلوب» وفي متنها ايضاً شي ء. 

ومذهب البعض انه يقسم ماله على ورئته بعد عشر سنين لرواية علي بن 
مهزيان قال: سألت أباجعفر الثاني عليه السلا عن دار كانت لامرأة وكان ها ابن 
وابنة فغاب الابن بالبحر(في البحر-خثل) وماتت المرأة فادّعت ابنتها ان امّها 
كانت صيّرت هذه الدار لهاء وباعت اشقاصاً منها وبقيت في الدارقطعة الى جدب 
داررجل من اصحابناء وهويكره أن يشترم لغيبة الابن وما يتخوف ان لايخل 
(لهخ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر» قال كي رومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ 
سنين كثيرة» فقال: ينتظرغيبته عشر سين ثم يشترئى) فقلت له: اذا انتظربها غيبة 
عشر سين يحل شراؤها؟ قال: نعم (6): 

وني دلالتها عليه تمل اذاحكم ببيع حصّةٍ من داره -بعد صبر عشر سنين- 
لايدل على الحكم بموته, والتصرف في سائر امواله وتقسيم ارثه, وهو ظاهر. 

على ان تلك الحضة كان لها متع من غير منازع» ولعله كان يجوز له البيع 
بينه وبين الله في الحالء وهذا باع اشقاصاً منبا وقيل له عليه اللا وما أنكر ذلك » 
والصبر انما يكون للاحتياط ولم يجب على الخاكم منعه أيضاً لحمل افعال واقوال 
المسلمين على الصحّة, ولهذا يجوزبيع ماقال البايعئان هذا كان لفلان أشتريته منه 
أووهيه لي وغيره ممًا علم انه ماكان له باليقين ويكون للحاكم تجويزبيع مال 
الغائب والصير في هذه ا متة كان للصلحة الغائب. 


086 الوسائل باب + حديث ؟ من ايواب ميراث الخ وما أشبيه ج/١ ص‎ )١( 
قال في المسالك : ضعفها بعثمان بن عيسى وسماعة فانيا واقفيّان.‎ )]( 
٠884 الوسائل باب + حديث من ابواب ميراث الخنثى وما اشبيه ج/١١ ص‎ )5( 


لف كتاب الميراث جك 


والحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً وان كان بجداية ان علم 
استناد حركته إلى الحياة ولا يشترط حياته عند موت المورث. 
ولو سقط ميّدا أو نصفه حيّأ ونصفه ميّتاً قر معدوماً. 


فيحتمل ان يكون الاذن في البيع له ويحفظ حصته من الثّن وان كان 
خلاف الظاهرحيث سكت وما اشا عليه الكلام إليه. 

والظاهر انبا صحيحة في التهذيب» لانه نقلها عنه بغير واسطة وطريقه اليه 
صحيح(١)‏ وان كانت في الكاني ضعيفة لسهل بن زياد. 

قال في شرح الشرائع : وني طريق الرواية سهل بن زياد؛ وهوضعيف. 

كأنه مارأها الا في الكافي:أويكون سهل ساقطاً في التهذيب عندنا أو 
عرف أن الطريق هنا بعينها طريق الكافي, 

قوله: «والحمل بر ثُبشرظ اللفصاله الخ» يعني اذا مات شخص 
وخلّف امرأته حاملاً مثلاً يسع قتبطنهاويعضل بعض التركة اليه حال موت ابيه 
كسائر ورثته موجودين بالفعل . 

ولكن ظهور صحّة الحكم ولزومه موقوف الى ان يخرج من بطن أمّه حا 
بحيث صدق عليه أنه حي» سواء كان حياته مستقرة بالمعنى الذي ذكروه ام لاء 
وسواء كان ولد تاماً أوناقصاً قبل اكمال زمان الحمل» وسواء كان سقوطه 
بجبنايةام لاء وسواء صاح بعد الولادة ام لاء وسواء علم حياته في بطن امه حال 
موت بيه ام لاء بل يكني في الارث كون مادته في البطن حين موت ابيه. 

فلو جامع فات بعده بلافصل ثم جاء الولد لاقل متة الحمل وقبل مضي 
اقصاه بحيث يحكم بكونه ملحقاً به يرث من ابيه في كل هذه الصور» على مايظهر 

(1) طريق الشيخ رحه الله الى علي بن مهزبار كيا في مشيخة التبذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب. 

عبن علي بن مهزيار فقدد اخمبرني به الشيخ أبوعبدالله: عن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيه وعمّد بن الحسنء 
عن سعد بن عبدالله, والحميري وعد بن يمبيى واحد بن ادريس كلهمء عن أحمد بن مده عن العباس بن 
معروف. عن علي بن مهزيار 


من كلامهم . 

نعم اذا ولد متا أو خرج بعضه -ولو كان اكثره- من بطن مه وهوحي ثم 
خرج الباقي وهوميّت حكه حكم الميّت. فلا يرث» فهومنزلة العدم في ا حالتين» 
على مايظهر من كلامهم . 

لعل دليلهم على ذلك كله الاجماع . 

ويدل على عدم الارث في موضعهء الاصل وعدم صدق أدلّةَ الارث؛ فانه 
مشروط بالحياة, فلولم تكن الادلة على ارث ا حمل كان مقتضى ذلك عدم توريثه 
فتأمل. 

والاخبار مغل صحيحة رظن كباله -الشقة عن أبي عبدالله 
عليه الشلام, قال: سمعته يقول في التفوسش اذا تحرك ورث انه ربما كان 
اخرس(0. 

ا منفوس هو ا مولودء ويظهر منه ان الحمل يرث لان الظاهر ان المراد وان 
مات في الحال فحينئلٍ ماكان وقت موت ابيه الا حملاً فتأقل . 

وانه لايشترط الحياة المستقرة» ولا الحياة والوجود حال موت الاب وكذا 
شموله جميع الاقسام المشار إليها في اول المسألة فتأقل. 

وحسنته ايضاً قال: سمعت أباعبدالله عليه التّلام يقول في السقط اذا 
سقط من بطن امه فتحرّك تحركا بيدا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس(2).ومثلها 
ضعيفة أبي بصير الحسن بن سماعة وغيره(م) . 

وهذه اصرح من الأولى في شموها لبعض الاقسام. 


() الوسائل باب ٠‏ حديث + من ابواب ميراث الخنثى وما أشبيه ج/1١‏ ص 081 
(4) الوسائل باب ٠!‏ حديث 4 من ابواب ميراث الخنى ومالشبيه ج/١١‏ ص/981. 


() الوسائل ياب + حديث “من ابواب ميراث الخنثى ومالشبهه ج ١‏ ص /000. 
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لعل المراد بالتحرك البيّن هو التحرك الدال على الحيا: 
عن بعض الحركات التي ليست كذلك, مثل التقلّص والقبض والبسط طبعاً 
لااختياراً فان ذلك قد يحصل في اللحوم . 

وصحيحة الفضيل -كأنه ابن يسار قال: سأل الحكم بن : 
عليه اكلام عن الصبي يسقط من امّه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه, فأعاد عليه» 
فقال: اذا تحرك تحركا بين ورث (ويورث-خ ل ثل) فانه ريما كان اخرس(). 

هنه اصرح في عدم اشتراط وجود الصوت. 

فالذي في ضعيفة عبدالله يسنان لحسن بن سماعة وغيره- وفي مرسلة 
ابن عون المجهول, عن بعض اممجداية ع أني عبدالله عليه السّلام: ان المنفوس 
لايرث من الدية شيئاً حتى ينصح -فيدالاول-(؟) و(يستهل) في الشانية ويسمع 
صوته() لاينظر إليه. 

ومكن حله على الكناية عن الحياة وعلامته من الصوت وغيره منها الحركة 
لاتقدم. 


وحله الشيخ على أن يصيح أو يتحرك » أو العقيّه. 

وتدل على توريث الحمل صريحاً صحيحة عمر بن يزيدء عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» قال: سألته عن رجل هات وتره امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته 
غلامأتم مات الغلام بعد ماوقع الى الارض فشهدت المرأة التي قتبلتها انه استهلّ 
وصاح حين وقع الى الارض ثم مات بعد ذلك ؟ قال: على الامام ان ييز شهادتها 


(1) الوسائل باب + حديث « من ابواب ميراث الخنثى ومااشيه ج١١‏ هاده 

(1) الوسائل باب ٠/‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الختثى وما اشبهه ج/1 ص 381 

(5) الوسائل بساب 7 حديث * من ابواب ميراث الخنث وما اشبهه ج١٠‏ ص70 وقوله فقس سرزه: 
لابنظر إليه خبر لقوله: فالذي . 


في ربع ميراث الغلام(1). 

وهذه ندل على قبول سماع شهادة اربع نساء في الاستبلال وتوريث 
المستبل تمام ارثه وامرأة واحدة في ريع الارث. 

وكأنه مخصوص ببذه الصورة؛ فان قبول بعض الشهود في بعض الماعي غير 
مطابق للقواعد ومانذكره الا في هذه والوصيّة. 1 

وان القبول واجب. 

وان الظاهر لاخصوصيّة له بالامام» بل يكون ذلك على الحاكم مطلقاً. 

مع احتمال الاختصاصء فانه مالف للقواعد. 

فيحتمل قصره على محل النص م 

ويؤيّده أن نظر غيره ليس مثل أن الاجاج عله الكلام فتأقل . 

وفيها اشعار بانه لايقبل بَكُوْية لآم :أوام لك مع احتمال العدم مع 
يؤخذ له ريع حصته من الورئة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله. 

وانه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة ارياع الارث. 

ويؤْيّده عدم معقولية الفرق» بل تحصل الظن حينئذٍ اكثر. 

وصحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول: تجوز 
شهادة القابلة في المولود اذا استبل وصاح في الميراث ويورث الربع من ا ميراث بقدر 
شهادة امرأة واحدة»قلت: فان كانتا امرأنين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من 
الميراث(). 

وفيها دلالة على عدم إخستصاص الحكم يشهادة القابلة» بل تكني مطلق 


العدمء 


المرأة. 


(1) الوسائل باب 4؟ حديث + من كنا. 
(؟) الوسائل باب 4؟ حديث ه؛ من كتاب الشهادات ج12 ص38 


ادات ج8١‏ ص 184 
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ويأخذ الموجودون بأضرٌ الأحوال» فيقدر الحمل ذكرين» فيأخذ 
الابوان السدسين, والبنت الخمسء فان سقط ميّناً أكمل لهم. 


ويحتمل اعتبار العدالة» وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة. 

ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختضاص موضعها بخلاف القواعد ويكون 
عدم اعتبارها أيضاً منه فتأمّل. 

قوله: «ويأخذ الموجودون باضرٌ الاحوال الخ» اشارة الى 
الشركة على الموجودين والحمل» فلولم يكن غييره ممن يصلح للارث غير الامام» أو 
يكون ولكن يكون هومقدماً فالكل يبق له. فان ولد حيّاً فهوله . وان مات بعده 
فهو لورثته, والآ فهو للمتأخر عنه, إماقيٌ كان أو غيره. 

وان كان معه من يِبْهمِق ل إلوجة والابوين» فان لم يتفاوت الحال 
بوجوده وعدمه بالنشبة إليه, مثلأنتؤجد ولد آخر, فان ها الثن» وللابوين لكل 
واحد منما السدسء سوا كأ بلجل أم'لاءوان يتفاوت به فيؤخذ باضرٌ 
الاحوال» فبيعطى اقل مايمكن له بان يفرض الحمل ذكرين» اذ لامكن اكثرمن 
ذلك غالب وان حكي انه يوجد اكثرمن ذلك أيضاً. 

فان كان ذلك الولد بنتاً تعطى مس الباقيء وان كان ابناًيعطى ثلله. 

ثم ان ولد على مافرض فالقسمة ماضية؛ وان خرج ميّتاً يقسم الحضة 

ارقي عمل العركة, وان حرج حيّا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد 
مثلهاء والكل ظاهر الحمدلله. 

ويفهم من هذا وغيره ان لايوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم امكان 
تصرفه» بل يقسم (تقسم-خ ل) وتعزل حضته. 

وذلك مع الوني والوصي والحاكم ظاهر فانه يرتكب ذلك ويحفظ الحضة 
ومع التعذر لايبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات. 

ويدل عليه بعض الاخبار مثل مضمرة سماعة؛ قال: سألته عن رجل 


ج11 خاتمة زوه 


ودية اجنين لابويه ومن يتقرب بها أو بالاب نسباً وسبباً. 
ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث؛ وان لم يكن 
مستوعباً فالفاضل للوارث. 


مات وله بنون وبنات صغار من غير وصيّة, وله خدم وتماليك وعقدء كيف 
يصنعون الورئة بقسمة ذلك ا ميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله 
فلابأس(0. 

وكان الاضمار وزرعة» وسماعة() لايضر للزوم احرج المنفيّ عقلاً 
ونقلاً وماتقدم في الوصيّة, مثل صحيحة حمّد بن اسماعيل() الدالة على جواز بيع 
مال الأيتام له ولثله حتى الجواري اذا لم يكن ميت وصي» فتذكر. 

قوله: «ودية الجنين لابويه الحَيْدل ِل كون دية الجدين للأبوين ومع 
عدمهها للمتقرّب ببها أو به فقط دون المرجههالامب انها دية » وقد مر الدليل على انهم 
يرثونها ولا يرئها المعقررب بالأم الآ"آنَةفياليكينمتاكافة الا عدم ارث الاخوة من 
الأم فكأنه علم عدم ارث الغير بعدم الفرق والقائل» ب ل بالطريق الأولى. 

ويشمل الدليل جميع الورثة الا الاخوة من الأم فيدخمل جميع من يتقرب 
بالاب الا أي من له ربط ونسية الى المقتول بالاب حتى المعتق والامام أيضاً. 

وني قوله: (وسبباً) مساعحة, والامرفي ذلك هين بعد وجود الدليل على 
الحكم ووضوح ا مسألة ولكن الأدلة ما كانت صريحة ب لكانت ظا ة فتذكرها وتأملها . 

ولعل ذكر دية اجنين بخصوصها مع انه فهم من قبل من يرثها مطلق 
الخلاف فيها أو شبهه ولومن العامة» فتأقل. 5 

قوله: «ومن مات وعليه دين الخ» قد مرّالبحث في هذه السألة» وهي 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب موجيات 
(1) وستده كبا في التبذيب هكذا: الحس: 
(م) راجع الوسائل باب 4 من كتاب "١‏ 


الارث حديث١‏ ج11 ص 470. 
سعيد, عن ا حسن» عن زرعة» عن سماعة. 


امه كتاب المبراث جا 


تتمة في الحجب 
كل اقرب نع الأبعد» فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب أله 
المسألة الاجماعيّة .و لتقرّب بالابوين منع المتقرّب بالاب مع تساوي 
الدرجة. 


والإخوة يحجب الأم عما زاد عن السدس بشروط خسة: 


مشكلة جداً وقد ذكرت في القواعد ني الحجر والوصيّة والميراث في كلّ موضع 
بخلاف الآخر وان حكم الوصية حكم الدّين في ذلك , وان ظاهر الآية غدم 
الارث حتى يخرج الدين والوصيّة القع 

ويدل عليه بعض الأحجبا رلا وقد إيرّت(). 

وما في صحيحة مِلييمان بن خالد» عن أبي عبدالله عليه الصّلام» قال: 
قضى أمير المؤمنين عليه السَلام لي ذه آلمقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله 
وسهامهم اذا لم يكن على امقتول دين (7) الخبر فتأّل. 

قوله : « كن اقرب يمنع الأبعد الخ» قد مرّتفصيل ذلك مع دليلهء 
فتذكر, وكذا المسألة الاجماعيّة, وهي اولويّة ابن عم للابوين من العم للابء أي 
اخ الاب من ابيه, وقد مرّت مفضّلة إيضاً مع دليلهاء وكذا مابعدها. 

قوله: «:والاخوةريحجب الأم عا زاد الخ» دليل حجب الاخوة الام عن 
الشلث الى السدس الكتاب» قوله تعالى: إن لم يكْنْ له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث وان كان له اخوة فلأمه السدس(). 

والسنّة» وستجيء, والاجاعء وها بنقول» عن المسلمين» فلا كلام في 


9 الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب موانع الارث ج11 ص76 
(5) الفساءة 3و 


00 انننّة في الحجب وه 


وجود الاب. 
وان يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين أو اربع نساء أو اربع خنائى. 


الحجب في الجملة. 
وائما البحث في الشرائط الخنمسة:(الاول) وجود الاب, هذا الشرط هو 
المشهور بين الاصحاب. 


ودليله ظاهر الآية, فائها ظاهرة في ان الحجب مع وجود الابء فانه بعد 
الحكم لها بالثلث مع وجودهء قال: (وان كان الخ) اثبت لها السدس والحجب عن 
الثلث إليه» وهو ظاهر. 

وخر بكي عن أبي عبدالله عليه التلام, قال : الأم لاتنقص من الغلث 
ابداً الا مع الولد والاخوة اذا كان الا بحا (1)) 

ولا يفرّ ضعف السند بالقظع (]) الى بلي بن ا حسن بن فضال وخزمة(م) 
بن يقطين. امجهول» ويؤْيّده التعليلبانه لكثرة عيال الابب. 

ونقل عن بعضص الاصحاب عنعهء وَاسَتَدَل له بعموم آية الحجب. 

وقد عرفت انها دليل عليه لاله» فتأّل. 

ويكن ان يحتج بعموم بعض الاخبار. 

وجوابه تخصيصها وتقييدها بعد تسلم دلالتها وسندها لغيرها 
(بغيرها-ظ) فتأقل . 


(والثاني) كونبها ذكرين أو ذكراً وانثيين أو اربع نسوة» هذا الشرط مخالف 


(1) الوسائل باب +1 حديث١‏ من ابواب ميراث الابوين ج/1 ص19 
(]) الظاهران مراده بالقطع عدم اتصال سند الشيخ الى ابن فضال لكته ليس كذلك فانه ذكر في 
مشيخة التهذيب مالفظه: وما ذكرته في هن الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد ا 
عبدون امعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة, عن علي بن محمد بن اتزبيي عن علي بن الحسن بن فضال: 
(م)واماخزعة فانسندالشيخ كيا في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضالء عن ليوب بن نوح» عن 
صفوان بن يحبى » عن خزمة بن يقطين عن عبدالرحان بن ا حجاجء عن بكير. 


الظاهر آية الحجبء» فانهبا بظاهرها انما تدل على حجب الاخوة, وهي جمع «الأخ) 
واقله ثلاثة على ماثبت في الاصول والعربيّة. 

فدليله؛ الاجماع المنقول في الجملة والاخبار مع ان الآية لاتنافي حجب 
غيرهم صريحأء نعم لاتدل على غير ذلك فيمكن اثباته بالاجع والاخبار, 

وهيء هثل صحيحة عحئّد بن مسلم» عن أبي عبدالله عليه الثلام؛ قال: 
لاتحجب الأم عن الثلث اذالم يكن ولد الآ اخوان أو اريع اخوات(0. 

وحسنة أبي العباس وهو فضل بن عببدالملك البقسباق_الثقة عندهم ‏ عن 
أبي عبدالله عليه الكلام» قال: اذا تزل_الميت اخوين فهم ()) (اخوة) مع اليّتء 
حجبا الم عن الثلث وان كان وإ ذالم يجب الأم» وقال: اذا كن اريع اخوات 
حجين الأم عن الغلث فانه اح جتتزنة"الانحوين وان كن ثلا ثا فلا (/ -خل)» 
يحجين (00. 

وني رواية اخرى له, قال: سألت أباعبدالله مليه الّلام عن ابوين 
واختين لاب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال: لاء قلت:وثلاث؟ قال: لاء 
قلت: فاريع؟ قال: نعم(»). 

واخرى له عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: لايحجب الأم عن الثلث الا 
اخوان أو اريع اخوات لانبروام أولاب(0). 

واما حجب الأخ و الاختين فيمكن استفادته من هذه الاخباره خصوصاً 


(1) الوسائل باب ١١‏ حديث 4 من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج17 صا" 7 

إ(؟) ليس الراد تصحيح صيغة الجسع كبا يوهم ظاهره بل العنى أن الاخوة الذين ذكرهم الله في الآية 
يشمل الاثنين أيضاً (مرآة العقول). 

(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج10 ص4 . 

(4) الوشائر اب ١١‏ حديث ؟ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج1١‏ ص401. 

6 الوسائل باب !١‏ حديث ؟ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/ا١‏ ص 406. 


ج31 تنقة في الحجب موه 
وان لا يكونوا كفاراً ولا عبيدأ ولا قتلة. 


الحسنة فان فيها ان الاريع بمنزلة الاخوينء فالثنتان متزلة اخ واحد فهما مع اخ 
واحد كالاخوين. 

ويؤيده أيضاً عدم القائل بالفرق على الظاهر. 

وكذا أربع خا والخنشيين مع أخ: وكان ينبغي ذكرهما أيضا لانما اما 
اخوين أوأختين, وعلى تقدير عدمهه| فليس باضعف من الاختين فيجري حكها 
يما بالطريق الأولى أو يا مساواة. 

فيمكن حمل الآية على الاخوين ومافوقهما والاخ والاختين أو اربع انخوات 
واريع خناش ممازاً أوت ياثثلا ئة ويستدل على الباقي بغيرها ممًا 


مر 
وبالجملة اكثر الآبيات بحملة يجين القصود منها بالسئة» مشل آية 
الصلوات فائها مادلت على شروطها وَافمَاهواوقاته ا مفضلة, وآية الزكاة ظاهرة في 
اخخراج الزكاة والانفاق من ا مال مطلقاً» وقد خصضصت ببعض الاموال وبالنصاب 
والحول وآية الحج في غاية الاجمال» فبيّدت بما علم من الافعال والشرائط المذكورة في 
محلها فليس ببعيد ماذكره الاصحاب هنا من الشرائط وهوظاهر فتأم] 
واما عدمه بثلاث نسوة والثنتين فقط فلظاهر الآبة والاخبار وقد مرا فتذكر. 
وكذا بثلاث خناثش واثنين فقطء لان الحجب مشروط جما اثبعنا الحجب 


به وهما غيره وهو ظاهر. 

وانا اثبعنا بالأربع منها وبأخ واحد والا ئنتين منها لانها لم تنقص عن 
الانثى » وهو أيضاً ظاهرء فاحتمال كون القرعة قويّأ ضعيف فتأمل(0. 

(الثالث) ان لايكون الحاجب كافراً ولا ملوكاً ولا قاتلاً » هذا الشرط 


)١(‏ على انه قد يقال: ان القرصة لبيان انها اخ أو اخت وقد لايكون احدهما الا إن يقال لبيان حكم 
احدها فتأل (منه رحه انُ) هكذا في هامش بعض النسخ. 


ايضاً عخالف لظاهر القرآن. 

لعل دليل الأولين الاجاع المنقول المستشد الى الاخبار مثل صحيحة 
عحمّد بن مسلمء قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان 
اذا ل يرئا؟ قال: لاز). 

والظاهر عدم الفرق بين الذكر والانثىء بل هما يطلقان علههما. 


وتؤيّده رواية الفضلء عن أني عبعاة علبر و6 سألته عن 
المملوك والمملوكة هل يحجبان اذا لم يرئًا؟ قال: لا(0. 

والاعتبارء وان الثلث ثيبتخنلها بالكتاب والستّة والاجماع» وغير معلوم 
دخولهم في الاخوة الحاجبة, لالت /إجال القرآن وعدم بقائه على عومد 
وارادة الخاصٌ منه كثير. 
فتأمّل فان الاجاع علو واتخترن> ف ضعف الاخير من وجوه لايدلّان 
صريحأء بل ولا ظاهراً على عدم حجبها الأم على الثلث الى السدس» ن 
امراد عدم حجب من يرث بالتقرّب بها مثل ولدهما المسلم والحسر عن ارث 
جدهما. 

ويؤيّده انها يدلّان على انها يحجبان مع ارثهماء وذلك لايمكن اذا حملا على 
الاخوة ومنعهم الامّ عن الثلث؛ وهوظاهر. 

وانها يمكن ذلك في الميّت الشركة أوالسلم وأسلم وارثه المشرك الاقرب 
قبل قسمة ورثته ا مسلمين البعيدة تركته فيحجبهم» وخر الذي مات وخلف مالا ولم 
يخلّف من يرثه غير المسلوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئُذٍ ويحجب الامام 
عليه السّلام 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج/1( ص64 
(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولادج/ا١‏ ص 604. 


0 تتمّة في الحجب امه 


جا لحك ا _الللل-_م 


وان يكونوا من الابوين أومن الاب. 


وبالجملة تخصيص آية الحجب ببما مشكل» وبالاعتبار اشكل» وبالاجماع 


ن يقال: لاعسموم للآية, فانها تدل على ثبسوت الحجب للاخوة 
ولاتدل على كل اخخوة في كل حال . 
فتأتل فانها قد يدعى العموم العرفي ولا فيمنع حينلٍ ثبوت الثلث أيضاً 
لكل أمّ» فقسد لايكون لما الثلث اذا اجتمعت مع الاخوة الكّرة والمساليك» بل 
لايبق عموع الا قليل فتأمّل . 
واما الثالث() فا رأيت له ديل لآ:الاعتبار وان الثلث بثلث لها الخ» 
والقياس حيث فهم من الحديثين ان الملة للا صل يّة الارث في الأولين. 
والظاهر عدم الاجماع وان.نقيل() عن الخلاف, اذ نقل الخلاف عن 
ولا اعتداد بأجاعَ الخلافء فانه قد ادعى فيه الاجماع 
الخلاف: بل ادعى الاجماع على خلافه في غيرهء لعله اراد 


به معفى آخر, 

نعم لو كان الحديثان حجتين مع القياس اذا فهم العلة من النصّ مطلقاً 
يغبت عدم الحجب بالقاتل ايضماً. 

وكذا اذا ثبت عموم الثلث وعدم عموم الاخوة فتأمّل وذلك غير بعيد 
فافهم . 

(والرابع) كونهم من الاب أومن الاب والام. 

دليلهم على ذلك -مع انه أيضاً مخالف في الجملة لظاهر الآية هو الاجماع 
الستند الى بعض الاخبار المتقدمة وموثقة عبيد بن زرارة -لابن فضال وابن 


(1) يمنى القاتل. (5) يمني إن نقل الاجاع عن الالاف. 


موه كتاب الميراث 03 
وان يكونوا منفصلين لا حملاً. 


بكير(1) قال: سمعت أباعبدالل عليه اكلام يقول: ان (في- ثل) الاخوة من الام 
لايحجبون الام من الثلث(). 
ورواية زرارة» قال: قال لي أبوعبدالله عليه السّلامنيا: 


ارة ماتقول في 
رجل ترك ابويه واخوته من أمّه وابويه؟(م) قال: قلت: السدس لاه ومابقي 
فللأب, فقال: من إين هذا؟ قلت:سمعت الله عزُوجِلَ يقول في كتابه 
(العزيز ئل): فان كان له إخوة فلأت السُدسء فقال لي: ويحك يازرارة أولك 
الاخموة من الاب, فساذا (اذا-ثئل) كان الاخحوة من الام لم يحجبوا الام عن 
الثلث(). 

وني الطريق عبدالله بن جتة) اليف وعبري فيه ماتقدم فتأمّل. 

(الخامس) الانفصال فلا بحتب ا حمل . 

دليله ظاهر الآية كان الاححوة عام يَكُونُوا منفصلين احياء بعد موت المت 
لايقال لهم اخحوة وهوظاهرء فلا يشبغي النزاع» بل ارث الحمل أيضاً لو لم يكن 
لض .لم يكن القول جيّداً. 

ويؤيده خبر العلاء بن الفضيلء عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: ان 
الطفل والوند (الوليد_خ) لايحجب (لايحجبك ‏ ثل) ولايرث الا من آذن 
(1) وسندها كافي لاني هكذاة عد ين يبى, عن أعدين محئده عن لبن تال عن ابن يكير عن 


عبيد بن زرارة. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من لبواب ميراث الابوين والاولادج/1١‏ ص604. 
() في الوسائل: عن زرارة عن أني عبدالله عليه الكلام قال: فال 

وترك أخويه من لمه وابويه الخ. 

(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من أبواب ميراث الابرين والارلاد جا ص4 40 
() سنده كيا في الكاني هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن مد بن عيسى عن الحسين بن سعيد 
عن عبدالله بن بحر» عن حريز عن ذدانة. 


ازرارة مانقول في رجل مات 


ولا يحجب اولاد الإخوة. 


العول عندنا باطل» بل النقص يدخل على البنت و (أوخ ل) 
البنات والاب ومن يتقرب به أو بالابوين. 


(ماآذن_ثل) بانصراخ» ولا شيء أكته البطن وان تمرك الا ما اختلف عليه الليل 
والنهار(1). 

وقد ورث الحمل حال ا موت مع انفصاله حيّأ بدليل خارج وذلك ليس 
مستلزم الحجب 

وهذه ٠‏ الزولية ضعيفة السند( ]) مون لين فتأمل التأييد بها ويجري فيه 
أيضاً بعض ماتقدم من بحث العموم اتوص فتأقل . 

واما عدم الحجب بالاولاد الاخوة فظاهر بل لايحتاج الى الذكرء فان 
الثابت الحجب بالاخوة, واولادهم ليسوآآباءهم (اتياهم_خ) ولايقال لهم اخوة وهو 
ظاهر. 


لعلهم ذكروا لدفع توهم ان يقال لابن الاخ: اخ كما يقال لابن الابن: 
ابن. 
قوله: «العول عندنا باطل السخ» واعلم أنه اذا زاد السهام المفروضة 
للورثة عن الفريضة ‏ مثل ١‏ خلّفت اختين من اب وام أومن ابء وزوجأء 
كانت الفريضة الستةء هما الثلثان » وله النصف » ومعلوم عدم امكان ذلك منها. 
عن نوو 00 
(1) الوسائل باب +1 حديث ١‏ بالسند اثالث من ابواب ميراث الابوين والاولاد ج11 ص401م 
() سندها كما في الفقبه (باب من لايحجب عن الميراث) هكذا: محمّد بن مدان عن العلاء بنٍ 
بيخة صحيحاً أومؤقاً 


فضيل. وعد بن ستان مختلف فيه وان كان طربق الصدوق ر الله إليه كا يظهر من !ل. 


وال الماليى 


والعامّة يتعلون الفريضة فيجعلونها سبعة» ويعطون ثلثي اصل الفريضة أي 
الأربعة الاختين» ونصفه وهو الشلمث- للزوج, فهم يجعلون السهام على حالما 
ويعلون الفريضة, بل يجعلون السهام ناقصا فانهم يجعلون الثلثين والنصف هنا اقل 
فيريدون بها هما وما هوقريب منماء فالشلشان سهمء وما قاربها سهمء وكذلك 
النصف وما قاربه, وكذا في غير هذه الصورة, هذا هو العول. 

والتعصيب خخلافه» وهونقض السهام عن الفريضة؛ مثل ان خلّف بنتاً 
واخأء أو ابن ابن ابن اخ» بل ابن ابن عم وان نزل؛ فانهم يجملون النصف للبنت 
والباقي لاقاربه الذكور, وهو أولي عِسَم 

ذكروا أنَّ الاصحاب هيج ال اٌشبعوا البحث عن الكلام في ابطالهها 
واثبات أن الحق" خخلافهها عفاة 393:52 يحتاج الى شيء اصلاً الا انا نحن أيضاً 
نشير الى بعض منها لذلا يلو الكنا 42 

فنقول: دليلهم على ذلك كله هو اجماعهم على بطلان العول, وان خلافه 
هوالحق» وهوان النقص يقع على من قد يحصل له الزيادة» البنت والبنات والاب 
ومن يتقرّب بهء مثل الاخحت والاختين له 

واخبارهم المتظافرة. 


مثل صحيحة محمّد بن مسلم» والفضيل بن يسار وبريد بن معاوية 
وزدادة بن اعينء عن أبي جعفر عليه السّلام» قال: (إنّ) السهام لا تعول). 

وصحيحة محمد بن مسلمء قال: أقرأني أبوجعفر عليه الشّلام صحيفة 
كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وخخط علي 
عليه السّلام بيده فاذا فيها: أن السهام لااتعول() وني اخبار كثيرة ان الذي يعلم 


(1) الوسائل باب 5 صدر حديث ٠١‏ من ابواب موجبات الارث ج10 ص 411 
(1) الوسائل باب * حديث ١١‏ من لبواب موجبات الارث جا ص46 


عدد رمل عالج ليعلم ان السهام لاتعول(00. 
ويدلَ عليه ماني الاخبار ان الابوين لاينقص نصييهم عن السدس(0). 


وان الزوج والزوجه لايتقص نصيبها مع الولد عن الربع والُن» فم عدة 
عن النصف والربع وهوموجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
عليه الكلام(0). 

وما رواه في الحسنء بل في الصحييح» » بكير بن اعين» قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه الكلام: امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها واخواتها لأبها؟ 
قال: للزوج النصف ثلاثة اسهم؛ وللاخيوةتمين الام الشلثء الذكر والائثى فيه 

سواء وبق سهم (فهو-ثل) للاخوة والانخوا ]آم الاب » للذكر مثل حظ الانثيين» 

لان" السهام لا تعول ولا ينقص البزوج من التقتت؟ ولا الاخوة من الام من ثلثهمء 
الخبر فانه طويل(1). 

وفيه أيضاً مايدل عل ا مطلوب صريحاً. 

واخرى كذلك (ه)» عن بكي قال: جاء رجل الى أبي جعفر بمليه السّلام 
فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لاتهاء واختها (واخختأثئل) لابيها؟ فقال: 
للزوج النصف ثلاثة اسهخ, وللاخوة من الام الثلث سهمان, وللاخت من 
الاب السدس سهم: فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة 
على غير ذا ياباجعفر» يقولون: للاخت من الاب ثلا ثة اسهم تصير من ستة تعول الى 
ثمانية» فقال أبوجعفر عليه الحّلام: وم قالوا ذلك ؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى 


(1) الوسائل با 
(:) باجع الوائل باب 2 ٠‏ من ابواب 
(م) راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب ميراث الازواج ج/1 91١‏ 

290( الال )ب حنيك ان ليب برك الاخوة والاجداد ج0١‏ ص 401 
(ه) يعني: في الحسن بل في الصحيح. 


بن ابواب موجبات الارث ج11 ص47 
راث الابوين والاولاد ج11 ص 497 - 104 


وه كتاب الميراث جا 


يقول: وله أت فُلها يضف ماترك»فقال أبوجعفرعليه السّلام: فان كانت 
الاخت اخاً؟ قال: فليس له الا السدس» فقال له أبوجعفر عليه التّلام: فالكم 
نقصتم الأخ؟ ان كنم تجعلون للاخمت النصف » بأن الله ستى لها النصفء فان الله 
قد سمّى للاخ الكل والكل اكثرمن النصفء لانه قال عرُوجِلَ: فَلها التصف» 
وقال للاخ: وشُويرثها م يكن ها ولد فلا تعطون الذي جعل 
وتعطون الذي جعل الله له النصف تامأ 

فقال له الرجل اصلحك الله: وكيف نعطي الاخمت النصف ولا نعطي الذكر-لو 
كانت هي ذكرأشيئاً؟ ؟ قبالية:رتنقولون(1) في امّ وزوج واخوة لامْ واخمت 
لاب فتعطون الزوج النص ف والام لكيس » والاخموة من الام الثلث, والاخت 
من الاب النصف ثلاثة من نوهي من سنة فيرتفع الى تسعة؟ قال: كذلك 
تقولون(0)» قال: فان كاتلتةالنكذكرأج- اننا لاب, قال: ليس له شي ء.فقال 
الرجل لأبي جعفر عليه السّلام: فا تقول أنت؟ فقال: ليس للانخوة من الاب 
والامّء ولا للاخخوة من الام ولا للاخوة من الاب مع الام شيء قال عمربن 
اذينة: وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ماذكر بكير, المعنى سواء ولست 
احفظه بحروفه وتفصيله الا معناه. قال: فذكرت لزرارة فقال: صدق 

(صدقاً كا), هووالل الحق(م). 

وصحيحة محمد بن مسلم مثل الحسنة» عن أبي جعفر عليه التّلام» قال: 
قلست له: ماتقول في أمرأة ماتنت وتركت زوجها واخخوتها لأمهاء واخوة واخوات 
لابها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة اسهمء ولاخوتها لامّها الثلث سهمان؛ الذكر 


(1) و(؟) هكذا في الكاني والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ الخطوطة ولي النسخة الطبوعة 
(تعولون) بالعين . 


(؟) الوسائل باب ب حديث ؟ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج/1 ص +421 . 


مثل الانثق فيه سواء وبي سههم فهو للاخوة والاخوات من الاب» المذكر مثل حظ 


الانثيين» لان السهام لاتعول» وان اتزوج / ينقص من النصف ولا الاخوة من الام 
من ثلشهم لان الله عزوجِلَ يقول: : (فإن كاوا اكثرمن ذلك فهم شركاء في 
الغلث)() وان كان واحداً قله الشُدس وانا عنى الله في قوله : «واث كان رجل 
يورث كلالة آو امرأة وله آخ آواخت قَلِكُل واحد منهُها السُدس» انما عنى بذلك 
الاخخوة والاخوات من الام خخاضة» وقال في آخر سورة النساء: «يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخمت يعني بذلك اختأ لاب 
وام أو اخمتاً لاب- فلها نصف ماترك وسؤ”يرثها ان لم يكن ها ولد فان كائتا 
انسين فلها الثلشان مما ترك وان كانتي حوةبجالاً ونساء فللذكر مثل حط 
الانشيين»فهم الذين يزادون وينقصوتقآن*ؤلوأن امرأة تركت زوجها واختها 
لامها واختيسا لاهسا كان للزوج اللصَسَفَابكاثة :اسهد ولاختها لامها الثلث 
سهمانء ولاختيها لابييا السدس سهم: وان كانت واحدة فهو ها لان الاختين 
من الاب لاتزادون (لم تزادا-ثل) على مابقي» ول و كان اخ لاب لم يزد على 
مابقي(0). 

وني الصحيح, عن بكبر عن أبي جعف رعليه الُلام قال: : سأله رجل عن 
اختين وزوج؟ فقال: التصف والنصفءفقال الرجل: اصلحك الله قد ستّى الله 
لما اكثر من هذاء لما الشلفات» فقال: ماتقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف 
والنصفء فقال : أليس قد سمّى الله له امال فقال: وهويرثها ان لم يكن لها 
ولدرم). 


(0) الساءة 01م 
(؟) الوسائل باب © نحوحديث #ذكره 


١خوة‏ والاجدادج ١ص‏ 4417 


(6) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ج1١‏ ص 181 


وغيرهاء مثل صحيحة عمر بن اذيشة» عن زرارة» قال: قلت له: اني 
سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام (0) اللر. 

وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام أيضازم) الخ 

وبالجملة اما يقع الدقص على من لم يكن له في القرآن فرضان, فان 
الفريضة الثانية لا تنقص إذ جَمْل الفريضتين له يدلَ على ان ليس له مرتبة اقل» 
والآ لعت, بخلاف ما لوفرض له فرض واحدء فانه ينقص عنه ويزيد» فيحمل 
ذلك على بعض الاحوال بقرينة ان ما صار بصدد استيفاء حصته, وهوظاهر, 


وموجود في الروايات روا العامة أيضاً. 
عن زفرء عن ابن عببأسز]#اقله كا ذكر الفرائض عنده فقال: سبحان الله 
العظيم أترون ان الذي احمبي رَملَخانج عددأء جمل في مال نصفاً ونصفاً وثلع” 
وهذان النصفان قد ذهبا ب11ل) قاين موَصَح'الفلث؟ فقال له زفر: من أوّل من 
أعال الفرائض؟ فقتال: عمربن ن اكاب لجا لت ند تين وق بعد 
بعضاء فقال: والله ماادرء قم الله وايكم أخر الله وما أجد شيئاً هو أوسع 
من ان اقسم عليكم هذا ا مال بالحصصء فادخل على كل ذي حق سهم مادخل 
عليه من عول الفريضة (الفرائض -ئل) وابم لله لوقدم من قدّم لله واتحرمن أخر 
الله ماعالت فريضةء فقال له زفن. ايها قدم واتها أخَر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها 
رُوجِلَ (عن فريضةئل) الآ إلى فريضة فهذا ما قد الله وما ما أخرفكل 
أذا زالت عن فرضها لم يكن ها الا مابقي فتلك التي أخَر واما التي قلّم الله: 


الله 


() لمله نظر الى ما في ذيل حديث م من قوله: قال عمربن اذينة: وسمعته الخ. (راجع الوسائل باب 
ذيل حديث7 من ابواب ميسراث الاخوة والاجداد ج0١‏ ص48 ). وإلا فلم هده مستقلاً في الكتب الأربعة ولاه 
في الوسائل.. 

(؟) المراد خبرم من باب” من ابواب ميراث الاخوة والاجداد من الوسائل ج/ال١1ص‏ 446 . 


جا انتقة في الحجب وده 


فالزوج له النصفء فاذا دخمل عليه سايزيله عنه جع الى الع ولا يزيكه عنم 
شيء» وا والزوجة ها الريع» فاذا:) زالت عنه صارت الى الن لايزيلها عنه شي م 
والأم لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الى السدس لايزيلها عنه شيء, فهله 
الفرائض التي قدّم الل عرُوجِلَ واما التي ار ففريضة البنات والاخوات, لها 
النصف والثلثان, فان ازالتين الفرائض عن ذلك لم يكن لها الآمابقي فتلك القي 
اخ فاذا اجتمع ماقم الله وما ار بدىء ما قدّم لله فأعطى حقه كاملاًء فان بقي 
شيء كان من أتره فان لم يبق شيء فلا شيء له فقال له ذفر: فا منمك ان تشير 
بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته, فقال الزفرري: والله لولا انه تقدمه امام عدل 
كان امرهعل الويع» فامضى امرأ فضى » » م اختتيف عل بدن عباس في المسألة اثنان (0. 

فعلم ان العول هو شي ء ثبت برَأي مح ليش له دليل من اجماع وغيره» 
بل لم يكن رأي الصحابة مثل الأول () وتو انالك + 

فالذهاب الى مثل هذا خحارج عن قانون الاستدلال» بل العقل» فان فعل 
صحابيَ واحد ورأيه .وان كان مجتهدأ- ليس بحجة اجاعاً. 

فالتقص عندنا انما يقع على البنات. 

مثاله ابوان وزوج أو زوجة؛ وبستان فصاعداًء فأخذ الابوان الثلث كل 
واحد السدسء والزوج أوالزوجة الربع أوالن بتي الباقيء وهواقل من فريضة البنات. 

أوعل البنت مثاله ابوان وزوج وبنتء لما الثلث؛ وله الربع» والباقي 
الذي هو اقل من نصيبه التصف لها. 


(1) فاذا دغل عليها مايزيلها عنه صارت الخ ثل. 

(؟) الوسائل باب اححديث ٠#‏ من ابواب موجبات الارث وفيه عن عبدالرجا 
جالست ابن عياس فعرض ذكر الفرض في الوارد 
() يمني أبابكر. 


بن عبد الله (الرجحن خ) 


بن عتبة قال: ان لله الخ 


ع 


كخم كناب الميراث 0 


أو على المتقرّب ببهما من الاخت والاخوات للاب أوله وللامٌ مع كلالة 
الام والزوج ها الصنفء أُوْلما الشلثان, وللكلالة السدس أو الشلثء وله 
النصف فيأخذ هونصفهاء والكلالة سدسها أو ثلثهاء والباتي للاخت, وهواقل من 
نصيبها النصف » أو للاخوات وهواقل من نصيبها الثلثان. 

مثال النقص على الأب فقط ابوان مع عدم الاخوة الحاجبة للامٌ و زوج 
له النصف وللامً الثلث, والباقي للابء فوقع النقص عليه وفيه مساعة فتأمّل, 

وحكم العقل المستفاد من الاخبار أيضاًء وهوانه محال ان الله تعالى 
يفرض سهماً م يكن في الفريضة وهؤلازم هم في كل مسألة عولية. 

هكذا ذكروا وبيّنوهابالإمقلة)صوصاً الفضل بن شاذان رحه الله 

ولكن الظاهر انهم خايقولونةجتة بالحقيقة: فانهم يعلون الفريضة ويجعلون 
النقص على الكل على السَوةءِ بهم يحتتتلون”القلئين مغلا عليهما وعلى اقل منهها 
وكذا الثلث والنصف. : 

أو يجعلونها مما فوق الفريضة من عدد يمكن اخذها صحيحاً منه مثل 
السبعة في مثال الاختين والزوج» فكانهم يقولون: انما اراد له بهذه السهام في صور 
العول ماقرب منهاء لاعينها لاستحالتهاء فكانهم يريدون السهام في الجملة كما اشرنا 
إليه ويفهم من الاخبار أيضاً. 

فالذي يلزمهم هو أخراج السهام عن معناها» وملها عليه في بعض الصور» 
وهي غير صورة العول, وعلى ماقرب منهساء وهي صورة العول, وهذا القرب جهول» 
وفي كل صورة شي ء. 

فالذي يلزمهم ليس أسناد المحالات الى الله تعالى التي ذكروهاء بل الالغاز 
والتعمية من وجوه؛ ومثل هذا لايجوزعلى الحكيم الامع البيان بالكتاب أو بالسئة 
أو بالاجاع لامحض رأي رآه عمر بن الخطاب فقط كما فهمت فلوجازمثل هذا 
مجاز ان يخرج كل لفظ عن مقتضاه في الكتاب والسئة والاجماع فلم يبق لفظ 


يعلم المراد منه حتى الأعداد في الحدودء وهو واضح البطلان: وهم صرّحوا ايضاًز) 
بذلك في اصوهم. 

وقال(,) في الكشاف: لايجوز ان يراد بقوله تعالى: فَاغسلوا وجوهكم 
في آية الوضوء الوجوب و الاستحباب معاً للمتوضىء وا محدث, لانه الغاز وتعمية. 

- انه لزمه ذلك (م) في هذه الآية بحمله المسح على المسح ا حقيي والغسل 
القليل في الرأس والرجل فتأقل . 

وبالجملة مثل هذا الحمل خارج عن قانون اللغة, والاصول والعربيّة» فلا 
يجوز اراذته» ولا يمكن ولا يجوز من الله تبعنائق,الخطاب بمثل هذا بحيث يكون 
اللقصود العمل به وايجاده في الخارج تياد (القائل خ) حتى القائل بجواز 
التكليف با محال وهوظاهر فافهم . 

واما اصحابنا فهم يخصصوئها جَعيوَ العو لللأدلة العقلية والسقليّق, 
والتخصيص والبيان في القرآن» بل في مطلق الكلام غير عزيز. 

على انه قد لايسلم العموم ائلغوي بحسب الافراد والاحوال والاوضاع وهو 
ظاهر فافهم . 

وبتجملة من ا معلومات وا مسلّمات أن ليس المراد في صورة العول بالسهام 
حقيقتهاء فلاب من التصرف فيهاء ولا شك ان ماذكره الاصحاب ارجح ان لم يكن 
متميّدء لما مر 

ويؤيّده أنهم قائلون بأن كل الورثة مراد في صورة العول» فلا شك في ان 
الذي مانقول بنقص حصته مراد, والاصل كون سهمه وفرضه حمولاً على حقيقته 


(1) هكذافي النسخ والانسب ان يقال: وهم أيضأ صرحوا الخ كيا لايخق. 
)١(‏ الاصوب قال , باسقاط الواو, 


(م) يعني ماذكره الكشاف بقوله الا ة ا مسح حيث له على المسح والفسل معاً. 


الخ قد خائفه في 


وأما ماتقله عن 
وخلف زوجته وابوين وأبنتيه؟ فقال عليه التّلام: صار. 

فظاهر انه غير صحيح, فان اهل بيته وشيعته اعرف بمذهبه وقوله وهو 
ظاهر وقد صرّح مثله التفتازاني في شرح الشرح. 

وانه قاصر عن اثبات جميع المطلوب. 

وحله الشيخ بعد التسلي زتخلي الانكا رلا الاقران وعلى العقية. 

ونقل عن طريق العائة دهعي أثّلام مايدل على ذلك» حيث خخالف في 
ذلك عمر كلامه عليه السّلامقتكَال:“بقول عمر, ثم قال بقوله الأؤل بعد ذلك » 
وقال: هذا هو الحق وان ابام قوَسو6): 


(1) ني التهذيب للشيخ أبي جمفر الطرسي -نقلاً من الماقة- قال: واستدلوا ايضاً بخبر رواه عبيدة 
السلماني عن أميرالمؤمدين عليه الكللام حيث سل عن رجل الخ. التبذيب ج؟ ص4*5 اوائل كتاب الفرائلض ». 
باب ابطال العول والتعصيب. 

(2) الال نقل ماذكره الشيخ رضوان الله عليه بعينه ليتضح امال ويرتفع الاجمالء قال: ولما الخبر 
الذي رووه ‏ اذا سلمناه. احتمل وجهين (احدهما) ان يكون خمرج عخرج الدكير لاعخرج الاخبار كبا يقول الواحد 
منا اذا احسن الى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله- فيقول: قد صار حَسني قبيحا؟ وليس يريد بذلك 
الخيرعن ذلك عل الحقيقة؛ وافا يريد به الانكار حسب ماقدمناه (والوجه الآخمر) أن يكون أميرا مؤمنين 
عليه الكلام قال ذلك لانه كان فقرر ذلك من مذهب التقدم ليم فلم يكنه القاهر بحلاف كالم يكنه 

فقال: افضرا كما كنم تتضون 


وقد روى هذا الوجه الخمائقون لناء 31 وطالب لاتباري قال: حدثثي الحسن بن مسد بن ايوب 
ابن أني بككرء عن شعبة: عمن سماك » عن 
عبيدة, السنماني» قال: كان علي عليه الام على التبرقام ا اليه رجل فقال: ياأمير امؤمتين: رجل مات وترلة 


الجوزجانيء قال: حدثدا عشمان بن أني شيبة 


ج11 تتمّة في الحجب للف 


ولا ارث بالتعصيب بل بالقرابة أو التسبيب. 


على ان قوله عليه الصّلام ليس بحجة عندهم فلا يصير حجّة تحقيقأء ولا 
جدلا. العدم() تسليم الخصم ذلك, فانه يشترط عدالة الرواة وكونهم على مذهبه 
ويعتقد فسق جميع من خالفه والرواة كُهُمٍ كذلك ‏ بل يعتقد البعض كفره 

واما استدلالهم بالقياس على الدين أو الوصيّة فهو باطل » لبطلان القياس 
مع استنباط العلة وعدم ظهور الفرق : فكيف مالم يظهر فيه الملة ويظهر الفرق» فهو 
قياس مع الفارق من وجوه متعددة كا بين الفضل والشيخ رحهمااش()» 
ولايحتاج الى ذكره لظهوره. 

واما التعصيب فيدل على بطلاته_وان الحق خلافه مما اخختاره 
الاصحاب قوله تعالى: واوثوا الآرحام بنضهم وا بُبعض في كنتاب الله(م)» فان 
المتبادرمنه كون الأقرب أولى من الأبعد نْخي هرق تن الذكر والائق. 

وقوله تعالى : للرّجال نصيبا ملعك الؤالة ان والاقربون(:). 


ابتيه وابريه وزوجة فقال علي عليه الشلام: صار ثمن ال موأة نسم؟ قال سمالك : قلت لعبيدة:وكيف ذلك ؟قال: 
أن عمر بن الخطاب وقمت في امارته هذه الفريضة فلم يدرما بصنعء وقال'للبنتين الثلثان: وللأبوين السدسان» 
وللزوجة الْنء قال: هذا الفن باقيً بعد الابوين والبنتين. قال له اصحاب محمد صلى الل عليه وآله: اعط هؤلاء 
فريضتهم. للابوين السدسات, وللزوجة الن, وللبنتين مايي فقال: فاين فريضته! الثللذان؟ فقال له علي بن 
أبيطالب عليه الكلام: لما ماييق,فأنى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال عليه الثلام: على مارأى عمرء قال 
عبيدة: واخبرني جماعة من اصحاب علي عليه الام بعد ذلك في مظهما انه اعطى للزوج الربع 
وللابوين السدسينء و1 
ص" 1٠‏ الطبع الحجري. 
(1) تعليل لقوله فذس سيرّه: (ولا جدلً. 

تفصيل كلام الفضل والشيخ فراجع التهذيب باب في ابطال العول والعصبة من قول 
خالفنا على صحة ماذهبوا إليه جا ذكره القضل رحهالله عن أبي ثور الخ). 


على البنتين وذلك هو الخق وان اباء قومنا (انتهى كلامه رفع مقامه )التهذييب ج؟ 


() العامة وى 


سم كتاب المبراث 013 
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فأما أن يرث بالفرض خاضة كالأم والزوج والزوجة. 
أو بالفرض تارة وبالقرابة اخرى كالاب والبنت والبنات 
والاخت والاخوات وكلالة الأم. 


والسنةء وهي الأخبار الدالّة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مرّ كثير 


حجّة على ذلك , فلا ارث بالتعصيب» بل اما بالقرابة والنسب 


فالذي يرث بالقرابة والنسب فَإِمَا أن يرث بالفرض خاضة ام لا. 

والأول مثل الأم مع عنام الرَدفإن فرضها حينئدٍ الثلث أو السدس كما 
مر مثل ان خف الابوين مع عدم لولدم فأن لها الثلث حينذِ, وبعه ها السدس» 
والباقي للاب الآ ني صورة:اشرةى انها ترث يبالفرض والقرابة مثل الأبوين» 
والبنت, فان لها النصف بالفرض ولكلٌ واحد منهها السدس كذلك , والسدس 
الآخريرة عليهم اخاساً. 

والذي يرث بالسبب أيضاً إمنا ان يرث بالفرض خحاضة, مثل الزوج 
والزوجة مع عدم الرد وليس غيرهما صاحب فرض في السبب. 

أويقيرة خاضة: وهو الضامنء وا مول والامام عليه التّلام . 

والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة 
معأ كالاب كا تقدم, وقد يرث بالقرا مثل ان لم يكن غيره» والبنتء فاتها 
قد ترث بالقرابة فقط مثل ان يكون مع الابن» وكذا البنات. 

وقد يرث بالفشرض والقرابة كما في صورة اجتماعهها مع الابوين وقد 
تقتمت ولا ترث(١)‏ بالفرض وحدهء وهو ظاهر, 


(1) يمني وقد لاثرت بالفرض الخ. 


أو بالقرابة خاضة وهم من عداهم. 
فان كان الوارث لافرض له فا مال له ان لم يشاركه غيره 


وان شاركه مثله فلهها. 


والبنات فانهن قد يرثن بالفرض فقط أيضاً مثل ان كن مع الأبوين. 

وقد يرثن بها مع مثل ان كن مع الابء فان له السدسء وطن الثلثان» 
والسدس الآخريرة عليه وعليين اخاساً. 

والاخت من الاب والابوين؛ فانها قدِترث بالفرض فقطء مثل ان كانت 
مع الزوج. 

وقد ترث بالقرابة فقطء مثل انل تكون بع الأخ. 

وقد ترث بها مغل أن تكون وتََدِهَا أويع الزوحة 

وكذا الاخوات وكلالة الام فائها إن كانت منفردة ترث السدس ان 
كانت واحدة, والثلث ان كانت اكثر بالفرضء و بالقرابة» الباقيء ذكرا كان أوانثى. 

وكذا ان كانت مع الزوج أو الزوجة أو الاخخت للاب؛ على الخلاف . 

وبالفرض فقط ان كانت مع الاخوة للابء فان الباقي لهم . 

وكذا ان كانت اكثرمن واحد مع الاخمتين واكثر للابء فان لها الث 
ومن الثلثان. 

وني الفرق بين الام وهؤلاء كما فعله في المثن تأقل مار 

وغير من ذكرناه من اصحاب الفرائض انما يرث بالقرابة فقط. 

فان كان الوارث ممن لافرض له مطلقاً أو ني تلك الحال فا مال له كله ان 
لم يكن له شريك مثل ان خلف الابن أو الام فقطء فان التركة له اوها . 

وان كان له شريك مثله وني مرتبته فالمال ببينهها نصفان, كالابنين فانها 


يف كتاب الميراث جا 


ولو اختلف النسب (السبباخ ل) فلك نصيب من يتقرب 
به كالاخوال والاعمام. 

وان كان ذا فرض اخذ فرضه وير الباتي عليه ان لم يشاركه 
مساو كالبنت مع الاخت ء فان ساواه ذوفرض اخذ فرضه. 

فان فضل ولا مساوي رد علهه| بالنسبة الامع حاجب 
لاحدهم . 
يقسمان التركة بينهها على ال 

وان كان وارث آخخر في مرتبته شريك معه -ولكن اختلف سبب توريثهما 
وتقرهما ولم يكن سبباً أوليأً للارث: بل ,لكونه منتهراً ومنتسباً الى غيره ويتقرّب به 
لكل نصيب عمن يتقرّب به ,امل «الأتحوالم والاعمام» فان الخال ينتسب الى الييّت 
من جهة الامّ فسبب ارثه نسبتم آليجالآمْ والعم من جهة الاب» فسبب ارثه تقريه 
يالاب. 

فللخال نصيها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لاحجب» والباقي للعم 
كما لو اجتمع الاب والام فقط وان كان ذا فرض اخذ فرضه ويرة عليه الباقي ان لم 
يكن له شريك مساو له في الارث يرث معهء كالبنت الواحدة مع الانعت فانها 
تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغي لآية ألو الأرحام» والاخبان 
واجماع علماء اهل البيت عليهم التّلام. 

ولا يدل الفرض خا على انحصار حظها في ذلك . 

وان شاركه ذوفرض مساو له, وفي مرتبته يرث معه مثله انقص منه في 
الحة ام لاء فانم يفصل شيء فلا بحث مثل الآخحت للاب والزوج فالنصق 
هاء والنصف له. 

وان فضل شيء فع التساوي ييرة عليهما بالسوية» ولكن هذا جرد فرض 
وليس له فرد في ا جارج . 


01 في اللواحق فنا 
ع ا لل 1 1 
أو زيادة في الوصلة. 
وان نقصت فالنقص على من ذكر اوّلاً. 
وان كان المساوي غير ذي فرض فالباتي له. 


المقصد الثالث 
في اللواحق 
وفيه فصول: 


ومع عدمه بان يكون نصيب احدهما اكثر من الآخرء يرد عليهما الباق من 
الفرض بالنسبة التي بين فريضتها كالبنت والأبؤئين» فان لهاء النصف ولكلّ واحد 
منهما السدسء والباقي وهو السدس- يرد يجبا /إن لم يكن للام حاجب عن 
الفاضل عن السدس مثل الاخوة مع شرائظ/يفجتب؟ ومعه يرد على البنت وعى 
الاب ارياعاً. 

أويكون لاحدهما زيادة ني الوصلة فيخصٌ صاحب الزيادة بالرد مثل 
الاخمت من الابوين مع كلالة الم الواحدة أواكثر فان للاخت» النصف 
وللكلالة, السدس أو الثلث, والثلث أو السدس الباتي يرد على الاخخت للابوين لا 
على كلالة الام ايضأء لان الاخمت للابوين اكثر وصلة من كلالة الأم لانها 
متقربة بالابوين وهي بالام فقطء وقد مرّذلك مع دليله والنظرفيه والتحقيق فتذكّر. 

وان نقصت الفريضة عن السهام فالنتقص يردُ على من ذكرناه لا على 
الكل فيكون عولاً باطلاً . 

وان كان الذي يرث مع ذي الفرض غير ذي فرض ومساو له في مرتبسته 
يرث كما يرث يكون الباقي-بعد فرض ذي الفرض- له ولا رد هناء والكل قد مرّ 
مفصلاً مع دليله ولا يحتاج الى الاعادة فتذكر وتأقل. 

قوله: «المقصد الثالث في اللواحق الخ» الختثى من له فرج الذكر 


3 كتاب الميراث جك 
الأول: الختقى 
من له فرج الذكر والائى فيلحق بمن سبق البول منه فان 
اتفقا ألحق بمن ينقطع (عليه-خ) اخيرأء فان تساويا اعطي نصف 
سهم ذكر ونصف سهم انثى. 


وفرج الانثى فان كانت ممتا يعلم كونها أحدهماء بامر ظاهرء فامرها ظاهرء 
ولا تستى مشكلء والّا فهر مشكل وافا الكلام فيه. 

ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهمء بل الاجماع في امتيازهما بالبول في 
الجملة فان بالت باحدهماءدون الآخمر فيحكم به. وكذا ان بالت بها ولكن يسبق 
احدهما على الآخروان كانت ف الابتبياءمعاً ويتأخراحدهماعن الآخرفالحكم للمتأخر. 

ويفهم من كلام ابح التبرّائجان الحكم للسابق انقطاعاً ايضاًء وقال في 
اتختلف: وهوتوهم فاسد توقم عن_كلام الشيخ. 

ومستندهم فيلك )جتارهم,عنيم علهم السّلام» مثل صحيحة داود بن 
فرقد» عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال: سئل عن مولود ولد. له قبل وذكر كيف 
يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكرء وان كان يبول من القبل 
فله ميراث الانثى(1). 

وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه الصّلام -في الكافي- 
قال: قلت له: المولود يولد, له ماللرجال وله ماللنساء؟ قال: يورث من حيث سبق 


بوله (يبولثل), فان خرج منبها سواء ن حيث ينبعث؛ فان كاذا سواء ورث 
ميراث الرجال والنساء(»). 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الختثى وما اشبهه ج10 ص 01/1. 
(؟) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب ميراث انث وما اشيهه ج/10 ص 01/6. 


يمكن كون اللحيض واللحية والاحتلام وحمي ء المي من فرج الذكر دوذ المرأة من العلامة» وا حمل 


والولاء: وان كان المفهوم من قضائه عليه الكلام عدم ذلك 


أل (مه رعدال ). 


لسااا يطغ 


0 في اللواحق هاه 


أي نصف ميرائههاء اذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل» وهو ظاهر. 

ونقل في التهذيب والاستبصار(؛) هذهء عن هشام بن سالم بتغير في السندء 
عن أبي عبدالله عليه الام قال: قضى علي عليه الشّلام في الخنثى له ما للرجال» 
وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث يبول» فان خرج منهها جميعأ فن حيث سبق» 


فان خرج سواء فن حيث ينبعث, فان كان سواء يورث ميراث الرجال 
والنساء(). 

الظاهر أنها الأولى, ولهذا وَجَدت(م) (قال:قضى أمير المؤسنين 
عليه السّلام) على الحاشية ولكن سندها مغايري.فانه مرسل(؛) الى علي بن الحسن 
بن فضالء عن محمّد بن الزيات, عن ابن ,لمحن هشام بن سالم. 

قال في امختلف وشرح الشرائع: انهلعوثق:(موثقة ‏ ظ). 

وهو غير ظاهر لعدم العلم بطرلقة ؟لى”(علي) فائعقد يصرح فبهما بسند غير 
معتب رالا ان يكون مأخوذاً من كتابه المعلوم إنه رواه» وتحمّد بن الزيات أيضاً 
يجهول. 

وسنده في الكافي حسن لابراهيم» وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمّدزه) 
كأنه ابن عيسى اخو احمد. 


(0 ل تمترعلها في الاستبصار فراجع وتتيع. 

(4) الوسائل باب + نحوحديث ١‏ من ابواب ميراث الخنثى وما اشبيه بالسند الثافي ج١١‏ ص877. 

(ع) لم نغهم الراد من هذه العيا 

(4) وطريق الشيخ الى علي بن بن المسن كيا في مشيخة التإذيب والاستبصار هكذا :١‏ وما ذكرته في هذا 
لان بن عي لفن من قبل د توق وه بن ةل رج ييا 
1 فقوله قدس سرّه: فانه مرسل الخ لابجلومن مناقشة 
الهم 0 الها بامبار عمئلة احد بن عبدون. 

(ه) والسندان كبا في الكاني باب ميراث النثى هكذا: علي بن ابراهيم: عن أبيه وحمّد بن يحبى » عن 
عمي عن هشام بن سالم. 


0 
واجازة 


كلاه كتاب الميراث ج11 


وفيها دلالة على توريشها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانث على 
تقدير التساوي في البول ابتداءٌ وانقطاعاً وعدم القين وهومذهب جماعة من 
الاصحاب. 

وهي دليلهم مع القياس الى بعض الدعاويء فانه مثل دعوى المتشبثين» 
فيقسمان. 
فكأنه يدعي انبا ذكرء ووارث آخر يدعي اها انثى ولا ترجيسح فيقسم 
فتأمل. 

ولأنّ حرمانه من الارث غِي و معقول» وترجيح احد جانبيه بغير مرجح 
كذلك ؛ فيجعل بينههاء وذلك «اعتظاء ليصف من ارث كل مهما فتأقل. 

وتؤيّده ايضأ رواية اسحاقتبمع) عمار, عن جعفر, عن أبيه ان عليّاً 
علهم السّلام كان يقول: يكت ىكؤرتثع جحي :يبول» فان بال منهما جميعاً فن ايّهها 
سبق البول ورث منه » فان مات وم يبل فنصف عقل الرأةز). 

وهذه ضعيفة بالقول في فطحيّة اسحاقء والجهل بحال غياث بن 
كلوب()) مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم يضره ذلك . 

مع اجمال في المتنء والدلالة» واختصاصها بحال الموت» فتأمل . 

ورواية هشام -مع عدم الصحّحة وان كانت حسنة() في الكاني ليست 
بصريحة في ا مطلوبء وهو ظاهر, 

وفى متنها ايضاً شيء, اذ (ينبغي) (فن حيث يتأخر) ونحوذلك بدل (من 


.878 حديث ؟ من ابواب ميراث الختثى الخ ج٠١ صن‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(1) وطريقه كما في اتبذيب هكذا: وروى الصفارعن الحسن بن موسى الخشاب عبن غياث بن 
كلوب, عن إسحاق بن عمار. 

(©) تقدم آنفاًنقل ستدها. 


حيث ينبعث)(1) فتأمل. 
والقباس ليس بحجّة بالاجماع وغيره» وكذا مابعده(؟) فانه مناسبة 


(مناسبة-خل)» اذيقناا ي القرعة أو ان يورث مشل النساءء لان حصة 
النساء ها متيقن, والزائد منني بالاصلء وبأن حقة الذكر اما تغبت بالآية 
والاخصبار والاجماع مع ثبوت انه مذكر والفرض عدمه فلو لم يكن بعض النصوص 
مع عدم قول الاصحاب كان (لكان-خ) القول به وبالتوريث مثل النساءء متعيّداً 
كا هومذهب بعض العامة. 

وكأنَ لا ذكرناه من قصور ادلّة التتنيصيف ذهب بعض الاصحاب الى 
القرعة لدخول هذه في كل امر مشكل(): 

ولصحيحة الفضيل بن يسار,أقال: سألك أباعبدالله عليه السّلام عن مولود 
ابسن لهءماللرجال ولا (له ثل) م كبلسكاء؟ قالي :يقرع الامام أو امقر يكتب على 
سهم: : (عبدالله), ويكتب على سهم (امة الله) ثم يقول الامام أو القرع: آللهم أنت 
الله لا إله الا آنت عالم الغيب والشّهادة 1 دِكّ فيا كانوا فيه 

بين لنا آمر هذا المولود كيف يورت مافَرّضت لَه في الكثاب ثم يطرح 
السهماك في سهام مبهمة» ثم يجال السهم على ماخرج وورث عليه(؛). 

فيها دلالة على الدعاء في القرعة, وما ذكروه: ولعله للاستحباب. 
ايضاً اخبار أخر مثل رواية اسحاق المرادي(ه) -امجهول عن أبي 


(1) الظاهر أن مقصوده هو: ان يقول: (من حيث يتأخخر) بدل (من حيث ينبعث) ليكون مقابلاً لقوله 
عليه اكلام (من حيث سسبق) وله العام 
)١(‏ ينق ملذكنه دليلاً, بعد ذكراا 


ناس وهوقوله فس سرّه: (ولان حرمانه من الارث الخ). 


عبدالل عليه التّلام(١)‏ ومرسلة ثعلبة» عن بعض اصحابا عنه عليه السّلام()» مع 
وجود أبن فضال والحجال فيها(). 

ورواية عبدالله بن مسكانء قال: سئل أبوعبدالله عليه التّلام وانا عنده 
عن مولود ليس بذكرٍ ولا بان ليس له الادبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام 
ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على ايّ ميراث 
يورنه» ثم قال: وأي قضيّة عدل من قضيّة يجال عليها بالسهام يقول الله تعال: 
قساهم فكان من المدحضين(). 

قال في امختلف: انها موثقة. 

وهي موقوفة على توثيق بطري ق لشي في التبذيب الى علي بن الحسن وقد مرّ 
مثله (وفيه) ايضاً تأمل, اذ هذه الووايآستدفي ا لولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما 
للنساء فقد يقال هنا: بالعوَعة لكف الخيى, لايجتمال الفرق» وهذاماوجدره) في 
الخنثى قرعة ولا فيه ماتقدم في الخنثى, ولايقاس. 

ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرهاء لعدم صحتهاء واحتمال 
الاختصاص ماتقدم . 

قد يقال: لااشكال في المننثى _بعد النصوص الكثيرة والاجماع- في اعتبار 
حاله بالبول» ومع عدم الحصولء فلما تقدم من دليل التنصيف. 


(1) الوسائل باب 6 حديث ١‏ من ابواب ميراث الح ج0١‏ ص 00/4 

() راجع الوسائل باب + حديث + من ابواب ميراث الختفى ج1١‏ ص 080 

() سددها كيا في الكاني هكذا: عمنّد بن يحبى , عن احد بن عمّد, عن ابن فضالء والحتجَال عن 
ثعلبة بن ميمون؛ عن بعض اصحابنا. 

(4) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب ميراث الختثى ج١١‏ ص 28١‏ , والآية 14١‏ في سورة الصافات. 

(ه) يعني في روايات الختثى بامعنى الممروف رواية دالة على القرعة وم يوجد ايضاً في روايات من ليس 
اله فرج الرجال والنساء, ما ورد في الخنثى من العلامات ولايجوز مقايسة احدها بالآخر. 


جا 


لسس سم سسسسكاات 

ويؤيد الفرق انه قال في امحتلف : الذي ليس له ماللرجال ولا ها للنساء 
يورث بالقرعة عند اكثر العلماء» وقال ابن ا+ 
الفرج ولا له ذكر ينظر فان كان اذا بال نحَى يبوله ناحية» ومن هذا عباله فهو 
ذكر فان لم ينح وبال على حيا له فهو انثى» والمشهور الاول. 

واستدل عليه برواية ابن مسكان. 

واجاب عن احتجاج ابن الجنيد() برواية ضعيفة» بأن ما ذكرناه أوضح 
طريقاً وأشهر بين علماثماء فاختار هنا القرعة, وفي الأول التتصيف» بل لم يعلم 
ان احداً ذهب إليها هنا 

وذهب بعض آخر الى عد الافخلاعء فكتركان اضلاع جنبيها متساويتين 
في العدد فانثى » والا فذكر, لأنّ حاء لقت من أيسر ضلع آدم» وكأنه لذلك 
ترى اكثر النساء اعوج وصعباتء ووقيلة زر فتأمّل . 

ودليله قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في قضاء شريح حيث جاءت إليه 


ان كان في ا موضع ثقبة لايشيه 


خنث وحكت حكاية عجيبة وهي مشهورة(1). 

ونقل في امختلف عن الشيخ في الخائريّات حيث سئل عن هذه واجاب 
بأنه مشهور بين اهل النقل في اصحابنا واتخالفين, وهو جائز لا مانع منهء وهوفي 
قضايا أميرالؤمنين عليه الكّلام» تمٌّ(م). 

وهذا قوله يدلَ على انه اجماع السلمين فضلاً عن طائفتنا ثم اختار 
التنصيف وما اجاب عن الاستدلال على العدء ورةه في شرح الشرائع يضعف السند. 


() متمق 
(؟) راجع الوسائل بباب ؟ حديث م © من ابواب ميراث الختثى وما أشبيه ج10 صن 00/8 1/1 
طريلة. 

() يمتى كلام الشيخ. 


له: (عن احتجاج) لا ب(اجاب) فلا تعول. 


.مه كتاب الميراث جكاك 


فان انفرد فالمال له, وان كان معه مثله تساووا. 


وقال في الفقيه -مع ذكره الرواية الشتملة عليه مفصلاًء عن عاصم بن 
حبيد في الحسن عن محمّد بن قيس. : إن حواء ماخلقت الا من طين آدم, وكذا 
النخلة والحمامء والا يلزم ان يقول أهل التشسيع: آدم يتكح بعضه بعضأء ويأكل 
بعضهر). 

وأنت تعلم أنه لايفهم من قوله: اجاع اصلاً فضلاً عن اجماع المسلمين وانه 
كان ينبغي على القول بمضمونها الفتوى بذلك» لا بالتنصيف أو الجواب والردٌء 
كأنه ترك للظهو اذ طريق رواية الشيخ ضعيفء وعدم الاجاع معلوم كما ادعى 
في غيره من التنصيف والقرعة وغيرهمال: 

وأنت تعلم ايضاً ان كلام الْصكُوك غير جيّدء اذ لابعد في ذلك كما قاله 
الشيخ واعتراض اهل التشنيع غتلقا>الة"آن"يقال: انه يمتقد هوايضاً ذلك وذكر 
من لسانهم واعتقادهم الا انه هق كلامةصطعة الاعتراض فتأقل . 

وانه حينئلٍ لايناسب نقله الخبر القائل بصحته وحجيته بينه وبين الله الا 


ان يؤل بهذا ويكون مقصوده التأويل وان لم يصرّحء وهو بعيد. 

وان هذه الرواية(؛) حسن في الفقيه, فلعلَ ماقاله (قال-خل) في شرح 
الشرائع: ان الرواي 
قبسء وقد مرّ البحث في تحقيق حاله مرارأ. فتذكر. 

قوله: «فان انفرد فالمال له الخ» اشارة إلى تفصيل ارث الخنى. 

وجه كون المال له مع عدم وارث آخرغيره في مرتبته ظاهر. 

واما تساوي الخنشيين في الارث اذا كانتا في مرتبة ودرجة واحدة مطلقاً 


» نظر الى التبذيب» أو الى اعتقاده اشتراك محمّد بن 


في رواية شد بن قيس الروية 
حسن فانه قال في الشيخة: وى كان فيه عن عاصم بن حيد فقد ره 


التبذيب وطريق الصدوق الى عاصم ايضاً. 
عن أني وتعئد بن الحسن رحهمالله عن 
سعد بن عبداثة؛ عن إبراهم بن هاشمء عن عبدالرمان بن أي غجران» عن عاصم بن حيد. وعاصم أيضا مولق. 


عد في اللواحق لوم 


فان كان معه ذكر فرض ذكراً تارة واثى اخرى» وضرنت 
احدى الفريضتين على احد التقديرين في الاخرى عل الآخرء ثم 
ضربت المجتمع في اثنين؛ وله المجتمع من نصف السهمين, وللذكر 
الباقي. 


فلا يخلوعن تأمّل لاحتمال كون احدهما ذكرأء والآخر انثى. 

ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة, مثل البول: وعدالضلع عند القائل به. 

نعم ان تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة امكن القول بذلك ‏ ومكن عل الآن 
عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمقل» اذ قد يدعي احدهما ان الآخرانثى فتأمل. 

قوله: «فان (فاذاخ ل) كان متعةالخ» واذا كان معه ذكر نفرض 
لخن ذكراً فالفريضة اثنان, ونفرظه لق/ قُبهئ ثلاثة, وتضرب احداها في 
الاخخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الذي صار اثني عشر. 

فعلى الاول سهمه ستة تأحَدَ نَصلَفها لتلا نْة- وعلى الثاني اربعة تأخحذ 
نصفها اثنان ‏ ويجموعهما -وهو خسة. له. 

فني اتن زيادة للتوضيح» فيمكن الاكتفاء بالأقصر. 

بل يمكن ان يقال: لايحتاج الى اخذ الحضة من ل الجمع» 
فاته العا 0 
الى حصّة الانثى ربعها يصير حضة الختش. 

وجهه ظاهر, بل يمكن أن يقال: لايحتاج الى الفرض مرتين اذ يكني 
احداهما لانا اذا فرضناه ذكراً مثلاً حصته واحدء واذا حذف سدسه يحصل المطلوب 
قتطلب عدداً يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه. فالياقي 
للخنث, وذلك العدد اثناعشر. 

ولكن غرضه يان الضابطة مفصّلاً لتعيين حصّة الخنثى ومن معه على 
القول بأن له نصف الذكر ونصف الانثى» فانه متصور بوجوه ذكرها في القواعد, 
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وكذا لوكان معه انثى اوهما معأء فتضرب -لو اجتمعا معأ 
اربعة في حسةءثم اثنين في امجتمع» فللخنثى ثلاثة عشرء وللذكر ثلثا 
الباي, وللانقى 
ولواتفق زوج او زوجة صحّحت (فريضة-خ) الخناق 
ومشاركهم: ثم ضربت مخرج الزوجين في ا مجتمع» فتضرب اربعة -مخرج 


واقتصر هنا على واحد منها وفضّله. 

والظاهر ان مراده بضرب احدهما في الآخمر مع التباين كما في الامثلة- 
ومع التوافق يضرب في وفق الآخرء ومع التساوي يكتنى باحدهما وبالاكثر في 
التداخل. 

ومعلوم انه على القولا بَالقرعَ/أو/عد الافسلاع لايمتاج الى هذاء اذ 
ينكشف الحال ويعمل مقتضياهاء .وهو ظاهر. 

وكذا لوكان مع الى أنق» فتفرضه آنثش, فالمسألة من اثنين ونفرضه 
ذكراً فن الثلاثة وحاصل ضريهما ستة, وحاصل ضريها في الاثنين اثناعشر فللخنثى 
نصف الثلثين وهو اربعة منه. ونصف النصف أيضاً وهوثلاثة, وامجموع سبعة» 
والباقي أي الخمسة للاتثى. 

وف صورة اجتماع الننثى مع الذكر والانثى نضرب اربعة وهي فريضة 
-فرضه ان في مسة, وهي فريضة كونه ذكرأء وامجتمع -وهوعشرون- في اثنين 
صار اربعين. 

فله على الاول عشر يأخذ نصفه خسة, وعلى الثاني ستة عشر ب 
ثمانية فحصل له ثلاثة عشرء وثلا الباقي الذي هو سبعة وعشرون, وهما ثمانية 
عشر للذكر ء وثلثه الباقي -وهوتسعة للانثىء وهوظاهر. 

قوله: «ولواتفق زوج الخ» أي لواتفق مع الختثى احد الزوجين في 
المسائل الثلاث المتقدمة تصحّح فريضة الختثى على الوجه الذي تقدم, ثم تضربها في 


جد في اللواحق ده 
نصيب الزوج- في اربعينمفللزوج اربعون» وللخدثى تسعة وثلا ثون, وثلنا 
الباقي للذكر, والمتخلف للانق. 

ولو كان مع الخنثى ابوان» فلهما السدسان تارة» والخمسان 
أخرى تضرب خسة في ستة» للابوين احد عشر, وللخنثى تسعة عشر. 


عخرج نصيب احد الزوجين. 

ومثل المصنف للثالثة وبيّتهاء لأنها اشكل. 

بنيانه انك تضرب اربعين -الذي هوفريضة الخنثى» والانثى» والذكر. في 
الأربعة التي هي مرج نصيب الزوج على تقدير الوند فيكون ماثة وستين» فللزوج 
ربعها وهو ارسعون- وللخنق تسعة وثلاثون وف وحياصل ضرب نصيبه من اصل 
السألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه نه وثلثا الباقي لمذكر وهما 
اربعة وخسون حاصل ضرب نصيي ”بهم وهو ثمانية هشر في احرج المذكور بعد 
وضع نصيب الزوج» والثلث الذي بق للانى وهو سبعة وعشرون» حاصل ضرب 
نصيبها منه -وهوتسعة. في الاربعة بعد وضع نصيب الزوج. 

ومكن استفادة مابتي من الغالغة منباء مشل ضبرب اربعين في مخرج 
نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ماذكرنا ويقسم عليهم بعد اخراج 
نصيب الزوجء وهو الأريعون مثلهاء وذلك ظاهر. 

وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه فان الاولى ضعف ماذكر 
في الرجل مع الولدء فيحصل من ضرب ثمانية في الاربعين, ثلا ثمائة وعشرون 
وتقسيمه ظاهر. 

والثانية هي بعينها (بعينه خ ل)» والأولى والثانية تفهمان ممّا تقدم فافهم ‏ 

قوله: «ول وكان مع الختى ابوان الخ» يعني اذا اجتمع الختثقى الولد مع 
ابوي ا ميت » فع فرضه الذكر يكون ما السدسان, اذ لما ذلك مع الذكر كما مرّ 
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ولو كان مع احدهما خحنثيان فالضرب واحد» ولككن تضرب 
في ثلا ثين, لان لاحد الابوين نصف الرد, فله من ستين احد 


نصف اريعة الاخماس (اخماس_خ) ولخجسة الاسداس 


والخمسان مع فرضه الانثى, لان لها النصفء, ولكل واحد منهها السدس بالفرض » 
يبق سدس بيئهم اخاساً فالكل مقسوم كذلك كها مر 

فالفرض الاول ستة, والثاني خسة» يحصل من ضرب احدهما في الاخر 
ثلاثون, ولا يحتاج الى غسرب المجميوع -مرة اخرى- في الاثنين» لتحصيل حصّة 
الث صحيحاً من حيث هو. 

وكذا شريكيه من غبزنظتر إل الْتقديم بين كل واحد منهها صحيحأ كما 
ذكره في اول الباب, لان كلم ياج إلبيه ميع,عدم الصحّة بدونه» وهنا يصح» 
فانالثلا ثين حصّة الذكر منه عشرون, فاخذ نصفه للخنثى, وحضة الانث منه ثمانية 


عشر ونصفه تسعةء فجموع النصفين تسعة عشرء وهو ظاهر وبق لما احد عشر. 
واذا اردنا التقسيم ينها صحيحاً نضرب لمجموع في الاثدين يصير ستين 
لكل واحد ضعف ماتقدم . 
فقد عرفت من هذا ان الضرب في الا ثنين ليس ممّا يحت 


: «ولوكان مع احدهما الخ» اذا كان مع احد الابوين اثنان من 
الخداث فالفرضان والضرب واحد, اذ على تقدير انها ولدان ذكران فالفريضة 
ستةء وعلى تقدير انهها انثيان, خمسة فيحصل بالضرب ثلا ثون كما تقدم. 
ولكن هنا لم يحصل منه حصّة احد الابوين صحيحأء فانه لاب من 
تنصيف حصّته في كل فرض فريضة كانت أوردأء ورذه واحدة ولا نصف لها. 
وكذلك فريضته فانها خسة. 


وكذلك حصّة الختثى (الخنشيين-خ)» فانها من الأول خمسة وعشرون. 


فلابد من ضرب المجموع في الا ثنين لتحصيل حضة الخنثيين» ولن يقاب 
صحيحاً فبعد الضرب صار ستين» فحصل احد عشر لأحدهماء وخسون الا واحداً 
ماء وهونصف الأربعة الأماس» ونصف حمسة الأسداس. 

فان نصف الاول اربعة وعشرون» ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك 

فان اردت اتمام القسمة تضرب في اثدين» يحصل ماثة وعشرون صار 
ضعف ا مضروب فحصل لكل واحد ضعفِيع_الأول» 
ولكل من الخنثيين ماكان هما مع في الأولمَوهوكفبون الا واحداً وهو ظاهر. 

فعلم ان ضرب الحاصل في الاشكين ليت لإ تمام القسمة» اذ قد لايحصل 
بذلك ايضاً كا عرفتهوعرفت أْبْقدكِق,قؤليه: (لأن الخ)(1) وان فيه شيء 
(شيئا-ظ) اذ كان المناسب ان يقول: (لان حضة الختشيين نصف ماحصل لما في 
الفرض ين) وليس له نصف صحيح لان في الاول مَهّدالقاعدة لتحصيل حصّة 
ال نش وان كان ماذكره مستلزماً لذلك . 

ولانه قد يقال: لايحتاج الى اخذ الفريضة وحدها والتنصيف والرة كذلك 
بالجواز ان يحسب 


اثنان وعشرون لأحدهضماء 


.أن مرّة واحدة وينصف 

فى صورة الردّ لاحد الابوين ستةء نصفها ثلاثة وانما الكسر في غير صورة 
الرة ولأنه مشعر بان نصف الفرض صحيحء وليس كذلك وهو ظاهره والامرفي 
ذلك هيّن. 

ولكن هنا شيء آخرقد مرّت اليه الاشارة, وهو انه قد يكون احدهما 
ذكراً والآخر انثى» فا حكم كا على هذا الوجه فيه مشكل. 


لذك كتاب الميراث ج١1‏ 


ولوكان مع الانثى والخنثى احد الابوينء فله تارة السدس» 
واخرى الخمس عفله مع السدس نصف التفاوت؛تضرب حخسة في ستة 
ثم اثنين في امجتمع ثم ثلاثة في الستينء فلاب ثلاثة وثلا ثون» وللانثى 
احد وستون, وللختثى ستة وثمانون. 

ولو كان الاخ او العم خنثى فكالولد. 


انما الكلام مع اليأس عن تحمقيق الأمر بوجو من الوجوهء 
ف الاحتمالان في كل واحد منهها متساويان فلا رجحان. 
ولكن قد يقال: قد يشازع إجدهما ويطلب القرعة, وهذا جيّد على القول 
بالقرعة» فتأمل . 

قوله: «ولو كان مع. الائى.والخنق احد الابوين الخ» اذا كان مع 
الختثى الولد انثى كذلك ولد ةالايوتين :فلاح ه/الابوين على تقدير الانوثة سدس 
ولا الثلشان؛ يسبق السدس لم ينقسم فيرة الماسأء مع الردٌ له الخمس» فنصييه 
حقيقة هو الخمس» وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف امجموع » فيحصل له 
خمس ونصف فيحتاج الى ضرب الحاصل من ضرب احد الفرضين في الآخر, وهو 
ثلاثون في الا ثنين يحصل ستون, له احمد عشر ولم يحصل حضّة الختثى والانثى 
صحيحاٌ وهو ظاهر فيحتاج الى ضريه في ثلاثة للاحتياج الى انخذ الثلث على تقدير 
كونه ذكراً يحصل ماثة وثمانون فيحصل لأحد الابوين ثلاثة وثلا ثون. 

فالأب في الكتاب على طريق المثالء وللانثى احد وستونء وللخنثى ستة 
وثمانون. 1 

قوله: «ولو كان الاخ أو العم خنى فكالولد» يعني اذا كان الخنثى 
وارثا آخرغير ولد الميّت مشل أن يكون اخاه أو عمه على تقدير كونه ذكراء واخننا 
وعمّة على تقدير الانوئة» فهو كالولد في تقسيم امييراث واخراج حصته» بان يفرض 


جك في اللواحتق امه 


قال الشيخ: ولو كان زوجاً أو زوجة فله نصف ميرائهها. 


تارة ذكراً واخرى انثى» وهوظاهر. 

ولكن لابدّ ان لايكون كلالة الام فانه لافرق فيهم بين اللذكر والائق» 
فان للواحد السدسء وللاكثر الثلث بينهم بالسويّة مطلقاًة فلا يتفيّر الخال 
بالذكورة والانوثة» فلا فرق بين ال حت وغيره. 

قوله: «قال الشيخ ولوكان زوجاً الخ» نقل ذلك عن المبسوط ومبناه 
حديث ميسربن شريح ومحمّد بن قيس (0)» ا مشحمل على قضاء أميرا مؤمنين 
عليه الكلام المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا اليه من قبل. 

وأنت تعلم -بعد الرجوع الى تلك التزواية انه لادلالة فيها على هذا الحكم» 
وعلى امكان كون الخنق زوجاً وزوجةاع لل يتسب“الشرع . 

اذ يمكن ان يدل عليه قوله :“انتتدامزأة شيا القاضي , وقالت: ان لي ما 
للرجال وما للنساء؟ قال شرسح” كأ مرا مؤمينين عليه الحّلام يقضي على المبال» 
قالت: فاني ابول بها (منهما-خل) جميعاً ويسكنان ممأ قال: شريح: والله 
ماسمعت بأعجب من هذاء قالت: اخبرك بأعجب (ماه و أعجب_ثل) من هذاء 


قال: وما هو؟ قتالت: : جامعني زوجي فولدت منه وجاصعت جاريتي فولدت منيء 
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجباًء ثم جاء الى أمر المؤسنين 
عليه الكّلام..,الخبر(؟). 

حاصله انه حكم عليه الشلام بعد اضلاع جضيها وما كانت متساويقق 
فحكم بانه رجل» وأعطاء القلنسوة والنعلين. وني التهذيب: أخذ من شعرها 
وأعطاها الرداء وألقها بالرجال(. 


)١(‏ و؟) الوسائل باب حديث ‏ من ابواب ميراث الختث ومالشبيه ج0١‏ ص 9/5 نقلا بالمنى. 
(م) الوسائل باب ؟ حديث +من ابواب ميراث الختثى وما اشبهه جلا ص 81. 


وسندها في الفقيه حسن عن محمّد بن قيسء عن أبي جعفر عليه الكّلام» 
ولا دلالة فيها على ذلك كما ترى. 

نعم فبها دلالة على اعتبارعد الاضلاع, وقد ذكرناها هناك دليلاً للقائل به. 

وعلى قبول خبر الواحد وان كان حسئاً بشرط التوثيق في مثشل ذلك حيث 
أمردينارالحنّي وكان من صالحي اهل الكوفة وعراها وأخبر بعدم تساوي 
الاضلاعء فحكم بالرجولية بعد ذلك . 

وعلى جواز التعرية مثل هذا الغرض. 

وعلى ان القلنسوة والرداء والتقلين وعدم الشعر من زيّ الرجال. 

وهي صريحة -على ماف فقوب انها ولدت. 

فقول الشارح ‏ بعد نفل تفي اتجذيب: (وهنه الرواية دلت على انها 
اولدت ولم تدل على انها ولد ثكم اليقا» هتهج ولكبها دلّت على انها كانت زوجة) 
محل التامل اذ قد يكون مراد البعض على مافي الفقيه. 

وانه لم يفهم انها كانت زوجة شرعيّة» كيف وحكم بانه رجل وألحقه 
بالرجال؛ نعم ابن عمها يدعي انه زوجته بحسب اعتقاده وزعمه حيث قال: (يا 


أمير المؤمنين: بنت عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟). 

3 اعلم أنه لامتى؛ خذا الحكم ا متقول عن الشيخ ف المبسوط أنه قال فيه: 
(لايمكن كون المخنثى أبا وأما ويمكن كونه زوجاً وزوجة لبعض الروايات) وهو 
أشارة الى هذه لانه ان كان طرفه الآخر رجلاً فالننثى تكون امرأة وزوجة» وان 
كان امسرأة يكون هوزوجاً ورجلاً» وان كان مشتبه الحال و اللشكل فلا يتعيّن 
الزوج والزوجة. 

لكن في الصورتين انما زوج بانه امرأة في الاول» ورجل في الشافيء فلا 
معنى لتوريثه نصف حصة الزوج والزوجة وهوظاهر. 


وفاقد الفرجين يورث بالقرعة. 

وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهماء فان انتهها فواحد ولا اثنان. 
لاوس ات دا ا 0 

وأيضأء الظاهر حينثار انه لايصح له التزويج» فكيف يكون زوجة أو 
زوجأ يرث. 

إلا ان يقال: قد يكون مع عدم العلم فيكون شببة موجبة لصحّة العقد 
باعتقادهم, فيكون موجباً للارث كما في سائر الانكحة الواقعة على غير الوجه المعتبر 
والصحيحة باعتقادهم فيحكون بالارث وسائر احكام الزوجة حتى بين الكفان 
فتأمّل فيه. 

وكذا لا معنى للتوريث ان كان لزي الآخر الختنى المشكل. 

ولكن لو فرض صحّة التزويبح ظاهزا علي ها تقدم امكن الارث على الوجه 
الذي تُقدم وان كان ذلك بعيداء لأنهِ لكاي العقد من تعيين احد الطرفين لان 
تكون زوجة وموجباً وثبت له ا مه ر واكام لوقه“ والآخر زوجاً قابلاً يجب عليه 
يذل ا مهر وسائر احكام الزوجة وبالجملة بطلان هذا واضح. 

والفرق بين كون الخنث ابا واماً وبين كونه زوجاً وزوجةً بامكان الثاني 
وامتناع الاول غير واضح» ومانعرف قصد الث 

قوله: «وفاقد الفرجين يورث بالقرعة» قد مر دليله في بيان القول 
بالقرعة في الختثى, وهو اخبار وبعضها صحيح(١)‏ فالقول بها متعيين. 

ومكن الاكتفاء في القرعة بان يكتب: (عبدالله) و(امة الله) ويحتمل 
(سهم عبدالله) و(سهم امة الله) ويجال, ثم يستخرج بعد الدعاء المنقول في 
الروايات السابقة» وينبغي الدعاء في جبيع صور القرعة خصوصاً مانحن فيه لوجوده 
فيه في الروايات كما عرفت . 

قوله: «وذو الرأسين والبدنين يوقظ الخ» دليله رواية حريزين 


يه رجه الله. 


(1) راجع الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الختث وما اشبهه ج11 ص 90. 


عبدالل, عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: قال: ولد على هد أمير المؤمنين 
عليه السّلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسثل أمير المؤمنين عليه الصّلام: 
يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يتك حتى ينام ثم يصاح بهء فان انتبها جبيعاً 


معاً كان له ميراث واحد؛ وان انتبه واحد وبقي الآخرنائماً فانما يورث ميراث 
اشنين). 

وروى البزنطي» عن أبي جميلة؛ قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان 
وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه قال: وحدثنا 
غيره أنه رأى رجلاً كذلك وكانا جايكينٍ يعملان جميعاً على حق (حقوخ ليب) 
واحدز). 

والرواية(0) ضعيفة محهوَيةعَل بن امد بن الاشيم محمد بن قاسم 
الموهري» فا هكم مشكل . 

ويحتمل القرعة, وعدهما اثنان (01: 

والظاهر انه لابدّ من صومهما. 

والصلاة لاتخلوعن اشكال, فان امكن فعلهما أيّاها معأ فلا اشكال, وال 
فشكل» اذ يلزم زيادة بعض الافعال. 
ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان 
ويفعلان مركين مايمكن فيه التعدد كالنيّة وا 


-ظ) وتكليفهما بتكليذ الانثى. 


(1) الوسائل باب © حديث ١‏ من إبواب ميراث الختفى وما اشبهه ج10 ص 021. 

(؟) فروع الكافي باب 0١‏ آخرمنه حديث + من كاب الموارييث ج” ص١8‏ طبيع امير بهادري 
وص؟6٠‏ ج/ طبع جديد حديث؟ وفي النهذيب حديث؟1 من باب ميراث الى الخ من 
اصن*47 الطبع الحجري. 

(7) يعني الاولى وسندها كما في الكاني هكذا: عتة من اصحابناء عن سهل بن زياد واحمد بن عد 
عن علي بن أحد بن اشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبدلله ‏ وله سند آخريشيهه. 


الفرالضيج» 


عير 


الفصل الثاني: في ميراث ا بجوس 
واختلف فيهمء فن علمائنا من يوَرئُهم كالمسلمين» ومنهم من 
يورثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصّة؛ ومنهم من 
يوثهم بالصحيح منما والفاسد. 
فلو تزوج يأمه فأولدها بنتاً فللأم نصيب الزوجة والأم» وللبنت 


قوله: «الفصل الثاني في ميراث النجوس واختلف فيهم الخ» الاقوال 
ثلاثة ثالثها انه يورث بالصحيح من انيج والفاسد, وايضاً بالصحيح من 
السببء وهوعختار اكثر المتأخرين ؛ وهوقول.الشيخ في التبذيب» بل الظاه أله 
أحدث() فيدلَ على جواز الاحدابكق. 
وليس في ا مسألة نض معتمدء وانما الاجماع على ارثه بالصحيح وشبهه من 
النسب والصحيح من السبب كالمسلمين» وعليه حملت ادلة الارث كتاباً وسئة 
واجاعاً فتأمّل. 
نعم روى السكونيء عن جعفرء عن أبيه, عن علي عليهم اللام انه كان 
يورث الجوسي اذا تزوج بأمه وبابنته (وابنته-خل) من وجهين» من وجه انها أمهء 
ووجه انها زوجته()2). 
وهي ضعيفة السند ص وجوه(م) فتأمل . 
قوله: «فلوتزوج بأقه السخ» ذكر مسائل على القول بالارث بالسبب 
(1) يعني ان الشبخ رحه النه احدث القول ا180 اقرلان: فيدل على جواز احداث القول الثالث. 
() الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ميراث الجوس ج/0! صن8145. 
(م) فان سندها كبا في التبذيب هكذا: عمد بن احد بن بحبى» عن بتان بن محمدء عن أبيه عن ابن 
امثيرة» عن السكوني : ولمل الوجوه براد بها مخهولية بتان واييه وضعف السكوثي. 


كوه كتاب الميراث ع 


ولو كان احدهما مانعاً ورث باعتبار المانع كبنت هي اخت ' 


تابنت وعمة هي أخت من اب وعمة هي 


ولواولد من ابنته بنتأ ثم مات ورثته العليا والسفى 
ولوماتت العليا بعده فقد خلف بنتأ هي اخت لاب 
جهة البنتية. 


الفاسد ايضاً (منها) انه اذا تزوج محوسقٌ:بيامَه وكان جائزاً عندهم, فأولدها بسسأعم 
مات فالامّ زوجة, والبنت اختانرضي الام مما لعدم ا منع» ولااترث البنت الا لأنها 
بدت منع الاخت عن الارث بالبلك” 

وإليه اشار سقوله: ولو كَانَ :تتاف يرث باعتبار مانع كبنت هي 
اخت من ام. 

قوله: «وبنت هي بنت بنت الخ» مثال آخر, ان تتزق 
بنتأء فامولود بنت وبنت بنتء فلا ترث ان مات ابوها الا يأنها بنت. 

واذا تزوج مجوسيّ صاحب ولد يامّه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة 
الى الولد عمّة فانها اخحت ابيها من أمّهء واخته من ابيهء لانها بنت أبيها. 

ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتأ فالبنت اخت للولد وبنت اخت له فهي 
عمّة وبنت عمّة بالنسبة الى ولد هذا الولد. ١‏ 

ولو تزوج بنته وأولدها بنتاً ورثته البنتان» العليا أي الزوجة, والسفل أي 
بنت البنت بالبنتيّه ولا ترثه السفلى ببنتيّة البنت وترثه العليا بالزوجيّة أيضاً. 

ولوماتت البعت العلياء فان كان قبل ابيا الذي هو زوجها فقد تركت 
زوجها واباها وبنتها واختهاء فالاب يرئها بالزوجيّة والابؤة, والبدت يرثها بالبنيية 


زج بنته» فأولدها 


جهة الامومة. 

ولو اولد من السفلى بنتاً ثم مات الوسطى بعده فقد تلفت اما 
هي اخخت لاب فترث من جهة الامومة. 

ولو اولد من السفى بن ثم مات الوسطى بعده فد لقت أمً 
وبنتا, هما (وهماخل) (أخها اب-خل) فللام الربع» وللبنت 


الباقي. 


لا الاختيّة, 

وان كان بعدهٌ فخلفت بنتها واختها فترئها بال 

ولوماتت السفل قبله فيرثها بالابوقء لابلالجدودة, وترثها العليا بالاميه لاا 
الاحتيّة. 

ولوتزوج ذلك( المجوسي الشفلى واولدهاء ثم ماتت الوسطى التي هي 
كانت السفل والزوجة الثانية, عن زوج هوابوها وجدهاء وعن ام وبنت هما 
اختاها من ابيهاء فللزوج الريع والسدس بالزوجيّة والابوّة» وسسقطت الجدودة» 
وللام السدسء وللبنت النصفء والبائي يرد عليما وعل البنت اماس وسقطت الاختيّة. 

ولوماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الامّ السدس. و البست 
النصف ويرة عليهما الباقي أرياعًء فالريع للامّ وثلاثة الأرياع للبنت. 

الصور كثيرة ولا يحتاج الى اكثر ممًا ذكرء بل ليس في ذكره فائدة تعتذ بها 
الا ان يكون المقصود الاشارة الى تحقيق الارث بالنسب الفاسد الحاصل من 
الشبيسة في امسلمين » فان جميع مساذكر ويتخيّل في امجوس يمكن فرضها في المسلمين 
للشية مثل ان تشبّه (تشتبه._خ) اه أو بنته بالزوجة أو بالاختيه ثم تزوجهاء وغير 


(1) في ثلاث نسخ: الى ا جوسي.والصواب مااثيتناه. 


44 كتاب الميراث ج11 
ل ءة18ه1هايا خ+ ك10 آذآذ#ذتسةعئك 


وامَا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه 
وفاسده, فان الشبهة كالصحيح في لحوق النسب. 


ذلك من الامثلة والاحتمالات. 

قوله: «واما المسلم فلا يرث الخ» السلم يرث بالنسب الصحيح 
الحاصل بالعقد الصحيح المشتمل على جميع الشرائط, وبالنسب المفاسد أيضاً. 

والمراد به هناء الحاصل بالوطء الذي يكون مباحاً بحسب الشرع» لشبية 
موجبة لذلك باعتقاد المسلم الواطى' والموطوءة وم يكن تحرعه من الضروريّات. 

ويحتمل كون مثله في حق مثله شبهة مسموعة شرعاً فهذا أيضاً نسب 
صحيح شرعاً » واطلق عليه الفاساتَرالي عدم كونه بالعقد الصحيح المشتمل على 
جميع شرائطه ا معتبرة» فييحصلل بج الشية السب الشرعي المستلزم لترتب احكام 
الشرع عليه؛ مثل الارث والِتحليل والتحرم في النكاح ووجوب النشقة وغيرهاء 
سواء كان ذلك السبب عَهَدَا فَاسَدآ ف نفس ألامر للاخلال بشرائطه سهراً أو 
لاعتقاد العاقد عدم ذلك كالعربية والمقارنة عند بعض العامة وغير ذلك أم لاء بل 
اشتباهاً على الحس بأن تشتبه الزوجة أو الأمة بغيرها. 

والفاسد الذي ذكر فيا سبق في المجوس ليس بهذا المعنى» بل معناه الذي 
يفسده الشرع ويحكم بانه فاسد وباطل ولم يترتب عليه الأثر لكون خلافه ضرورياً 
للدين مثل اخذ الأم والبنت ونحوهمار 

والظاهر ان دليل ذلك اجماعهم مع صدق النسب عرفاً ولفة» فان الولد 
الحاصل من ماء رجل بسبب الوطء شيهة يطلق عليه انه ولده: وهذ اأبوه» ومثل ذلك. 

ولا ينتقض بالحاصل بالزناء اما لمنع الصدقء اذالعالم يانه حاصل من 
الزنا لايطلق عليه انه ولده وهذا ابوه, أو لمخروجه بالنص والاجاع, فلوسلّم أن ادلة 
الاحكام المتعّقة بالنسب (بالنسبة-خ ل) مثل توريث الابن تعم الكل نقول: 
خرج الحاصل من الزنا بالنص والاجماع وبق الباق تحته وثبوت حرمته شرعاً فانه 


جك في السهام 000 


الل ل للا ممم 


الفصل الثالث: في السهام 
وهي ستة : النصف من اثنين» والربع من اربعة» والقّن من 


ثمانية» والثلثووالثلثان من ثلاثة» والسدس من ستة. 


تحت العدة على ا موطوءة شب وليس للواطئ اخخذ اختها حتى تخترج عذتها ونحوذلك 
على مايظهر من كلامهم وبعض الروايات. 

والظاهر انه يدل على حصول النسب بوطء الشيهة في الجملة بعض الاخبار 
ايضاً بخصوصها. 

وانه لاخلاف عند الاصحاب في عيم الارث بالنسب والسبب الفاسدين 
بالمعنى الذي ما(؛) قتمناه في ارث المجوتي + وَكإلسبب الفاسد الذي ذكرناه في 
ارث المسلم الا العقد الفاسد لاخلالشرائطية ا معتبرة عندنا مع صحته عند 
المتعاقدين بحيث يكون هرا مذهبايتَ مكاهب المسلمين,ولم يكن ضروري البطلان 
والفساد من الدين لشيهة مثل المخالفين حيث ماشرطوا الصيغة العربيّة» وا مقارنة. 

لا ماعلم فساده وعدم صحته وكون مثل ذلك عقداً مثل مايحكى عن 
بعض الاعراب أن مجرد نصب الرمح على باب خيمة ا مرأة عقد موجب لكونها زوجة 
له ومثل قوله: انزل عن بيت عمّي ونحو ذلك . 

ولعل دليلهم على عدم الارث بالسبب الفاسد هو الاجماع أيضاً. 

وان الادلة لاتشمل الا الصحيح وما استثناه من الفاسدء اذ لايقال 
للموطوءة شبهة انه زوجة الواطئ وان صم ان الولد ابن الواطئ وبنعه» وكذا 
ا موطوعة» وكذا المعقود عليها بالعقد الفاسد غير ماذكر وان كان الوطئ حلالاً ليس 
بزناء والولد لاحقّ ببما شرعأء فتأقل . 

قوله: «الفصل الثالث في السهام وهي ستة الخ» أي السهام 


. هكذا في النسخ كلها ولمل الصواب اسقاط لفظة (ما) كبا لايخق‎ )١( 


١4و‏ كتاب الميراث جلك 


فان اجتمع السدس والربع فن اثني عشر, والقن والسدس 
من أربعة وعشرين . 

فان لم تنقص الفريضة ولم تزد فان صححت كابوين وبنتين. 

وأا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ان لم يكن 


المفروضة في القرآ العزيز ستة: النصفء والربع؛ والثن» والسدسء والثلثء 
والثلشان, وهي الكسور واشار في التن الى تفصيلها مع عغارجها بقوله: 

(النصف من الاثنين الخ) يعني النصف يخرج صحيحاً من الاثنين» 
فأراد بالخارج الكسر , وباخرج اقل عد يخرج ذلك الكسرمنه صحيحاً. 

فخرج النصف اثنان, وعْتريالريع اربعة » ومخرج ان ثمانية » وعخرج 
الثلث والثلثين ثلاثةء وعرج اللناكلاسم 

فان اجتمع اثنان منها في قريضة واحدة, مثل السدس والريع» وذلك اذا 
خطلفت ابوين» وابدأ وزوجا وَالْسدسوَالقَنَ ذا خلفهم والزوجة. يصير امخرج 
اكش يحصل بضرب وفق احدهما في الآخر في المثالين» فيحصل من ضرب الثلاثة 
في اربعة اثناعشر وهو مخرج الأولين, والثلااثة في القانية يحصل اربعة وعشرون فهو 
مخرج الأخيرين» ويمكن قياس غيرهما عليه 

قوله: «فان لم تنقص الفربضة الخ» ان نقصت الفريضة عن السهام أو 
زادت علها فهو عول وتعصيب قد مر 

وان لم تشقص ولم تزد بأن يخرج الكسور التي هي حظ من خلّف من 
اصحاب الفروض مها وم تزد عليهاء فان صحّت الفريضة ت الكسور على 
اصحابها مثل ان خشف اتا من ١‏ أوالاب» وزوجأء فلكلَ واحدمنهما 
النصف, ومثل ان خلّف ابوين وبنتين, فالثلث للها لكل واحد منهما السدس» 
فيأخذ كل واحد واحداًء أ. أو للبنتين الثنثان » تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر. 

قوله: «والاضريت الخ» أي ي ان لم تصخ الفريضة بأ لا تنقسم حصص 


جا في السهام اوه 


بين نصيبهم وعددهم وفق -كابوين وخمس بنات-. 
وان كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد _لامن 
النصيب- كابوين وست بنات. 


اصحاب الكسور عليهم صحيحاًء بل تنكسره فلا يخلو اما ان أن يكون الكسر على 
فريق واحدٍ أو اكثر, 

فعل الاول ينظر فان لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين 
نصيبهم وفق فهو التباين ‏ ضربت العدد ني الفريضة» وان كان بينهما وفق وهو 
التوافق وهو كون العددين احدهما الآخرء أو يفنهها ثالث بالحذف عنهها 
مثل الأربعة والشانية أو الستة, فانه لايفني* حدما الآخر ويفنهما الا ثنان ويسى 
المفنى عاقاً. 

1 م ان كان العادّ مخرج النصف ككفي المثال وهو الا ثنان- يقال بينهها: 

توافق بالنصف. 

وان كان مخرج الثلث وهو الثلاثة فانه وفق الستة والتسعة- يقال: بينههما 
توافق بالثلث وهكذا. 

ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق: وفق» فان نصف احدهما فيا اذا 
كان التوافق بالنصف- وفق,. 

وكذا الثلاث فيا اذا كان بالثلث وهكذا. 

فا يفني الاقل الاكثر هو التداخل, وما يعدهما ثالث هو التوافق با معنى 
الاخصٌ يضرب وفق العدد في الفريضة فيما. 

مثال الأول؛ مات شخص وخلّف ابوين وخس بنات» الفريضة ستة» 
لان لكل واحد من الابوين السدس ء وللبدات الثلثان, وهنا لازيادة ولانقيصة» 
ولكن لم يصح أي لم تنقسم حضة البدات عليين اذ الاربعة لا تنقسم على الخمس 


ليل كتاب الميراث ج31 
وان انكسر على اكثر من فريق» فان كان بين سهام كل فريق 


وان صصح قسمة الشالث على الابوين ولم يكن بين الخمسة التي هي عدد 
من ينكسر نصيبنَ عليين» وبين نصيبونَ -أي الاريعة- وفق بل تبساين ضَريْتَ 
عددقن في الفريضة؛ صار ثلا ثين ومنه يصحء اذ يحصل للابوين عشرة» لكل واحد 
خسة» ولكلّ من البنات اربعة وهوظاهر. 

مشال الأول من الثاني» مات زوج وخلّف زوجة وستة اخوة من الابء 
الفريضة أربعة, نصيب الاخوة ثلاثة تنكس رعلهم؛ وبينه وبين عددهم تداخل 
بالثلث ضرينا الا ثنين في الفريضة صارثمانية ومنها تصح. 

مثال الثاني منه(١):‏ مات تيص وخلف ابوين وست بنات, والفريضة 

ستةء وما الثلثء ينقسم علا جيك إلكل واحد منهما السدسء وبي الثلثان 
اربعة هن لم ينقسم عليين صِحِيجَا وبين ددهم ونصيهم توافق بالنصفء يضرب 
المَريِضّة التلدَة صر ثماتية عشرة. لكل منها ثلاثة, وا 
واحدة منبنّ اثنان, ولا يحصل بضرب وفق النصيب أي الا ثنين- في الفريضة» 
لانه يحصل اثناعشر لكل واحدمنهها اثنان يبق ثمانية لا تنقسم عليين صحيحاألانهن سنة. 

هذا كله واضح الا انه اراد بالوفق هنا مايشمل التداخل أيضاً كما ذكرناء 
وهو الذي يفني الأقل الاكثر, وهذا الاصطلاح موجود, فللتوافق معنيان اعم 
واخصء ولا يمكن التساوي هنا فتأقل. 

وأما على الشاني وهو الذي يكون الكسر عل اكثر من فريق فينظر فان 

ن نصيب وسهام كل فريق وطائفة من الورثة؛ وبين عدد رؤوسهم وفق 
لمعنى الذي نقتم رة كل فريق الى جزء الوفق أي يؤْخذ نصف كل نصف 
واحد ويطرح النصف الآخر ان كان بينههما توافق بالنصف ويؤخذ الثلث ويترك 


وتوا 


نصف العدد ثلاثة ني 


)١(‏ يعني الثاني من الثاني عطف على قونه قدّس سرّه: مثال الاول من الثاني. 


جا في السهام 44م 


وعدده وفق فرد (يردخ) كل فر 
ح( الى جزء الوفق واترك الاخرى بحاهاهوان لم يكن 
ترك كل عد (العدد_خ ل) بحاله. 

ثم ان تماثلت الأعداد في الاقسام الشلاثة اقتصرت على 


احدها وضربته في الفريضة كاربعة اخوة من اب ومثلهم من أم. 


الثلثين ان كان التوافق بالثلث وهكذا الى العشر. 

وان لم يكن بين الكل ذلك » فان كان بين البعض يؤخذ وفق ذلك 
البعض ويترك الآخر. 

وان لم يكن وفق أصلاً يترك الأنحل حاله, ثم ينظر في عدد رؤ وس 
كل فريق» سواء كان كلّه اصلا م ير اثلا أ ان كله مخيرا الى الوفق أو غير 
بعضه الى الوفق دون البعض. 

فعدد الرؤوس اما كله وفقء أو كله آصلء أو بعضه وفق وبعضه أصلء 
وعلى التقادير الثلاث ينسب بعضها الى بعض. 

فان كان بينها تساو اقتصرعلى أحدهاء أي اخذ احد الاعذار المتساوية 
وضرب في الفريضة يحصل الطلوب وهو القسمة على الكلّ صحيحاً. 

كمن مات وخلّف اربعة اخوة من أب واربعة اخحوة من أم فالعدد في 
الطرفين اربعة فحصل العساوي فتضربها في الفريضة وهي الثلاثة حصل المطلوب» 
هذا بحسب ظاهر الامرمن غير نظر الى اصل الفريضة الى آخر ماذكر. 

فيحتمل ان يكون مراده الاشارة الى التقثيل للتساوي فقطء لا للاصل 
ا مفروض أولاً مع التساوي» كما هو الظاهر, والا فهو مثال التداخل» فان الفريضة 
ثلاثة» للاحتياج الى الثلث فينكسر سهم كل واحد على رؤؤوسهم, فان الواحد 
ينكسرعلى الاريعة من الأم» وكذا الاثنان على الاربعة من الابء وبين الواحد 
والاريعة تباين» وبين الاثنين والاربعة توافق بالنصف با معنى الذي تقدم فاخذنا 


4 كتاب الميراث اج 


وان تداخلت _وهي التي يفنى اقلها الأكثر مرتين أو مراراً 
فاضرب الاكثر مثل ثلاثة اخوة من ام مع ستة من اب. 

وان توافقت _وهي التي اذا سقط الأقل من الاكثر مرة أو مراراً 
بتي اكثر من واحد كالعشرة اذا سقطت (اسقط -خ) من اثني عشر بقي 


نصفه فصار عدد الرؤوس اربعة واثنين وبينها تداخل, واخذنا الاكثر وهي اريعة» 
وضريناه في الثلاثة صارت أثني عشر. 

للاخوة من الأم ثلثها وهو اربعة لكل واحدٍ واحد, والباقي للاخوة من 
الاب لكل واحد اثنان. 

وان كان بينهما (بينها -خ ل تال والتداخل بين العددين كونها بحيث 

يفني أقلّهما الأكثر بالحذف عنه ا | أخيعه فانهها غير متساويين. 

مثل ثلاثة اخوة مين أم من أم الام -خ) مع ستة من أبء فان الشلاثة تفني 
الستة بالحذف عنها مرتين. 

ولعل القثيل هنا أيضاًء مثل هذا اللقدارلا لأصل المسألة, فان الفريضة 
ثلاثة منكسرة على عل لقان بن نيان كلالة الاب اله ويوة يهم الاين 
توافق بالنصفء» فاقتصبرنا عل نسبغن 1 لستة التي هي كلالة الاب. -وهي الثلا ثةل 
وبينها وبين الثلائة -كلالة الأم- تماثل فاكتضينا باحدى الثلاثة وضريناها في 
الثلااثة الفريضة حصل الستسعة, الثلاثة لكلالة الأمْ لكل واحدٍ واحد, والستة 
لكلالة الاب لكل واحدٍ كذلك» فهذا مثال يصلح ان يكون مثالاً للتمائل . 

كيا ان الاو ول يصلح للتداخل: فلوعكس لكان وى . 

ولوعكس هذا المثال بأن يُغرق كلالة الم الستةء والاب الثلا ثةء لكان 
مثالاً للتداخل ىا فعله في القواعد. 

وان كان بينها (ب خ) توق فاضرب ذلك الجزء الوقق في تمام العدد 
الآخر واجتمع في الفريضة يحصل منه ا مطلوب. 


جا في السهام ك1 


اثناث» فاذا اسقطتهم! من العشرة مراراً فتيت بهها فاضرب وق احدهما في 
عدد الآخر والمجتمع في الفريضة كاريع زوجات وستة اخوة. 
وان تباينت -وهي التي اذا اسقط احدهما من الآخر بق واحد- 
ضربت احدهما في الآخر وامجتمع في الفريضة كاخوين من أم وخسة 
من اب. 
كمن مات وخلّف اربع زوجات وستة اخوة من الاب» الفريضة اربعة 
ينكسر حظا كل الفريق عليهم وبين الاربعة والستة وفق بالنصف فضرينا الثلاثة 
-وفق الستة في الأربعة, حصل اثناعشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب 
فيعطى الزوجات اثناعشر ربعهاء وحصل لكلن:واحدٍ من الاخوة ستة. 
ا بحسب الظاهر, وإذا قفوت /إ/التفصيل فهذا الشال أيضاً لم 


وهذا 


ينطبق» فانه اذا أرجعنا عدد رؤوس الآكوةةق”التلآث تصير اثدين واربعة» وبينهما 


تداخل لاتوافق» ولعل نظره الى ماذكرئة تقل 

وان تباينت عدد رؤوس احد الفريقين بعد العمل الذكور مع الآخر 
-والتباين بينبهها كونبما بحيث اذا أسقط احدهما من الآخر بتي واحد» حاصله ان 
لايفني احدهما الآخر رولا ثالث غير الواحدء تضرب تمام احدهما في كثلّ الآخرثم 
حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب. 

مثل اخخوين من ام وخسة من ابي الفريضة ثلاثة؛ ونصيب كل واحد 
منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق» اذ لاوفق بين الواحد والااثنين» 
بل الانسبة اذ الواحد ليس بعددء وان كان عدداً فا مراد اكثرمنه في المنقسم الى 
الأقسام ولا بين الا ثنين والخمسة فخلليا على حاهماء وبين الاثنين والخمسة تباين 
فيضرب احدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة -وهي ثلا ثة صار 
ثلائين تقسم ثلاثة على الاخوين من الأم صحيحاً يحصل لكل واحد خسة» 
والثلثان على الخمس من الاب كذلك , يحصل لكل واحد اربعة فهذا ا مثال مستقيم 


اذا مات احد الورّاث قبل القسمة صبححت فريضة الأول 
فان كان وارث الثاني هووارث الأول من غير اختلاف فالفريضة 
واحدة كاخوين واختين مات اخ واخت عن الباا 
ولو اختلف الاستحقاق أو الورّاث أوهما 
بالفريضة الثانية كزوجة مع بنت واب خلّفت ابنأ و 


قوله: «في المناسخات'اذ! مانيتَه/إلخ» قيل: المراد بالمناسخات ان يموت 
انسان ويموت بعده وارثه قبل قشمة تركتهؤيطعلق غرض ما بقسمة الفريضتين من 
اصل واحد فلا بد من تصكنبتّخ التفريضة الاو ى:واستخراج حظ اميت الثاني منها 
صحيحاً. 


ثم ينظر ان كان وارث الثاني هو وارث الأول بعينه نصيباً وعدداً الا انه 
ليس في (الوارث) الثاني المت الثاني فالفريضة واحدة. 

مثل ان مات اخ عن اخوين واختينء ثم اخ آخخري ثم اخت آخرفبق اخ 
واخت فهاهنا لاتفاوت ولايحتاج الى فريضتين» بل تكني الاولى فبيقسم ماتركه 
الاموات, بين الأخ والاخحت الباقيين مثلثاً ان كانا من الاب وال فبالسويّة. 

وان اختلف نصييهم واستحقاقهم مع اتحاد الورلة مثل ان مات شخص 
عن ثلا ثة اولاد ثم مات احد الاولاد وخلف أخويه. 

أو اختلف الواريث مع اتحاد الاستحقاق؛ مثل ان مات شخص عن ولدثم 
مات الولد عن ولد. 

أو اختلفاء مثل ان مات شخص وخلف ولد ومات وخلّف اخاً. 


00 في المناسخات ع 


وقد لا ينبض فتضرب وفق الفريضة الثانية -لاوفق نصيب 
الميّت الثاني ني الاولى ان كان بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة 
الاولى والفريضة الثانية وفق» كزوج مع اخوين من أم واخوين من 
اب ماتء عن ابن و بنتين. 

ولو تباين النصيب والفريضة ضريت الفريضة الثانية في الال 
كزوج واخموين من أم واخ من ابء مات عن ابنين (اثنين-خل) 
وبنت» وكذا البحث لوتضاعفت. 


وني الاقسام الثلاثة قد ينبض نصيب الميّّت الثاني بالفريضة الثانية أي 
يصح قسمة ذلك على ورئة الغافى فيؤخي نا ذللة:ليصيب ونجعل الفريضة الثانية 
وتقسم على الورثة. 

مثل ان مات عن زوجة وأبتيتةواين ثم مات تبن ابن وبنتء الفريضة 
ثمانية تتكسرفي مخرج الثلث فيضرب احدهما في الآخر 
للزوجة ثلاثة, والباقي بين البست والابن اثلا ثاً فنصيب الزو 
بالفريضة الثائية, اذ للابن اثنان, وللبنت واحد. 
ينظر ان كان بين نصيب الميّت الثاني 


اربعة وعشرين» 


ي الثلا ثة- يقوم 


وقد لاينبض فيصحح الفريضتين» 
من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثانية وفق وتوافق با معنى الذي تقدم يضرب 
وفق الفريضة الثانية -لاوقق نصيب الشاني من الفريضة الاولى -في الفريضة 
الاولى . 

كما اذا ماتت عن زوج واخوين من ام واخحوين من اب» ثم مات الزوج 
عن ابن وبنتين» فالفريضة الاولى الستة, لوجود النصف والثلث» ولكن نصيب 
اخوي الاب وهو الواحد ينكسرعليهما في مخرج النصف(١)‏ فيضرب الا ثنان في 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها ولمل الاصح اسقاط جلة (في مرج النصف). 


0 كتاب الميراث اجكك 


الستة يصير انثي عشرء نصيب المت الثاني مستة » لايقوم بورنته أي لاينقسم علييم 
صحيحاًء اذ لاربع له- وبين هذا النصيب وبين الفريضة الشانية توافق بالنصف» 
تضرب نصف هذه الفريضة -لانصف النصيب- في الفريضة الاولى, وهو اثناعشر 
حصل إربعة وعشرون ويحصل منه الفريضتان اثداعشر لمزوج» ينقسم على ورثتهء 
للابن ستة» ولكل واحد من البنتين ثلاثة ولاخوي الميّت الاول اربعة» وللثاني 
ثمانية. 

وان لم يكن بينما وفق بل تباين تضرب احدى الفريضتين في الأخرى» 
مشل ان ماتت زوجة عن زوج واخببويين من أم واخ من اب ثم مات الزوج عن 
ابنين وبنتء الفريضة الاولى سكت 

للزوج ثلاثة, ولكلالئة الأمبالتعلث اثنان, والواحد لكلالة الاب 
والثلاثة التي هي نصيب الْبََ دالا لايقوم ولايتقسم صحيح ا على ورثته. لعدم 
الخمس فالضريضة الثانية حمسة, ولا وفق بينها وبين النصيب اصلاً بل تباين 
فيضرب احدى الفريضتين في الأخرى يحصل ثلا ثون, ومنه يحصل المطلوب. 

للزوج خمسة عشر تنقسم على ورثته, للبدت ثلاثة حمس» ولكل واحد من 
الابنتين ستة خمسان وللأخحوين من الأم عُشر_ثلثه لكل واحدٍ خمسة, والخمسة 
للاخ من الاب وكل ذلك ظاهرالحمدله. 

وما ذكر مثال لبعض الصور, والباقي يعلم بالمقايسة, وكذا الفرض كله في 
اليّت في اللرتبة الثانية. 

ويعلم منه حال ا ميت في المرتبة الثالثة ومازاد. 

وإليه اشار بقوله: (وكذا البحث لوتضاعقت ) وهوظاهر فافهم . 


تم الجزء الحادي عشر من كتاب [أتجمع بالقائدة والبرهان» 
ني شرح إوشاد الأدذهان 
حسب رقنا 
في شهر رمضان المبارك ١41‏ 
من الحجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة 


الحاج آغامجتبى العراقي الحاج الشيخ علي يناه الاشتها ردي 
الحاج آغاحسين اليزدي الإصفهاني 
عفا الله عنهم 


فهرس ما في هذا الجزء 
كتاب الصيد وتوابعه 
المقصد الأول: في الاصطياد 
المطلب الأول: في شرائط الاصطياد 
جوازه بكل آلة 
حكم ما إذا كانت الآلة مخصوبة 
بيان مايصاد 
شرط حلّ الصيد كون ما يصاد به إن كان حيواناً كلب مُعَلّماً للصيد 
إن كان مايصاد غير حيوان فشرط حلّه به كونه سهماً أو شهه 
وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه 
اشتراط التسمية في حلّ الصيد بالآلة 
اشتراط التسمية في حل الصيد بالكلب المُعلّم 
حل الصيد لونسي التسمية 
حكم ما لوسمّي على صيد فقتل الكلب غيره 
حكم ما لو أرسل كلبه على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها 
حكم ما لوأرسله مسمّياً مع عدم مشاهدة الصيد حين التسمية 
اشتراط عدم غيبة الصيد عن نظر الصائد 


م5 فهرس المطالب 


اشتراط قتل الكلب الصيد بعقره 

اشتراظ إرسال المسلم 

اشتراط انفراد المسلم في إرسال الآلة 

اشتراط إرسال المسلم آلته للاصطياد 

هل يملك صاحب الكلب الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟ 
عدم حل الصبيد الذي قطه المرسل وا مسترسل 

ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلّم 

جواز الاصطياد بمعنى أخذ الصيد بجميع آلات الصيد 
العلب انالا : في الأحكام 

ارسال المسلم الكلب للم وإن كان مُعلّمه غير مسلم 
بيان الصيد يحل بقتل آلة المكد 

حكم المتري والصائل 

عدم حل الفرخ الغير الداهط آل ليد 

حكم ما لواصطاد با مخصوب 

وجوب غسل موضع عضّة الكلب 

وجوب المسارعة بعد إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد 
وجوب ذبحه وأدركه وحياته مستقرة 

بيان المراد من استقرار الحياة 

حكم ما وأدركه ول يقسع الزمان لذبحه 

حكم ما لو صيره الرامي غ غير ممتنع 

حكم ما لوحبس الصيد وجعله غير ممتنع هل يملكه؟ 
حكم ما لوأطلق الصيد من يده قاطعاً لنيّة الملّك 

عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه 

حكم ما لوجعل ا حيوان غير ممتنع في الجملة 


يفف 
كل أثريدل على القلّك لا ملكه الثاني معه 94 
عدم تمّك الطيور بالانتقال من برج إلى آخر 4 
حكم ما لوجهل المثبت من الجارحين 3 
حكم ما لوأثبته أحدهما وجرحه الآخر 0 
حكم ما لوأثبته الأول فصيّره في حكم المذبوح فقتله الثاني 53 
حكم ما لوجرحه الثاني وم يقتله وتفصيل الكلام فيه 7 

المقصد الثاني: في الذبح 

المطلب الأول: في الأركان 
(الأول) الذابح» وشرطه الاسلام 54 
دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والستم والإيجضاع 7 
حلية ذبيحة المسلمة والخصي واخالني واحائض-والجتب وأطفال الإمنين وولد 
الزنا 78 
حرمة الذبيحة مع اشتراك المسلم والكافر 43 
لا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز 43 
(الثاني) المذدبوح 
كل ما نقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح 43 
هل المسوخ والحشرات قابلة للتذكية؟ 283 
حكم طهارة الجلد بمجرد الذكاة قبل الذبح 44 
(الثالث) آلة التذكية 
لا تح التذكية إِلّا بالحديد 1 
حكم التذكية بالظفر والسن 54 


أو رمى رأس عصفور ببندقة حرم 34 


5 فهرس المطالب 


(الرابع) كيفية الذبح 

اشتراط أمورخسة (1) قطع المرئ 

كيفية النحر 

لزوم قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة 
حكم القطع من القفا 

حكم ذبح الشرف على اموت 

هل الحركة وخروج الدم ا معقول شرط؟ 
حكم ما لوقطع بعض الأعضاء ثم تمه 
عدم اشتراط قطع الأعضاء في الصيد ولا المستعصى 
كيفية تذكية البعير الشارد 

() استقبال القبلة مع القدرة 

(©) التسمية وكيفينها 

(؛) حر الابل وذبح غيرها 

(5) الحركة الدالة على الحياة 

المطلب الثاني: في الأحكام 

جواز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم 
حكم ما لوشكٌ أن الذابح عارف بالشرائط 
كراهة الذبح ليلا ونهار الجمعة 

كراهة التخع 

كراهة قلب السكين ليذبح إلى فوق 
كراهة أن يذبح وآخر ينظر إليه 

كراهة ابانة الرأس وسلخها قبل ا موت 
حكم ما لوانفلت الطير 

مايستحت في ذبح الأنعام 


1 
يفن 


يفن 
كفن 
ل 
اهن 
شن 
يفيل 
لايل 
اويل 
اليل 


جد فهرس المطالب 


ذكاة السمك أخذه من الماء حيّاً 

لووجد السمك في كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حياً 

حكم ما لوأعيد في الماء فات فيه 

حكم ما لومات البعض في الشبكة 

حكم ما لواشتبه الحلال من السمك بالحرام 

أدلّة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام 

أدلّة حرمة ما مات في الماء 

دليل جوز أكل السمك حا 

كيفيّة ذكاة الجراد 

ذكاة الجنين ذكاة أمّه 

حكم ما لوخرج السمك من الماء حيّا وثيانه مسترة 
المقصد الثالث: في-الأطعمة والأشربة 

(الباب الأول) في حال الاختيار 


شدة كراهة ا حمر والبغال 

كراهة أكل الحيوان الذي رتاه 

بيان ما يل من الحيوان البرّي الوحشي 
حرمة أكل حم الكلب والستور وكل سبع 
ذكر جملة من الحيوانات الحرّمة 


بيان ما يحل من الطيور 
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه... الخ 
كراهة ا هدهد والكركي والكروان والصعوة وطير الماء 


14 
144 
311 


لل فهرس المطالب 


حكم الخطاف 

حكم الفاختة والقنبرة 

حكم الحباري 

كراهة الصرد والصوام والشقرّاق 

حرمة كل حيوان بحري إلا السمك ذا الفلس 
حرمة كلّ مسكر من المايعات 

حرمة الفقاع 

حرمة العصير العنبي اذا غلى واشت ما لم يصر خلاً 
حرمة عصير الزبيب والقر 

حكم ما مزج بشيء من المايعات الجرّمة 
حرمة الدم المسفوح وبيان امرادامت 

استشناء الدم المتخلف في الح يليل 
حرمة الأبوال كلها إلا بول الإبلكفيلملة 
حرمة لبن ما يحرم أكل لحمه 

حرمة ماخالطه شيء من المايعات النجسة 
حلية الجامدات إلا اميتة ولبنها على قول 
حرمة نجس العين وما مزج بالنجس 

حرمة ما باشره الكفّار 


حرمة أكل الطين وجواز أكل طين قبر الحسين عليه السّلام مع الشرائط وبيان 


مقدار مايحن 

حرمة أكل السموم القاتل قليلها وكثيرها 
بيان مايحرم من الذبيحة 

حكم اللحم ا مشوي مع الطحال 


00 


فثيلا 
رزيل 
يا 
يليا 
ا 
15 
155 
14 
تريادا 
لحف 
عنا 
للف 
راف 
يلف 
لحطف 
لفف 
لهف 
إيففا 


ترنرفا 
أوذيفا 
ويفا 
ذذف 


حكم ما اذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان 
مايحصل به الجَلّل ومذة حصوله 

عدم الفرق بين الحيوان في حصول الجلل 

هل الخيوان الذي حصل له الجلل نجس ؟ 

في الاستبراء المُحلل 

اختلاف الروايات في مدّة استبراء الحيوانات 
حكم ما لوشرب شيء من الأنعام لبن خنزيزة 
استبراء الشارب للبن خنزيرة 

حكم ما لوشرب حيوان محلل اللحم خا أوتبولة 
حرمة موطوءة الانسان ونسله وحكع اليشتة: 
حكم ا موضوعة فرضاً وا مصبورة 

مايحل من الليتة 

حرمة المشتبه بالميتة وحكم بيعها 

امقطوع من الحيّ ميتة 

حرمة الاستصباح 
عدم طهارة الرق بالغليان 

حكم ما لو وقعت نجاسة غير سارية في الجامد 
جواز الاستصباح بالدهن النجس 

لا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة 

حكم بصاق شارب الخمر 


يله 


فنا 
الفا 
لكا 


كراهة أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ومن لايتتي من النجاسات 54١‏ 


ل فهرس المطالب 


كراهة سق الدواب المسكر 
كراهة الاسلاف في العصير 

كراهة استيمان من يستحلٌ شرب العصير قبل ذهاب ثلنيه 
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة 

عدم تحريم الربوبات وإن شم منها رائحة اللسكر 
عدم تحرم الخلَ المنقلب عن الخمر 

حكم ما لوعولج الخمر بالنجس أو باشره الكافر 
حكم ما لومزج الخمر بالل واستهلكه 

حكم اللحم الطروح 

جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة 

حكم استعمال شعر الختزير م 

حرمة الأأكل من غير ماتضمّدت لآب ]له يإؤته 
حكم إعطاء المرأة من بيت روه 

حكم أكل الوالد من مال ولده بغير إذنه 

حكم اكلّ ا مارة على ثمرة أو زيع 

(الباب الثافي) في الاضطرار 


جميع ا محرّمات تحل عدد الاضطرار إلا ماخرج وبيان مايحصل به 


الاضطرار إلا الباغي أو العادي 

بيان مقدار الأكل عند الاضطرار 

إذا دار الامربين شرب البول أو الخمر 
عدم جواز التداوي بشيء من الأنب 
شيء من المسكر اختياراً 

جواز التداوي بيما عند الضرورة 


جواز قتل الحربي والمرتد والزاني حصن ؤامرأة الحربيّة والصبي الحربي 
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راكنا 
نكا 
يننا 
يننا 
دنا 
144 
يلف 
للها 
لكف 
فيان 
واد 
مع 
نكن 
يكنا 
ا 


خف 
لم 
لقنا 


م 
كفنا 


جد فهرس المطالب 


والتناول من لحمهم عند الضرورة 

جواز الأكل من ميتة الآدمي عند الضرورة 
حكم ما لولم يجد إلا نفسه هل يجوز أكل لحمه؟ 
حكم ما إذا دار الأمربين الميّت المسلم وقتل ا حرفي 
حكم ما لووجد المضطرٌ الميتة والحيّ والميّت 
حكم ما لووجد طعام الغير ولا ثمن 

حكم ما لواضطرٌ الى الميتة وطعام الغير 

حكم ما لواضطرٌإلى الميتة أو السكر 

يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها اخمر 

هل حكم باق المسكرات كالخمر؟ 

يلحق الفقاع بالمسكرات 

حكم القيام هذا حكم الجلوس 

هل الأكل حرام أو اللأكول أيضاً؟ 

هل الحرمة مختضة بمال الشرب علها أم يحرم الأكل مطقاً؟ 
كراهة الأكل على الشبع 

كراهة الأكل باليسا رمع قدرة ابهين 

كراهة الأكل متكناً 

استحباب غسل اليد قبل الأأكل وبعده 
استحباب التسمية ابتداءٌ على كل لون 
استحباب ابتداء المالك وتأخره في الأكل 
استحباب ابتداء من على هينه بالغسل 
استحباب جمع الغسالة في إناء واحد 

استحباب الاستلقاء بعد الأكل وكيفيته 


6 هه 


د 


وفنا 


لح فهرس الطالب ج11 
كتاب الميراث 
في أسباب الارث وموجباته فق 
إرث الأبوين والأولاد 

كلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ امال لفان 
إرث كل منهها مع الاجتماع ١‏ 
إذا انفرد الابن فالمال له وإذا تعد تشاركوا 3 
حكم ما إذا انفردت البنت او تعددتا لمن 
حكم ما إذا اجتمع الذكور والإناث م 
إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد َك 
إرث كلّ من الأبوين مع الزوج أو الزوجة مانا 
إرث الأولاد مع الزوج أو الزوخة مم 
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الوج فنا 
الاعول مع اجتماع أحد الروجَن بوي والّنتين ايان 
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوجة ومع 
مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين م 
إرث بنت الابن ومع ابن البنت لق 
إرث ولد الابن مع الانفراد م 
عدم إرث ولد الولد مع ولد الصلب. ليله 
أولاد الابن والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين م 

كم 

لض 

هذا 

عسألة الحبوة 

يحبى الولد للصلب المومن الذكر الأأكبر ا 


00 فهرس المطالب 


ذكرمايحبى به في المتن 
الفروع التفرّعة على الحبوة 

هيراث الاخوة والأجداد 
إرث الأخ اذا انفرد واذا تعدّد وكذا الاخت 
اذا الذكور والإناث 
إررث الأخ من الأمّ أو الاخت منفرداً ويجتمعاً 
لوا جتمع المتقرّب بالأبوين مع امتقرب بالأم 
لواجتمع المتقرّب بالأبوين 4 ا متقرّب بالأب فقط 
قيام المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند فقده وكيفيّة الارث حينش 
لو اجتمع الاخوة المتفرقون 
إرث الجت أو الجدّة اذا انفردا أو اجتمها 
الجد الأدنى يمع الأبعد 
الجد الأبعد يشارك الاخوة 


إرث الأجداد الأربعة 

إرث الزوج أو الزوجة مم الاخوة والأجداد 
قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبانهم 
أولاد الاخوة يقاسمون الأجداد كابائهم 


منع الاخوة وأولادهم وكذا الأجداد الأعمام وام 


ميراث الأعمام وا/ 
إرث العم المنفرد وكذا العمّة المنفردة 
إرث العم والعمّة مع الاجتماع را الامياذف 


قالارث لانن ! لع 
6 5 


514 جك 
لواجتمع الأخوال والأعمام يذ 
لواجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين يق 
اجتماع أولاد العمومة والعمّات والخؤولة واخاللات 4 
عمومة اميت ونحوهم بمنعون عمومة أب اميت ونحوهم لفق 
حكم ما لواجتمع سببان متساويان في واحد 1 
لكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى مع الاجتماع مع العمومة والخؤولة م40 

ميراث الأزواج 
إرث الزوج مع عدم الولد للزوجة 41 
هل يرد على الزوج الباق من نصيبه مع عدم وارث آخر ولوضامن جريرة؟ ‏ 478 
إرث الزوجة مع عدم الولد للزوج نين 
هل يرد الباق من نصيبها عليها مع نيوارك آخر ولوضامن جريرة؟ فين 
الزوجات التعتدات يتساوين في الريم أوالفن كين 
عدم اشتراط الدخول في إرث الروي أ إلزؤيدة لاقي عقد ا مريض بدن 
المطلقة رجعيّة كالزوجة لفق 
لواشتبيت امطلقة من الأريع بعد تزويج الخامسة 1 
الواشتبيت بواحدة من الأربع أو بأكثر 14 
لا ير على الزوج والزوجة 'لا مع عدم كلّ وارث مسابب ومناسب 4 
ارث ذات الولد من زوجها 44 
في الولاء 

لايرث المعتق مع وجود السب إن 
للزوج وللزوجة نصيبهها مع ا معتق هذ 
حكم ما لوعدم المنعم ومن يرث الولاء /ا1 

/ه1 


ولاء ضامن المريرة 


إبيان المراد منه 


قلف 


جا فهرس المطالب لد 


الامام عليه السّلام يرث مع عدم ضامن الجريرة 454 
كلّ من مات ولا وارث له وإن كان حربيّاً فيراثه للامام عليه الكّلام لفد3 
موانع الإرث 
(الأول) الكفر 34 
حكم ما لوكان للكافر ورثة كقار 1 
حكم نما لوكان وارث ال مسلم كافراً 525 
ل وأسلم الكافر على ميراث قبل القسمة هن 
هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كال متعدد؟ لكف 
حكم ما لو كان الينّت كافراً والورثة كفار ‏ 41 
حكم ما لوخلّف الكافر أولاداً صغاراً لاحظ معني الاسلام 1 
حكم ما لوارتت أحد الورثة بعد إرئه من الستلج 50 
(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورّث مطلقاً لحف 
حكم ما لواعتق قبل القسمة 1 
حكم ما لولم يكن وارث سوى العبد 4 
فروع 
(1) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه 11 
)١(‏ لوتعذّر الحاكم للق 
(0) وجوب الشراء والعتق كفائي 4 
(4) هل الشراء يكني عن الاعتاق؟ 4 
(0) يجب البيع على امالك وإن لم يفعل فالحاكم 1 


(3) هل يجوز أويجب إعطاء أكثر من 
() لا فرق بن في الأحكام المذ 
حكم ما لو كان الوارثان عبد 


١‏ فهرس المطالب 


حكم ما لو تحرّر بعضه 
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(الثالث) القتل» وهومانع عن الارث اذا كان عمداً ظلماً وحكم القتل خط 1ه 


القتل قصاصاً أو حداً غير مانع 
حكم ما لولم يكن له وارث سوى القاتل 
ولا بمنع ولد الولد بجناية أ 

ويرث الدية كل مناسب ومسابب وحكم المتقرّب بالأم 
عدم إرث الزوجين من القصاص 

(الرابع) اللعاتء وهو قاطع للإرث بين المتلاعنين 

هل يرث المتقرّب يأني الولد الذي لاعنه؟ 

حكم ما لون باللعان توأمين 

حكم ما لولم يخلّف الولد إلا امه 

حكم ما لوخلف أمّه ومعها اين 

حكم ولد الزنا في الإرث وأرثا وموروئاً 

حكم من تبرأ أبوه عند السلطان من جريرة ولده 
(الخامس) الاشتباه في التقدتم والتأخر إلا في الغرق واهدم 
حكم الغرق وا مهدوم عليهم في التوارث 

حكم ما لوغرق زوج وزوجة 

حكم ما لوغرق الأبوان والولد 


يةأبيه 


حكم المفقود وأن 
كك ما لوؤمات للمفقود قزيب 
يرث بشرط انفصاله حيّا 


35 


325 


4ه 
هين 


لين 
ممم 
45 
00 


أمه 


جا فهرس المطالب لفن 
حكم ها لومات وعليه كين 3 
6 تنمة في الحجب 
كل أقرب ينع الأبعد وه 
الاخوة يحجب الام عمّا زاد عن السدس بشروط خمسة 3 
(1) وجود الأب روه 
(؟) كونهما ذكرين أو ذكرأ وأنثيين أو أربع نسوة لوه 
(م) أن لا يكون هاجب كافراً ووه 
(4) كون الاخخوة من الأب أومن الأبوين بأمة 
(0) انفصال الولد 3 
نكتة 
العول عندنا وبيان من يرد عليه النقصٍ وه 
لا إرث بالتعصيب 1ه 
اللواحق, 
في الخنقى 
إرث الختى تفف 
حكم ما لوكان مع الحتتثى ذكر لله 
حكم ما لوكان مع الختق أنثى كده 
حكم ما لوكان مع لخت زوج مه 
حكم ما لوكاثامع المتيى أبوان ره 
حكم ما لوكان مع أحد الأبوين خنثيان 4 
حكم ما لوكان مع الأنثى والختى أحد الأبوين 5 
حكم ما لوكان الأخ أوالعم خنثقى كمه 
حكم ما لوكان الخنثى زوج أو زوجة امه 
4م 


حكم إرث فاقد الفزجين 


لذن فهرس المطالب 00 
حكم إرث ذي الرأسين في بدن واحد كمه 
في ميراث ا حوس 

في أن امجوس هل هم كال مسلمين في النسب والسبب؟ لقه 
لوتزوج المجوسي بأمَه فأولدها لمات 
ولو أولد من ابنته بنتأثم مات يله 
لايرث المسلم بالسبب الفاسد ويرث بالنسب مطلقاً إلى 
في السهام 

السهام ستة وبيانها ووه 
حكم ما إذا اجتمع السدس والربع الف 
بيان النسب الأريع التوافق والتداخل.والقائل والتباين اوه 
في المناسخات 

حكم ما إذا مات أحد الورّاث قبل القسمة وتفصيل القول فيه 3 


الحمد لل وصلّى الله على محمد نبي الله وعلى آله آل الله 
لقد قامت مؤْسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في ا حوزة العلميّة 
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